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  المدينةالعلمية
 أمير أهل السنة، العلامة     محب أعلى حضرة، شيخ الطريقة،     "تِ إسلامي دعو" من مؤسس جمعية  

  :-دام ظلّه العالي-الرضوي الضيائي،  )١(أبو بلال محمد إلياس العطّار القادري مولانا
ام سـيدنا ومولانـا     الحمد الله الذي أنزل القرآن، وعلّم البيان، والصلاة والسلام على خير الأن           

برحمتك يا أرحم   .  المصطفى أحمد اتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الصديقين الصالحين          نمحمد
  :وبعد! ....الراحمين

لتبليـغ   "دعوتِ إسـلامي  " غير الساسية  الحركة  جمعية الدعوة العالمية   -عزوجلّ-الحَمد الله   
وإحياء السنة وإشاعة علم الشرائع في العالَم، ولأداء هـذه الأُمـور            القرآن والسنة تصمم لدعوة الخير      

 - تبارك وتعالى  -وبحمد الله   ،  "المدينة العلمية " مجلس: بحسن فعل وج متكامل أُقيمت االس، منها      
                                                

و بلال العلاّمة مولانا محمد إلياس عطّـار القـادري   بقامع البدعة حامي السنة، شيخ الطريقة، أمير أهل السنة أ       ) ١(
  م العالية  -الرضويهــ الموافـق    ١٣٦٩المبارك عام    رمضان   ٢٦في  " كراتشي " ولد في مدينة   -دامت بركا

ى صلّ- وعشق الحبيب المصطفى -عز وجلَّ- االله شيةع، حياته المباركة مظهر لخعالم، عامل، تقي، ورِ .م١٩٥٠
تِ دعو"وأمير ومؤسس لجمعية     داعية للعالَم الإسلامي   ، مع كونه عابداً وزاهدا فإنه     -االله تعالى عليه وآله وسلّم    

المذاكرات : غير السياسية العالمية لتبليغ القرآن والسنة، محاولاته المخلصة المؤثّرة، من تصانيفه وتأليفاته           " إسلامي
والمحاضرات المليئة بالسنن النبوية، ورسائله الإصلاحية في الأردوية  )أسئلة حول أهم المسائل الدينية اليومية( المدنية

، "ضياء الصلاة والسلام"، "هموم الميت"، "عظام الملوك: "ه يترجم إلى اللغة العربية، منهاكثيرة، ومن بعض رسائل
وأسلوب تربيته أدى إلى حصول انقلاب في حياة الملايين من المسلمين، خاصة الشباب، وأعطى هـذا المقـصد    

 :المدنيّ بأنه
"العالم محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوسعلي  "وجلَّإن شاء االله عز   

 بتاج العمائم الخضر والمعطّرون المزينون ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم
للدعوة إلى ) -عز وجلّ-قوافل تسافر للدعوة إلى االله " (القوافل المدنية"في ) السنن النبوية(" الإنعامات المدنية"بـ

كثير الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية واتباع السنة، إنه صورة  للشريعة فالشيخ مع كونه . الكتاب والسنة
والطريقة العملية والعلمية حيث بمظهره يذكّرنا بعهد السلف الصالح، وتشرف بالإرادة من شيخ العرب والعجم ضياء الدين  

شريف " الهند"، والمفتي وفقيه -رحمه االله-  القادري وقار الدينلمفتي الأعظم لباكستان مولانال، والخليفة -رحمه االله-المدني 
   أيضاً جـعله-رحمه االله-مجدي الأالحق 

خليفة له، وأخذ الخلافة أيضاً من عدة من المشايخ من الطرق الأخرى كالقادريـة والجـشتية والـسهروردية                    
 نسأل االله عز وجلَّ أن يغفر     .  الطريقة القادرية فقط   والنقشبندية مع إجازات في الحديث النبوي الشريف، لكنه يعطي        

  .آمين. لنا بجاه هؤلاء الأولياء
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 لإشاعة   عزموا عزماً مصمماً   -كثَّرهم االله تعالى  -ظام  رام والمفتيون العِ  العلماء الكِ : أركان هذا الس أي   
والتحقيقي الخالصي ر العلْميالأم.  

  :فهي، ستة شعب  وأنشأوا لتحصيل هذه الأُمور
لكتب أعلى الحضرة، إمام أهل سنة، مجدد الدين والملّة، حامي السنة، ماحي البدعة، عـالم                شعبة )١

 .-عليه رحمة الرحمن-  إمام أحمد رضا خانالشريعة،
 .للكتب الإصلاحية شعبة )٢
من الأرُدوية :أيضاً، مثلاً" الباكستان"من الكُتب العربية إلى الأُردوية وعكسها، وبموافق ألسنة (راجم الكتب لت شعبة )٣

 ).إلى الفارسية و السندية
 .للكتب الدراسية شعبة )٤
 .لتفتيش الكتب شعبة )٥
 .للتخريج شعبة )٦

الثمينة لأعلى حضرة، إمام أهل السنة، أن يقدم التصانيف الجليلة ، "المدينة العلمية" ترجيحات مجلس ن أولِومِ
عظيم البركة، عظيم المرتبة، مجدد الدين والملّة، حامي السنة، ماحي البدعة، عالم الشريعة، شيخ الطريقة، العلامة، مولانا،                 

  .ديد بأساليب السهلة وفقاً لعصرنا الج-عليه رحمة الرحمن- الإمام أحمد رضا خانالحاج، الحافظ، القاري، الشاه 
 وليعاونْ كلّ أحدٍ من الإخوة والأخوات في هذه الأُمور المدينية ببساطه، وليطالع بنفسه الكُتب        

  .الّتي مطبوعة من الس وليرغّب الأُخر أيضاً
ارتقاءاً مـستمراً وجعـل      "المدينة العلمية "  االس الأخرى لا سيما    - عزوجلّ -أعطا االله   

 الشهادةَ تحت القبة - عزوجلّ-وأعطانا االله . بحلْية الإخلاص ووسيلة لخير الدارين  أُمورنا في الدين مزيناً     
روضة البقيع، والمـسكن في      ، والمدفن في  )من المسجد النبوي على صاحبها الصلاة والسلام      (الخضرآء  

  ".جنة الفردوس
  .آمين بجاه النبي الأمين صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم

                                                                                              
  )المدينة العلمية: تعريب(   
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  عملنا في هذا الكتاب
  

 قد عرضنا الكتاب أمامكم على نحوٍ ليسهل قراءتـه لطلبـة العلـم              -١
 الآيـات القرآنيـة،     والعلماء ويمكن فهمه بغير الزلّة والخطأ، وهكذا عرضـنا        

  .والآحاديث النبوية ليسهل قراءما دون لَحنة وغَلطة
  وخرجنا آيات القرآن الكريم والأحاديث المباركة من الكتب الأحاديـث          -٢
  .الشريفة 

  .فلهذا أوضحنا الآيات القرآنية بالأقواس المزهرة ﴿       ﴾
  . ½     ¼ الصغيرينوالأحاديث الشريفة بالقوسين

  .نسخ متعددة قد قابلنا متنه وشرحه مع -٢
  . على وفقه وأوقافاً قد التزمنا خط العربي الجديد وأوردنا رموزاً-٣
  .رام سهلاً جداً والتزمنا أن نسهل الكتاب لإخواننا الكِ-٣
ت الفنيـة بـين      قد التزمنا تفسير بعض الألفاظ الصعبة والاصطلاحا       -٤

  .بارةالسطور بألفاظ سهلة، ليسهل فهم الع
باالله حسبنا االله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حولَ ولا قوة إلاّ              

 محمد  وصلى االله تعالى على حبيبنا، وشفعينا، وقرة عيوننا، سيدنا ومولانا         . العظيم
  .النبي المختار، وعلى آله الأطهار الأنوار، وأصحابه الأكْبار الأبرار

  !       آمين، يا رب العلمين
  

  لكتب الدراسية،ا شعبة :من أعضاء
  )دعوت إسلامي :ةجمعي(" المدينة العلمية" 
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  ترجمة المحشي
علم علماء الزمـان    أهو مجمع الفضل والكمال مرجع أرباب الأفضال محسود الأقران          

  . سلمه االلهمحمد بركت االلهمولانا الحافظ 
من الهجرة النبوية )هـ١٢٩٦(ولادته في شعبان سنة سادس وتسعين بعد الألف والمئتين    

 ـ        فتح بفتح اللام وسكون الكاف و    " لكنؤ"على صاحبها أفضل الصلاة والتحية في الوطن المشتهر ب
، وافتتح القرآن عند من له فضل من االله ذي          "الهند"واو ساكنة بلد عظيمة من بلاد       النون وآخره   

الجود والجاه عمه الملاّ محمد فضل االله، ثم شرع في تحصيل الإنكليزي وقدكان عمه المذكور يمنعه                
 عيناه وذهب بصرهما فعالجت الأطباء وعجزوا فقـال    عنه ولكنه لَم يلتفت إلى قوله، فإذن رمدت       

ذلـك   وتعهد لحفظ القرآن فيبرأ إن شاء االله تعالى فقبل           إن تترك اللسان الإنكليزية   : عمه المذكور 
عوام ثمّ شـرع في     أ ومنه وفضله فاشتغل في حفظ القرآن وختمه في أربعة           فشفاه االله تعالى بكرمه   

  .التغزل الهنديةواشتغل في التغزل الفارسي ثم  فضلاء زمانه،تب على تحصيل العلوم العربية فقرأ الك
خصوصاً في علم الأدب فرتب ديوانين في الهندية وتلمذ عليه           وقد أعطاه االله فهماً لطيفاً    

في التغزل كثير من الرجال فلما توجه إلى التصنيف والتأليف أحرق ديوانيه وأعرض عنـه؛ لأنـه           
  .لعلماءبايزري 

العلوم العربية لجماعة من الناس وأيضاً تلمذ عليه في العلوم الفارسية جماعة لا تعد ولا               علّم  و
    .تحصٰى وبايع على يد أخيه مولانا الحاج الشيخ محمد عبد الرؤوف

المعـروف  " التحقيقات المنطقية علـي شـرح الشمـسية       : "وله تصانيف كثيرة منها   
" رفع الإشتباه عن شرح الـسلم لحمـد االله        "و" اشية للسيد التعليق الأسعد علي الح   "و¼ قطبي½بـ
بركـت علـى    "و"  الفهوم على سلّم العلوم    إصعاد"و" تحقيق الأتقن على شرح السلم للأحسن     "و

الترتيب القيومي على شرح "و" تنوير المصباح على مراح الأرواح    "و" شرح هداية الحكمة للميبذي   
إزالـة  "و" إرشاد الطلباء علي إخوان الصفا    "و" ن الحاجب حلّ المطالب على الكافية لاب    "و" الجامي

أحوال الـشيخ   خلعة رحماني في    "و" تعليم العامي في تشريح الحسامي    "و" الخفاء عن تاريخ الخلفاء   
أنـوار  "رضي االله تعالي عنهما و    " بكاء العينين في شهادة الحسنين    "و" الجيلاني رضي االله تعالى عنه    

منية الراغبين ترجمة غنية    "و" مرآة الواعظين ترجمة درة الناصحين    "و"  الأولياء الأتقياء ترجمة تذكرة  
أحـسن  "و" التعليق المنعوت على مسلّم الثبـوت     "و" أنوار الهداية ترجمة شرح الوقاية    "و" الطالبين
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" ترجمة فصوص الحكم  "و" الزواهر العمدة ترجمة جواهر الخمسة    "و" الحواشي على أصول الشاشي   
حـواشٍ   ولـه .رسالة في أحوال الخلفاء الراشدين   "و" ولادة النبي صلى االله عليه وسلّم     رسالة في   "و

" الـضريري "و" صرف مـير  "و" الزنجاني"و" الزبدة" و "پنج گنج : "عديدة على أكثر الكتب منها    
" غنيـة المتملـي   "و" قـال أقـول   "و" أيـساغوجي "و" مختصر الميزان "و" التهذيب"و" الكبرى"و
وله شـرح كـبير     " نفخة اليمن "و" مختصر المعاني "و" لأسباب والعلامات شرح ا "و" القدوري"و

وغير ذلك، وله تقاريظ على أكثر الكتـب العربيـة          " حاشية الرشيدية "و" لفصول الأكبري "لـ
والفارسية والهندية لا تحصٰى عددهم تركناها خوفاً من الإطناب وأكثرها طُبع مرة بعـد أخـرٰى             

             .علمهوتصانيفه دالّة على تبحر 
ه والاجتناب عـن    التوسط في ملابسه ومأكل   : منها، وله أخلاق مرضية وأفعال حسنة    

يا الصادقة وعدم إضاعة المال في الملاهي والتواضع للمتواضعين وخدمة الأعـزة  لباس الشهرة والرؤ 
  .ذاتهالكلام لضيق المقام في توصيفه وما حرر في شانه قليل عما هو في  وغير ذلك وقد اقتصر

  

  لكتب الدراسيةاشعبة     
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  
رفـع درجـة    و)٢( خطابه الْمؤمنين بكريم ى منـزلة   عل أ يالذ)١(الله الحمد

   ٥(وثوابـه )٤(الإصـابة  منـهم بمزيـد   )٣( المستنبطين العالمين بمعاني كتابه وخص( ،
  ......................................................  النبيىعل)٦(ةوالصلا

                                                
 والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل     ،ن بالتسمية بحمد االله سبحانه    بعد التيم بدأ  ] الحمد الله  [:قوله  )١(

١٢. والاستغراقأ واللام فيه للجنس ، كصفات الباري تعالى أو حكماً حقيقةًالاختياري   

 ﴾ وأَنتم الأَعلَـونَ   ﴿:قوله تعالى والدليل عليه  ،¼ قطيفة دجر½الإضافة من قبيل    ] بكريم خطابه  [:قوله  )٢(
أجر ½ و¼رزق كريم ½ و ¼كتاب كريم ½ : يقال ،كثر خيره ونفعه   شيء   والكريم كلّ  ،]١٣٩: آل عمران   [

 ]٢١: البقـرة   [﴾يا أَيها الناس  ﴿ :رة مثل قوله تعالى   فَ صفة الكريم لإخراج خطاب الكَ     وذكر، ¼كريم
 كمـا في    ،لبيان والتخصيص  إلى الخاص ل   ما أضاف العام   وإن ،]١: الكافرون   [﴾يا أَيها الْكَافِرونَ  و﴿
   ١٢.  من جنس الخطاب¼ كريمشيء½ على معنى ¼ قطيفةدجر½ :قولهم

وا طاقتهم في استخراج المسائل من النـصوص بعبارـا          فراتهدين الذين ص  : أي] المستنبطين [:قوله  )٣(
  ١٢.  اقتضائها وبالقياس على مواضع النصوصوودلالتها وإشارا 

 ؛ لأنّ م منهم بزيادة إصابة الحق    هخص: أي يمي والمزيد مصدر م   ،¼صخ½صلة  ] بمزيد الإصابة  [:قوله  )٤(
تهدين من العلماءالخطأ منهم نادر والغالب إصابة الحقبخلاف غير ا ،١٢. هم ليسوا كك فإن  

اً واحداً عند   ين عند الإصابة وأجر   ون الأجر م يستحقّ ؛ لأنه بام بزيادة الثو  ه خص :أي] وثوابه [:قوله  )٥(
  ١٢ ."الملتقط"كذا في ، الخطأ

ن  المبـي   لأنـه  ؛]٥٦: الأحزاب  [﴾ إلخِ... صلُّوا علَيه  ﴿: قوله تعالى  ب إنشاء امتثالاً ] والصلاة [:قوله  )٦(
  لقواعد المسائل الشرعي   ما يصل إليه من النعم       جميع إنّ ف ، للحمد  أو تكميلاً  ،ةة ومعاقد الأحكام الفقهي 

على الواسطة ليكون شكر االله  ذكر الصلاة لحقيقينعم اا ذكر الم فلم ، وبركته عليه السلام   فهو بواسطته 
،  بكرامـات  خصني االله ½:  بقوله عليه السلام    أو عملاً  ،¼من لم يشكر الناس لم يشكر االله      ½ ؛ لأنّ تعالى
: فإن قلت، ]٤: الشرح  [﴾ورفَعنا لَك ذِكْرك﴿ : وهذا تأويل قوله تعالى¼ معهذكرت ذُكر إذا:اإحداه

، ولم يذكر عليه السلام كما في التسمية والتكبير والذبح وغيرهـا           فيه االله تعالى  كم من موضع يذكر     
  ١٢.  فلا يفيد العموم،ة الجزئية قضية مهملة في قو¼ معهتإذا ذُكر ذكر½: قلت

 ١٢. الإضافة بيانية ١٢. المخلصين لإيمام

 ١٢. للسببيةالباء  ١٢. بلند كرد

 ١٢. إذ العلماء ورثة الأنبياء

 ١٢. براعة تأخذ لفظ المخصوص كما في لفظ رفع إلى رفع الحديث ١٢. بكسر اللام





 

   )٣(  

    في 

)١( 
في ٢(الخاص(والعام)٣( :فلفظ الخاص )لم)٥(وضع)٤ ىعنى معلوم أو لمـسم 

 كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل          ،نفرادعلى الا )٦(معلوم
   ...........................................................وفي تخصيص

                                                
والباقيـات  ، كامـل : وجه تقديم هذا البحث أنّ الكتاب أصل مطلق أي        ] البحث الأول : [قوله  )١(

ة لكون الموافأصول إضافية فيهما وإن كان بحسب التبيان كما في قوله تعالىقة مع الكتاب ضروري :
﴿َءٍ﴾     وياناً لِّكُلِّ شيتِب ابالْكِت كلَيا علْنزما لم يشتغل بتعريف الكتاب؛ لأنه      ، ]٨٩: النحل  [نوإن

  ١٢. أشهر من أن يعرف
صل لا الفصل في الخاص والعام فلا يـستقيم         الخاص والعام في الف   : فإن قيل ] فصل في الخاص  : [قوله  )٢(

  ١٢. ¼زيد في النعمة½: ة لهما اعتباري لا حقيقي كما في قولهمالظرفي: قيل، الظرفية
إنما جمعهما في فصل واحد لاشتراكهما في كون كلّ واحد منهما موضوعاً            ] في الخاص والعام  : [قوله  )٣(

،  منفرد عن الأفـراد وفي العـام مـشتمل علـى الأفـراد     لكن المعنى الواحد في الخاص  ، لمعنى واحد 
وقدم الخـاص   ، ولاشتراكهما في كون كلّ واحد منهما يوجب الحكم قطعاً بخلاف المشترك والمؤول           

ولأنّ حكمه متفق ، بزلة المفرد والمفرد مقدم على المركّ   ـزلة المركّب والخاص بمن   ـعلى العام؛ لأنه بمن   
  ١٢. كم العام مختلف فيهعليه بين الجمهور وح

فلا يجـب  ، ؛ لأنّ هذا تعريف مطلقِ الخاص لا خاص الكتاب ¼النظم½دون  ¼ اللفظ½ذكر  ] لفظ: [قوله  )٤(
  ١٢. ¼النظم½ذكر : رعاية الأدب أي

 يخرج بـه    ¼وضع لمعنى ½: فقوله، زلة الجنس والباقي كالفصل   ـ بمن ¼لفظ½: فقوله] إلخ... وضع: [قوله  )٥(
وإن كان  ،  إن كان معناه معلوم المراد يخرج منه المشترك؛ لأنه غير معلوم المراد            ¼معلوم½ :وقوله، المهمل

؛ لأنّ معناه حينئذ أن يكون المعـنى        ¼على الانفراد ½: ويخرج من قوله  ، معناه معلوم البيان لم يخرج منه     
  ١٢. منفرداً عن الأفراد وعن معنى آخر فيخرج عنه المشترك والعام جميعاً

المسمى والمدلول والمفهوم والمعنى متحدة بالذات وهو أنّ اموع عبارة عما           ] أو لمسمى معلوم  : [قوله  )٦(
 ل مِن حيث إنه وضع الاسـم لـه يـسمى   ومتغائرة بالاعتبار فإنّ ما حصل في العق، حصل في الذهن 

 ـ      ¼ المسمى½بـ م من اللفظ يسمى ومن حيث إنه يفه¼ المدلول½ومن حيث إنه يدلّ عليه اللفظ يسمى ب
  ١٢. ¼المعنى½ومن حيث إنه يقصد من اللفظ يسمى بـ¼ المفهوم½بـ

 ١٢. يه فصولوف ١٢. قدمه لكونه أصلا وقطعيا ومحفوظ النظم ومتلوا

 ١٢. خرج به المهمل

 ١٢. قولنا

 ١٢. قولنا
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 : كقولنـا  ا لفظاً إم ،من الأفراد )٣(جمعاً)٢( لفظ ينتظم  كلّ العامو .)١(الجنس إنسان 
 من  الخاصوحكم   ،¼ما½ و ¼من½ : كقولنا ا معنى  وإم ¼ونكمشر½ و ¼مسلمون½

فـإن  القيـاس   )٦(أو)٥(قابله خبر الواحد   لا محالة فإن  )٤(العمل به  الكتاب وجوب 
   .................... يعمللخاصا في حكم ـيرأمكن الجمع بينهما بدون تغي

                                                
فإنه تحته  ،  نظير خاص الجنس فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض         ¼الإنسان½اعلم أنّ   ] إنسان: [قوله  )١(

عـة  قصاص ومقيماً للجمشاهداً في الحدود والو وإماماً لغرض من خلقة الرجل هو كونه نبيا   رجل وامرأة وا  
 ¼الرجـل ½و، رأة كوا مستفرشة آتية بالولد مدبرة لحوائج البيت وغير ذلكوالغرض من الم ، والأعياد ونحوه 

، فإنّ أفراد الرجل كلّهم سواء في الغـرض       ،  فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض      ،نظير خاص النوع  
  ١٢. ل الشركة إلاّ بتعدد الأوضاع نظير خاص العين فإنه شخص معين لا يحتم¼زيد½و

بل يحتمل كلّ واحـد  ،  احتراز عن المشترك فإنه لا يشتمل معنيين أو أكثر   ،يشتمل: أي] ينتظم: [قوله  )٢(
  ١٢. منهما على السوية بطريق البدلية

ا ينتظم جمعـاً   وعن التثنية واسماء الاعداد؛ لأ   ،احتراز عن الخاص فإنه ينتظم فرداً واحداً      ] جمعاً: [قوله  )٣(
  ١٢. أيضاً لكن من الأجزاء لا من الأفراد

هذا مذهب مشايخ العراق والقاضي أبي زيد والـشيخين ومـن           ، لا محالة ] وجوب العمل به  : [قوله  )٤(
وقال مشايخ  ، تابعهم؛ لأنّ المقصود من وضع الألفاظ للمعاني أن تدلّ عليها وإلاّ لم تكن للوضع فائدة              

لا يثبت الحكم به قطعاً؛ لأنّ كلّ لفظ يحتمل أن يراد           : شافعي رحمهم االله تعالى   وأصحاب ال " سمر قند "
فمن قام ، أنّ هذا الاحتمال لم ينشأ عن دليل فلا يقدح في القطع        : والجواب منا ، به غير موضوعه مجازاً   

 ـتحت حائط لا ميل فيه لا يلام لانتفاء دليل السقوط         ه يـلام   بخلاف من قام تحته إذا كان فيه ميل فإن
  ١٢. لوجود دليل السقوط

وخبر ، المعارضة إيراد الدليلين المتعارضين المتساويين في القوة      : فإن قيل ] فإن قابله خبر الواحد   : [قوله  )٥(
وأما في اللغة فالمساواة ليست ، هذا في الاصطلاح:  يقاللقياس لا يساويانه فكيف يعارضانه؟    الواحد وا 

  ١٢.  أو يراد بالمعارضة المعارضة الصوريةلغوي،والمراد فيها المعنى ال، رطبش
القياس لا يمكن له تقابل الخاص من الكتاب؛ لأنّ شـرط القيـاس أن لا     : فإن قيل ] أو القياس : [قوله  )٦(

   يكون في الفرع نص ،   لم يبق قياساً فكيف يقابله؟      فإذا كان فيه نص إنّ المراد بالمقابلة هي    :  يقال  خاص
  ١٢.  لا الاصطلاحية حتى يرد ما أوردالمقابلة الصورية

 ١٢. أي مفرد

 ١٢. أي يشمل وضعا

 ١٢. تفسير الانتظام

  أي وضع للكثرة صيغة
 ١٢. وهو المراد باللفظ         

 ١٢. لشمولهما الواحد والكثير

 ١٢.  عارضه ١٢. أي نافاه عارضه ظاهرا ١٢. أي بما حكم عليه وبه وإلا لا عمل بالمفرد

 ١٢. بوجه من الوجوه
 ١٢. قطعي ويقينيأي حكم وجوب العمل به 

 ١٢. لأن الأصل في الدلائل الإعمال دون الإهمال
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يتربـصن  ﴿ : مثاله في قوله تعـالى     ،يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله    )١(ما وإلاّ 
 في تعريـف     لفظة الثلاثة خـاص    فإنّ ]٢٢٨: البقرة[﴾ءٍقُرو)٢(بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ 

طهار كما ذهب إليه    اء على الأ  قرالأحمل   )٥(ولو ،العمل به )٤(معلوم فيجب )٣(عدد
ر دون الحيض وقد ورد الكتـاب   الطهر مذكّ  باعتبار أنّ   عليه الرحمة  الشافعي

ر وهو الطهر لزم ترك العمـل      جمع المذكّ  هعلى أن )٦(في الجمع بلفظ التأنيث دلّ    
                                                

؛ لأنّ الكتاب أقوى منهما؛ لأنه قطعي وهما ظنيان؛ لأنّ في الخبر الواحـد   ]وإلاّ يعمل بالكتاب  : [قوله  )١(
  ١٢. والقياس مبناه على الرأي وهو يحتمل الغلَطَ، شبهة الانقطاع عنه عليه السلام

فبعضهم أرادوا ا ، ولذلك اختلف فيه،  بين الحيض والطهروهو مشترك ¼ قرء½جمع  ] ثلثة قروءٍ : [قوله  )٢(
الثلثة وكثير من الصحابة رضي االله تعالى        كما هو مذهبنا وهو قول الخلفاء الأربعة والعبادلة       ، ¼الحيض½

 ـ : وقال أحمد عليه الرحمة   ، عنهم وبعضهم أرادوا ا   ، ثمّ وقفت بقول الأكابر    ¼الأطهار½كنت أقول ب
ودلائل ، فثبت أنه مشترك  ، ذهب إليه الشافعي رحمه االله تعالى وهم كانوا أهل اللسان         كما  ، ¼الأطهار½

  ١٢. الفريقين في المطولات لا تسعها هذه الوريقات
  ١٢. وإنما يعمل ا إذا أريد ا الحيض دون الطهر، وهي الثلثة الكوامل الأفراد] عدد معلوم: [قوله  )٣(
وذلك إنمـا  ، وإذا ثبت أنه خاص فيجب العمل به    :  جواب الشرط أي   الفاء] فيجب العمل به  : [قوله  )٤(

فإذا طلّقها في الطهر يجب     ، يتحقّق إذا حمل الأقراء على الحيض؛ لأنّ طلاق السنة إنما يكون في الطهر            
  .التربص بثلثة حِيض فتصير العدة ثلثة قروء كوامل

 الطهر مذكر دون الحيض وقد ورد الكتـاب في           أنّ :ومحصول قوله ] إلخ... ولو حمل الأقراء  : [قوله  )٥(
فإنّ التاء في أسماء الأعداد من الثلثة إلى العشرة         ، فعلم أنه جمع المذكّر وهو الطهر     ، الجمع بلفظ التأنيث  

أنّ : والجواب منها ، ¼ثلث نسوةٍ  ½:في جمع المذكّر وفي جمع المؤنث     ¼ ثلثة رجال ½: يقال، علامة التذكير 
ألا ترى أنّ الـذهب     ، فمن تانيث أحدهما لا يلزم تانيث الآخر      ،  للدم المخصوص  القرء والحيض اسمان  

مذكّر وإن كان الحـيض     ¼ القرء½والعين اسمان لشئ واحد مع أنّ أحدهما مذكر والآخر مؤنث فكذا            
  ١٢. فلا يدلّ على أنّ المراد ا الأطهار، فإلحاق علامة التذكير إنما كان لتذكير القرء، مؤنثاً

إذا أورد الكتاب في الجمع بلفظ التانيـث دلّ  : يحتمل أن يكون جواب شرط محذوف أي     ] دلّ: [لهقو  )٦(
  ١٢. على أنه جمع المذكّر

 ١٢. من خبر الواحد والقياس

 ١٢. من زيادة ونقصان

 ١٢. يستقررن للعدة ١٢. أي الخاص من الكتاب

  لا يحتمل الزيادة
 ١٢.      والنقصان

 ١٢. أي بذوان في بيوت أزواجهن

 ١٢. شرط ١٢. جمع قرء ١٢. جمع طهر

 ١٢. منطوقةو

 ١٢. لمؤنثلوالتاء في العدد تأتي في التمييز للمذكر و ١٢.  العدد من الثلاثةانتقص

 ١٢. الواو حالية ١٢.  ثلاثة قروء تعالىوهو قوله

 ١٢. جزاء لقوله ولو حمل ١٢. لأن العدد على عكس غيره ١٢. أي التاء ١٢. أي بيان العدد



 

 

 من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار بـل طهـرين              لأنّ ؛الخاصذا  
على هذا حكم الرجعـة  )٢(ج فيخر،ث وهو الذي وقع فيه الطلاق  الثال)١(وبعض

في الحيضة الثالثة وزواله وتصحيح نكاح الغير وإبطالـه وحكـم الحـبس             
     ج الزوج بأختها وأربـع     والإطلاق والمسكن والإنفاق والخلع والطلاق وتزو

علِمنـا  )٤(قَد﴿ : وكذلك قوله تعالى  ،الميراث مع كثرة تعدادها   )٣(سواها وأحكام 
 ، خاص في التقدير الشرعي    ]٥٠: الأحزاب[﴾هِمعلَيهِم فِي أَزواجِ  )٥(ما فَرضنا 

                                                
الثالـث  : قيـل ، الطهر الذي وقع فيه الطلاق أول فيكف سماه ثالثاً     : فإن قلت ] وبعض الثالث : [قوله  )١(

﴿لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِنَّ     : لى قوله جلّ جلاله   لايقتضي كونه متأخراً في الوجود عن الإثنين ألا ترى إ         
على الجلالة مع أنه تعالى ليس بمتـأخر في  ¼ الثالث½حيث أطلق اسم ، ]٧٣: المائدة [﴾ اللّه ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ  

د الواح¼ الثالث½بل االله تعالى سابق عليهما؛ وذالك لأنّ معنى ، الوجود عن مريم وعيسى عليهما السلام
  ١٢. من الثلثة لا المتأخر من الإثنين

فيجوز الرجعة في الثالـث عنـدنا   ، يستنبط ويتفرع على هذا الخلاف    : أي] فيخرج على هذا  : [قوله  )٢(
ويجب على ، وتجلس بحبس العدة عندنا لاعنده، ويصح فيه نكاح الغير عنده لختم العدة لاعندنا، لاعنده

وكذا يصح إيقاع طلاق آخر والخلع في الثالث عندنا         ، ء العدة لاعنده  الزوج السكنى والنفقة عندنا لبقا    
وكذا تزوج أربع سـواها     ، ولا يجوز فيه التزوج بأختها للزوم الجمع بين الأختين        ، لبقاء العدة لا عنده   

  ١٢. العدة عندنا لا عنده للزوم الخمس بالنظر إلى
  ١٢. لمطلقة وبطل لها الوصية عندنا لا عندهلحيضة الثالثة ورثته االزوج في افإذا مات ] وأحكام الميراث: [قوله  )٣(
وفي " الكشاف"كذا في ، قد علم االله مايجب فرضه على المؤمنين في الأزواج: أي] ﴾قَد علِمنا﴿: [قوله  )٤(

  ١٢. مائهما أوجبنا من المهور في أمتك في أزواجهم ومن العوض في إم: أي" التبيين"
 خاص في التقدير الشرعي؛ لأنـه أضـاف         ]٥٠: الأحزاب   [﴾ فَرضنا   ﴿: فقوله تعالى ] ﴾ فَرضنا ما﴿: [قوله  )٥(

يـين المقـدار         ،الفرض هو بمعنى التقدير     إلى نفسه فكان المهر مقدراًً شرعاً بحيث لايجوز النقصان عنه إلاّ أنه في تع
: ضي االله تعالى عنه عن النبي عليه السلام أنه قـال     روى جابر بن عبد االله ر      وهي ما ، مجمل فألحقت السنة بياناً له    

وهو مذهب علي وابن    ¼ مهر لأقلّ من عشرة دراهم     لايزوج النساء إلاّ الأولياء ولا يزوجن إلاّ من الأكفاء و لا          ½
      ï 
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 ١٢. كاملين ١٢. يوجب ١٢. تداد المطلقة الحائضأي اع ١٢. كالشافعي رحمه االله

 ١٢. عندنا ١٢. أي بعض الثالث ١٢. الطهر

 ١٢. الاختلاف
 ١٢. أي زوال حكمها عنده

 ١٢. عنده

 ١٢. عندنا ١٢. لختم العدة

 ١٢. عندنا لا عنده ١٢. عندنا

 ١٢. عندنا

 ١٢. في الثالث عندنا ١٢. لبقاء العدة

 ١٢. عندنا

 ١٢ .ه لا يجوز للزوج جمع الأختين عندنافإن

 ١٢. للزوم الخمس بالنظر إلى العدة عندنا لا عنده

 ١٢. أي مثل لفظ ثلاثة في الآية المذكورة لفظ الفرض

 ١٢ .أي قدرنا عندنا وأوجبنا عنده

 ١٢ .من المهور

 ١٢ .أي هو

 ١٢. النكاح

 ١٢. حكم ١٢. حكم
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 فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقـدير       فلا يترك العمل به باعتبار أنه عقد ماليّ       
ع فـر   و ، عليه الرحمة  المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي        

من الاشتغال بالنكاح وأباح إبطاله     )١(ي لنفل العبادة أفضل    التخلّ على هذا أنّ  
 جمع وتفريق وأباح إرسال الـثلاث جملـةً       )٢(بالطلاق كيف ماشاء الزوج من    

حتى ﴿ : وكذلك قوله تعالى   ، للفسخ بالخلع   وجعل عقد النكاح قابلاً    واحدةً
  هرجاً غَيوز نكِحوجود النكاح من المرأة فلا يترك )٣( خاص في ]٢٣٠: البقرة[﴾ت

                                                
إذا روي من طرق مفرداـا      : قال العيني عليه الرحمة   ، عمر وعائشة وعامر وإبراهيم رضي االله تعالى عنهم       

، صير حسناً ويحتج به علا أنّ الإحتياط أيضاً في مذهبنا وباقي الأحاديث إما مؤولـة أو ضـعيفة                 ضعيفة ي 
والشافعي لم يجعله مقدراً بل جعله موكولاً إلى رأي الزوجين؛ لأنـه بـدل              ، فصارت العشرة تقديراً لازما   

ما يثبت علـى تراضـي   هوهو فيالبيع والإجارة : المعقود عليه وهو البضع فصار كأعواض العقود المالية أي    
  ١٢. هذا ترك الخاص من الكتاب فلا يصح: لكنا نقول، المتبايعين فكذا هذا

ونحن نتمسك بسنته صلى االله تعـالى       ، لأنّ النكاح من المعاملات كسائر العقود المالية      ] أفضل: [قوله  )١(
، د أمـر بالفـاظ مختلفـة       بآك ي مع ما ورد منه الحثُّ عليه      عليه وآله وسلم حيث اختاره على التخلّ      

  ١٢. والإعتصام ديه عليه السلام أولى من اختيار سيرة يحي ابن زكريا عليه السلام
، والتفريق أن يفرق الثلث في ثلثة أطهار      ، فالجمع أن يوقع ثلثاً في طهر واحد      ] من جمع وتفريق  : [قوله  )٢(

وعندنا الجمـع  ،  جاز فسخ البيع مطلقاًكما، دفعةً واحدةً وبلفظ واحد: ويباح إرسال الثلث جملة أي  
 يتعلق  ه مخالف للسنة؛ لأنّ النكاح سنة     طلقتين أوالثلث في طهر واحد أوكلمة واحدة بدعية؛ لأن        البين  

  ١٢. به المصالح الدينية والدنيوية فيكره إبطاله إلاّ على قدر الحاجة إلى الخلاص
وقـال  ، يجوز إنكاحها نفسها بالغة بغير ولي   : الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه ا    ] في وجود النكاح  : [قوله  )٣(

لا ينعقد إلاّ بوليّ ثم رجع وقال       : وعن أبي يوسف رحمه االله تعالى     ، ينعقد موقوفاً : محمد رحمه االله تعالى   
الحسن عن أبي حنيفة رضي االله       وروى، ويروى رجوع محمد رحمه االله تعالى إلى قولهما       ، ينعقد مطلقاً 

ومثله عن أبي يوسف عليه الرحمة وبه أخذ أكثر المشايخ وهـو      ، قد في الكفو لا في غيره     ينع: تعالى عنه 
  ١٢. لاينعقد بعبارن: والشافعي رحمهما االله تعالى وقال مالك، المختار للفتوى

 ١٢ .أي النكاح

 ١٢ .الشافعي رحمه االله ١٢ .مفوضا من الوكالة

 ١٢ .أي النكاح ١٢ .خلوت گزيني

 ١٢. الطلقات ١٢ .الشافعي ١٢. بأن يفرق الثلاث في ثلاث أطهار ١٢. كما يجوز في الأموال ١٢. بقائهاأي ب

 ١٢. دفعة
 ١٢. كما يجوز فسخ البيع بالكلية ١٢. الشافعي

 ١٢. بأن أوقع الثلاث في طهر

 ١٢. أي مثل قوله فرضنا

 ١٢. أي العقد ١٢.  له من بعده إلخفإن طلقها فلا تحل

 ١٢ .الشافعي
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ة نكحت نفسها بغير إذن     أامر)١(ماأي½ :العمل به بما روي عن النبي عليه السلام       
ها فنكاحها باطل باطل باطل    ولي¼، ولزوم  ئع منه الخلاف في حل الوط      ويتفر 

ى ما بعد الطلقات الثلاث عل   )٢(المهر والنفقة والسكنى ووقوع الطلاق والنكاح     
 ـ .اختاره المتأخرون منهم  )٣(ذهب إليه قدماء أصحابه بخلاف ما      ٤(اوأم( العـام 

 الذي لم يخص    العام ف ، عام خص عنه البعض وعام لم يخص عنه شيء         :فنوعان
 وعلـى هـذا   ، لزوم العمل به لا محالةحق)٥( فيالخاصزلة ـفهو بمنعنه شيء   

                                                
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها ½من حديث عائشة مرفوعاً وفي آخره  هو] آه... ماّـأي: [قوله  )١(

أخرجه ¼ ن دخل ا فلها المهر بما استحلّ من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لاوليّ له               باطل فإ 
د والترمذي وحسنه ابن ماجه وابوعوانة والطحاوي و الحاكم وابن حبان وله            شافعي وأحمد وأبوداو  ال

  ١٢. ا فليرجع إلى المطولاتيضاً وجوه إن شئت الاطّلاع عليهولنا أ، وجوه أخر
إذا طلّق الزوج ثلثاً هذه المرأة التي نكحت بغير الإذن فيجوز نكاحها بعد الثلث              : أي] والنكاح: [ولهق  )٢(

  ١٢. كذا قيل، عند الشافعي رحمه االله تعالى؛ لأنّ النكاح الأول لم ينعقد عنده
اشتباه وقوعها على تقدير    فإم لم يجوزوا النكاح بعد الثلث احتياطاً نظراً إلى          ] ما اختاره المتأخرون  : [قوله  )٣(

  ١٢. ا أيضاً إحتياطاً في حلّ الفرج وإن لم يجوزوه، ولجوازه أيضاً وجه لها قوة ما،جواز هذا النكاح
، إعلم أنّ الحكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف حتى يقوم دليل عموم وخصوص            ] ا العام وأم: [قوله  )٤(

، ص كالواحد في الجنس والثلثة في الجمع والتوقّف فيما فوق ذالك وعند الثلجي والجبائي الجزم بالخصو    
خ العـراق وعامـة   ن الأفراد قطعاً ويقيناً عند مـشاي وعند جمهور العلماء إثبات الحكم فيما يتناوله م     

 ¼سمرقنـد ½خ  و مذهب الشافعي المختار وعند مشاي     وظناً عند جمهور الفقهاء والمتكلّمين وه     ، المتأخرين
 .هذه،  تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد والقياس       ويصح، وجوب العمل دون الاعتقاد   حتى يفيد   

  ١٢. متمسكات كلّ فريق في المطولاتو
وقد شاع الإحتجاج به    ، يتناوله ويتناوله حكماً كلُّ ما   ، وكذا لزوم العلم به   ] في حق لزوم العمل به    : [قوله  )٥(

ظني لايعارض الخاص بل يخص بـه؛  :  وقال الشافعي رحمه االله تعالى،سلفاً وخلفاً من الصدر الأول والآخر   
  ١٢. "الفصول"كذا في ، وهذه الكلية ممنوعة عندنا، إذ ما من عام إلاّ وقد خص عنه البعض

 ١٢. ن عندهكاح ينعقد بعبارة النساء عندنا دوأي الخلاف المذكور من أن الن ١٢.  وأخيها وبنيهايهاكأب

 ١٢. فكلها عندنا لا عنده

 ١٢. أي الشوافع

 ١٢. أي الشافعي رحمه االله ١٢.  في هذه الفصول موافقون لنا أحذا باالأحوطفهم

 ١٢. أي بعض الأفراد ١٢. أحدهما

 ١٢. وثانيهما

 ١٢. من الأفراد

 ١٢. أي أن العام يلزم العمل به قطعا
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 ؛يجب عليه الضمان  )١(المسروق عنده لا  ما هلك     إذا قطع يد السارق بعد     :قلنا
تناول جميع  ية  عام ¼ما½)٣( كلمة نّالسارق فإ )٢( القطع جزاء جميع ما اكتسبه     لأنّ

 وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو امـوع ولا          ،ما وجد من السارق   
 عامة مـا    ¼ما½ كلمة   على أنّ )٤( والدليل ، بالقياس على الغصب    به يترك العمل 

 فأنت  إن كان ما في بطنك غلاماً     ½ :ه محمد رحمه االله إذا قال المولى لجاريته       ذكر
                                                

لك المـسروق عنـد   هفإنه إذا ، تفريع على أنّ العام يلزم العمل به قطعاً] لايجب عليه الضمان  : [قوله  )١(
وروى الحسن ، تلف خمراً وهو ظاهر المذهبأكما لو ، السارق بعد القطع أو قبله أو استهلك لايضمن  

يـضمن  : وقال الشافعي رحمه االله تعـالى     ، أنه يضمن إذا استهلك   : عن أبي حنيفة رضي االله تعالى عنه      
الضمان؛ لأنه أتلف مال الغير السارق المسروق كما إذا غصب عيناً فهلك عند الغاصب فإنه يجب عليه 

 ]٣٨: المائدة  [﴾ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا     ﴿: في قوله تعالى  ¼ما½ولنا أن كلمة    ، بغير إذنه فكذا ههنا   
وبتقـدير  ، موجبه أن يكون القطع جزاء جميع ما وجد من السارق ومما وجد منه تلف العـين               ، عامة

جزاءً لبعض أفعاله فكان ترك العمل بالعام من الكتاب بالقياس وذالـك            إيجاب الضمان يكون القطع     
  ١٢. "الفصول"كذا في ، لايجوز

لـو وجـد منـه    ! نعم، لا نسلّم أنّ هلاك المسروق مما اكتسبه السارق       : فإن قيل ] اكتسبهما  : [قوله  )٢(
م لايكون القطع جزاء    فل، الاستهلاك لكان من مكتسباته وقد وضع المسألة في الهلاك دون الاستهلاك          

نه نّ الهلاك مضاف إلى فعل السرقة؛ لأبأ: السرقة والضمان جزاء الملك كما ذهب إليه الشافعي؟ أجيب
ولهذا يجب الضمان في صورة ، ستهلاك فإنه فعل زائد على فعل السرقةوجد بعده فكان فعله بخلاف الا 

  ١٢. عنهماالاستهلاك في رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي االله تعالى 
 وبتقـديرايجاب  ،]٣٨: المائـدة   [ ﴾ جزاء بِما كَسبا﴿: في قوله تعالى : أي] عامة" ما"كلمة  : [قوله  )٣(

  ١٢. فكان ترك العمل بالعام عن الكتاب بالقياس وذا لايجوز، الضمان يكون القطع جزاء بعض أفعاله
 موضوعة للعموم ولا حاجة إلى الدليل       ¼ما½ة  إنّ كلم : ولقائل أن يقول  ] إلخ.....والدليل على : [قوله  )٤(

أجيب بأنّ كم مـن شـيء كـان         : يقول المصنف عليه الرحمة   ، في الموضوعات فلا حاجة إلى التاييد     
 وإنما خص محمداً؛ لأنه ،موضوعاً بمعنى ولكن ذلك المعنى لا يكون مراداً عند الفقهاء فيحتاج إلى الدليل  

  ١٢. أيمة اللغة أيضاًكما كان من أيمة الفقهاء كان من 

 ١٢. أي السارق ١٢. أي السارق ١٢. مصدرية أي بعد هلاك المسروق

 ١٢. في قوله بما كسبا ١٢. عقوبة

 ١٢.  لا القطع وحدهمن القطع والضمان ١٢. عليه ١٢. إضافة إلى المفعول ١٢. أي جميع مكسوباته

 ١٢. عند الفقهاء ١٢. بعموم كلمة ما

 ١٢. من السرقة والهلاك
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 :وبمثلـه نقـول في قولـه تعـالى         ، تعتـق   لا  وجاريةً  فولدت غلاماً  ¼حرة
ه عام في جميع ما تيسر مـن     فإن ]٢٠: المزمل[﴾ما تيسر مِن الْقُرآنِ   )١(فَاقْرؤوا﴿

ف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر أنه          توقّ  ومن ضرورته عدم   ،القرآن
 لا  ما علـى وجـهٍ    )٣( فعملنا ¼ بفاتحة الكتاب  صلاة إلاّ )٢(لا½ :عليه السلام  قال
ّـريتغ  يكون مطلق   نفي الكمال حتى  )٤( به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على       ي

 وقلنا كذلك في ، بحكم الخبر   بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبةً     القراءة فرضاً 
                                                

 في الصلاة جميع    واؤفاقر: الآية وردت في الصلاة بدلالة سياق الكلام أي       ] إلخ... ﴾فَاقْرؤوا﴿: [قوله  )١(
عام من القـرآن     أن يكون المأمور به الجزء ال      فيقتضي، قرآن فاتحة كانت أو غيرها    آيات تيسرت من ال   
  ١٢.  كان مجزياص على أنَّ أي جزء قرأدلّ النفي، جزاء المأمور بهوالأمر يدلّ على أ

رواه الأيمة الستة وغيرهم من الجماعة وبظاهره قال مالك والشافعي          ] ¼لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب    ½: [قوله  )٢(
وقـال أبوحنيفـة    ،  وإا فرض تفسد بفوا الصلاة     :رحمهما االله تعالى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبوداؤد       

يقرأها : وقال الطبري،  إن تركها عامداً وقرأ غيرها أجزأته على اختلاف عن الأوزاعي        :والثوري والأوزاعي 
  ١٢". الإستذكار"كذا في ، في كل ركعة وإلاّ لم يجز إلاّ بمثلها من القرآن عدد آياا وحروفها

ة كانـت أو     فاتح ، عامة في جميع ما تيسر     ¼ما½فإنّ الآية وردت في الصلاة وكلمة       ] فعملنا ما : [قوله  )٣(
فدلّ ، غيرها فيقتضي أن يكون المأمور به الجزء العام من القرآن والأمر يدلّ على أجزاء الفعل المأمور به      

وقد جاء في الخبر ، ومن ضرورته عدم توقّف الجواز على قرأة الفاتحة     ، على أنه أي جزء قرأه كان مجزياً      
 لنفي الوجود فيقتضي أن لا يوجـد  ¼لا½ و¼ة الكتابلا صلاة إلاّ بفاتح ½: أنه عليه الصلاة والسلام قال    

فإذا تقابلا عملنا ما ، ومن ضرورته توقّف الجواز على قرأة الفاتحة، الصلاة شرعاً إلاّ مع فاتحة الكتاب 
  لاصلاة كاملة إلاّ   ½: ر به حكم الكتاب بأن يحمل الخبر على نفي الكمال ويجعل معناه           على وجه لايتغي
وفيـه تقريـر    ، لكن يتمكّن فيها نقصان بترك الواجب     ، يجوز الصلاة بمطلق القرأة   ف، ¼بفاتحة الكتاب 

  ١٢. فتدبر، بالخبر فرضية القرأة كما هو موجب الكتاب وإيجاب الفاتحة عملاً
كمـا حمـل    ،  بفاتحة الكتاب لا على نفي الجواز       كاملة إلا  لا صلاة : أي] على نفي الكمال  : [قوله  )٤(

  ١٢. الشافعي رحمه االله تعالى

 ١٢ .توامين ١٢ .الجارية

 ١٢ .أي ما مر

 ١٢. لأن الشرط أن يكون جميع ما وجد في البطن غلاما ولم يكن كذلك

 ١٢. ي كلفهو عموم انتشاري لا استغراق ١٢. كلهلا أي أي شيء تيسر منه 

 ١٢. صوص المعينوإلا لاحتمل الخ ١٢. أي عمومه

 ١٢. أي بالعام من الكتاب والخبر

 ١٢. إلخ... أي قوله لا صلاة إلا

 ١٢. يكون ١٢. المحتوية على الفاتحة وغيرها
 

 ١٢. أي الشان

 ١٢. ما تيسر: قوله: أي
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نـه  إ ]١٢١: الأنعام[﴾تأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم اللّهِ علَيهِ      )١(ولاَ﴿ :قوله تعالى 
يوجب حرمة متروك التسمية عامدا وجاء في الخبر أنه عليه السلام سئل عن             

ىء  امر  تسمية االله تعالى في قلب كلّ      كلوه فإنّ ½ : فقال متروك التسمية عامداً  
  لثبت الحلّ   بتركها عامداً  الحلّ)٣(لو ثبت )٢(لأنه ؛ فلا يمكن التوفيق بينهما    ¼مسلم
   ...........................................................ناسياً)٤(بتركها

                                                
أكلُه بغير الـضرورة معـصية      : أي وإنه لفسق ] ﴾ ولاَ تأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم اللّهِ علَيهِ       ﴿: [قوله  )١(

وهم كـانوا يقولـون     ، فإنها نزلت مع آيات قبلها في الكفّار      ، زيل كفر ـعلى إنكار التن   واستحلاله
: أنتم فقيل للمسلمين   تل االله أحق أن تأكلوا مما قتلتم      إنكم تزعمون أنكم تعبدون االله فما ق      : للمسلمين

 ]١١٨: الأنعام   [﴾﴿فَكُلُواْ مِما ذُكِر اسم اللّهِ علَيهِ إِن كُنتم بِآياتِهِ مؤمِنِين         إن كنتم متحققين بالإيمان     
 ﴾ا لَم يـذْكَرِ   مِم﴿ في   ¼ما½فعلم أنّ كلمة    ، دون ما ذكر عليه اسم غيره من الآلهة أو مات حتف أنفه           

أو بدلالة أنّ مذكورة التسمية أو متروكها يقع على المـذكَّى في       ، عبارة عن المذبوحات بدلالة السياق    
وإنما بعمومها توجب حرمة متروك التسمية من ذبيحة المسلم والكافر ولهذا ترك بمقابلته خبر              ، التفاهم
  ١٢. "الفصول"كذا في ، الواحد

فيلزم انتفاء الحلّ بتركها عامداً     ،  لإنتفاء الشرط والجزاء جميعاً    ¼لو½كلمة  : فإن قيل ] إلخ...لأنه: [قوله  )٢(
 :قيل، لرحمةبل الحلّ بتركها ناسياً ثابت بالإتفاق بيننا وبين الشافعي عليه ا، وناسياً جميعاً وليس كذالك

 كل تقدير على نحو قولـه   ههنا ليس لانتفاء الشرط والجزاء جميعاً بل لثبوت الجزاء على¼لو½ إن كلمة 
، أيضاً¼ خوف االله لم يعص½ وبتقدير ¼لم يعصه نعم العبد صهيب لو لم يخف االله½: عليه الصلاة والسلام  
  ١٢. ¼لو كان الإيمان معلّقا بالثّريا لناله أبناء فارس½: وقوله عليه السلام

ان الكتاب متروكاً في حق بعض الأفراد       لو ثبت الحلّ في العمد لك     : معناه] إلخ... لأنه لو ثبت  : [قوله  )٣(
 بالكلّية ذا الخبر؛ لأنّ ثبوت الحلّ في العمد يستلزم ثبوته في            بفكيف وأنه نسخ الكتا   ، وهو غير جائز  

فإذا خصا ، والكتاب لايتناول إلاّ القبيلتين العامد والناسي، فيثبت الحلّ في الصورتين ذا الخبر   ، النسيان
  ١٢. وذا لايجوز، ت الكتاب فرد فيرتفع حينئذٍ حكم الكتاب بخبر الواحدمنه جميعاً لايبقى تح

ذا الخبر بطريق الأولى؛ لأنّ عذر الناسي دون عذر العامد؛ لأنّ النـسيان منـسوب إلى                ] بتركها ناسياً : [قوله  )٤(
  ١٢. ¼اء والنسيانرفع عن أمتي الخط½: قال عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن الإحتراز عن وقوعه، صاحب الشرع

 ١٢.  التيأي من الذبائح
 

 ١٢. عمداً
 

 ١٢. لأن النهى دال عليه
 

 ١٢. أي ما ترك على ذبحه البسلمة
 

 ١٢. ال عما يفهم من المتروك أي التاركح
 

 ١٢. الواحد
 

 ١٢. الصلاة
 

 ١٢. عليه السلام
 

 ١٢. والمرأة مسلمة
 

 ١٢. من الآية والخبر
 

 ١٢. أي حل الذبيحة

 ١٢. أي البسلمة

 ١٢. أي البسلمة

 ١٢. ذا الخبر



 

 

 :كـذلك قولـه تعـالى     و ،حكم الكتـاب فيتـرك الخـبر      )١( يرتفع فحينئذٍ
﴿كُماتهأُماللاَّ)٢(و كُمنعضيقتضي بعمومه حرمة نكـاح      ]٢٣: النساء[﴾تِي أَر 

تان ولا الإملاجـة ولا     ة ولا المـص   المص)٣(ملا تحر ½ المرضعة وقد جاء في الخبر    
 ـ . يمكن التوفيق بينهما فيترك الخـبر       فلم .¼الإملاجتان ا  وأم الـذي   العـام 

قام  حتمال فإذا الا)٥(البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع        عنه  )٤(خص
                                                

وهو أنّ الناسي خص من هـذا       : هذا إشارة إلى جواب اعتراض الخصم     ] يرتفع حكم الكتاب  : [قوله  )١(
النص فجاز تخصيص الباقي بالخبر؛ لأنّ العام المخصوص البعض جـاز أن يعارضـه خـبر الواحـد                  

فع حكم الكتاب بالكلية    بأنه إذا خص منه العامد تر     : فأجاب، متروك التسمية عامداً  : بالتخصيص أي 
وذا ،  تحته أو في ما يطلق عليه اسم العام كيلا يكون نسخاً وإنما يجوز التخصيص إلى أن يبقى،لما قررنا 

  ١٢. لايجوز بخبر الواحد كما تقرر في محلّه
عن " المؤطّا"ورواه محمد في    ، قليل الرضاع وكثيره سواه عندنا في التحريم      ] آه... ﴾أُمهاتكُم﴿: [قوله  )٢(

عن " المغني"وقال ابن قدامة في     ، وكذلك مروي عن جميع الصحابة    ، ¼ولو مصة واحدة  ½: ابن المسيب 
أجمع المسلمون على أنّ قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد كما يفطر الصائم وهو قول              : الليث أنه قال  

وبه قال أحمد عليـه     ، خمس رضعات لا يثبت التحريم بلا     : وقال الشافعي عليه الرحمة   ، مالك في رواية  
ظاهر المـذهب وجهـان     : وقيل، ثلث وعنه واحدة  : وعن أحمد ، وإسحاق" ظاهر الرواية "الرحمة في   
ثلث رضعات واختاره مشايخه وهو قول زيد ابن ثابت رضي االله           : والثاني، كقول أبي حنيفة  : أحدهما

  ١٢". الحصول"كذا في ، تعالى عنه
ورواه مسلم عن عائشة    ، رواه ابن حبان في صحيحه ذا اللفظ حديثاً واحداً        ] هآ... ¼لا تحرم ½: [قوله  )٣(

لا تحـرم  ½:  االله تعالى عنـها وعن أم الفضل رضي، ¼لا تحرم المصة ولا المصتان½: رضي االله تعالى عنها  
  ١٢ .¼لاتحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان½وأيضاً عنها ، ¼الإملاجة ولا الإملاجتان

واصطلاحاً قصر العام علـى     ، التخصيص لغةً تمييز بعض عن الجملة بحكم      ] خص عنه البعض  : [قوله  )٤(
: وبقولنا، عن الصفة والإستثناء والغاية   ¼ مستقل½: واحترز بقولنا ، بعض أفراده بدليل مستقلّ مقارن له     

  ١٢. عن النسخ¼ مقارن½
  ، في باقي الأفراد سواء كان المخصص معلوماً أو مجهولاًبمع احتمال التخصيص: أي] مع الإحتمال: [قوله  )٥(

      ï 
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 ١٢.  الخبر بمقابلة العامأي مثل ما تركنا ١٢. في حق الميتة أو ما ذبح لغير االله تعالى ١٢. أي حين ثبوت أكل بتركها عامدا وناسيا

 ١٢. بيان أو تعليل لقوله تعالى

 ١٢. بيك كش ونه دو كش
 ١٢. أي الكتاب والخبر ١٢. پستان در دهن صبي دادن فهو فعل المرضعة كما أن المص فعله

 ١٢. لمعارضة الكتاب
 ١٢. أي بعض أفراده

 ١٢. الذي لم يخص ١٢. أي العام المخصوص عنه البعض

١٢. ال التخصيص في باقي الأفرادأي احتم  

 ١٢. كمحرمت عليأي 

 ١٢. وجدهأي 



 

 

أو القياس إلى أن يبقى    )١(الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد       
المخصص )٣( لأنّ ؛ما جاز ذلك   وإن ،فيجب العمل به  )٢(بعد ذلك لا يجوز   وث  الثلا

                                                
؟  ثمّ اعلم أم اختلفوا في أنّ العام الذي خص عنه البعض هل يبقى حجـة بعـد التخـصيص أم لا                    

فمذهب الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه االله تعالى و أبي عبد االله الجرجاني رحمه االله تعالى وغيرهما أنه                  
اقتلـوا  ½: التخصيص بل يجب التوقُّف فيه سواء كان المخصوص معلوماً كما يقال          لا يبقى حجة بعد     

 إلاّ أنـه  ¼اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم½: ، أو مجهولاً كما لو قيل¼المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة  
 إن كان المخصص مجهولاً يسقط حكم العموم      : وقال عامتهم ، يجب أخص الخصوص إذا كان معلوماً     

العام فيما ورائه على ما كـان  ٠وإن كان معلوماً يبقى   ، ويتوقّف إلى البيان   حتى لايبقى حجة فيما بقي    
  ١٢. "الفصول"كذا في ، اعتباراً باستثناء اهول والمعلوم

فيجوز : هذا الكلام لا يكاد يصح ظاهراً بل حق القول أن يقول: ولقائل أن يقول] بخبر الواحد: [قوله  )١(
إنّ خبر الواحد أو القياس  : اللّهم إلاّ أن يقال   ، ص الباقي بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلث         تخصي

والمعنى فإذا قام الدليل الظني من خبر الواحد أوالقيـاس علـى            ، من باب وضع المظهر موضع المضمر     
  ١٢. تخصيص الباقي يجوز تخصيصه

فلو ، الجمع الثلثة بإجماع أهل اللغة وأدنى، يجوز به النسخ إلاّ بماتخصيصه؛ لأنه لا يجوز ] لا يجوز: [قوله  )٢(
ونسخ العام مـن خـبر      ، بقي تحت العام واحد أو اثنان لا يبقي العام حقيقةً بل يصير نسخاً وإبطالاً             

قد جاء تخصيص الجمع إلى الواحـد       : ولقائل أن يقول  . "الفصول"كذا في   ، الواحد أو القياس لا يجوز    
 ـ  ]٣٩ :آل عمران  [﴾فَنادته الْملآئِكَةُ ﴿  : لىبقوله تعا  ، جبرئيل عليه الـسلام   ¼ الملائكة½ حيث أريد ب
: كيف يصح قوله  : فإن قيل ، بأنّ إرادة الواحد والاثنين من باب ااز لا من باب التخصيص          : وأجيب

 ¼من½و¼  بعد النفيالنكرة الواقعة½و¼ لام الجنس½ وقد جوز التخصيص المعرف بـ¼وبعد ذلك لا يجوز   ½
بأنّ كلام الشيخ محمول على العام الذي هو جمع صيغةً ومعـنى            : أجيب،  الواحد  إلى أن يبقى   ¼ما½و  
  ١٢. ¼الرهط½ و¼القوم½ـأو معنى فقط ك، ¼المشركين½ و¼المسلمين½ـك

اقتلوا بـني  ½: ميرأنّ المخصوص من العام إذا كان بعضاً مجهولاً كقول الأ       : بيانه] لأنّ المخصص : [قوله  )٣(
 احتمل كلّ فرد معين أن يكون باقياً تحت العام وأن يكون داخلاً تحت دليـل           ¼فلانٍ ولاتقتلوا بعضهم  

وإذا ، فإذا قام الدليل على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه      ، الخصوص
وتلك العلّة احتملـت أن     ، لنصوص التعليل كان بعضاً معلوماً فالظاهرأنه معلول بعلّة؛ لأنّ الأصل في ا         

فإذا قام الدليل على وجود تلك العلّة       ، فثبت الاحتمال في كل فرد معين     ، يوجد في بعض الأفراد الباقية    
      ï 

  )١٣(  

    في 

 ١٢. أي ذلك الفرد

 ١٢. أي ثلاثة أفراد

 ١٢. أي التخصيص إلى بقاء ثلاثة أفراد

 ١٢. وإلا كان نسخا

  أي تخصيص العام بخبر الواحد والقياس
 ١٢.  بعد تخصيصه بدليل قطعي            

  أي الدليل المخصص من آية
 ١٢. أو حديث مشهور أو إجماع



 

   )١٤(  

    في 

 كلّ يثبت الاحتمال في مجهولاً)١(الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضاً 
 از أن يكون باقيا تحت حكم       ن فج فرد معيتحـت   وجاز أن يكون داخلاً    العام 

 دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق٢( فإذا،ن المعي(على قام الدليل الشرعي 
        ح جانب نخصيصه وإن كـان      أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترج

موجودةلة   عن الجملة جاز أن يكون معلولا بع        معلوماً ص أخرج بعضاً  المخص 
  العلّة في غـير     على وجود تلك    فإذا قام الدليل الشرعي    ،ن الفرد المعي  في هذا 

ح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمالهذا الفرد المعين ترج.  

                                                
فثبت أنّ العام دخل فيه الاحتمال على التقديرين فجاز تخصيصه          ، في هذا الفرد ترجح جانب تخصيصه     

  ١٢. "الفصول"كذا في ، بالآحاد والقياس
: فإنّ قوله تعالى  ، ]٢٧٥: البقرة   [﴾وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا    ﴿  : كقوله تعالى ] ًبعضاً مجهولا : [قوله  )١(

ونفس الفضل  ،  ﴾ مخصوص مجهول قبل البيان بالأشياء الستة؛ لأنّ الربا في اللغة الفضل             وحرم الربا  ﴿
كذا ، هو الشرعي وكان مجهولاً¼ الربا½فالمراد من ، ماشرع إلاّ للاسترباحغير مراد بالإجماع؛ لأنّ البيع   

  ١٢. "المعدن"في 
 ـ  ] فإذا قام الدليل الشرعي   : [قوله  )٢( أنّ الربا لما   : بيانه، في صورة الربا  ¼ حديث الحنطة ½وإن كان ظنياً ك

فقبـل بيـان   ، ¼إلخ... لحنطهالحنطة با½: كان مجهولاً فسر الشارع في الأشياء الستة بقوله عليه السلام     
الشارع يثبت الاحتمال في كلّ فرد من أفراد البيع لاحتمال أن يكون داخلاً تحت العـام وأن يكـون     

سـوى الأشـياء     ولكن لا يعلم حال ما    ، داخلاً تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين        
:  أي ¼يه السلام عنا ولم يبين لنا أبواب الربا       خرج النبي عل  ½: الستة، ولهذا قال عمر رضي االله تعالى عنه       

فعلّل أبو حنيفة رحمه االله تعـالى عليـه بالقـدر           ، فاحتاج العلماء إلى التعليل والإستنباط    ، بياناً شافياً 
ومالك رحمه االله تعـالى عليـه بالإقتيـات         ، والشافعي رحمه االله تعالى عليه بالطعم والثمنية      ، والجنس

إن ¼ باب القيـاس  ½ بمقتضى تعليله في تحريم أشياء و تحليل أشياء على ما يأتي في              والادخار، فعمل كلّ  
  ١٢.  وغيره"المعدن"كذا في ، شاء االله تعالى

 ١٢. بعض أفرادهأي 

 ١٢. غير معين ١٢. أي عن جملة أفراد العام

 ١٢. من أفراد العام

 ١٢. بيان الاحتمال أو تعليل أي لأنه جاز
 ١٢. أي وجد ١٢. أي معين كان ١٢. دخولا وخروجا ١٢. فيكون خارجا عن الحكم العام

 ١٢. فيبقي خارجا عن حكمه ١٢. أي الفرد المعين

 ١٢. ذلك البعض المخرج ١٢. أي مجموع أفراده ١٢. خصصأي الدليل الم

 ١٢. وجد

  التي تكون في الأفراد
 ١٢.  المخصوصة         

 ١٢. ذلك ١٢. الباقيفي 

 ١٢. ذلك الفرد

 ١٢. عن حكمه



 

 

  قوالم)١( في المطلقالمطلق من كتـاب االله  ذهب أصحابنا إلى أنّ :دي 
 ،الواحد والقياس لا يجـوز    )٢(تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر       

 فالمـأمور بـه هـو       ]٦: المائدة[﴾فاغْسِلُواْ وجوهكُم ﴿ :مثاله في قوله تعالى   
زاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية       فلا ي )٤(على الإطلاق )٣(الغسل
ّـ لا يتغ  ولكن يعمل بالخبر على وجهٍ     ،)٥(بالخبر  :ر به حكم الكتاب فيقـال     ي

                                                
المراد به الحصة الشائعة في أفراد الماهية من غير ملاحظة خصوص كمال أو نقـصان أو                ] في المطلق : [قوله  )١(

وقد يفسر بما يتعـرض لـنفس الـذات دون          ، مطلقاً اهية والفرد المنتشر منها فيه سيان يسمى      فالم، وصف
فعندنا المطلق يجري على إطلاقه ولا يتقيد بوصف أو قيد من قِبل الـرأى والـسمع ولا             ، خصوص صفاا 

  ١٢". الحصول" كذا في ،وعند الشافعي عليه الرحمة يحمل عليه، يحمل على المقيد أيضاً إلاّ إذا تعذر الجمع

  ورفعاً والزيادة عليه تكون نسخاً، الإطلاق وصف مقصود في كلامهم لأنّ]إلخ ...لواحدبخبر ا: [قوله  )٢(
اب قطعـي    الكت ؛ لأنّ وبالقياسأ فلا يجوز نسخ الكتاب أصله أو وصفه بخبر الواحد           ،بوصف الإطلاق 

ز الزيادة بخبر الواحـد والقيـاس       ه يجو عالى فإن  للشافعي رحمه االله ت     خلافاً ،وخبر الواحد والقياس ظني   
ة  البيـان يقتـضي سـابقي    إنّ: قلنا، المطلق يحتمل التقييد بالبيان ؛ لأنّ ق من الكتاب   للمطل ويجعل بياناً 

   ١٢. "الفصول" كذا في ،مكان العمل بهالإجمال ولا إجمال في المطلق لإ

: فإنه ينافيه قوله تعالى   ،  المأمور به هو الغسل على الإطلاق      لانسلّم أنّ : فإن قلت ]  إلخ ...هو الغسل : [قوله  )٣(
اشتراط النية يقتضي أن    : قلت، فيكون النية ثابتاً بالكتاب   ، ]٦: المائدة  [﴾  إِذَا قُمتم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ    ﴿  

فإنه ، ]٤٨: الفرقان  [﴾   ماءً طَهوراً  أَنزلْنا مِن السماءِ  ﴿: وقد قال االله تعالى   ، لا يكون الماء طهوراً بدون النية     
واشتراط النية يقتضي أن لا يكون مطهـراً بـدون      ، يقتضي أن يكون الماء طهوراً بدون النية على الإطلاق        

  ١٢. كذا في كتب الأصول، وفيه إبطال هذا المنطوق وهو أقوى من المحذوف، النية

 فلو ، بدوا ومع الترتيب أو بدونه وكذا سائر السننن مع النية أوا سواء ك:أي] على الإطلاق: [قوله  )٤(
            سل ويكـون نـسخ     شرط شيء من النية والترتيب ونحوهما للإختيار الواردة فيها لا يكون مطلق الغ

  ١٢. "المعدن" كذا في ، وذا لايجوز،طلاق الكتاب بأخبار الآحادإ

الْأَعمالُ بِالنياتِ وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى فَمـن         إِنما  ½: قوله عليه السلام  وهو في النية    ] بالخبر: [قوله  )٥(
كَانت هِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ومن كَانت هِجرته لِدنيا يـصِيبها أَو امـرأَةٍ              

      ï 

  )١٥(  

    في 

 ١٢. وكذا عن السنة القولية ١٢. الحنفية ١٢. بقيد مخصوص

 ١٢. أي المطلق من كتاب االله تعالى وتقييد إطلاقه ١٢. من غير ضرورة إلى تقييده

 ١٢. في الآية ١٢. أي المطلق من الكتاب لفظ الغسل في قوله تعالى

 ١٢. شرط ١٢. شرط ١٢. شرط ١٢. أي الغسل ١٢. ترتيب والتسميةعن قيد النية وال

 ١٢. ولا وصف كالإطلاق ١٢.  الوجهأي بذلك

 ١٢. إلخ... أي قوله فاغسلوا



 

 

      قلنـا في   )١(وكذلك ،ة بحكم الخبر  الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سن
 ]٢: النور[﴾ مِئَةَ جلْدةٍ   منهما  واحِدٍ والزانِي فَاجلِدوا كل  )٢(الزانِيةُ﴿ :قوله تعالى 

 للزنا فلا يزاد عليه التغريب حدا لقوله عليه       )٣(ئة حداً الكتاب جعل جلد الم    إنّ
بل يعمل بالخبر على وجه لا       ¼عام)٥(ئة وتغريب جلد م )٤(البكر بالبكر ½ :السلام

                                                
كِحني    اجا هإِلَى م هترا فَهِجهِ هإِلَي وكان  ¼ به إلاّ لايقبل االله الصلاة     هذا وضوء ½ وفي الترتيب حديث     ¼ر 
قدمه لمعة بإعـادة     في    صلّى و  م رجلاً مره صلى االله تعالى عليه وآله وسلّ      أة حديث و   في الموالا  و،مرتباً

 رواه أبو    ¼للَّهِ علَيهِ  اسم ا  وضوءَ لِمن لَم يذْكُرِ   لَا½ وفي التسمية حديث     ،د رواه أبو داو   الوضو والصلاة 
  ١٢ ."الحسامي" كذا في شروح ،داؤد وأحمد وغيرهما

 وتركنا الخبر بمقابلة مطلق الكتاب      ،طلاقهاالغسل والمسح على إ    أجرينا  مثل ما  :أي] وكذلك: [قوله  )١(
  ١٢. ]٢: النور [ ﴾إلخ ...الزانِيةُ والزانِي ﴿: قوله تعالىقلنا في 

:  لأنّ حكمها ثابت بقولـه تعـالى       ؛غير المحصنة وغير المحصن   : اللام للعهد أي  ] ة والزاني الزاني: [قوله  )٢(
ما قدم الزانيـة علـى    وإن،أو الحديث أو الإجماع، ¼ من االله  الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً     ½

 لأنّ السرقة من    ؛ةوقدم السارق على السارق   ، فرأو في النساء    عث من الشهوة وهي   الزاني؛ لأنّ الزنا ينب   
  ١٢. الجرأة وهي في الرجال أكثر

 وهو عقوبة   ¼الزانية والزاني إذا زنيا فاجلدوا    ½ إذ تقديره    ؛اء الجزاء ف بـ مقرون  لأنه ]حداً للزنا : [قوله  )٣(
 د مجزياً ل أن يكون الج   ضي فإذا كان الجلد حداً وهو مطلق يقت       ، هو العقوبة   الحد ؛ لأنّ زاجرة فكان حدا  

 فلو جعل التغريب حداً بالخبر لا يكون الجلـد  ،ب أو بدونهير سواء كان مع التغ  شرعاً اًزاجر في كونه 
 فإذا ، هو الزاجر والحد فلا يكون بعضه زاجراً    ،موعهو ا  ينئذٍح  الزاجر ؛ لأنّ عن التغريب حداً   الخالي

  ١٢.  فافهم، كما مر في المثال السابق، للإطلاق كان ذلك نسخاًلم يكن الجلد حداً

تي لم   الّ يتزوج بالأنثى  الذكر الذي لم     :أي عقوبة زناء البكر بالبكر      :أي] ¼آه... البكر بالبكر ½: [قوله  )٤(
والمراد بالبكر غير المحصن    ،جتزو ،  فلو  ،ياً منهما ليس احتراز    وقيد البكارة في كلّ    ،ه الرجم  فالمحصن حد

  ١٢. رجمجلد والمحصن يي فالبكر  أو امرأة والآخر محصناً رجلاًأحدهما بكراً

 الجلـد   :ن المذكوران أعني  يجوز في عقوبة الجناية الأمرا    : أي سنة واحدة    :أي] ¼وتغريب عامٍ ½: [قوله  )٥(
 ،كتفـاء بأحـدهما   فلا يجوز الا  ، ن اموع حداً  ود يقتضي ك  ل فعطف التغريب على الج    ،وتغريب عام 

      ï 
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 ١٢. عن كل قيد

 ١٢. وكذا المسح

 ١٢. يقال ١٢. المذكور

 ١٢. سوط ١٢. الزاني والزانية ١٢. أيها الولاة والحكام

 ١٢. وهو النفي عن بيته إلى موضع آخر ١٢. ة قلنامقول

 ١٢. وهو الذي لم يتزوج امرأة أو امرأة لم تزوج رجلا ولم يدخل ا

 ١٢. أي عقوبة زناءه ا

 ١٢. أي سنة واحدة

 ١٢ .بالمذكور المحتوي على التغري
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تغريـب   به حكم الكتاب فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب وال      ّـريتغي
ولْيطَّوفُـوا  ﴿ :وكـذلك قولـه تعـالى      ،مشروعا سياسة بحكـم الخـبر     

   فـلا يـزاد     ،اف بالبيت  الطو مسمى)٢( مطلق في  ]٢٩: الحج[﴾الْعتِيقِ)١(بِالْبيتِ
 به حكم الكتاب ّـر لا يتغيبل يعمل به على وجهٍ )٤(الوضوء بالخبر )٣(عليه شرط 

   بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم الخـبر       اف فرضا   بأن يكون مطلق الطو
                                                

 وهو ما  إصطلاحاًاً وبقي التغريب جائز،فرضاً  القرآن يقتضي كفاية الجلد وحده فصار هو جائزاًنصو
  ١٢. هه وتركُاستوى فعلُ

سماه قديماً؛ لأنه أول بيت  ، قديم: القديم من خمر عتيق أي    : أي] ﴿بالبيت العتيق﴾ : [قوله  )١(
أو عن ، أو عتيق عن أيدي الجبابرة ألا ترى كيف فعل الرب بأصحاب الفيل، وضع للناس

    ة؛ لأنه شديد البناء أو لأمنه عن التخريب         عتيق الطير إذا قوي ووصكذا ، ف البيت بالقو
  ١٢. قالوا

ء كان مع الوضـوء           ] في مسمى الطواف  : [قوله  )٢( إذ الطواف هو الدوران حول البيت سوا
لآتي بمطلق الطواف آتياً بالمأمور به فلا يزاد عليـه شـرط               ، أو بدونه  فيقتضي أن يكون ا

الْبيتِ صلا   ½: عليه الصلاة والسلام  الوضوء بخبر الواحد وهو قوله       كـذا  ، ¼ ةٌ الطَّواف بِ
  ١٢. "المعدن"في 

إنّ الطهارة في الطواف مستفادة من دلالة النص؛ لأنّ قولـه           : يقولولقائل أن   ] ءشرط الوضو : [قوله  )٣(
 وفي ، تعظـيم البيـت  علّة الطـواف : يفهم منه أي  ،]٢٩: الحج  [ ﴾ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ الْعتِيقِ  ﴿: تعالى

إلزام على  ه  نإ :منا قلنا  ولئن سلّ  ،م ذلك سلّا لان  بأن : أجيب ،الطواف حالة الحدث والجنابة إهانة البيت     
 كـذا  ،ة أجبناه بجواب آخرلن تمسك بالدلازعم الخصم حيث تمسك لاشتراط الطهارة بخبر الواحد وإ       

  ١٢". المنار"في شروح 

الطواف بالبيت صـلاة ، إلا أن االله        ½ه ابن حبان في صحيحه      وهو حديث روا  ] بالخبر: [قوله  )٤(
وأخرجه الحاكم أيضاً في مستدركه وسكت ¼ أحل فيه النطق ، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير

ثْـلُ       ½وأخرجه الترمذي أيضاً بلفظ     ، عنه والطبراني والبيهقي عنه    الطَّواف حولَ الْبيـتِ مِ
  ١٢. "الحصول"كذا في ، ¼الصلاةِ

 ١٢. بذلك الوجه

 ١٢. يكون ١٢. المقتصر على حكم الجلد فقط

 ١٢. ي الإماممفوضا إلى رأ

 ١٢. أي مثل الجلد في الآية المذكورة لفظ الطواف في قوله تعالى

  أي طواف الزيارة
 ١٢. أي الكعبة زادها شرفا ١٢.  وهو في الحج الفرض

 ١٢. أي حكمه ووجوبه

 ١٢. أي معناه وهو الدوران حوله

 ١٢. إلخ... وهو وليطوفوا ١٢. أي الخبر ١٢. أي على إطلاقه

 ١٢. لوجهبذلك ا

 ١٢. الزانية إلخهو و ١٢. قلنا في

 ١٢. في موقعها لكمال الزجر

 ١٢. إنه

 ١٢. يكون



 

   )١٨(  
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 : وكذلك قولـه تعـالى  ،فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم      
﴿  اكِعِينالر عواْ مكَعار٤٣: البقرة[﴾و[   فلا يـزاد    ،الركوع)١(ىمطلق في مسم 

بـه  ر  ّـ لا يتغي  عليه شرط التعديل بحكم الخبر ولكن يعمل بالخبر على وجهٍ         
والتعديل واجبـا     بحكم الكتاب  فيكون مطلق الركوع فرضاً    حكم الكتاب 

 ماء خالطـه    كلّي بماء الزعفران وب   يجوز التوض  : وعلى هذا قلنا   ،بحكم الخبر 
م عدم مطلق المـاء  شرط المصير إلى التيم)٢( لأنّ؛ أحد أوصافه   طاهر فغير  شيء

                                                
 إذا  ¼لةخركعت الن ½: ستواء بما يقع اسم الإستواء يقال     وهو الميلان عن الا   ] ى الركوع في مسم : [قوله  )١(

ا االله تعالى بالخبر    م يوسف والشافعي رحمه   ط التعديل كما زاد أبو     فلا يزاد عليه شر    ،مالت إلى الأرض  
 ¼نك لم تصل فإقم فصلّ½ :سجودلأعرابي خفف الركوع وال قوله صلى االله تعالى عليه وآله وسلم      وهو

 فإن ، بمطلق الخبر والتعديل واجباً الكتاب بحكم فيجعل مطلق الركوع فرضاً    خ الزيادة نس  لما قلنا من أنّ   
¼ مـع ½ كلمـة  ؛ لأنّ يقتضي فرضـية الجماعـة  ]٤٣: البقرة  [ ﴾إلخ... ﴿واركَعوا :قلت قوله تعالى  

 فرضية الجماعة : قيل، بالجماعةإلاّعين وذا لايتصور  للراكلمصاحبة فتقضي أن يكون الركوع مصاحباًل
  ،﴾لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها القدرة على الغير فالتكليف ا تكليف بما ليس في وسعه و﴿يؤدي إلى

  ١٢.  وغيره"مرآة الأصول" كذا في ، على الإستحبابفيكون قيد المصاحبة محمولاً

 له   المطلق ومخرجاً   لمعنى اًن مغير  بالإضافة أو التوصيف قد يكو      التقييد اعلم أنّ ] آه. .. شرط لأنّ: [قوله  )٢(
 وقـد  ،لهاا ومث¼ماء الشجر½ و¼ماء الورد½ و ¼ظلمة الكفر ½ و ¼نور الإيمان ½ـعن نفس طبعية الأصلية ك    

مـاء  ½ و ¼ماء البئر ½ و ¼غلام زيد ½ـ ك  ذلك المطلق على طبعه وحقيقته     صوص فيه باقياً  لخ يكون مفيدا 
 خالطه ء من هذا القبيل كما¼الأشنان¼ و¼الصابون½ و¼ماء الزعفران½ و¼الماء السخين ½ و ¼السماء والعين 

 علـى إطـلاق      مطلق لم يخرج عن إطلاقه وطبعه فهو باقٍ        التراب عند الشافعي رحمه االله تعالى أيضاً      
ل من فهو على صفة المنـز ،]٤٨: الفرقان [ ﴾وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً طَهوراً﴿ :المستفاد من قوله تعالى

 ولذا  ، الشيء لا إطلاق الشيء المطلق      المراد بإطلاقه إطلاق مطلق     ثمّ ، إطلاقه  والتقييد لم ينافِ   ،السماء
 ،ينافي الخصوص والتقييـد   فهذا العموم والإطلاق لا،عبر عنه المصنف رحمه االله تعالى بعدم مطلق الماء      

  ١٢". الحصول"كذا في 

 ١٢. الفاء جزائية أي إذا ثبت أن الوضوء واجب فيجبر

 ١٢. أي يكمل نقصه

 ١٢. بذبح الشاة في الواجب والبدنة في الفرض ١٢. كسجدة السهو

 ١٢. أي مثل لفظ الطواف

 ١٢. والأولى فيه قوله تعالى واركعوا واسجدوا

 ١٢. وهو الانحناء

 ١٢. وهو الطمانينة في الأركان

 ١٢.  قوله تعالى واركعوا مع الراكعينوهو

 ١٢. أي أن المطلق يجري على إطلاقه

 ١٢. كالصابون والأشنان والتراب والرمل

 ١٢. الرجوع ١٢. الماءأي  ١٢. ذلك الشيء الطاهر

 ١٢. يكون

 ١٢. وهو الطمانينة في الركوع



 

 

ره قـر  بل)٢(افة ما أزال عنه اسم الماء      قيد الإض   فإنّ بقي ماء مطلقاً  )١(وهذا قد 
 ـ           ل مـن   زـفيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه على صفة المن

 وبه يخرج حكم ماء الزعفران والصابون والأشنان        ، لهذا المطلق  السماء قيداً 
 ـ ﴿ :عن هذه القضية الماء النجس بقوله تعالى      )٣( وخرج ،وأمثاله د ولَـكِن يرِي
طَهلِيكُمـذه الإشـارة علـم       ، والنجس لا يفيد الطهارة    ]٦: المائدة[﴾رو 
وجود الحدث  )٥( تحصيل الطهارة بدون   الحدث شرط لوجوب الوضوء فإنّ    )٤(أنّ

                                                
 وهذه الميـاه    ،¼الماء½ عند إطلاق لفظ     فهام لأنّ الماء المطلق مايسبق إلى الأ      ]قد بقي ماء مطلقاً   : [قوله  )١(

 الورد وماء المـرق  يخطأ لغةً بخلاف ماء  اء الزعفران لا   فجاء المخاطبة بم   ¼هات الماء ½ : فإذا قيل  ،كذلك
  ١٢. "المعدن" كذا في ،وماء الباقلى

د فلا   ماء الزعفران وأمثاله ماء مقي      من أنّ  :ا قال الشافعي رحمه االله تعالى     ب عم جوا] اسم الماء : [قوله  )٢(
 فلا بد من أن يكون الماء باقيـاً        ،]٦: المائدة  [ إلخ﴾...  فَلَم تجِدواْ  ﴿ : تحت قوله تعالى   يكون داخلاً 

  ؛ لأنه مفهـوم  اء قيد الإضافة ما زال عنه اسم الم  أنّ : ومحصول الجواب  ،ل من السماء  على صفة المنـز
لو جاء بماء  بخلاف ما ،يخطأ لغةً  فجاء بماء الزعفران لا¼هات الماء½ : فإنه إذا قيل، الماء عند إطلاق لفظ  

يخرج عن مطلـق   ه لا الزعفران كالإضافة إلى البئر فإنإلى فصار إضافته ، فإنه يخطأالورد أو ماء الباقلى  
 وشرط بقائه ، بهالتوضي   إلى الزعفران فيجوز     الماء بإضافته كذا لا يخرج عن مطلق       ف ،الماء ذه الإضافة  
١٢. "الفصول" كذا في ، للكتاب وذلك غير جائزاً تقييدكانل من السماءعلى صفة المنـز  

 الماء النجس داخل في الماء المطلق أيضاً فلم يجـز            من أنّ  :عليناا يرد   جواب عم ] إلخ... وخرج: [قوله  )٣(
ولَــكِن  ﴿ما هو الطهارة كما قال االله تعالى        إنالتوضي   المقصود ب  أنّ: واب الج  وخلاصةُ ،بهالتوضي  

 طَهلِي رِيديكُمتحت قوله تعالى   والماء النجس لا يفيد الطهارة فلم يكن داخلاً        ،]٦: المائدة  [ ﴾ر : ﴿  فَلَم
  ١٢. ب الأصول كذا في كت، في الماء الطاهرفكان النص مطلقاً ،]٦: المائدة [﴾  تجِدواْ ماءً

ى صـلاته ولم يلحقـه      د على المتوضي الّذي أ    لا يجب الوضوء  : أي] إلخ ... الحدث شرط  نّأ: [قوله  )٤(
١٢. خرى جاء وقت صلاة أحدث حتى  

  تجديد الوضوء: قيل، هذا يشكل بتجديد الوضوء على الوضوء: فإن قيل] بدون وجود الحدث محالٌ: [قوله  )٥(
      ï 
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 ١٢. أي ماء الزعفران وأمثاله ١٢. نافية

 ١٢. لأن وجود المقيد يلزمه وجود مطلقه

 ١٢. أي بما ذكرنا ١٢. هيروهو الأصل في باب التط

 ١٢. مما خالطه ولم يزل عنه الرقة والسيلان ١٢. أي يعلم ويعرف

 ١٢. أي الحكم
 ١٢. أي بإشارة هذا النص وهو قوله تعالى ليطهركم

 ١٢. أي الماء

 ١٢. أي اسم الماء

 ١٢. ماء الزعفران وأمثاله

 ١٢. الحكم



 

 

 المظاهر إذا جـامع امرأتـه في خـلال          :قال أبو حنيفة رضي االله عنه      ،محال
لإطعام فـلا يـزاد    ا  الكتاب مطلق في حق     لأنّ ؛يستأنف الإطعام )١(الإطعام لا 

على الصوم بل المطلق يجري على إطلاقـه        )٢(عليه شرط عدم المسيس بالقياس    
ارة الظهار واليمين مطلقة فلا    الرقبة في كفّ   :قلنا)٣(وكذلك ،د على تقييده  والمقي

 الكتـاب في  نّإ :إن قيل ف،ارة القتل ط الإيمان بالقياس على كفّ    ريزاد عليه ش  
   .......الناصية)٤(موه بمقدارب مسح مطلق البعض وقد قيدتمسح الرأس يوج

                                                
أو نقول، لتحصيل الطهارة  ما هو لزيادة الفضيلة لا    إن :م والإثم وهو ه من باب الطهارة عن دنس إناللَم 
 صلاة وإن كان علـى     يتوضأ بكلّ  أن    المستحب :"ةشرح السن " ويؤيده ما ذكره في      ،نـزلة النجاسة بم

ع  لرففينبغي أن يتجدد الوضوء  ، ذب أو غيبة أو شيء بما يأثم به       ما جرى على لسانه كِ     رب ؛ لأنه الطهارة
  ١٢. "المعدن" كذا في ،ذلك الحدث كما يتوضأ لرفع الحدث الظاهر

يـستأنف  : هذا عندنا، وقال مالك والشافعي وأحمد رضي االله تعالى عنـهم          ] لا يستأنف الإطعام  : [قوله  )١(
قيده في القرآن بعدم المسيس في التحرير والصوم لا في الإطعام وقد كرره في الصوم            : قلت، واعتبروا بالصوم 

سيس لأعاده في الإطعام أيضاً، ولو كان ذكر عدم الم         بعد ذكره في التحرير، فلو كان في الإطعام مراداً أيضاً         
  ١٢. "الفصول"كذا في ،  في الإطعام لم يعد به في الصوم أيضاًتهرادفي التحرير مفيداً وكافياً لإ

امع في خلال الإطعام يبطل     إذا ج  : حيث قال   عليه الرحمة  لك كما زاد ما   ]بالقياس على الصوم  : [قوله  )٢(
  في الإطعام مطلقـاً     النص  أنّ : ولنا ،له الجماع نف الصوم إذا تخلّ    ويستأنف الإطعام كما يستأ    ما مضى 
 فلو شرط عدم المسيس فيه بالقياس على الصوم يلزم تقييد المطلق من الكتاب ،له الجماع أو لا  سواء تخلّ 

  ١٢. "المعدن" كذا في ،بالقياس وذا لا يجوز

 اليمين مطلقة عن قيـد      كفّارة الظهار وكذلك في     كفّارة الرقبة في    ، فإنّ ]إلخ... وكذلك قلنا : [قوله  )٣(
 كفّـارة  بالإيمـان في  د الرقبة فقاس الشافعي رحمه االله وقي  ،قيد الإيمان ب القتل مقيدة    كفّارةالإيمان وفي   

المطلق يجري على إطلاقه ولا يقيـد       ½ : ونحن نقول  ،ها جنس واحد  ارات كلّ  الكفّ ؛ لأنّ الظهار واليمين 
  ١٢. "الفصول" كذا في ، فلا يجوز في الكتاب بالقياس، الزيادة نسخ؛ لأنّ¼بقيد الإيمان

  ىأت أنّ النبي صلى االله تعالى عليه وسلم½: وهو ما روي عن المغيرة بن شعبة] إلخ... بمقدار: [قوله  )٤(
      ï 
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 ١٢. أي في أثنائه ١٢. فإنه تحصيل الحاصل

 ١٢. وهو قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا ١٢. في قول علمائنا

 ١٢. أي الجماع ١٢. الإطعامأي  ١٢. مقيد بعدم المسيس حيث لم يقل من قبل أن يتماساأي غير 

 ١٢. عن قيد الإيمان ١٢. كفارة ١٢. يجري ١٢. الواجبة ١٢. أي مثل الإطعام

 ١٢. أي الرقبة

   تعالى هو قولهو ١٢.  التقييداإذ فيه ١٢. أي كون الرقبة مؤمنة ١٢. كما زاده الشافعي رحمه االله
 ١٢. وامسحوا برؤسكم

 ١٢. وهو ربع الرأس ١٢. المطلق أي بعض الرأس ١٢.  المطلقأي الكتاب
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والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكـاح وقـد قيـدتموه            )١(بالخبر
 إن الكتاب ليس بمطلق في باب المـسح         :قلنا ،امرأة رفاعة )٢(بالدخول بحديث 

 أمور به والآتي بـأي    بالم)٣( فرد كان آتياً    حكم المطلق أن يكون الآتي بأي      فإنّ
       مسح على النـصف أو علـى       و  ه ل بعض كان ههنا ليس بآت بالمأمور به فإن

  ......................................... وبه ، فرضاًكلّالثلثين لا يكون ال

                                                
  وعن أنس مرفوعـاً    ، رواه مسلم  ¼وعلى العمامة سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه         

  ١٢.  أخرجه أبو داود والحاكم¼فمسح مقدم رأسه½

؛ لأنّ  عن نوع مسامحةسحه عليه السلام والتحية لا يخلوإطلاق لفظ الخبر على م    ] إلخ... بالخبر: [قوله  )١(
 على  ماداًتعلاقة معنوية اع   والمراد بالتسامح استعمال اللفظ في غير حقيقة بلا          ، والسنة فعلي  الخبر قولي 

 كذا  ، على الأعم  طلاق الأخص  المراد بالخبر السنة من قبيل إ       بأنّ : وأجيب ،ظهور الفهم في ذلك المقام    
  ١٢. "المنار"في شروح 

  كنت : قالت امرأة رفاعة   :رواه الجماعة عن عائشة رضي االله تعالى عنها       ] بحديث امرأة رفاعة  : [قوله  )٢(
هدبة ثوبي  ـ كجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فلم أجد معه إلاّ       فتزو ،قني ثلاثاً طلّعند رفاعة القرظي ف   

 تـذوقي مـن     لا حتى ½ : فقال ! نعم : فقالت ¼أتريدين أن تعودي إلى رفاعة    ½ : فقال عليه السلام   ،هذا
 وقوع التطليقات الثلاث :أحدها، فاد من الحديث أحكاميست:  أقول،¼ ويذوق هو من عسيلتكِعسيلته

 ثبـوت الحرمـة   :ايه وثان،خدمةذكر المال ولا   من غير    ¼طلقني ثلاثا ½ :غيره حيث قالت   و  بمال طلقاًم
 ل قبل دخول الزوج الثاني     لتح لا   الغليظة حتىالغليظة بدخول الثاني حيث     انتهاء الحرمة : وثالثها،  للأو 

 عدم اشتراط : ورابعها،غيا حكم الغاية يخالف حكم الم لأنّ ؛¼إلخ... لا حتى تذوقي    ½ :قال عليه السلام  
 وكذا التصغير إشـارة إلى أن       ،شبع وهو الإنزال ليس بشرط    الإشارة إلى أنّ    ¼ وتذوقي½ مطلقاً   الإنزال

  ١٢. "الحصول" كذا في ،القدر القليل كافٍ

 ـ  علامة المطلق أن يصدق حكمه على كلّ      حاصله أنّ ]  بالمامور به  آتياً: [قوله  )٣(  ،سوية فرد منه علـى ال
 منها  لكان كلّ وإلاّ¼الثلثين½ و¼النصف½ـ بعض ككم هاهنا وهو الفرض لا يصدق على أداء كلّ   والح
  ١٢.  ضرورة صدقه عليهفرضاً

 ١٢. وهو قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره

  أي النكاح المطلق
 ١٢. في الجواب عن النقض الأول ١٢. ويقال له حديث العسيلة ١٢.  أو الكتاب المطلق    

 ١٢. د الفرد يستلزم وجود المطلقلأن وجو ١٢. من المطلق
 ١٢. أي في باب المسح

 ١٢ .أي مكمل الممسوح ١٢. رابع والخمس وغيرهاعلى وكذا 

 ١٢ .أي ذا الوجه من الفرق

 ١٢. أي قوله تعالى وامسحوا إلخ

 ١٢. مسح



 

   )٢٢(  
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  النكاح في النص   نّإ :ا قيد الدخول فقد قال البعض     وأم ،المطلق امل )١(فارق
 ،إذ العقد مستفاد من لفظ الزوج وذا يـزول الـسؤال           ؛ئلوطحمل على ا  

الخبر وجعلوه من المشاهير فـلا يلـزمهم    ب قيد الدخول ثبت     :)٢(وقال البعض 
  .تقييد الكتاب بخبر الواحد

                                                
 للسنة بأن يكون     يحتمل أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام بياناً        :فإن قيل ] ملالمطلق  فارق ا : [قوله  )١(

لوكان مقدار الناصية سـنة     :  قيل ،فروضِيان للمقدار الم   دليل يحمل على أنه ب      فبأي مقدار الناصية سنةً  
  ١٢.  فافهم، ذلكو مرتين للجواز ولم يرلتركه

 قيد الدخول يثبت بالخبر:  قال بعض أصحابنا   :أيهذا جواب آخر للنقض الثاني      ] وقال البعض : [قوله  )٢(
  ١٢. شهور لا يلزم تقييد الكتاب بخبر الواحد بل بالخبر الموهو من المشاهير فحينئذٍ

 ١٢. أي جماع الزوج الثاني

 ١٢. أي بعض أصحابنا ١٢. هذا جواب عن النقض الثاني

 ١٢. لأنه الضم وهو في المواقعة

 ١٢. دون العقد

 ١٢. إذ لا يطلق على الزاني

 ١٢. مل النكاح في النص على الوطيبحأي 

 ١٢. أي بعض أصحابنا وهو مذهب الجمهور

 ١٢. أي جماع الزوج الثاني

 ١٢. لكثرة طرقه وهو في الصحيحين ١٢. أي الخبر

 ١٢. ويجوز الزيادة على الكتاب بالخبر المشهور

 ١٢. بل بالخبر المشهور

 ١٢. بر امرأة رفاعةالمذكور وهو خ



 

 

  ١( في المشترك(المشترك ما وضع لمعنيين    :لوالمؤو)مختلفين أو لمعان   )٢
 ¼الـسفينة ½ و ¼الأمـة ½ها تتنـاول     فإن ¼جارية½ : مثاله قولنا  ،مختلفة الحقائق 

 هنإ ف ¼ئناب½ :وقولنا ه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء       فإن ¼المشتري½و
  .......... ........حدان الوترك أنه إذا تعيالمش)٣( وحكم،يحتمل البين والبيان

                                                
 أحد معانيـه    المؤول قسم من المشترك بحسب الظاهر؛ إذ هو المشترك المصروف إلى          ]  آه ...المشترك: [قوله  )١(

والفرق في جلي النظـر     ، ولعلّ التحقيق أنه قسيم له    ، المرجح إرادته بنحو من التأويل وضرب من الاجتهاد       
أو من حيث الاشتراك وتساويها وضعاً      ، فاللفظ الواحد قبل الترجح مشترك وبعده مؤول      ، بحسب الاعتبار 

 زمان أيضاً كما اجتمعا علـى الأول في         فيجتمعان في ، مشترك ومن حيث صرفه وتأويله إلى أحدها مؤول       
لفظ ومحل واحد وفي دقيق النظر بحسب الذات؛ إذ المشترك أمر كلّي ومفهوم عام يعرض الألفاظ الخاصـة           

وهذان المفهومان متبائنان طبعاً وحقيقةً؛ إذ طبعية أحدهما مغائرة بالذات للطبعية الآخر إن لم              ، وكذا المؤول 
 ـ       يكونا متبائنين بالذا   ¼ الكاتـب ½و¼ الضاحك½ت كالعرضيات مع المعروضات أو مع العرضيات الآخر ك

 ـ ، ¼الإنسان½و ليس على ظاهره بل مراده ما أطلق أو استعمل في عرف بـه             ¼ إلخ... ما وضع ½ثمّ تعريفه ب
ين شياً من تعدد وضعه أو كانا متحـد مرادين منه سواء كان اختلافهما نا     : التخاطب في معنيين مختلفين أي    

أو كانا مختلفين باختلاف الاحتمالين في      ،  مختلفين في عدم اجتماعهما في الإرادة      ، مفهوم هو الموضوع له    في
ومن هاهنا يظهـر أنـه   ، ¼بتة½و¼ بائن½مدلوله المقصود منه وإن كان معناه واحداً كما في كنايات الطلاق      

،  المعتبر فيه تعدد الوضع الأصـلي ليس مشترك الأصولي ما هو المشهور في العرف واللغة والصناعات الآخر    
  ١٢". الحصول"كذا في ،وقد يستبين هذا من الأمثلة الآتية أيضاً

 ـ    : أي] إلخ... معنيين: [قوله  )٢( أو عرضـين   ، ¼المـشتري ½و¼ الجارية½المفهومين مختلفَين سواء كانا عينين ك
لإزالة ¼ الشراء½و،زالة الثمن بإزالة المبيع لإزالة ملك المبيع بمقابلة الثمن وإ¼ البيع½للري والعطش و¼ النهل½كـ

  ١٢. كذا قيل، يحتمل الفصل والظهور¼ البائن½و، ملك الثمن بمقابلة المبيع وإزالة ملك المبيع بمقابلة الثمن

ضاع وهي مختلفة متبائنة فلا يتصور اعتبار ما هي بالأو إرادة المعاني إن لأنّوذلك] حكم المشترك: [قوله  )٣(
نه غير  إ:  والأولى أن يقال   ،¼التلويح½م عليه التفتازاني في      وقد تكلّ  ،لفظ واحد في قصد واحد     في   جميعاً

ما يكون د القضاء الملاحظة إن وتعد، واحد إلىت إلاّ الذهن لا يلتف    على أنّ  واقع بحسب الاستعمال بناءً   
والوصلة وهي اللفظ   د الذريعة بتعد ،  فعند توح   ـ  الإرادةالزمـان لا تختلـف      د  ده مع توح  ر  ولا تتكثّ

  ومنها الظـن   داتهجالا بالقرينة و   أو تأويلاً   إلى تبين المراد تصريحاً    فكامه التوقّ  من أح   وأيضاً ،الملاحظة
      ï 

  )٢٣(  

    في 

 ١٢. لفظ ١٢. اد من الاشتراك هو الاصطلاحيالمر

 ١٢. على سبيل الانتظاملا 

 ١٢. في الحقيقة

 ١٢. وضع
 ١٢. أي المشترك

 ١٢.  مشهورستارهنام  ١٢. هذان المثالان من قبيل المشترك بين الأعيان

  هذا مثال المشترك 
 ١٢. أي الفرقة ١٢. بين المعاني      

 ١٢. الظهورأي 

 ١٢. الضمير الشان



 

   )٢٤(  
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  ولهذا أجمع العلماء رحمهم االله تعالى على أنّ،اعتبار إرادة غيره)١(سقط  به مراداً
        على الحيض كمـا هـو      )٢(الفظ القروء المذكور في كتاب االله تعالى محمول إم

إذا  :يه الرحمة  عل محمد)٣(وقال ،مذهبنا أو على الطهر كما هو مذهب الشافعي       
أوصى لموالي بني فلان ولبني فلان موال من أعلى وموال من أسفل فمـات              

لاستحالة الفريقينبطلت الوصية في حق ..................................   
                                                

  الحكم يضاف إليه لا إلى التأويل كما في حكم المهمل بعد البيـان غـير أنّ                 لكن ،بحكمه بعد التأويل  
  ١٢. "الأصول"كذا في  ،لتصريحم ا لعدالكتاب فهو ظنيإلى الحكم وإن أضيف 

ين على وجه الاشتراك المعنوي أو بتأويل  المعنيختلاف في جواز إرادة معنى يعم  ا لا]  آه ...سقط: [قوله  )١(
از مسمازي وهو عموم امـوع مـن حيـث    ،ى اللفظ على نمط الإطلاق اولا في جواز إرادة ا 

 منها والواحد معـين منـهما        مغائر لكلّ  ؛ لأنه وحدانيةن اعتبار الجزء الصوري والصورة ال     ماموع  
 عدم جواز إرادة أحدهما مـن        ولا في  ،ةية والجزئي ز بعلاقة الكلّ   فيجوز على التجو   ولمرتبة الكثرة أيضاً  

ع بين  ؛ لأنه جم  ه يناسبه فهو فيه مجاز    نإرادة الآخر من حيث إ    وظ فيه حقيقة    ه موضوع له فاللف   نحيث إ 
  ١٢. "الفصول" كذا في ،ين كالطهر والحيض ولا في عدم جواز المتضاد،الحقيقة وااز

ين مع إمكان    لما أجمعوا على حمله على أحد المعني        لأنه ]إلخ... كما هو مذهبنا   ا على الحيض  إم: [قوله  )٢(
      حمله على كلا المعنيين بأن يكون العد ة بمضي  كلا المعن   إرادة  على أنّ   وثلث أطهار دلّ   ضٍ ثلث حي ين ي

 فكـذلك هـذا     ، ما عداها باطل    منهم على أنّ    على أقوال كان إجماعاً    ت إذا اختلف  ؛ لأنّ الأمة  باطل
 ،هر في محلّ  هم لما تقر  لا يعدو   الحق ؛ لأنّ  إرادما من لفظ القرء باطل بإجماعهم       على أنّ  الاختلاف يدلّ 

مستعملاً لهما معاً لما  لو كان ؛ لأنهلمعنيينل المشترك لا يستعمل  أنّ علىفهذه الصورة من الإجماع تدلّ 
 والباب باب الاحتياط فلا سبيل      ،ل كيف مدلول اللفظ مع المعنى الأو    هجروا المعنى الثاني بعد إن كان       

  ١٢. "الشرح" كذا في ، وهذا هو معنى دلالة الإجماع،إلى ترك أحدهما

 وفي ، ولهذا قال محمـد رحمـه االله  :أي ¼أجمع½ :عطف على قوله ]إلخ... وقال محمد رحمه االله : [قوله  )٣(
 هـذا    لبيـان أنّ   م جواز عموم المشترك أو استينافاً      على عد  بعض النسخ وقع بغير الواو فيكون تعليلاً      

 رحمه االله مع أنه قـول أبي         محمداً  وإنما خص  ، بمسائلهم الأصل مذهب أصحابنا رحمهم االله استشهاداً     
  . عنه؛ لأنه راوٍحنيفة رحمه االله أيضاً

 ١٢. من الصدر الأول ومن بعدهم ١٢. أي بدليل من الدلائل

 ١٢. ءفي قوله تعالى ثلاثة قرو

 ١٢. أي الحنفية

 ١٢. وهو المعتق بالفتح

 ١٢. الموصي قبل البيان
 ١٢. أي المولى الأعلى والمولى الأسفل

 ١٢. حال

 ١٢. رحمه االله

 ١٢. وهو المعتق بالكسر



 

   )٢٥(  
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 إذا قـال    : عليـه الرحمـة    وقال أبو حنيفة   ،الرجحان)٢(وعدم)١(الجمع بينهما 
اللفـظ مـشترك بـين      )٣( لأنّ ؛ي لا يكون مظاهراً    مثل أم   أنت علي  :لزوجته

       يجب )٤( لا :وعلى هذا قلنا   ،ةالكرامة والحرمة فلا يترجح جهة الحرمة إلا بالني
: المائـدة [﴾ مثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِفَجزاءٌ﴿ :النظير في جزاء الصيد لقوله تعالى    

 وهو القيمة وقد أريد المثل معنى  وبين    المثل مشترك بين المثل صورةً      لأنّ ؛]٩٥
الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفـاق     ل   في قت  ل من حيث المعنى ذا النص     المث

 فيسقط اعتبار    إذ لا عموم للمشترك أصلاً     ؛فلا يزاد المثل من حيث الصورة     
   ........................ح بعض وجوهثم إذا ترج ،الصورة لاستحالة الجمع
                                                

  ١٢.  المشترك لا عموم له؛ لأنّ المولى الأعلى والأسفل:أي  )١(

 اً فمنهم من يقصد الأعلى مجازاة لإنعامه وشكرقاصد الناس مختلفة  لأنّ م  ]إلخ... م الرجحان عد[: قوله  )٢(
 ومنهم من يقـصد الأسـفل   ،¼من لم يشكر الناس لم يشكر االله½ : قال عليه السلام والتحية  ،لإحسانه
  ١٢. حسان فلذلك بطلت الوصية للإتتميماً

 وضع لمعـنى    ؛ لأنه  مشترك بل هو خاص    ¼المثل½ لفظ   م أنّ  لا نسلّ  :فإن قيل ] إلخ...  اللفظ لأنّ: [قوله  )٣(
 :أيزلة المـشترك    ـ بمن ¼المثل½ لفظ    أراد أنّ  : قيل ، واختلاف جهة المماثلة لا يوجب الاشتراك      ،واحد

؛  لعدم جواز عموم المشترك وهذا تاييد تام،ة في مثل شيء جهتي المماثلة في استحالة إراد مشترك حكماً 
  ١٢.  لما لم يجز الجمع في ما هو في حكم المشترك ففي المشترك الحقيقي أولىلأنه

افعي رحمه االله ومالك وأحمد رحمهمـا االله        خلقةً وقد قال بوجوبه الش    : أي] إلخ... لا يجب النظير  : [قوله  )٤(
¼ الظبي½يجب النظير فيما له نظير في الخلقة ففي : وغيرهم ومحمد بن الحسن رحمه االله من أصحابنا حيث قالوا

إذا قتل المحرم   : وبيانه، وعند إمامنا الأعظم رحمه االله يجب المثل معنى و هي القيمة          ، عناق¼ الأرنب½في  وشاة  
ثمّ ، أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع إذا كان في برٍّ فيقومه ذوا عدلصيداً فجزاؤه 

وإن شاء اشترى ا طعاماً ويتصدق على كل مسكين     ، اع ا هدياً وذبحه إن بلغت هدياً      تهو يخير إن شاء اب    
  ١٢. ر في موضعهوإن شاء صام على ما ذك، من تمرٍ أوشعير نصف صاع من بر أو صاعاً

 ١٢. رجل ١٢. لأحدهما على الآخر ١٢. المعتِق والمعتقأي 

 ١٢. ذلك الرجل

 ١٢. بدون النية

١٢.  مثل أميوهو أنت علي 

 ١٢. أي أن المشترك لا عموم له ١٢. ةة الكراهجهعلى  ١٢. أي أنت كريمة على مثل أمي

 ١٢. قتل ١٢. من حيث الخلقة

 ١٢. أي في الجسم والجثة أو اليسرة

 ١٢. كبوتر ١٢. المذكور ١٢. وهو القيمة ١٢. أي من حيث المالية

 ١٢. كنجشك
 ١٢. أي وقت ١٢. وهو قول الأكثر

 ١٢. أي بعض معانيه ١٢. في المثل

 ١٢. بدل أو عطف بيان لقوله جزاء
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ل وجـوب العمـل بـه        وحكم المؤو  ،لاًومؤ)٢(الرأي يصير )١(شترك بغالب الم
 إذا أطلق الثمن في البيع كان :له في الحكميات ما قلناامث و،أاحتمال الخط)٣(مع

لفـة  ولو كانـت النقـود مخت      بطريق التأويل )٤(على غالب نقد البلد وذلك    
        النكـاح في  حمـل   و قراء علـى الحـيض    الأ)٧( وحمل ،)٦(البيع لما ذكرنا  )٥(فسد

                                                
ا  وأم، الحاصل بالقياس أو خبر الواحد أو القرائن الأخرى في النصوص        الظن :أي] يبغالب الرأ : [قوله  )١(

   ات فمبني على ما عرفت من أنّمثال النقود في الحكميد الوضع المشترك لا يجب تعد، د  بل يكفيه تعـد
والمـراد  ، غيرهمـا ارد أو   ر المو صاديق أو تكثّ   ولو في معنى واحد من جهة اختلاف الم        المختلفات أيضاً 

رجح على غيره من الأثمـان      ج فيه والأ   ما هو الأرو   )بلد البائع لا المتبايعين   (: أي¼ غالب نقد البلد  ½بـ
ا فيكون كالقياس والخبر في إيراث الظن           بالتعارف ومزيد الاستعمال وهو إحدى قرائن الإرادة وأمار، 
  ١٢. "الهداية" كذا في ، والمراد به أن يكون الكل سواء في الرواج،لفة المالية مخت:أي ¼مختلفة½ :وقوله

رفته؛ لأنك متى   ص إذا رجعته و   ¼أولته½إذا رجع و  ¼ آل يؤول ½خوذ من   المؤول مأ ] إلخ... يصير مؤولا : [قوله  )٢(
  ١٢. فافهم، ؤول مطلقاًوالمراد به هاهنا هو المؤول من المشترك لا الم، تأملت في اللفظ فقد رجعته إليه

في تأويله؛ لأنّ التأويل لا يكون إلا بأمر ظني وهو يستلزم احتمال الغلـط؛              : أي] مع احتمال الخطأ  : [قوله  )٣(
¼ مـع ½لكن يكون على حينئذٍ بمعنى      ¼ مع½بدل  ¼ على½وفي بعض النسخ لفظة     ، لأنّ اتهد يخطئ ويصيب   

  ١٢. مع صغر سنه: أي¼ هفلان بحر في العلوم على صغرسن½: كما يقال

  ١٢.  تعيين غالب نقد البلد:أي  )٤(

أحدهما فحينئذ ترتفع الجهالـة     ن   إذا بي  لاستحالة الجمع وعدم الرجحان إلاّ    ] إلخ... فسد البيع : [قوله  )٥(
  ١٢. ما كان لأجلهاإنـزاع والفساد ضية إلى النالمف

)٦(  ١٢. م الرجحانمن استحالة الجمع وعد  

 وحمل ، على الحيض بدلالة لفظ الثلاثةحمل الأقراء: فإن قيل] إلخ...  على الحيض ل الأقراء وحم: [قوله  )٧(
 تفسير  ،]٢٣٠: البقرة   [ الآية ﴾ حتى تنكِح زوجاً غَيره     ﴿ :هذا النكاح على الوطي بدلالة قوله تعالى      

؛ إذ لو ما لحقهما البيان القطعي   أم   لا نسلّ  : قيل ،بل المتكلم  من قِ  تأويل حيث لحقهما البيان القطعي     لا
لا ¼ الثلاثـة ½كان كذلك لما اختلف العلماء فيهما على أنّ الاختلاف المعتبر أورث الشبهة ولأن لفظ               

 بل يقتضي أن يراد منه ثلثة أقرءٍ سواء كانت من الحـيض أو              ،يقتضي أن يراد من القرء الحيض حتماً      
  ١٢". الشرح" كذا في ،الأطهار

 ١٢. كوجوبه بظاهر النص ١٢. فهو قسم من مطلق المشترك ١٢. أي ظن الغالب

 ١٢. بأن بين القدر دون الصفة ١٢. أي المؤول ١٢. في تأويله

 ١٢. وكان في البلد نقود
 ١٢. في البلد ١٢. الثمن

  دون في المالية 
 ١٢. الرواج      

  المشترك بين العقد
 ١٢.       والوطي

 ١٢. مبتدا



 

 

الآية على الوطىء وحمل الكنايات حال مذاكرة الطلاق على الطلاق من هذا      
المـالين  )٣( الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر       :قلنا)٢( وعلى هذا  ،)١(القبيل

ج امرأة على    إذا تزو  : على هذا فقال   عليه الرحمة  دع محم فر  و ،قضاء للدين 
الدين إلى الدراهم   )٤(ه نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف       نصاب ول 

في )٥(حتى لو حال عليهما الحول تجب الزكاة عنده في نصاب الغنم ولا تجـب             
 ،مفسراً)٦(جوه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان      ح بعض و   ولو ترج  ،الدراهم

                                                
¼ النكـاح ½و، مشترك بين الحيض والطهر   ¼ القرء½وذلك لأنّ    من قبيل التأويل؛  : أي] من هذا القبيل  [: قوله  )١(

أو مـن  ¼ البيان½مثلاً مشترك يحتمل أن يكون من ¼ البائن½وألفاظ الكنايات كـ، مشترك بين الوطي والعقد  
ق حال مذاكرة الطـلاق     وكنايات الطلا ، على الوطئ ¼ النكاح½على الحيض و  ¼ االقروء½فإذا حمل   ، ¼البين½

  ١٢. كذا في الشروح، على أنّ المراد ا الانقطاع عن وصلة النكاح وكان ذلك تأويلاً

 كمـا في    ،يه بدليل يفيد غلبة الظن    صرف إلى أحد محتملَ    المحتمل للشيئين ي    أنّ :أي] وعلى هذا : [قوله  )٢(
  ١٢. الألفاظ المشتركة

 والعروض والسوائم وعليـه     ب من الدراهم والدنانير   صان لرجل ن   إذا ك  :أي] إلى أيسر المالين  : [قوله  )٣(
دين    أ قضاء الدين    نّ؛ لأ قود إلى الن  لاً يستغرق بعضه يصرف أومنها لعدم الاحتياج فيه إلى البيع ثمّ       يسر  

 كدار   إلى المشغول بحاجةٍ   ا فاضلة عن الحاجة ثمّ    ؛ لأنه  إلى السوائم   ثمّ عرضت للبيع ا  ؛ لأنه إلى العروض 
  ١٢.  الركوب وعبيد الخدمة وغيرهاببدن ودواالسكنى وثياب ال

 قضاء للدين لعدم الاحتياج فيها إلى البيع بخلاف الغنم           أيسر ا لأنه ]صرف الدين إلى الدراهم   ي: [قوله  )٤(
   ١٢. أو البقر مثلاً

 الزكاة وهو نـص   المشغول به يمنع وجوب      و ،را مشغولة بدين المه    لأنه ]ولا تجب في الدراهم   : [قوله  )٥(
  ١٢. لاً كان أو مؤجلاً دين المهر يمنعه معجعلى أنّ

إذ التفـسير هـو     المشترك عرف بدليل قـاطعٍ؛  ترجيح بعض وجوهلأنّسمي به   ]راًسكان مف : [قوله  )٦(
 اً منتشر إذا أضاء فظهر ظهوراً¼أسفر الصبح½ :خوذ من قولهم هو مأ ثمّ، الذي لا شبهة فيه التامالكشف

كلامنا في بيان أقسام    :  فإن قلت  ، عرف بدليل قاطع   ؛ لأنه ر وهذا المعنى موجود في المفس     ،بهة فيه لا ش 
      ï 
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 ١٢.  حتى تنكح زوجا غيرهأي قوله

 ١٢. من الطلاق

 ١٢. بأن سألت طلاقها أو طلاق غيرها

 ١٢. بين الزوجين

. لهذا القرينة فهي التأويل
١٢ 

 ١٢. أي التأويل

 ١٢. أي أن المحتمل يصرف ألى أحد محتمليه

 ١٢. أولا

 ١٢. أي على أن الدين المانع يصرف إلى أيسر المالين

 ١٢. أي للمتزوج

 ١٢. هم من نصب الزكاةمب

 ١٢. والأبل مثلاأأو البقر  ١٢. كأربعين

 ١٢. المئتين كا

 ١٢. إلى دين المهر

  لأا أيسر قضاء
 ١٢. السنة ١٢. مضى ١٢.  من الغنم   

 ١٢. أي على نصاب الغنم والدراهم

 ١٢.  رحمه االلهأي عند محمد

 ١٢. لكوا مستغرقة بالدين
 ١٢.  بأن المراد هذابأن صرح ١٢. الزكاة

 ١٢. المشترك حينئذ

 ١٢. خبر

 ١٢. رجل
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 عـشرة دراهـم   لفلان علي  :قال مثاله إذا  ،وحكمه أنه يجب العمل به يقينا     
اً  تفسير له فلولا ذلك لكان منصرف      "ابخار" من نقد    : فقوله ¼"ابخار"نقد  )١(من½

  .ر فلا يجب نقد البلدح المفسترجإلى غالب نقد البلد بطريق التأويل في

                                                
ميز عـن   تل وي ن المؤو تبيي ذكره ل  : قلنا ، والتفسير من أقسام البيان فما وجه ذكره هاهنا        ،الصيغة واللغة 

المفس زاًر تمي وهو أنّ  اً تام  المؤو   ح من المشترك بعض وجوهه      ل ما ترج  بغالب الرأي حتى  ح بدليل   لو ترج
  ١٢. راًس بل كان مفلاً لم يكن مؤوقاطعٍ

 والدراهم مطلق   ،رسفر المشترك لا في مطلق الم      كلامنا في مفس   :لقائل أن يقول  و] من نقد بخارا  : [قوله  )١(
 الدراهم  نّ بأ : أجيب ، له بطريق المثال لما نحن فيه       تفسيراً ¼من نقد بخارا  ½ : فكيف يكون قوله   ،كمشترلا

 في حكـم    ¼من نقد بخارا  ½ :في حكم المشترك لاحتمال النقود المختلفة كاحتمال المشترك فيكون قوله         
  ١٢. "المعدن" كذا في ،التفسير

 ١٢. لعدم احتمال خلافه ١٢. المفسرأي 

 ١٢. أي المفسر
 ١٢. أي المقر ١٢. بلد ١٢. أي قوله من نقد بخارا

 ١٢. أي المذكور من الدراهم
 ١٢. أي أكثر رواجا

 ١٢. لفلان علي عشرة دراهمقوله 

 ١٢.  نقد بخارابل يجب ١٢. على المقر ١٢. على المؤول

 ١٢. أي المفسر

 ١٢. رجل



 

 

  ١( في الحقيقة(ازلفظ كلّ :وا )وضعه واضع اللغة بـإزاء شـيء      )٢
 ثم الحقيقـة مـع      ، لا حقيقة  حقيقة له ولو استعمل في غيره يكون مجازاً       )٣(فهو

ا أريد  م لَ :قلنا)٥( ولهذا ،رادة من لفظ واحد في حالة واحدة      إ)٤(ااز لا يجتمعان  
 الـدرهم بالـدرهمين ولا    )٦(لا تبيعوا ½ :ما يدخل في الصاع بقوله عليه السلام      

                                                
حققت ½ا بمعنى مفعول من موإ، إذا ثبت¼  الشيءحق½ا فعيل بمعنى فاعل من وهي إم] في الحقيقة: [قوله  )١(

ة  والتاء على هذا للنقل من الوصفي، فيكون معناها الثابتة أو المثبتة في موضعها الأصلي ، إذا أثبته  ¼الشيء
١٢. للتانيث" المفتاح"، وعند صاحب ¼ة الأصولأمر½ كذا وجدته في ،ةإلى الاسمي   

 عليه بنفسه بلا واسـطة      والوضع تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه ليدلّ      ] إلخ... هع لفظ وض  كلّ: [قوله  )٢(
 يه عند الإطلاق بلا انضمام قرينـة       عل يث يدلّ فإنه موضوع للهيكل المخصوص بح    ¼ الأسد½ـقرينة ك 

  ١٢. ل في الرجل الشجاع كان مجازاً ولو استعم، فيهفكان حقيقةً

  ١٢. ا كائنة لا محالةلحاقة؛ لأإذا ثبت ومنه أ¼  الشيءحق½من ] فهو حقيقة له: [قوله  )٣(

، لأنّ أهل اللغة لم يستعملوا اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي واازي معاً أصـلاً              ] يجتمعان لا: [قوله  )٤(
ائي ار والجبوالشافعي رحمه االله ومن المعتزلة عبد الجب    ،  فلا يجوز  فكان استعماله فيهما خارجاً عن لغتهم     

ا نجد في أنفسنا     فإن ، المعنيين المختلفين جميعاً    من إرادة  ذهبوا إلى أنهما يجتمعان واستدلّوا فيه بأن لا مانع        
 مـا    تنكح لا½ : أنه لو قال   ألا ترى ، نكر ذلك فقد أنكر البداهة     ومن أ  ،إرادة المعنيين من إرادة واحدة    

 عن   القرينة الصارفة  نّ إ : وقال أصحابنا  ،ه صحيح من غير استحالة     وأراد الوطي والعقد فإن    ¼نكح أبوك 
 خلف عنها والخلـف لا  ؛ لأنه المعنى الحقيقي مع تلك القرينة محالفإرادة، المعنى الحقيقي شرط للمجاز   

 والـشيء   ،ه وااز متجاوز عنـه     في محلّ  ة الحقيقة مستقر  نّأ  وأيضاً ، بعد فوت الأصل عقلاً    يثبت إلاّ 
   أن  كمـا اسـتحال  ،ستحال الجمعه ويتجاوز عنه في حالة واحدة فا في محلّالواحد يستحيل أن يستقر 

  ١٢. "المعدن" كذا في ، وعاريةً ملكاًيكون الثوب الواحد على اللابس

و هو الخشبة المنقورة جاز بيعه اع   نفس الص   أنّ لأجل أنهما لا يجتمعان أجمعوا على     : أي] ولهذا: [قوله  )٥(
لا تبيعـوا الـدرهم   ½ : بجنسه لعدم دخوله تحت النهي وهو قوله عليـه الـصلاة والـسلام           متفاضلاً
  ١٢. الحديث¼ ...بالدرهمين

 لكن لم نجده ذا اللفظ عن ابن عمر         ،"مختصر المنار "ورده القاري في    أكذا  ] ¼ آه ...لا تبيعوا ½: [قوله  )٦(
ينار  تبِيعوا الـد   لا½ : الطحاوي عن عثمان رضي االله تعالى عنه مرفوعاً         لكن روى  ، عنه رضي االله تعالى  

      ï 
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 ١٢. أي عليه

 ١٢. أو الشرع أو العرف العام أو الخاص

 ١٢.  لهأي ذلك اللفظ الموضوع

 ١٢. أي لذلك الشيء

 ١٢. أي غير ما وضع له

 ١٢ .أي لامتناع اجتماعهما ١٢ .أي لا يرادان معا

 ١٢ .بإجماع العلماء

 ١٢. تبيعوا ١٢ .أي ما يحله

 ١٢. أي ذلك اللفظ
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وعلى هذا   ،ات الجد في حق  مان الأ هام لا يثبت  استأمنوا على أم  )١( ولو الآمان
 الوصية)٣(في حكم  المصابة بالفجور )٢(بني فلان لا تدخل    بكار إذا أوصى لأ   :قلنا

 ،بني بنيه )٤(ولو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه كانت الوصية لبنيه دون           
العقـد  )٥( لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك على          :قال أصحابنا 

                                                
بني ½ و ¼اسرائيلبني  ½ و ¼بني آدم ½ كما في     ظاهر الاسم يشملهم عرفاً     لأنّ  بل ،عاًيلأنّ الأبناء يشملهم جم   

 وهو بالفروع    فيدخلون تبعاً  ،ه كفت في حقن الدم وحفظ     عرفاًشبهة بشمول ظاهر الاسم     فال، ¼هاشم
  ١٢. م أصول الآباء؛ لأنهبع الفرع وهو يتبعه فلا تدخل الأجداد الأصل لا يتأليق؛ إذ

 :ة وللجد¼أب½ ما يقال للجد وإن، حقيقة في الوالد والوالدة اسم الأب والأم   لأن ]ولو استأمنوا : [قوله  )١(
ات هات في الاستيمان عليهم فلا يكون الأجداد والجـد         وقد أريد الآباء والأم    ،از على سبيل ا   ¼مأ½

  ١٢.  الجمع بين الحقيقة واازلئلاّ يلزم مرادةً

ا ؛ لأنه كراً بالزنا بِ  ي المصابة ما سم  وإن ، غير المصابة  كر حقيقةً  البِ  لأنّ ] بالفجور لا تدخل المصابة  : [قوله  )٢(
 جلم تزو، وإن  ـتدما قي   ونحوها  ؛ لأنها لو زالت بكارا بوثبة أو حيضة أو تعنيس جراحة          ¼الفجور½ ب

هةتدخل في الوصي١٢. ا بكر حقيقةً؛ لأن  

  ١٢. ق بالزنا انخر وقد، ما في باطن فرجها من نسج،حقيقة البكر في المرأة لأنّ  )٣(

 يـدخل في  ،نون وبنو بنيـه وله ب،  أحد لأبناء زيد مثلاًىإذا أوص: أي] دون بني بنيه : [قوله  )٤(
حقيقة في الابن ومجاز في ابن الابن ¼ الابن½الوصية الأبناءُ ولا يدخل فيه أبناء الأبناء؛ لأنّ لفظ 

يدخل أبناء الأبناء أيضاً؛ لأنّ اللفظ يطلق عليهم فيتناولهم باعتبار : وقالا، فلا يجتمع مع الحقيقة
  ١٢". نور الأنوار"كذا في ، الظاهر

: قوله تعـالى   لما سبق منه من حمل النكاح على الوطي في            هذا منافٍ  :قلت] إلخ... على العقد [: قوله  )٥(
﴿     هرجاً غَيوز نكِحت ىت٢٣٠: البقرة  [ ﴾ح[ ،    منا في قوله تعالىكُم  ﴿  : ولما قداؤآب كَحا نم ﴾  ]   ٢٢: النـساء[، 

حتى أورد بعض الفضلاء بأنّ    ولذا ، وأمته الموطوءة أيضاً    له بمنا مزنية الأ   حر المقد  ة م الحقيقة الـشرعي
  شـرعياً   هذا وإن كان مجـازاً     : قلنا ،على اللغوية لا العكس ولا حاجة في الآية إلى حمله على الوطي           

ا كما لا يخفـى علـى       كثير في النصوص شائع ومستفيض فيه     وحقيقة لغوية فهو مجاز متعارف وهو       
  ١٢. "الفصول" كذا في ،واز إرادة العقد أيضاً فيمكن إرادته عند ج،نالفاحص المتفطّ

 ١٢. لأن لم يلدم لبطون حقيقة ١٢. أي في أمان آبائهم

  أي على أن الحقيقة 
 ١٢. رجل ١٢.  وااز لا يجتمعان

 ١٢. أي التي زالت بكارا

 ١٢. أي بالزنا

 ١٢. حفادهأي أ ١٢. لامتناع اجتماعهما ١٢. رجل

 ١٢. رحمهم االله

 ١٢. حالية

 ١٢. وقع

 ١٢. أي قوله لا ينكح

 ١٢. دون الوطي
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ه في دار فـلان     حلف لا يضع قدم   )٢( إذا :قال)١(ولئن ، لو زنا ا لا يحنث     حتى
 وكذلك لو حلـف لا يـسكن        ،لا أو راكبا  لو دخلها حافيا أو متنع    )٣(يحنث
يـة  رو عا أ لفلان أو كانـت بـأجرة         ملكا فلان يحنث لو كانت الدار    )٤(دار

 ¼ يوم يقدم فلان   عبده حر ½ :وكذلك لو قال   ،ع بين الحقيقة وااز   جم)٥(وذلك
 عن الـدخول     وضع القدم صار مجازاً    :قلنا ،)٦(فقدم فلان ليلا أو ارا يحنث     

 في الفصلين ودار فلان صـار مجـازاً       )٨( والدخول لا يتفاوت   ،)٧(بحكم العرف 
                                                

 شرع في   ، الجمع بين الحقيقة وااز مستحيل     ا فرغ عن بيان الأصل وهو أنّ      ّـلم] إلخ... ولئن: [قوله  )١(
  ١٢. بيان النقوض الواردة على هذا الأصل

؛ لأنّ حقيقة وضـع     وجود الجمع بينهما عندكم في هذه الأمثلة      : الحاصل السؤ ] إلخ... إذا حلف : [قوله  )٢(
أنه لـيس  : وحاصل الجواب، وحقيقة إضافة الدار إلى فلان كوا ملكاً له      ، القدم في دخولها حافياً لا راكباً     

  ١٢. "الفصول"كذا في ، جمعاً بينهما بل هو عموم ااز لقرينة العرف القاضي على اللغة فافهم

ولو نوى حين حلَف أن لا يضع قدمه فيها حافيـاً          ، يكن له نية  هذا إذا لم    ] إلخ... يحنث لو دخلها حافياً   : [قوله  )٣(
  ١٢. فدخلها راكباً لم يحنث ويصدق ديانةً وقضاءً؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وهذه حقيقة مستعملة غير مهجورة

ة غيره مجاز لصح  ب و ،ا بمعنى اللام وهي للملك    ؛ لأنه لإضافة إلى فلان بالملك حقيقةً    وا] دار فلان : [قوله  )٤(
  ١٢.  وهو من أمارات ااز،النفي

  وكون الدار ملكاً، أو راكباًكون الحنث في الدخول حافياً: أي] وذلك جمع بين الحقيقة وااز: [قوله  )٥(
  ١٢.  أو إجارةًأو عاريةً

  ١٢. لليل مجازللنهار حقيقة و¼ اليوم½؛ لأنّ  جمع بينهماوهذا أيضاً] يحنث: [قوله  )٦(

 وضع القـدم سـبب   ؛ لأنّب بطريق إطلاق اسم السبب على المسب  :أي] إلخ... لعرفبحكم ا : [قوله  )٧(
 مقصود الحالف الامتناع عن الدخول لا عن      ؛ لأنّ ما تركت حقيقة بدلالة العرف والعادة      وإن ،للدخول

منفس وضع القد،ه قال فكأن: ½١٢. ¼ل دار فلانٍلا أدخ  

لا ، فيعم الحنث بعمـوم اـاز     ، د حافياً و متنعلاً و راكباً     سواء كان يوج  ] إلخ... لا يتفاوت : [قوله  )٨(
  ١٢. بطريق الجمع بين الحقيقة وااز

 ١٢. إيراد على الأصل المذكور ١٢ .ة الوطي بالنكاحلعدم إراد ١٢. الحالف

 ١٢. إيراد ثان ١٢. أي الدار ١٢. لأن حقيقته مهجورة

 ١٢.  إلى فلان لو كانتسكونته أو دخوله في الدار المضافةب

 ١٢.  المذكورةالحنث في هذه الصور

 ١٢. ليس جمعا بالإرادة بالذات بل بعموم ااز

 ١٢. إيراد ثالث

 ١٢. أي يعتق عبده

 ١٢.  الجواب عن الإيراد الأولفي

 ١٢. يراد به عن الدخول

 ١٢. في الدار ١٢. بالتعارف العام

 ١٢. بين الدخول حافيا أو غيره ١٢. في الدار ١٢. فكأنه قال لا يدخل

 ١٢. جواب عن الإيراد الثاني

 ١٢. الحالفالتي فيها 

 ١٢. قدم
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 له أو كانت بأجرة     دار مسكونة له وذلك لا يتفاوت بين أن يكون ملكاً         )١(عن
يف  اليوم إذا أض    لأنّ ؛)٢(لة القدوم عبارة عن مطلق الوقت     ئواليوم في مس   ،له

مطلق الوقت كما عرف فكان الحنث ذا       )٣(إلى فعل لا يمتد يكون عبارة عن      
 متعـذرة  :الحقيقة أنواع ثلاثة)٤( ثم،الطريق لا بطريق الجمع بين الحقيقة وااز     

 ونظـير  ،فاقوفي القسمين الأولين يصار إلى ااز بالات   ،ومهجورة ومستعملة 
                                                

ق  بل مطلق التعلّ   ، الإضافة لا يستلزم الملك     بأنّ :ويمكن الجواب أيضاً  ] إلخ... عن دار مسكونة  : [قوله  )١(
 كذا  ، وغير ذلك  ¼بيت عائشة ½ : وفي أمثال الدار والكتاب وغيرهما مطلق القبض كما يقال         ،والملابسة

  ١٢. "الفصول"في 

 فـإذا  ،ل المقترن به اليوم لظرفية الفع ذكر؛ لأنّ كان أو اراًوهو الجزء من الزمان ليلاً    ] الوقت: [قوله  )٢(
  والوقت كما يطلق علـى  ، كالدخول والخروج يكفي له نفس الظرف هو مطلق الوقت   كان غير ممتد 

  ١٢. النهار يطلق على الليل

 :ه يقـال   فإن ، كاللبس والركوب ونحوهما    إذا نسب إلى فعل ممتد      ما بخلاف] عن مطلق الوقت  : [قوله  )٣(
  عبارة عن بياض النهار رعايـةً ¼اليوم½ فحينئذ يكون ¼ أو يومين يوماًركبت½ و¼ أو يومينلبست يوماً ½

  ١٢.  في النهار امتداد الركوب واللبس فيهما امتداد كذلك فكما أنّ،ظروفللتناسب بين الظرف والم

 تجـر   لم: أي ا أن لا يكون مستعملاً     المعنى الحقيقي إم   وجه الحصر أنّ  ]  الحقيقة أنواع ثلاثةٌ   ثمّ: [قوله  )٤(
ار ذلك منشأ لترك إرادتـه مـن    فص، والاستعمال باستعماله في نفسهة أهل العرفاشية لعامالعادة الف 

وكلّ منهما إما مطلقاً    ،  كحلف وضع القدم    في نفسه   أو باستعماله من لفظه لا     ،ةلفظه كأكل الشجر  
 ،كما في الإثبات   مادته    حيث يراد الحقيقة في غير     ،فة الكلام كما في الحلَ     خصوص ماد  عموماً أو في  

  عادياً  الحقيقي امتناعاً  ا أن يمتنع إرادة   ل إم  وعلى الأو  ، فعلى الثاني الحقيقة مستعملة    ،أو يكون مستعملاً  
لا يمتنع ولا   أو أو في الإرادة من اللفظ عموماً أو خصوصاً في مادة الكلاما في نفسهر إمعسوالتأبالتعذر 

 ـ   ثمّ ، وعلى الثاني مهجورة   ،رةل متعذّ  فعلى الأو  ،يقع بالنظر إلى العرف بالفعل     نـادرة   ا المستعملة إم 
 ،فاقـاً رة والمهجورة ات في المتعذّةن للإراد فااز هو الراجح المتعي،شائعة وفاشيةالاستعمال قليلة وااز  

  والحقيقة هي المقد ا مستعملةً   مة المتعيفاشياً  استعمالاً نة عند كو  فاقاً ات، ة درة الشاذّما الخلاف في النا   وإن
  ١٢.  وعندهما ااز أولى، فعنده الحقيقة أولى،مع كون ااز متعارفاً

 ١٢. الدار ١٢. أي لفلان

 ١٢. أي لفلان

 ١٢.  تقييد بالامتدادمن غير ١٢. جواب عن الإيراد الثالث

 ١٢.  أو ار أو ليلأي ساعة
 ١٢. كالدخول والخروج

 ١٢. ةفص ١٢. موصوف

 ١٢. في هذه المسائل ١٢. من غير تقييد ١٢. اليوم

 ١٢. الأول ١٢. أي المعنى الحقيقي ١٢. حتى يرد علينا ما أوردتم ١٢. أي عموم ااز

 ١٢. والعادةفي العرف  ١٢. الثالث ١٢. الثاني

 ١٢.  لم ينو به الحقيقة اإذ ١٢. أي المتعذرة والمهجورة

 ١٢. أي لفلان

 ١٢. مومالع

 ١٢. متروكة ممكنة الإرادة نادرا بالعادتين
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در فـإن أكـل      يأكل من هذه الشجرة أو من هذه القِ        رة إذا حلف لا   المتعذّ
 في  فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة وإلى مـا يحـلّ         )١(درمتعذروالقِأالشجرة  

 ،يحنث ف لادر بنوع تكلّ لو أكل من عين الشجرة أو من عين القِ حتى)٢(درالقِ
 ذلـك إلى  )٤( إذا حلف لا يشرب من هذه الـبير ينـصرف          :هذا قلنا )٣(وعلى

ونظير  ،فاق لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف لا يحنث بالات          حتى)٥(الاغتراف
إرادة وضـع القـدم     )٦( فـإنّ  ،المهجورة لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان        

   ..................بنفس الخصومة)٨( التوكيل:وعلى هذا قلنا ،عادةً)٧(مهجورة
                                                

  ١٢. ةمشقّكلفة و بلاّإر الوصول إليه تيسلا يلأنه   )١(

  ١٢. تفريع على ترك الحقيقة والصرف إلى ااز  )٢(

  ١٢.  فيهما إلى ااز يصارالمهجورةورة  المتعذّ على أنّ:أي  )٣(

 هو  وإن كان حقيقة الشرب   ، بفمهدون الكرع وهو تناول الماء      ] إلى الاغتراف  ينصرف ذلك : [قوله  )٤(
ع إلاّ بـالكَر   وذلك لا يتأتى،ن ابتداء شربه من البير     فيقتضي أن يكو   ، الغاية لابتداء¼ من½ ؛ لأنّ الكرع
 فيراد به الاغتراف أو الـشرب       ،يحنث ة لا  لو كرع بنوع مشقّ    ترك الحقيقة حتى  ير ف ه متعذّ  لكن ،خاصةً

  ١٢.  فيحنث بوجود أحدهما،بالإناء مجازاً

  ١٢.  والجامع وجود أخذ الماء فيهما،ااز وهو الاغتراف  )٥(

  لا في العمل حتى    ما يعتبر في الإرادة    إن الهجران فيه إشاره إلى أنّ   ] إلخ...  إرادة وضع القدم   فإنّ: [قوله  )٦(
  ١٢.  في العمل لا يستقيم إيراد وضع القدم في مثالها لإمكان وضع القدم في الدارلو كان معتبراً

ضع القـدم   و: فإن قيل ، حتى لو وضع القدم من غير دخول لا يحنث        ] مهجورة عادةً : [قوله  )٧(
هو مهجور بالنسبة إلى أحد جزئيه      : قلت، حقيقة مستعملة فكيف أورده عن أمثلة المهجورة      

فيحنث كيف ، وهو وضع القدم الّذي يحصل بلا دخول لا مطلق وضع القدم فإنه غير مهجور
  ١٢. ما دخل حافياً أو متنعلاً

 وكيلـي   أنـت ½ : أو قـال   ،¼لخصومةك با تلوكّ½ :لرجلبأن قال   ] التوكيل بنفس الخصومة  : [قوله  )٨(
  ١٢.  ونحوهما،¼بالخصومة في هذه الدعوى

 ١٢.  إليهاالمشار

 ١٢. أي عين القدر ١٢. أي عينها

 ١٢. عادة ولو أمكن عقلا

 ١٢. ف لا يأكلحل

 ١٢. أكل ١٢. أكل

 ١٢. لامتناع إرادا ١٢. أي جرمها ١٢. أكل ١٢. من اللحم وغيره

 ١٢. أي حلفه ١٢. أيضا ١٢. أي من مائها

 ١٢. مجازا

 ١٢. الكرع تناول الماء بالفم

 ١٢. لعدم وجود شرط الحنث وهو الشرب ١٢. بعد الدخول فيها

 ١٢. الأصل وهو أن الحقيقة المهجورة متروكة

 ١٢. المشار إليها
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 ـ     حتىإلى مطلق جواب الخصم     )١(ينصرف    ¼نعـم ½ـ يسع للوكيل أن يجيب ب
 شـرعاً )٣( التوكيل بنفس الخصومة مهجور     لأنّ ؛¼لا½ـأن يجيب ب  )٢(كما يسعه 

 لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى)٤(ولو كانت الحقيقة مستعملة فإن ،وعادة
عليـه  )٦( أبي حنيفة  عندفالحقيقة أولى   )٥(إن كان لها مجاز متعارف    و ،بلا خلاف 

                                                
ولاَ ﴿:مجازاً فإنّ الخصومة نفساً مهجورة شرعاً قال االله تعـالى         ] ينصرف إلى مطلق جواب الخصم    : [قوله  )١(

يمتنعوا عـن   والمهجور شرعاًكالمهجور عادةً؛ لأنّ الظاهر من حال المسلمين أن          ، ]٤٦: الأنفال  [ ﴾تنازعواْ
 فالتوكيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب المحتوي على الـرد          ، مهجور الشرع لديانتهم وعقلهم   

  ١٢. خلافاً للشافعي رحمه االله وزفر رحمه االله من أصحابنا، كله بشيء جازحتى لو أقر على مو، والإقرار

 ـ   : [قوله  )٢( فإنّ حقيقة الخصومة وهي الإنكار     ،  الخصم بإنكار ما ادعاه  : أي] ¼لا½كما يسعه أن يجيب ب
  ١٢. محقّاً كان المدعي أو مبطلاً حرام شرعاً

 ثاًه منقوض بكونه حان    فإن ¼إذا حلف لا يأكل لحماً    ½ : يرد عليه قوله   :فإن قلت ] مهجور شرعاً  [:قوله  )٣(
ام ه يتناول الأي فإن¼ صوم هذه السنة علىالله½:  وكذا قوله، شرعاً  أكله مهجور  بأكل لحم الآدمي مع أنّ    

  لم يحنث بأكل    كالمهجور عادةً   فلو كان المهجور شرعاً    ،ية حيث يجب قضاؤها على ما في الفروع       المنهِ
ما هـو   م الآدمي إن  على لح  انعقاد اليمين     أنّ : والجواب ،ةام المنهي ب عليه قضاء الأي   لحم الآدمي ولم يج   

ن مطلق اللحم المذكور في اليمين إياه فصالتضماًر ضمني،وكذا حال الأي ها داخلة في ضمن ام المنهية فإن
  ١٢.  فافهم، ويثبت ضمناً فكم من شيء لا يعتبر قصداً، لا يلتقت إليهها والضمني؛ لأا جزئالسنة

أغلب وأكثـر اسـتعمالاً في      : فإن لم يكن للحقيقة مجاز متعارف أي      : أي] إلخ... فإن لم يكن لها   : [قوله  )٤(
أو كانت الحقيقة أكثر استعمالاً من ااز       ،  كانت الحقيقة وااز كلاهما مستعملين على السواء       بل، التفاهم

  ١٢. يعارضه فوجب العمل به بلاخلافٍ ولم يوجد ما، فالحقيقة أولى؛ لأنّ الأصل في الكلام الحقيقةُ

 وقال مشائخ ،تعارف بالتعامل المراد به ال: قال مشايخ بلخ،اختلفوا في تفسير المتعارف] متعارف: [قوله  )٥(
 ما قاله مشايخ العراق قول أبي حنيفة        نّ إ : وقال مشائخ ما وراء النهر     ، المراد بالتعارف التفاهم   :العراق

 فأكـل لحـم الآدمـي أو     بدليل ما إذا حلف لا يأكل لحماً ، وما قاله مشايخ بلخ قولهما     ،رحمهم االله 
 ـ ولا يحنث عندهما،ى لحماً يسمإنهيقع عليه ف  التفاهم   لأنّ؛  زير حنث عنده  ـالخن ع ؛ لأنّ التعامل لا يق

  ١٢. ا لا يؤكل عادةًهم لحم؛ لأنّعليهما

  ١٢.  بدليلإلاّ فلا يصار إلى الخلف عند وجوده ، العمل بالأصل ممكن لأنّ]أبي حنيفة: [قوله  )٦(

 ١٢. عن قيد الرد والاعتراف ١٢. أي خصم مؤكل الوكيل

 ١٢. يجوز

 ١٢. خصم مؤكله

 ١٢. لأي كما يجوز للوكي

 ١٢. خصم مؤكله

 ١٢. محقا كان المدعي أو مبطلا

 ١٢. فيما وضع له وضع  اللغة ١٢. أي أغلب وأكثر

 ١٢،  ممكن بالأصللأن العمل

 ١٢. أي الحقيقة ١٢. من ااز

 ١٢. أي المذكور من الحقيقة المستعملة وااز المتعارف ١٢. أي الحقيقة
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 مثاله لو حلف لا يأكل من هـذه         ،)١(وعندهما العمل بعموم ااز أولى     الرحمة
 لو أكل من الخبز الحاصل منها لا        حتىعنده  )٣(ذلك إلى عينها  )٢(الحنطة ينصرف 

 وعندهما ينصرف إلى ما تتضمنه الحنطة بطريق عمـوم اـاز            ،يحنث عنده 
حلف لا يـشرب مـن   لو )٤( وكذا،فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منها  

  .............. ...............عنده)٥(رات ينصرف إلى الشرب منها كرعاالفُ
                                                

ل لدخول حكـم الحقيقـة    أشم؛ لأنه هاهنا أرجحي والمعنى ااز، المقصود هو المعنى  لأنّ ]أولى: [قوله  )١(
  ١٢. تحت عمومه وكان أولى

وعلـى  ،  الأيمان على العرف عند علمائنا     قد تقرر أنّ مبنى   : ولقائل أن يقول  ] إلخ... ينصرف ذلك : [قوله  )٢(
فكيف ينصرف اليمين في مسئلة الحنطة والفرات إلى الحقيقة عند الإمام أبي            ، الحقيقة عند الشافعي رحمه االله    

إنّ القرينة الصارفة عن الحقيقة فيمـا إذا كانـت   : وأيضاً له أن يقول   ، ه االله وما هذا إلاّ متناقضاً     حنيفة رحم 
فإن كانت قائمة وجب أن يعمل بااز بالاتفاق وإن لم تكـن  ، الحقيقة مستعملة وااز متعارفاً قائمة أو لا 

إنّ ½: بأنّ المراد من قولهم: أن يجاب عنهويمكن  ، قائمة وجب أن يعمل بالحقيقة بالاتفاق فما موضع الخلاف        
، المستعمل في التفاهم في هاتين المسئلتين الحقيقة وااز كلاهما مستعملان بالتفاهم     ¼  الأيمان على العرف   مبنى

لكن ااز أغلب وأكثر استعمالاً في التفاهم وكثرة استعمال ااز ليس بقرينة صارفة عن الحقيقة عنده لمـا                
وعندهما هي قرينة صارفة عن الحقيقة؛      ، علّة لا تتـرجح بزيادة من جنسها فيقع اليمين على الحقيقة         مر أنّ ال  

  ١٢. فاندفعت الاعتراضات بأصلها، لأنّ المرجوح في مقابلة الراجح ساقط

 وهذا المعنى الحقيقي مستعمل في العرف؛       حقيقته أن يأكل من عين هذه الحنطة      فإنّ  ] إلى عينها : [قوله  )٣(
خذ منها غالب الاسـتعمال في   المتلكن المعنى اازي هو أكل الخبزو، نها تغلى وتقلى وتؤكل قصماً لأ

 أو بأكل الخبز وعين الحنطة      ،وعندهما يحنث بأكل الخبز   ، فعنده لا يحنث بغير أكل عين الحنطة      ، ةالعاد
  ١٢. على سبيل عموم ااز

  ١٢. الحقيقة وااز في مسئلة الشرب، لمتعارف في المسئلة السابقةمثل الحقيقة وااز ا: أي] وكذا: [قوله  )٤(

 ، أهل البوادي والقرى يـشربون كـذلك       ؛ لأنّ فهذه الحقيقة مستعملة وإن كان قليلاً     ] عاًركَ: [قوله  )٥(
هل عندكم ماء بات في شـن وإلاّ        ½ : وقد روي عنه صلى االله تعالى عليه وسلم        ،صرف اللفظ إليه  ينف

  ١٢. "المعدن"في كذا ، ¼كرعنا

 ١٢. الحقيقةمن العمل ب

 ١٢. أي الحنطة ١٢. الحالف ١٢. أي أبي حنيفة ١٢. أي الحنطة ١٢. هأي حلف

 ١٢. حلفه ١٢. أي الصاحبين ١٢. ةلأنه ليس بأكل الحنطة حقيق

 ١٢. أي الحنطة ١٢. أي الحنطة

 ١٢. هو عادة عوام الأعراب كالبهائم ١٢. هي ر

 ١٢. وهو تناول الماء بالفم من موضعه

 ١٢. أبي حنيفةأي 

 ١٢. أي أبي حنيفة رحمه االله
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 عنـد )٢(ثم ااز ، طريق كانااز المتعارف وهو شرب مائها بأي)١(وعندهما إلى 
اللفظ وعندهما خلف عـن     )٣( خلف عن الحقيقة في حق      عليه الرحمة  أبي حنيفة 

 أنه امتنـع     لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا       حتى ، الحكم حقة في   الحقيق
وعنده يصار إلى اـاز      العمل ا لمانع يصار إلى ااز وإلا صار الكلام لغوا         

 :مثاله إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه        ،وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها      
                                                

و فلان يشرب من الـوادي ومـن   بن½ : هو المتعارف من الكلام يقال  ؛ لأنه ]فإلى ااز المعتار  : [قوله  )١(
 فيحمل عليه   ،غتراف أو بالإناء  ى الإطلاق سواء كان بالكَرع أو الا      شرب مائها عل  به    ويراد    ¼الفرات

  ١٢. "المعدن" كذا في ، للحقيقه بعمومهلدلالة العرف ولكونه متناولاً

 في أنّ ااز خلف عن الحقيقة بدليل أنه لا يثبت إلاّ عنـد              اعلم أنه لا خلاف   ] إلخ...  ااز ثمّ: [قوله  )٢(
 الحقيقـة    وفي أنّ  ،ر الأصل  لثبوت الخلف من تصو     وفي أنه لا بد    ،ر العمل ا   معنى الحقيقة وتعذّ   فوت

الحقيقة لفظ استعمل في كذا وااز لفظ   ½ :ذا قالوا  وله ،وااز من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعنى       
 للشجاع خلف عن    ¼هذا أسد ½ :م بقوله التكلّ عند أبي حنيفة رحمه االله        توضيحه أنّ  ،¼استعمل في كذا  

  ثمّ ،لهيكل المعلوم من غير نظر في ثبوت الخلفية إلى الحكم وهو الـشجاعة            ل¼ أسدهذا  ½ :م بقوله التكلّ
    ة التكلّ يثبت الحكم بناء على صح      هذا أسـد  ½ : وعندهما ،مة التكلّ م كما يثبت الحقيقة بناء على صح ¼

 هذا هو المراد من     ،سديةللهيكل في إثبات الأ   ¼ هذا أسد ½: قوله عن   للشجاع خلف في إثبات الشجاعة    
خلفي        از عن حكم الحقيقة عندهما لما تقرة حكم ا هما من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعـنى         ر أن
قون في تفـسير     هذا ما اختاره المحقّ    ، شجاعة الشجاع خلف عن أسدية الهيكل       وليس المراد أنّ   ،اًفاقات

صالة فيما هـو    ية والإ ففاعتبار الخل  الحكم هو المقصود لا نفس العبارة         أنّ : لهما ،الخلفية على القولين  
 ،الألفاظ بإجماع أهل اللغة الحقيقة وااز من جنس  أنّ: ولأبي حنيفة،المقصود أولى من اعتباره في غيره

إمكان الحقيقة    أنه يشترط لثبوت ااز     ويظهر ثمرة الخلاف في    ، عن لفظ الحقيقة   اًفكان لفظ ااز خلف   
 وعنده يصار إلى اـاز    ،  وصار الكلام لغواً   صار إلى ااز  يلا   لو لم تكن ممكنة       نفسها عندهما حتى   في

  ١٢. "الفصول" كذا في ،وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها

يعني ترتب حكم ااز يقتضي صحة الكلام بحسب العربية من الاشتمال على المبتدأ             ] في حق اللفظ  : [قوله  )٣(
  ١٢. والخبر والتوافق تذكيراً وتانيثاً وإفراداً وتعدداً مع قطع النظر عن إمكان ترتب حكم الحقيقة فيه

 ١٢. فيما بين العامة ١٢. ينصرف

 ١٢. أي ااز المتعارف

 ١٢. سواء شرب بالكرع أو بالاغتراف أو بالإناء ١٢. أي الفرات

 ١٢ .أي الصاحبين ١٢ .أي تلفظه ١٢. أي بدل أو نائب

 ١٢. حكمه عن حكمهاأي 

 ١٢. حبينتفريع على مذهب الصا

 ١٢. أي باعتبار ذاا

 ١٢. أي وإن لم تكن الحقيقة ممكنة ١٢. رجعي ١٢. أي الحقيقة

 ١٢. الذي هو خلفها
 ١٢. حالية ١٢. المولى ١٢. المذكورأي 

 ١٢. أي العبد

 ١٢. أي المولى



 

   )٣٨(  

    في 

    وعنـده يـصار إلى       لاستحالة الحقيقـة   لا يصار إلى ااز عندهما    )١(هذا ابني 
 له علي ألف أو على     :وعلى هذا يخرج الحكم في قوله      ،العبد)٢( يعتق حتىااز  
 : ولا يلزم على هذا إذا قال لامرأته       ، عبدي أو حماري حر    :الجدار وقوله )٣(هذا
ذلـك  ولا يجعل     ولها نسب معروف من غيره حيث لاتحرم عليه        ¼هذه ابنتي ½

هـذا  )٤( لأن ؛ منه أو كـبرى     سناً ى عن الطلاق سواء كانت المرأة صغر      مجازاً
                                                

مراداً بـه   ¼ هذا ابني ½مراداً به الحرية خلف عن      ¼ هذا ابني ½: هفقول] إلخ... قوله ابني : [قوله  )١(
فيعتق العبد عنده؛ لأنه قد وجد ما يصح الاستعارة ذا الكلام و هو استقامة الأصل               ، البنوة

من حيث العربية؛ لأنّ هذا الكلام صحيح بعبارة من حيث كونه مبتدأً وخبراً موضوعاً لإثبات 
فتعين اـاز   ، بحقيقته لاستحالة أن يكون الولد أكبر سناً من والده        وقد تعذّر العمل    ، الحكم

ااز خلف عن الحقيقة في حـق       : وعندهما، فيراد به العتق بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم       
فينبغي أن يكون ، مراداً به الحرية خلف عن حكمه مراداً به البنوة¼ هذا ابني½حكم : الحكم أي

ولكن تعذّر العمل به بعارض فيصار ، صحيحاً موجباً للحكم على الاحتمالالأصل في موضعه 
لا يعتق به العبد؛ لأنّ إمكان المعنى الحقيقي الذي شـرط            فعندهما هذا الكلام لغو   ، إلى ااز 

فلا يحمل ، لصحة ااز لا يوجد في هذا الكلام؛ لأنّ الأكبر سناً لا يمكن أن يكون إبناً للأصغر
١٢. فتذكّر، از الذي هو العتقعلى ا  

كلام صحيح موضـوع    ¼ هذا ابني ½: وقوله، ؛ لأنّ ااز خلف منها في التكلّم      ]يعتق العبد : [قوله  )٢(
لثبوت المعنى بصيغة وهو البنوة إلاّ أنه امتنع الحقيقة هاهنا فيصار إلى ااز وهو العتق؛ لأنـه لازم           

  ١٢. البنوة فيعتق

 حقيقة الكلام لزوم الألف على أحدهما بـلا         ؛ لأنّ فعندهما يصير الكلام لغواً   ] لجدارعلى هذا ا  : [قوله  )٣(
و  أحدهما ليس بمحلّ   ؛ لأنّ ن وهو غير ممكنة في نفسها     تعي از وأن يراد به ما يحتملـه         عنده يصار إلى ا
١٢. ية ولزوم الألفالحر  

 لا يمكن أن يجعل ¼ ابنتي هذة½ : قوله  أنّ :وله ومحص ،جواب عن الإيراد المذكور   ] إلخ...  هذا لأنّ: [قوله  )٤(
 وهو الطلاق فلا يـراد       منافية للنكاح فكانت منافية لحكمه أيضاً      بنتية حقيقة ال  ؛ لأنّ  عن الطلاق  مجازاً

  ١٢. بذكرها الطلاق للتنافي بينهما

 ١٢. العبد

 ١٢. بل يلغو الكلام ولا تثبت الحرية

 ١٢. أي الصاحبين

 ١٢. فإن الأكبر لا يكون ولدا للأصغر

 ١٢.  أبي حنيفةأي
 ١٢. تق بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازموهو الع

 ١٢. بناء على صحة ااز

 ١٢. لفلانأي  ١٢. أي الأصل المذكور

 ١٢. الزوج ١٢. الإيراد

 ١٢. أي لامرأته

 ١٢. لأنه إذا كانت مجهولة النسب يثبت النسب منه وتحرم عليه ١٢. حالية

 ١٢. الامرأة ١٢. أي الزوج

 ١٢. أي الزوج

  عل قول المولى لعبده الأكبركما ج
 ١٢.  هذا ابني مجازا عن العتق

 ١٢. أي قوله هذه بنتي

  متعلق بقوله ولا يلزم  ١٢. أي الزوج ١٢. التي قال لها الزوج هذه ابنتي
 إلخ...       على هذا

 ١٢. مقولة قال
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  هو الطلاق ومعناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا لحكمه        )١(اللفظ لو صح، 
 فإن البنوة لا تنـافي      ¼هذا ابني ½ :قوله)٢(بخلاف ولا استعارة مع وجود التنافي    

  .تق عليهثبوت الملك للأب بل يثبت الملك له ثم يع
  

                                                
 ـ   :أي بل هو بمعنى الثبوت      ،ة هاهنا ما يقابل الفساد    ليس المراد بالصح  ] لو صح : [قوله  )١( ده  لو ثبت مؤي

 ةوهو البنتي، ة بمعنى الثبوت جاءت في لغة العرب كما قال الشاعر          والصح: ½ عنـد النـاس أني      صـح 
  : وتمامه،¼عاشق

 يا صبيح    البـدن  الوجه يا رطـب   
عاشـق   عنـد النـاس أنيّ     صح   

  روحه روحي وروحـي روحـه     
  

   العهد من شرب اللـبن     يا قريب   
  غير أن لم يعرفـوا عـشقي لمـن        

 ـ رمن رأى    لا في البـدن وحين ح
  

  

كمـا أنّ   ، يرد عليه بأنّ البنوة منافٍ للملك فيكون منافياً لحكمه وهو العتـق           ] إلخ... بخلاف: [قوله  )٢(
 :ة للعتـق في قولـه   البنو استعارة فكيف يصح، وهو الطلاقالبنتية منافٍ للنكاح فيكون منافياً لحكمه   

  ١٢. ¼إلخ... بخلاف هذا½ : فأجاب بقوله،¼هذا ابني½

 ١٢. لأن البنتية تنافي النكاح ١٢. ذلك اللفظ ١٢. أي هذه ابنتي

 ١٢. احأي النك ١٢. ذلك اللفظ

 ١٢. أي حكم النكاح

 ١٢. بين البنتية والطلاق ١٢ .وهي أن يذكر البنتية ويراد ا الطلاق

 ١٢. أي للأب ١٢. في الابن

 ١٢. في الابن

 ١٢. أي على الأب

 ١٢. فلا تكون منافية للعتق فتصح استعارا للعتق فالفرق ظاهر

 ١٢. أي المولى لعبده الأكبر
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)الاسـتعارة في أحكـام      اعلم أنّ : )٢(في تعريف طريق الاستعارة   )١ 
الثـاني  و صال بين العلة والحكـم أحدهما لوجود الات  ردة بطريقين الشرع مطّ 
 المحض والحكم السبب  )٣(صال بين لوجود الات، فالأو     ة ل منهما يوجـب صـح

                                                
فصل في تعريـف طريـق      ½: فقال، رع في بيان علاقات ااز    لَما فرغ المصنف عن التفريعات ش     ]  آه ...فصل: [قوله  )١(

وعند أهل البيان قسم من ااز فإنّ ااز عندهم إن كانـت فيـه              ، وهو في عرف الأصوليين يرادف ااز     ¼ الاستعارة
 الـسببية   :وإن كانت فيه علاقة غير التشبيه من علاقات الخمس والعشرين مثل          ، علاقة التشبيه يسمى استعارةً بأقسامها    

   ١٢". نور الأنوار"كذا في ، والمسببية والحال والمحل واللازم والملزوم وغيرها يسمى مجازاً مرسلاً

 ،صال ومناسبة بين الحقيقـة واـاز      الاستعارة استعمال اللفظ للمعنى اازي لات     ] ةالاستعار: [قوله  )٢(
 للأسـد وهـو      لوجود المعنى الخاص   ى أسداً  يسم ¼الشجاع½ـوالمناسبة قد يكون من حيث المعنى ك      

 والغائط في كلام العـرب المكـان   ،ى الحدث غائطاً وقد يكون من حيث الذات كما يسم   ،الشجاعة
المطمئن  كلّ؛ لأنّصال من حيث الذات من الأرض ولكن بينهما ات ن أراد الحدث يختار مكاناً ماً مطمئن 
فيسماز على نوعين لغوي وعقلي الاستعارةثمّ ،هما مجاورةيصال ذاتى باسم الغائط لاتوا :أم ا اللغوي 

أنبت الربيع ½ : كما يقال، والعقلي هو نسبة الحكم إلى غير من هي له،فهو استعمال في غير ما وضع له
 استعمال اللفظ إلى غير ما وضع له لعلاقة         :المستعارف ، مستعار ومرسل  : اللغوي على نوعين    ثمّ ،¼البقل
 ، المستعار على أربعة أوجه     ثمّ ، استعمال اللفظ في غير الموضوع له لعلاقة غير التشبيه         :رسل والم ،التشبيه

)١ (حةمصر:   به ه وهي ذكر المشب   و، أسد في الحمام   : نحو ،ه وإرادة المشب ) وهي أن يـذكر  :كناية) ٢ 
 ـ:تخييلية) ٣ ( و،حة عكس المصر:أيالمشبه ويراد به المشبه به   شبه بـه المتـروك    وهي إثبات لازم الم

  : مثال هذه الثلاثة في قول الشاعر، منهلمستعار وهي ذكر ملائم ا:ةترشيحي و) ٤( ،للمشبه المذكور
  ت أظفارهــاوإذا المنيــة أنــشب

  

  مــة لم ينفــعيألفيــت كــلّ تم  
  

 ¼النشب½ذكر  و وذكر اللوازم وهي الألفاظ مثال التخييلية     ،  الكناية  مثال ¼السبع½ وإرادة¼ المنية½فذكر  
   ١٢. وهو الملائم مثال الترشيحية

 : مثل، له إلى الحكم في الجملة بدون أن يكون موضوعاًهو ما يكون مفضياً] بين السبب المحض : [قوله  )٣(
 لهه يفضي إلى ثبوت ملك المتعة إذا صادف الجواري وإن لم يكن موضوعاً       البيع فإن ،ه  ومثل الإعتاق فإن

  لأن؛¼المحض½وأكّد السبب بـ، ادف الجواري وإن لم يكن موضوعاً لهيفضي إلى إزالة ملك المتعة إذا ص
  ١٢. "المعدن"كذا في ، الشراء سبب للملك والنكاح سبب للحلّ: يقال، السبب قد يطلق على العلّة مجازاً

 ١٢. أي الطريق الموصل إلى صحة الاستعارة

 ١٢. الطريق ١٢. الموضوعة بالذات ١٢. أي الطريقين

 ١٢. أي الطريقين

 ١٢.  العلة والحكمالاتصال بينأي 
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 )٢(طـرفين وهـو   والثاني يوجب صحتها من أحـد ال       الطرفين)١(الاستعارة من 
  إن ملكت عبدا فهو حـر      :ل فيما إذا قال   مثال الأو  ،استعارة الأصل للفرع  

لم يجتمع في ملكه )٣( إذ؛فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الآخر لم يعتق      
  فاشترى نصف العبد فباعه ثم      إن اشتريت عبدا فهو حر     :ولو قال  ، العبد كلّ

 بالشراءولو عنى بالملك الشراء أو     النصف الثاني )٤(اشترى النصف الآخر عتق   
                                                

ة وإراده الحكم وأن يذكر الحكم وتراد بـه          جاز ذكر العلّ    من الجانبين حتى   :أي] من الطرفين : [قوله  )١(
  إليها وتابعـاً اً فيكون مضاف،ة بالعلّإلاّ الحكم لا يثبت ل واحد منهما مفتقر إلى الآخر؛ إذ ك؛ لأنّ ةالعلّ

ر شـرع  تـصو  لا ي في محلّ لا تكون مشروعةً لحكمها حتىإلاّة لم تشرع   والعلّ ،وجودلها من حيث ال   
 وإذا  ، له من حيث الفـرض     عةً إلى الحكم تاب    بيع الخمر ونكاح المحارم فكانت مفتقرةً      : نحو ،الحكم فيه 

صال كلّكان كذلك استوى ات١٢.  جواز الاستعارة من الجانبين واحد منهما بالآخر فيعم  

 ويريد  ¼ة حر أنتِ½ : بأن يقول  ، السبب للحكم دون عكسه    :أي] وهو استعارة الأصل للفرع   : [قوله  )٢(
ويريد ¼ أنت طالق ½ :يجوز أن يقول   ولا   ، وتريد به النكاح   ¼بعت نفسي منك  ½ : أو تقول  ، طالق به أنتِ 

 المسبب محتاج إلى الـسبب مـن حيـث      ؛ لأنّ ¼بعتكِ½ويريد   ¼نكحتكِ½: ، وأن يقول  ¼أنت حرة ½به  
 ، لأجل زوال ملك الرقبـة إلاّ العتاق لم يشرع ؛ لأنّ  والسبب لا يحتاج إليه من حيث الشرعية       ،الثبوت

   يانح في بعض الأ   ما حصل معه اتفاقاً   وزوال ملك المتعة إن،   ما شرع لملك الرقبة وحـلّ      وكذا البيع إن 
 الوطي إن   فلا يجوز أن يذكر المسبب   ، أمةً  فيما إذا كان المبيع    :أي في بعض الأحوال     فاقاًما حصل معه ات 

يوسف [﴾إِني أَرانِي أَعصِر خمراً   ﴿:  كقوله تعالى  ، بالسبب اً إذا كان المسبب مختص    إلاّويراد به السبب    
  ١٢. "نور الأنوار" كذا في ، الافتقار من الجانبين من العنب فيجيءإلاّ الخمر لا يكون  فإنّ،]٣٦: 

 : ولا يقال، بعد ملك النصف الآخر لا يوصف بملك العبد؛ لأنه العبدفي ملكه كلّ]  لم يجتمع إذ: [قوله  )٣(
ه ملكها وزيادة    ولعلّ ¼ئتي درهم قطّ  واالله ما ملكت م   ½ : يقول  الرجل  ألا ترى أنّ    عرفاً ¼نه مالك العبد  إ½

١٢. "المعدن" كذا في ،هم يكون صادقاًدر لكن لما لم يجتمع في ملكه مئتا ،قةمتفر  

ر في الشرع وهو    ومدار الفرق بين هاتين المسئلتين على أصل متقر       ] إلخ... عتق النصف الثاني  : [قوله  )٤(
فمطلق الملك يتقيـد    ، م يتقيد بنقد البلد   أنّ المطلق قد يتقيد بدلالة العرف والعادة أيضاً كمطلق اسم الدره          

  ١٢. فافهم، وفي الشراء لم يوجد مثل هذا العرف فيبقى على إطلاقه، بالإجماع بحكم العرف أيضاً

 ١٢. أي الاستعارة ١٢. أي الاتصال بين السبب والحكم

 ١٢. أي العبد ١٢.  والحكمأي الاتصال بين العلة ١٢. أي السبب للحكم

 ١٢. القائل ١٢. القائل

 ١٢. أي العبد

 ١٢. من العبد المذكور ١٢. القائل

 ١٢. عبدال

 ١٢. القائل

 ١٢. في وقت واحد

 ١٢. منه

 ١٢. إلخ... في قوله ملكت عبدا ١٢. من العبد

  في قوله إن
 ١٢.  اشتريت عبدا

 ١٢. أي العبد



 

 

 از   الملك صحالشراء علّ   لأنّ ؛ت نيته بطريق ا     ت ة الملك والملك حكمه فعم
ه لا  نه فيما يكون تخفيفا في حقّ     أ إلا الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين     

ومثـال   ،ة الاستعارة  القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صح       في حق )١(يصدق
التحريـر  )٢( لأنّ ؛ه الطلاق يـصح    ونوى ب  ¼رتكحر½ :الثاني إذا قال لامرأته   

 يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبه فكان سببا محضا            ةبحقيق
 أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعـة         )٣(لزوال ملك المتعة فجاز   

 لوجب أن يكون الطلاق الواقع بـه        ازا عن الطلاق   لو جعل مج   :)٤(ولا يقال 
                                                

إن كان  وعى خلاف الظاهر وهو     دا ولأنه   ؛في دعوى الاستعارة لما فيه تخفيف عليه      ] قلا يصد : [قوله  )١(
ير ر هو على تقدر؛ لأنّ البحث فيما يتضم فيهمتهه مع هذا    لكن ،ن مقبول القول في إظهار أمر مبط      أميناً

  ١٢. م غير مقبولته وقول الم،إبقاء اللفظ على الحقيقة

أنّ التحرير بحقيقة يوجب زوال ملك الرقبة وبواسـطة         : يعني] إلخ... لأنّ التحرير بحقيقة  : [قوله  )٢(
باً محضاً لزوال ملك المتعة لكونه مفـضياً  فكان التحرير سب، زوال الرقبة يوجب زوال ملك البضع   

إليه لا علة له؛ لأنّ العلّة هي التي لا يتخلّل بينها وبين الحكم واسطة ولأنّ العلّة لا تنفـك عـن                     
، والتحرير قد يوجد بدون زوال ملك المتعة كتحرير العبد والأخت من الرضاعه ونحوهما            ، الحكم

  ١٢. "المعدن"كذا في 

ما يحتـاج إلى   المسبب وإنق ذكر السبب وإرادةعلى طري] إلخ... ن يستعار عن الطلاقفجاز أ : [قوله  )٣(
 ، ااز حقيقة وصف الخدمة إلى النية لتعين     ن لهذا ااز فهو يحتمل     المضاف إليه غير متعي     المحلّ ؛ لأنّ النية

 وكذا استعارة ، على النكاح إلاّ   ة لا تدلّ   إضافتها إلى الحر    فإنّ ،بخلاف استعارة ألفاظ التمليك للنكاح    
  ١٢. ية على الحرإلاّ  إضافته إلى العبد لا تدلّ؛ لأنّ¼هذا ابني½

 للطـلاق فيكـون     استعارة¼ كِرتحر½: قوله: أيم أنه   حاصل الإيراد هو توه   ] إلخ... لا يقال : [قوله  )٤(
 والنائب له حكم المنوب عنه وهو الطلاق الـصريح          ¼قتكِطلّ½ مناب    نائباً ¼حررتك½ : قوله :أياللفظ  

 المـسبب    أنّ : ومحصول الجواب  ، الرجعة مع أا لا تصح      فيلزم أن يصح   ،وبه يقع الرجعي دون البائن    
معنى المزيـل    عن   بل زوال ملك المتعة فيكون استعارة      ، يقع به الرجعي   حتىليس هو الطلاق الصريح     

      ï 

  )٤٢(  

    في 

 ١٢. وهي الشراء

 ١٢. وهو الملك

 ١٢. أي الشراء ١٢. وضع لإثباته

 ١٢. أي القائل
 ١٢. في ترك الحقيقة

 ١٢. القائل

 ١٢. أنه ادعى خلاف الظاهر

 ١٢. فيصدق ديانة لا قضاء ١٢. لما فيه تخفيف عليه

 ١٢. أي الاستعارة بين السبب والحكم

 ١٢. أي بقوله حررتك الزوج

 ١٢ .أي معناه الوضعي الحقيقي

 ١٢. أي التحرير ١٢. أي المتعة

 ١٢. ي عضو أريد به الكله

 ١٢. لكونه مفضيا إليه

 ١٢. علتهلا 

 ١٢. التحرير ١٢. سبببطريق ذكر السبب وإرادة الم

 ١٢. لفظ حررتك

 ١٢.  حررتكبقولهأي 

 ١٢. وجالز



 

   )٤٣(  

    في 

ا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيـل           لأن ؛ كصريح الطلاق  رجعيا
ولو قـال    ،لرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا     ا إذ   ؛لملك المتعة وذلك في البائن    

 أن يثبت بـه      الأصل جاز   لأنّ ؛ ونوى به التحرير لا يصح     ¼قتكطلّ½ :لأمته
 ينعقـد   : وعلى هذا نقـول    ،ا الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل       الفرع وأم

 الهبة بحقيقتها توجب ملك الرقبـة        لأنّ ؛والبيع)١(النكاح بلفظ الهبة والتمليك   
 لثبـوت  الهبة سببا محـضاً )٢(ماء فكانتلك الرقبة يوجب ملك المتعة في الأ      وم

                                                
 ¼حررتـكِ ½ : قولـه  :ل الأمر إلى أنه أي    قه إنما هو الطلاق البائن فيؤو     نه مصدا أ ولا يخفى ، لملك المتعة 

  لم يـصح   إلاّ لا يزيل ملك المتعة للـزوج و       هو المزيل لملك المتعة لا الرجعي؛ لأنه       ؛ لأنه مستعار للبائن 
  ١٢. "الفصول" كذا في ،ما هو مبني عليه فمنشأ الاشتباه فاسد فكذا ،جعة لهالر

الحسن بن صالح ومالك وأبو ثور وأبو      وبه قال مجاهد والثوري     وهذا مذهبنا   ]  إلخ ...والتمليك: [قوله  )١(
وهو قول أحمد وسعيد بن المسيب وعطاء       ¼ لا يجوز إلاّ بلفظ النكاح والتزويج     ½: الشافعي وقال   ،عبيد

، لوكهو الضم ولا ازدواج بين المالك والمم      أنّ التزويج هو التلفيق والنكاح      : منها، والزهري لهم وجوه  
ولذا لو ملك أحد الزوجين الآخر فسد النكـاح ولـو لم          ، أنّ النكاح منافٍ للتمليك فلا يراد     : ومنها

إنّ التمليك والهبة وأمثالهما سبب لملك المتعة في : ما قاله المصنف: منها، ولنا أيضاً وجوه، ينافه لتاكّد به
 لا يستعار   ؛ لأنه بية طريق ااز ولا يعكس    سبال بالنكاح و  وملك المتعة يثبت  ، محلّها بواسطة ملك الرقبة   

ب للسبباسم المسب،والفساد إنما هو لعدم الحاجة ،ية ظاهر بين المالك ومملوكه بالوطي عند المحلّ والضم 
أو لتنـافي   ، في الفروج  إذ الأصل الحرمة     ؛ والنكاح إنما شرع للحاجة فهو ضروري      ،أو قلب الموضوع  

 أو في   ، وغيرها من الحقوق للنكـاح     العزل والقسم  والسكنى ومنع    واجب من وجوب المهر والنفقة    ال
 ويجب ، ولا تشريف في تعيين اللفظ علا أنه غير ثابت بالنص،والتعاكسأ أو البعض فقط     مملوكية الكلّ 

 ر والقرينة أو لفظ خارج أو أنه لا يجب النية عند ذكر المهر أو             على المراد بالتعذّ  لاع المشهور   عندنا إطّ 
 ،لاع كما لا يجب علم العاقد بمضمون اللفظ عندنا فقد سقط وجوههم أو لا يجب الإطّ  مطلقاً لا يجب 
  ١٢. "الفصول"كذا في 

  ١٢. ¼إلخ... كانت الهبة سببا محضا½فإذا كان موجب الهبة هكذا فلا جرم ] إلخ... فكانت الهبة: [قوله  )٢(

 ١٢. أي عن لفظ الطلاق الصريح ١٢. يكون رجعيا

 ١٢. دون الرجعي

 ١٢. الطلاق ١٢. الطلاق

 ١٢. أي التحرير

 ١٢. خلافا للشافعي

 ١٢. يه الرجعة بدون النكاح لبقاء ملك المتعةففإنه يملك 

 ١٢. أي إزالته ١٢. المولى

 ١٢. المولى

 ١٢. أي الفرع وهو الحكم ١٢. أي الحكم ١٢.  الحكموهو ١٢. وهو هاهنا السبب ١٢. بطلقتكأي 

 ١٢. ةأي أن استعارة السبب للحكم صحيح ١٢. أي السبب
١٢. كقولها وهبت نفسي لك فقال قبلت  ١٢. باعتبار ذاا 

 ١٢.  نفسي لك فقال قبلتكقولها بعت أو ملكت ١٢. للموهوب ١٢. في الموهوب

 ١٢. جمع أمة

أراد به ذات الموهوب وعينه
 .

١٢
 



 

 

لا ولفظ التمليك والبيـع  )١(وكذلك ،ر عن النكاح ملك المتعة فجاز أن يستعا    
 موضع يكـون    كلّفي  )٢(ثم ، لا ينعقد البيع والهبة بلفظ النكاح      حتىينعكس  

ا كان إمكان   م ولَ : لا يقال  ،)٤(فيه إلى النية  )٣( لنوع من ااز لا يحتاج      متعيناً المحلّ
في صورة النكـاح    كيف يصار إلى ااز       لصحة ااز عندهما   الحقيقة شرطاً 

   .....................الأن ؛)٥(بلفظ الهبة مع أن تمليك الحرة بالبيع والهبة محال
                                                

 ملك  : فإن قلت  ،جاز أن يستعار عن النكاح    سبب لملك المتعة ف   ] وكذلك لفظ التمليك والبيع   : [قوله  )١(
ية الطلاق والإيلاء والظهـار      به يثبت محلّ    فإنّ ، غير ملك المتعة الثابت في ملك اليمين       احالمتعة في النك  

:  قلت ، لهذا النوع من ملك المتعة      وذلك لا يقبل الطلاق فلم يكن ألفاظ التمليك سبباً         ،والخلع واللعان 
 وتغـاير  ، الانتفاع والوطي وهو لا يختلف في ملك النكاح وملك الـيمين       عن ملك   عبارة الملك المتعة 

  ١٢. قصداً وفي ملك اليمين يثبت تبعاًه في باب النكاح يثبت  فإن، لا ذاتاًالأحكام لتغايرهما حالاً

ني ملّكـي ½: ة الأجنبيـة  يكون المحل متعيناً لنوع من ااز كما إذا قال للحر         ] ثمّ في كلّ موضع   : [قوله  )٢(
فإنّ النية لتعـيين    ، ناًينعقد النكاح ولا حاجة فيه إلى النية لكون ااز متعي         ¼ كِملكت½: فقالت¼ نفسكِ

ر ك بدون النية؛ لأنه تعذّي بلفظ الهبة والتمل والحاصل أنه ينعقد النكاح،أحد المحتملين ولا احتمال هاهنا 
  ١٢. اء عن الإلغن ملك المتعة حذراً ع فصار مجازاً،ة وهو ملك الرقبة في الحرإثبات الحقيقة

 ينبغي ¼هذا ابني½ : إذا قال لعبده: فإن قيل، نية ااز بل يثبت بلا نية:أي] لا يحتاج فيه إلى النية : [قوله  )٣(
هذا ½ :ة في قولهم معنى التكريم وإظهار الشفق؛ لأنّ الناس تعارفوا إرادةأن لا يتعين العتق ويحتاج إلى النية

:  إذ هي جامعة للمعنيين أعـني      ؛ية مجازاً ة لا ينافي إرادة الحر     معنى التكريم وإظهار الشفق    : قيل ،¼ولدي
  ١٢. ة والتكريمالحرية للشفق

ن ة الأجنبية تعـي بل يثبت بلا نية كما إذا أضاف ألفاظ التمليك إلى الحر] لا يحتاج فيه إلى النية : [قوله  )٤(
ة المنكوحة حيث لا يتعين اـاز وهـو         لفاظ العتق إلى الحر    بخلاف ما إذا أضاف أ     ،ااز وهو المختار  

  ١٢. "المعدن" كذا في ،الطلاق لاحتمال إرادة الحقيقة وهو العتق عن الخدمة فيحتاج إلى النية

 والحـال  ، كيف يراد به النكاح مجازاً مثلاً¼ نفسي لك  وهبت½ : قولها وحاصل الإيراد أنّ  ] محال: [قوله  )٥(
 ؛ لأنّة بالبيع والهبة لا يمكن والحقيقة هاهنا وهي تمليك الحر، شرط إمكان الحقيقة بوجه لصحة ااز أنّ
ليس بمال ومحلّالحر ما هو المال العقود إن،ا حرفحقيقة ، بالهبة أو البيع عن أن تكون مملوكةًيأبى ةً فكو 

      ï 

  )٤٤(  

    في 

 ١٢. بأن يراد بالهبة النكاح ١٢. لفظ الهبة

 ١٢. لأن استعارة الفرع للأصل لا يجوز كما  مر

 ١٢. أي ذلك الموضع

 ١٢. أي نية ااز
 ١٢. أي الصاحبين ١٢. إرادة

 ١٢. ما تقدم في مسئلة هذا ابني

 ١٢. لأن الحر ليس بمال وهو محل العقود ١٢. ةصدر مبني الممفعول أي كوا مملكالم

 ١٢. بيان إمكان تمليك بالبيع والهبة



 

   )٤٥(  

    في 

 ،ممكن في الجملة بأن ارتدت ولحقت بدار الحـرب ثم سـبيت           )١( ذلك :نقول
  .خواتهأ السماء وهذا نظير مس)٢(وصار

                                                
½وهبت  أو   ¼ نفسي لك ½وملّ بعت ـازي  فلا، متعذّرة غير ممكنة ،  ¼لك نفسي   كتإرادة معناه ا يصح 

بـأن  ½ة بالهبة أو البيع ممكن       أن تمليك الحر   : والجواب ، الحقيقة وهو النكاح لانتفاء الشرط وهو إمكان     
ارتدولحقَت ١٢. "الشرح" كذا في ،¼إلخ...  بدار الحربت  

 عن الحقيقـة إلى  م أن الإمكان في الجملة شرط المصير   لا نسلّ  :فإن قلت ] ممكن في الجملة  ذلك  : [قوله  )١(
 الحكـم المقـصود      إنّ : قيل ،رتب عليه هو الحكم    هذا الإمكان في الجملة أمر موهوم لا يت        ؛ لأنّ ااز

 مسئلة مـس  ½كما في   ، لخلف فيترتب عليه   وإذا كان المقصود فيه ا     ،بالذات لا يترتب على أمر موهوم     
  ١٢.  المذكورة في المتن¼السماء

فإنه ، ذهباً  هذا الحجر   أو ليقلبن   السماءَ  إذا حلف ليمسن   :بيانه]  السماء هذا نظير مس   وصار[: قوله  )٢(
 وكان  ، وهو مستحيل عادةً    عن البر  خلفاً إلاّ لا تجب    تجب الكفّارة ذين اليمينين وإن كانت الكفّارة      

 تنعقد   فإنه لا  ،لثبوت الخلف كما في اليمين الغموس     ر الأصل    تصو كفّارة لاشتراط ينبغي أن لا تجب ال    
 للأولياء انتقل الحالي والعادي  هاهنا من الممكنات كرامةً لكن لما كان البرر البراره لعدم تصو للكفّسبباً

  ١٢. "الفصول" كذا في ،ارإلى الكفّ

 ١٢.  كان في وجود الشرط للصحةوالإمكان في الجملة ١٢. أي تمليك الحرة بالبيع أو الهبة

  أي الحرة المرتدة و ١٢. الحرة المرتدة ١٢. الحرة
 ١٢.     صارت مملوكة

 ١٢. كالطيران في الهواء وقلب الحجر ذهبا



 

 

   الصريح لفظ يكون المراد بـه ظـاهراً        ، في الصريح والكناية، 
 طريـق  ثبوت معناه بأي)١(وحكمه أنه يوجب ، واشتريت وأمثاله بعت :كقوله

 وعلـى   ،النية)٣(حكمه أنه يستغني عن   )٢(ومن ،كان من إخبار أو نعت أو نداء      
 يقـع  ¼يـا طـالق  ½ أو ¼قتكطلّ½ أو ¼أنت طالق ½ :إذا قال لامرأته   :هذا قلنا 

 أو  ¼أنـت حـر   ½ : وكذا لو قال لعبـده     ،الطلاق نوى به الطلاق أو لم ينو      
 قولـه    لأنّ ؛ إن التيمم يفيد الطهارة    :وعلى هذا قلنا   ،¼يا حر ½ أو   ¼حررتك½

 ،في حصول الطهارة به   )٤(صريح ]٦: المائدة[﴾لِيطَهركُمولَـكِن يرِيد   ﴿ :تعالى
 انـه  :والآخر)٥( أنه طهارة ضرورية   :أحدهما : فيه قولان   الرحمة  عليه وللشافعي

                                                
الحقيقة ليست بقسيم   : قيل، هذا الحكم يوجد في الحقيقة أيضاً     : فإن قلت ] يوجب ثبوت معناه  : [قوله  )١(

   ١٢. للصريح فلا ينافي وجود حكمها
؛ لأنّ عين لفظه قائم مقام معناه في إيجاب الحكم فلا حاجة إلى      ]إلخ... ومن حكمه أنه يستغني   : [قوله  )٢(

فإذا نوى  ،  أراد أن يصرف الكلام عن موجبه إلى محتمله فله ذلك فيما بينه وبين االله تعالى               أما لو ، النية
رفع القيد من الألفاظ الصريحة في التعليق أو نوى الحرية من العمل من الألفاظ الـصريحة في التحريـر       

  ١٢. "المعدن"كذا في ، صدق ديانةً لا قضاءً
أنتِ ½فجرى على لسانه  ¼ الحمد الله ½: وعزيمة حتى لو قصد أن يقول     فيثبت بغير قصد    ] عن النية : [قوله  )٣(

  ١٢". التعليق الحامي"كذا في ، يقع الطلاق بغير قصده¼ طالق
موضوع لإزالة ، ]٦: المائدة  [﴾ركُملِيطَه﴿: ؛ لأن لفظ التطهير المستفاد من قوله تعالى     ]صريح: [قوله  )٤(

فعلى : فإن قلت ،  بصريحه أن يكون التيمم مطهِّراً على الإطلاق       فيفيد النص ، النجاسة وإثبات الطهارة  
اشـتراط  : قيل، هذا كان ينبغي أن لا تشترط النية في التيمم قياساً على الوضوء وهو خلاف المذهب              
  ١٢. النية مع التيمم لحصول التيمم وبعد ما حصل لا يحتاج إلى النية لحصول الطهارة بالتيمم

والضرورة ترتفع بفرض واحد وللفرض الآخر ضرورة       ، مشروعة لجهة الضرورة  : أي] ضرورية: [قوله  )٥(
فَلَـم  ﴿: ولنا إطلاق قوله تعـالى ،  والسنن والنوافل تبع للفرض ، ولا ضرورة قبل الوقت أيضاً     ،أخرى

      ï 
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 ١٢. لك اللفظبذ ١٢. ة إلى الآخرسبا بالنماحد منهووإنما جمعهما في فصل تسمية كل 

 ١٢. أي كل واحد منهما

 ١٢. الصريحأي 

 ١٢. ريبوأمثلة الكل سيأتي عن ق

 ١٢. الصريحأي 

 ١٢. أي استغناء عن النية

 ١٢. أي أن الصريح معمول به بلا تأويل وصرف

 ١٢.  النداءمثال ١٢. مثال الإخبار ١٢. مثال النعت ١٢. الزوج

 ١٢. المولى ١٢. مثال النعت ١٢. أي بقوله أنت طالق وغيره
 ١٢. مثال الإخبار

 ١٢. مثال النداء

 ١٢. أي أن الصريح ظاهر المراد ويثبت معناه بأي طريق كان ١٢. عتق

 ١٢. التيممأي 

 ١٢. أي التيمم

 ١٢. أي القولين

 ١٢. أي التيمم

 ١٢. التيمم ١٢. القول

 ١٢. بعده لا وليست قبل الوقت وهاقدر بقدرفيت

 ١٢. الصريح أي
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 ج المسائل على مذهبين من وعلى هذا يخر،هو ساتر للحدث)١(ليس بطهارة بل 
 للمتوضـئين   ممامة المتيم إوالفرضين بتيمم واحد    )٢(داءوأقت  جوازه قبل الو  

 )٤(للعيـد )٣(وجوازه بدون خوف تلف النفس أو العضو بالوضـوء وجـوازه          
 والكناية هي ما استتر معناه وااز قبـل أن          ،والجنازة وجوازه بنية الطهارة   

   ............................................،زلة الكنايةـيصير متعارفا بمن
                                                

جـوداً   وحكم الخلف حكم الأصل و     ،ولأنه خلف عن الماء   ، ]٦: المائدة  [﴾ الآية   تجِدواْ ماء فَتيممواْ  
الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد ½: ولقوله صلى االله تعالى عليه وسلم، وعدماً
  رحمهـم االله    الترمذي والحاكم  حه وصح ،الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وأصحاب السنن       ¼ الماء

١٢ ."الفصول"كذا في ¼ طهور المسلم½ وفي رواية لأبي داود والترمذي ،وعن أبي ذر  
ولهذا يعود حكم الحدث السابق إذا رأى الماء مع أن رؤيته           ، لا رافع له  ] بل هو ساتر للحدث   : [قوله  )١(

فلو كان التيمم طهارةً مطلقةً ورافعاً للحدث السابق لما عاد برؤيته الماء؛ لأنّ             ، الماء ليس بنجس خارج   
 وجعل الشارع   ،ة مع الحدث للضرورة   فعلم أنّ الحدث الأول باقٍ لكن أبيحت الصلا       ، الزائل لا يعود  

 ـ﴿: إنه طهارة مطلقة بصريح النص وهو قوله تعالى       : ونحن نقول ، استعماله ستراً للحدث   طَهلِيكُمر﴾ 
وإنما عاد الحدث السابق برؤيته المـاء؛       ، فكان خلافه خلاف النص الصريح وهو قبيح      ، ]٦: المائدة  [

فعند القدرة على استعماله    ،  وجود اعتبار التيمم ابتداءً وبقاء     لأنّ عدم القدرة على استعمال الماء شرط      
  ١٢. يرتفع التيمم لعدم الشرط فيعود الحدث السابق

قيدنا به؛ لأنّ  أداء مطلق الفرضـين كـالركوع          ، الصلاتين المفروضتين : أي] وأداء الفرضين : [قوله  )٢(
  ١٢. والسجود جائز عنده أيضاً

 لعدم الضرورة؛ ،فعندنا يجوز وعنده لا، لصلاته بناء أو ابتداء إذا خاف فوا: يأ]  للعيدجوازه: [قوله  )٣(
  ١٢. لأنه ليس بفرض

لنا ما رواه ابن عدي في كامله وابن أبي شيبة في مصنفه والطحـاوي في معـاني         ]  آه ...للعيد: [قوله  )٤(
قال ابن عدي   ، ¼تيمم وصلّ  الجنازة وأنت على غير وضوء ف      جئتكافإذا  ½: الآثار عن ابن عباس مرفوعاً    

أخرجـه  ¼  عليها  بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلّى       أنه أتي ½: وعن ابن عمر  ، واب موقوف الص
  ١٢. تباعه للأثر يرفعه إلى حكم الرفعوشدة ا، الدار قطني

 ١٢. مذهبنا ومذهبه ١٢. الاختلاف ١٢. أي التيمم ١٢. أي التيمم

 ١٢. لأنه محدث حقيقة عنده في حقهم أوله طهارة قاصرة ١٢. عندنا لا عنده ١٢. عندنا لا عنده

 ١٢. عندنا لا عنده
 ١٢. عندنا لا عنده

 ١٢. عندنا لا عنده

 يممأي الت

 ١٢. مبتداء
 ١٢. لاستتارة بالحاجة أي القرينة ١٢. شائعا ١٢. خبر

 ١٢. لوجود معنى التردد فيه

 ١٢. أي التيمم ١٢. عندنا لا عنده

 ١٢. عندنا لا عنده
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  له إذ لا بد ؛ الحال بدلالةوجود النية أو    )٢(عند الكناية ثبوت الحكم ا   )١(وحكم
        لفـظ   يا المعنى سم   ولهذ ،جوهمن دليل يزول به التردد ويترجح به بعض الو 

أنـه  )٤(في باب الطلاق لمعنى التردد واستتار المراد لا       )٣(البينونة والتحريم كناية  
 ايات في حق عدم ولاية الرجعـة       ويتفرع منه حكم الكن    ،يعمل عمل الطلاق  

  ........................... .....ولوجود معنى التردد في الكناية لا يقام ا
                                                

  :كما قال¼ كنوت½أو ¼ كنيت½: خوذ من قولهممأ] الكناية: [قوله  )١(
  كْنو عن قَذُورٍ بِغيرِهـا    وإِني لأَ 

  

  خب أَحيانا بِهـا فَأُصـارِ     وأُعرِ  
  

  

بأن علم السامع أنّ المتكلّم نوى من كلامه أحد معانيه بأن           ] عند وجود النية أو بدلالة الحال     : [قوله  )٢(
فإنه ، لطلاقأو علم بدلالة الحال ككنايات الطلاق حال مذاكرة ا        ، ¼أردت به كذا  ½أو  ¼ نويت½: قال

 بخلاف الصريح فإنّ المتكلم وإن لم   ،¼لا أنوي به الطلاق   ½ وإن قال المتكلّم     الحاليقع ا الطلاق بدلالة     
، فإنّ لفظه قائم مقام معناه فلا حاجة إلى النية        ، مثلاً يثبت معناه ويقع الطلاق    ¼ الطلاق½ينوِ معنى بلفظ    

  ١٢. يارية وهي كلّها صادرة بالإرادةبل النية موجودة؛ لأن التلفّظ من الأمور الاخت
أنـت  ½: إنما كانت كناية في باب الطلاق مع أنها ظاهرة المراد في نفسها؛ لأنه إذا قيل              ] كناية: [قوله  )٣(

حصل فيه التردد والاستتار؛ لأن البينونة في حقّها تحتمل أن تكون من وصلة النكاح              ¼ حرام½أو  ¼ بائن
وكذا الحرمة تحتمل أن تكون ،  أو عن أمثالها في الشرف والحسن والورعأو عن المعصية أو عن الخيرات

حراماً على الزوج أو على غيره من الرجال وأن تكون ممنوعة عن المعاصي أو عن الخـيرات أو عـن                   
أنت ½: فإذا ثبت الاحتمال فيها من وجوه استتر مراده من قوله مثلاً          ، الوالدين أو عن الخروج والبروز    

  ١٢. في باب الطلاق: فلذا سمي كنايةً هاهنا أي، ¼رامح½أو ¼ بائن
لو كانـت هـذه     : إشارة إلى جواب إشكال مقدر وهو أن يقال       ] لا أنه يعمل عمل الطلاق    : [قوله  )٤(

           كما قال الشافعي   ، الألفاظ كنايات عن الطلاق لكانت عاملة عمل الطلاق في وقوع الطلاق الرجعي
والواقع ا عنـدكم البـائن      ،  بن مسعود رضي االله تعالى عنهم      رحمه االله وهو مذهب عمر وعبد االله      

أنّ لهذه الألفاظ حقـائق مـن البينونـة      : تقرير الجواب ، فأشكل الأمر وهو أنها كنايات عن الطلاق      
وإنما يسمى كنايات لاحتمالها وجوهاً كسائر الألفاظ المـشتركة فاسـتتر           ، والحرمة فتعمل بموجباا  

  ١٢. "المعدن"كذا في ،  الكنايات لا أنها تكنى ا عن صريح الطلاقمرادها كاستتارة في

 ١٢. كمذاكرة الطلاق أو قرينة أخرى ١٢. أي الكناية

 ١٢. صفت دليل

 ١٢. أي الدليل

 ١٢. ر المرادأي استتا ١٢. على بعض آخر ١٢. أي الدليل ١٢. الثابت في الكناية

 ١٢. بائننت كأ

 ١٢. نت حرام أو مثله كانت بتةكأ

 ١٢. من احتمال الوجوه

 ١٢. ا ذكرنا أن موجب هذه الألفاظ قطع النكاحممأي 

 ١٢. أي الكناية

 ١٢. من محتملاته
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نفسه في باب الزنا والسرقة لا يقام عليه الحد ما            لو أقر على   حتى)١(العقوبات
 ام الحد على الأخـرس بالإشـارة       المعنى لا يق    ولهذا ،الصريح)٢(لم يذكر اللفظ  

 لاحتمـال    عليـه  الحد)٣( لا يجب  ¼صدقت½ :قذف رجلا بالزنا فقال الآخر    ولو  
  .صديق له في غيرهالت

                                                
وفي الكنايات شـبهة    ، كحد الزنا وحد القذف؛ لأا تندرئ بالشهبات بالحديث       ] العقوبات: [قوله  )١(

   ١٢. وقصور في ثبوت موجبة للاستتار المذكور
هو التام في هذا المقـصود والكنايـة        والصريح  ، لأنّ الكلام موضوع للإفهام   ] اللفظ الصريح : [قوله  )٢(

فظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالـشبهات  ،  في هذا المعنى لتوقّف حصول المقصود فيها على النية  ةقاصر
كما إذا أقر على نفسه بأني جامعت فلانةً جماعـاً          ، فإنها لا تثبت بالكناية   ، وهي الحدود والكفّارات  

  ١٢. حراماً لا يجب عليه حد الزنا
لكن التصديق لما احتمـل وجوهـاً   ، لأنّ تصديق القاذف قذف كناية] لا يجب الحد عليه : [قوله  )٣(

 أو صدقت في غيره فلـم       ، كذبت الآن  م قبل هذا فلِ   فيحتمل أنك صدقت  ، فلم يجب الحد  مختلفة  
  ١٢. يكن تصريحاً في القذف

 ١٢. بطريق الكناية

 ١٢. بأن قال أخذت مال فلان

 ١٢. حد الزنا والسرقة

 ١٢. ل فلانكزنيت ا أو سرقت ما ١٢. المقر على نفسه

 ١٢. لعدم التصريح ١٢. بأن قال جامعت فلانة

 ١٢. المقر بالزنا والسرقة

 ١٢. الترددأي 
 ١٢. إلخ... عطف على قوله لا يقام أي ولهذا المعنى لو قذف

 ١٢. أي الثابت وهو غير المقذوف

 ١٢. أي تصديق الآخر وهو الثالث

 ١٢. أي القاذف

 ١٢. أي الآخر وهو الثالث
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  ا ن)١( في المتقابلات الظاهر و :عنى ر والنصوالمحكم مع مـا  المفس 
 كلام ظهـر  كلفالظاهر اسم ل ،يقابلها من الخفي والمشكل وامل والمتشابه     

 مـا سـيق الكـلام       والنص ،ل تأم من غير )٢(المراد به للسامع بنفس السماع    
 ]٢٧٥: البقرة[﴾ الْبيع وحرم الربا   أَحلَّ االله و﴿ : ومثاله في قوله تعالى    ،)٣(لأجله

عاه الكفار من التسوية    اد)٤(فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع والربا ردا لما        
 وقد علم حل البيع   ]٢٧٥: البقرة[﴾ما الْبيع مِثْلُ الربا   إِن﴿ :بينهما حيث قالوا  

 في حل البيـع     في التفرقة ظاهراً  وحرمة الربا بنفس السماع فصار ذلك نصا        
                                                

، المتضادات إشارة إلى أن المتضادات والمتقابلات عند أهل الأصول شيء واحد          : أي] في المتقابلات : [قوله  )١(
بخلاف أهل المعقـول فـإنّ      ، في زمان واحدٍ من جهةٍ واحدةٍ      وهو عدم اجتماع الأمرين في محلّ واحدٍ و       

  ١٢. رة عن عدم اجتماع الأمرين الوجوديين مع باقي القيود المذكورة في المعقولالتقابل عندهم عبا

 كونـه   المعتبر في النص كما أنّ،لا  له أو بمجرد سماعها سواء كان مسوقاً   :أي] بنفس السماع : [قوله  )٢(
لتأويل ر عدم احتمال التخصيص وا     وفي المفس  ،لا  للمراد سواء احتمل التخصيص أو التأويل أو       مسوقاً

 فعلى هذه تكون الأقسام متداخلة      ،كم عدم احتمال شيء من ذلك      وفي المح  ،لا سواء احتمل النسخ أو   
 ـ ، هذا على رأي المتقدمين    ،ةيايزة بحسب المفهوم واعبتار الحيث     متم ،بحسب الوجود  ا علـى رأي     وأم

المتأخ   للمعنى الذي يجعل نه مسوقاً نه يشترط في الظاهر عدم كو     ا أقسام متبائنة وأ   رين فالمشهور بينهم أ 
ر عدم احتمالها مع وجـود       وفي المفس  ،سوق مع احتمال التأويل والتخصيص    وفي النص ال  ،  فيها ظاهراً

   ١٢. "مرأة الأصول" كذا في ،كم عدمه أيضاًاحتمال النسخ وفي المح

ظهـور لاشـتراك     إلى الكلام فيزداد ال     لأجل موجبه والسوق يعرف بقرينة تضم      :أي] لأجله: [قوله  )٣(
 و في أصل الظهور     الظاهر والنص    والحاصل أنّ  ،بالقرينة يزداد الظهور في النص  ظاهر في نفـسه      النص 

  ١٢. وبالسوق يزداد الظهور على الظاهر

 حتى شـبهوا  ون بين البيع والربا في الحلّ الربا ويسوار يعتقدون حلّ الكفّ  لأنّ ]ارعاه الكفّ لما إد : [قوله  )٤(
وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم    ﴿ كيف يكون : االله تعالى عليهم وقال     فرد .¼إِنما الْبيع مِثْلُ الربا   ½ :الوابالبيع فق 

  ١٢. ]٢٧٥: البقرة [ ﴾الربا

 ١٢. شرع في تفصيلها بعد البيان إجمالا ١٢. المتقابلاتأي 

 ١٢. خرج به الخفي والمشكل  وغيرهما فمرادهما يظهر بالتأمل

 ١٢. جردهبمأي 

 ١٢. أي المذكور من النص والظاهر ١٢. أي قصد له
 ١٢. مفعول له ١٢. بيان المثال

 ١٢. فيه

 ١٢. في قولهم

 ١٢. بالنظر إلى نفسي الصيغة ١٢. الكفارأي  ١٢. ي البيع والرباأ
 ١٢. بيانية

 ١٢. في إفادة الفضل ١٢. للكلام

 ١٢. بين البيع والربا

 ١٢. أي في أقسام الظهور والخفاء

 ١٢. الآية



 

 

ب لَكُم مـن النـساء      طَا)١(فَانكِحواْ ما ﴿ :وكذلك قوله تعالى   ،وحرمة الربا 
الإطلاق علم )٣( سيق الكلام لبيان العدد وقد]٣: النساء[﴾وثُلاَثَ ورباع)٢(مثْنىٰ

بيـان  في  الإطـلاق نـصا   حقفي )٤(والإجازة بنفس السماع فصار ذلك ظاهرا 
لاَّ جناح علَيكُم إِن طَلَّقْتم النساء ما لَم تمسوهن         ﴿ : وكذلك قوله تعالى   ،العدد
واْ أَوفْرِض٥( ت( ًةفَرِيض ن٢٣٦: البقرة[﴾لَه[ نص )٦(    لهـا المهـر     في حكم من لم يسم

                                                
 ،م كاللاتي في آية التحـريم      ما حر   منهن ؛ لأنّ  لكم من النساء    ما حلّ  :أي] ﴾ما طاب لكم  ﴿: [قوله  )١(

  نكـاحهن   من الرجال ومع ذلك لم يحلّ      تطيبهن من النساء يس    كثيراً  بأنّ :اندفع ما قيل  ذا التفسير   و
 ،جه ما قيل يت دون الطبعي حتى،ة الطيبة الشرعي وهو الحلّ   ب فإن المراد من الطي    ،كاللآتي في آية التحريم   

م من يمشِي علَـى  فَمِنه﴿: قوله تعالى واحد منهما موضع الأخرى ك تقع كلّ ¼ما½ و ¼من½ اعلم أن    ثمّ
  ١٢. ]٤٥: النور [  الآية﴾بطْنِهِ ومِنهم من يمشِي علَى رِجلَينِ

اقتسموا هذا المـال    ½ : كما تقول  ، اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة      :أي] إلخ... ﴾مثنى﴿: [قوله  )٢(
الخطاب للجماعة فصار المعـنى      ؛ لأنّ لو أفرد لم يكن له معنى صحيح      و ،¼درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة   

ثـنين  الإ يوجب اشتراك الجميـع في نكـاح   ؛ لأنهلينكح جميعكم اثنين وثلاثة وأربعة ولا معنى لذلك   
  ١٢. والثلاثة والأربعة وهو ممنوع في الدين

 من كان من    ؛ لأنّ ه ا لمرء من النساء    ب نكاح ما يستطي   إباحة: أي] وقد علم الإطلاق والإجازة   : [قوله  )٣(
  ١٢. "المعدن" كذا في ، درجات الأمر الإباحة؛ لأنّ أدنىاللسان يفهم ذلك بمجرد السماعأهل 

 تكـون الآيـة     إذ ليس الأمر للوجوب حتى     ؛ النكاح  ظاهر في حلّ   ¼أنكحوا½فإن لفظ   ] ظاهراً: [قوله  )٤(
  ١٢. ه في وجوب النكاح لا في حلّظاهراً

: كما في قوله تعالى،  أو حتى تفرضوا لهنن فريضةإلا أن تفرضو له: أي] إلخ... ﴾ لَهنأَو تفْرِضواْ﴿: [قوله  )٥(
﴿هِملَيع وبتي ءٌ أَويرِ شالأَم مِن لَك سيتوب:  أي]١٢٨: آل عمران [﴾ لَي ١٢. إلاّ أن يتوب أو حتى  

  وتخيير الزوج، المهرنص في جواز التطليق قبل الوطي وقبل تسمية: أي] إلخ... نص في حكم من: [قوله  )٦(
:  وظاهر في جواز النكاح بدون تسمية المهر من قوله    ،واستبداده واستقلاله فيه؛ لأنه المقصود من إيراده      

فهذا الظاهر مقارن لإشـارة     ، فإنّ الطلاق متفرع على صحة النكاح     ، لم تفرضوا : ﴾ أي أَو تفْرِضواْ ﴿
      ï 

  )٥١(  

    في 

 ١٢. في قلوبكم ١٢. في النص والظاهر

 ١٢. أي عدد الزوجات

 ١٢. أي سماع هذه الآية ١٢. وإباحته في النكاح

 ١٢. من غير تأمل

 ١٢. أي في إباحة ما يتطيبه  المرء من النساء ١٢. تعالى فانكحواأي قوله 

 ١٢. أي مثل تحديد عددهن
 ١٢. أي مهرا مقدرا

 ١٢. لعله معرب گناه

 ١٢. لم تجامعوهنأي 

 ١٢. النساءأي 



 

   )٥٢(  

    في 

ون ذكر المهـر     النكاح بد  إلى أنّ )١(وظاهر في استبداد الزوج بالطلاق وإشارة     
٢(¼ ذا رحم محرم منه عتق عليه      من ملك ½ : وكذلك قوله عليه السلام    ،يصح( 

الظـاهر  )٣( وحكم ،وظاهر في ثبوت الملك له     لقريبانص في استحقاق العتق     
 )٤(ين مع احتمال إرادة الغـير      وجوب العمل ما عامين كانا أو خاص       النصو

 عتق حتى إذا اشترى قريبه   :قلنا لى هذا  وع ،ااز مع الحقيقة  )٥(زلةـوذلك بمن 

                                                
 وإباحة هذا النحـو  ، المتعة في الصورتين فهو نص فيهبل الظاهر أنه مسوق لبيان، النص واقع في ضمنه 
  ١٢. من الطلاق ظاهر

 لا في  البحث في ذكر الظاهر والنصلأنّد؛ ما ذكر الإشارة بطريق الاستطرا  وإن] إلخ... وإشارة: [قوله  )١(
  ١٢. ه عليه أن النص لما أفاد هذا الحكم بطريق الإشاره نبإلاّ شارةالإ

بكونه قريباً وبكونه   : بمجرد شراه فالعتق يتعلّق بكلا الوصفَين أي      : بلا صنع منه أي   ] هعتق علي : [قوله  )٢(
وكذا لو ملك أخته من الرضاعة لا تعتـق  ، ابن العم لا يعتق لعدم المحرميه  محرماً فلو ملك بنت العم أو     

  ١٢. لعدم القرابة

فعند بعضهم منهم   ، هر والنص مذهبين  اعلم أنّ للمشايخ في حكم الظا     ] إلخ... وحكم الظاهر : [قوله  )٣(
ظناً لا قطعاً :  أنّ حكم الظاهر وجوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً أي:الشيخ أبو المنصور الماتريدي

وبه قال أصحاب الحديث وهذا مذهب مـشايخ        ، ووجوب الاعتقاد بحقيقة ما أراد االله تعالى في ذلك        
صاص والقاضي أبو  منهم الكرخي رحمه االله والج    " عراقال"يخ  وقال مشا ، ديارنا وهو قول بعض المعتزلة    

أنّ الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة يوجب العلم والعمل قطعاً وبه قال عامة المعتزلـة وهـذا          : زيد
فمن اعتبر هذا الاحتمال لا     ، الخلاف مبني على أنّ كلّ حقيقة تحتمل ااز وكلّ عامٍ يحتمل الخصوص           

طع ومن لم يعتبر لبعده وعدم نشوه عن دليل يثبت ما القطع على ما سبق إليه الإشارة                 يثبت ما الق  
١٢. "الفصول"كذا في ، في بحث الخاص  

  ١٢.  يحتمل التخصيص وكل عام، حقيقة يحتمل ااز إذ كلّ؛ احتمال التأويل أو التخصيص:أي  )٤(

 ، يحتملان الخصوص وااز ااز فكذا الظاهر والنص الحقيقة تحتمل كما أنّ:أي]  اازـزلةبمن: [قوله  )٥(
  ١٢.  غير معتبر عند الجمهور، هذا الاحتمال معتبر عند البعضغير أنّ

 ١٢. في هذه الآية ١٢. أي استقلاله

 ١٢. أي القريب ١٢. أي من ملك ذا رحم محرم

 ١٢ .ذو رحم محرم

 ١٢. ي الظاهر والنصأ

  دخل في ملكه بظاهر قوله ١٢. أي كل واحد من الظاهر والنص في احتمال إرادة الغير
 ١٢. الخ...  عليه السلام من ملك

المحرم كالأخ والأب والابن
 .

١٢
 



 

   )٥٣(  

    في 

ما يظهـر التفـاوت بينـهما        وإن ،)١(عليه يكون هو معتقا ويكون الولاء له      
 يقـع   ¼أبنت نفسي ½ :ي نفسك فقالت  قطل½ :لو قال لها  )٣(ولهذا ،المقابلة)٢(عند

 ـفي الطلاق ظاهر في البينونة فيتـرج )٤( هذا نصلأنّ ؛ا رجعي الطلاق ل ح العم
اأو)٥(شربوا من أبوالها  ا½ :وكذلك قوله عليه السلام لأهل عرينة      ،بالنصلبا¼ 
وقوله عليه السلام ،وظاهر في إجازة شرب البول      في بيان سبب الشفاء    نص: 
 في وجوب الاحتراز    نص ¼ة عذاب القبر منه   زهوا من البول فإن عام    ـاستن½

  .................................. ..الظاهر)٦( علىالنصعن البول فيترجح 

                                                
   سواء أعتقهلك المالك سبب الولاء هو ثبوت العتق على م أصحابنا اختلفوا في أنّاعلم أنّ] له: [قوله  )١(

  وغيرهـم  ،¼الولاء لمن أعتق½ :ني بدليل قوله عليه السلام  فأكثرهم على الثا   ،عتاقالإباختياره أم لا أو     
ولهـذا   ¼من ورث القريب عتق على ملكـه      ½على أن سببه هو العتق على ملكه وهو الصحيح بدليل           

  ١٢. "الفصول" كذا في ،¼ولاء الإعتاق½ : ولا يقال¼ولاء العتاقة½ : يقال،يضاف الولاء إليه

 علـى   ح الـنص   فيترج ،عارضة وهو أن ينفي أحدهما ما يثبت الآخر        عند الم  :أي] عند المقابلة : [قوله  )٢(
  ١٢.  غير مقصودٍ؛ لأنه المقصود بسوق الكلام لأجله بخلاف الظاهر؛ لأنه أقوى النص؛ لأنّالظاهر

 : لو قال الرجـل لامرأتـه      : قلنا ،ت واقع ولم يتساويا عند المقابلة      التفاو  لأجل أنّ  :أي] ولهذا: [قوله  )٣(
  ١٢. "الفصول" كذا في ،¼اً يقع الطلاق رجعي¼ نفسيبنتأ½:  فقالت،¼كِفسقي نطلّ½

ال وما في حكمه كالتفويض؛     والجواب يطابق السؤ  ¼ طلّقي½: قولهلأنه وقع جواباً ل   ] نص في الطلاق  : [قوله  )٤(
  ١٢. لإتيان ما فوض إليها والمفوض هو صريح الطلاق فكان نصاً فيه¼ أبنت½: ولأنّ سوق قولها

فلم يـوافقهم   ، ما روي أنّ قوماً من عرينة أتوا المدينةَ       : وقلت، أبوال إبل الصدقات  : أي] من أبوالها : [قوله  )٥(
فأمرهم رسولُ االله صلى االله تعالى عليـه وسـلم أن           ، المدينة ومرضوا واصفرت ألوام وانتفخت بطوم     

  ١٢. "المعدن"كذا في ، علوا وصحوايخرجوا إلى أموال الصدقات ويشربوا من أبوالها وألباا فف

 ، بذلك  ويجعل هذا منسوخاً   ¼اشربوا من أبوالها  ½ :وهو قوله عليه الصلاة والسلام    ] على الظاهر : [قوله  )٦(
  ١٢. "المعدن" كذا في ،ة هذا على تخصيص إباحته في أهل عرينأو يحمل

 ١٢. أي المشترك المالك القريب ١٢. أي المشترك المالك

 ١٢. أي الظاهر والنص ١٢. وهو مال المعتق بالفتح بعد الموت

 ١٢. أي لامرأته ١٢. اوت بينهماأي للتف

 ١٢. فيقدم الأعلى على الأدنى

 ١٢. أي قولها أبنت نفسي

 ١٢.  البائنأي في وقوع الطلاق

 ١٢. اسم واد ١٢.  والنصالظاهرول السابق في المقابلة بين أي مثل الق

 ١٢. ل الصدقةبأ ١٢. تصغير عرنة موضع بقرب المدينة

 ١٢. وإباحة

 ١٢. على الإطلاق ١٢. البولأي  ١٢. أي أكثره

 ١٢.  وجوب الاحتراز عن البولأي

 ١٢. الثاني

 ١٢. وهو إجازة شرب البول

 ١٢. الأول

 ١٢. رجل



 

 

ما سقته الـسماء ففيـه      ½ :وقوله عليه السلام   ،)١( شرب البول أصلاً   فلا يحلّ 
وات افي الخـضر  )٢(لـيس ½ : وقوله عليه السلام   ، نص في بيان العشر    ¼شرالع

ل ح الأو  فيتـرج  وجوهـاً )٣( الصدقة تحتمل   لأنّ ؛ل في نفي العشر    مؤو ¼صدقة
م بل المتكلّ من قِ )٦(من اللفظ ببيان  ر فهو ما ظهر المراد به       المفس)٥(وأما ،الثاني)٤(على

                                                

 وهو مذهب أبي حنيفة     ،ولا لغيره  ي في جميع الأوقات لا للتداو     :أينصب على الظرف    ] أصلاً: [قوله  )١(
وعلى محمد  ، للتداوي شربه    يوسف رحمه االله تعالى في إباحة      ة على أبي   والحديث حج  ،رحمه االله تعالى  

  ١٢. "المعدن" كذا في ،وطهارته مطلقاًرحمه االله تعالى في إباحة شربه 

أنه كتب إلى الـنبي     ½: الى عنه  الترمذي عن معاذ رضي االله تع      روى] ¼وات صدقة اليس في الخضر  ½: [قوله  )٢(
وضعفه الترمـذي  ¼ ليس فيها شيء  ½: فقال، صلى االله تعالى عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول         

 وفيه الحسن بن عمارة ضعيف      ،وإنما يروي هذا موسى بن طلحة مرفوعاً ومرسلاً       ، ¼لا يصح شيء  ½: وقال
  ١٢. "الفصول"كذا في ، ةمتروك من السابع: جروقال ح، باركوتركه ابن الم، ضعفه شعبة وغيره

 العـشر   فإرادة، ع كالتطو ها كما تحتمل الزكاة والعشر تحتمل غيرهما أيضاً       فإن] تحتمل وجوهاً : [قوله  )٣(
  ١٢. ح فيترج قطعي والنصل غير قطعي والمؤو،يكون بطريق التأويل

كلّ : فقال أبو حنيفة رحمه االله، روع والثماراعلم أم اختلفوا في زكاة الز] على الثاني: [قوله  )٤(
 عادة ويقصد به استغلال الأراضي ففيه العشر سواء كان مما يبقى سـنةً كالحنطـة                ينبتما  

وقال أبو يوسف ومحمـد     ، والشعير والتمر والزبيب أو لا يبقى كالبقول قليلاً كان أو كثيراً          
 لهم في اشتراط البقاء ،ية فيما بلغ خمسة أوسقلا عشر إلاّ فيما ثمرته باق    : والشافعي رحمهم االله  

والزكاة غير ، فإنه مطلقة يحتمل الزكاة والعشر، ¼وات صدقةاليس في الخضر½: قوله عليه السلام
ماسقته السماء  ½: ولقوله عليه السلام  ،منفية؛ لأنها يجب إذا بلغت قيمتها نصاباً فتعين العشر        

وما رواه يحتمل ، في كلّ خارج باقياً كان أو غير باقٍفإنه نص في وجوب العشر    ¼ ففيه العشر 
والأول غير ، وإنما أريد العشر بطريق التأويل كما ذكروا، بالعشر والزكاة وغيرهما كالتطوع   

  ١٢. "الفصول"كذا في ، قطع لما قرر في محلّه والنص قطعي يترجح عليه

ما هو ذكر   نالسابق إ :  قلت ؟م أعيد هاهنا  المشترك فلِ  قد سبق ذكره في      :فإن قلت ] را المفس وأم: [قوله  )٥(
المفسأي ر الخاص:ر من المشترك المفس،والمراد به هاهنا المفس ١٢.  فلا يلزم التكرار، منهر الأعم  

  فالأول كبيان الصلاة، وهذا يتناول بعمومه البيان القاطع وغير القاطع] ببيان مِن قِبل المتكلّم: [قوله  )٦(
      ï 

  )٥٤(  
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 ١٢. حين سئل بأن العشر في أي شيء

 ١٢. أي الأرض
 ١٢. أي عشر الخارج

 ١٢. للعاشر يأخذ

 ١٢. أي البقول ١٢. كذلك

 ١٢. النصأي 

 ١٢. رالمفسأي  ١٢. المؤولأي 

 ١٢. جانب

 ١٢. كذلك

 ١٢. وهو نفي العشر

وب
وج

هو 
و

شر
 الع

 .
١٢
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 )١(فَـسجد ﴿ : مثاله في قوله تعالى    ،بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص      
  أنّفاسم الملائكة ظاهر في العموم إلاّ    ]٣٠: الحجر[﴾ئِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ  الْملاَ
ثم بقـي   )٢(¼هـم كلّ½ :ل التخصيص قائم فانسد باب التخصيص بقوله      احتما

 وفي  ،¼أجمعـون  ½:احتمال التفرقة في السجود فانسد باب التأويـل بقولـه         
 ظـاهر في    ¼تزوجت½ : بكذا فقوله   شهراً  تزوجت فلانةً  :قال)٣(الشرعيات إذا 
  ............. ..............................................النكاح إلا أنّ

                                               
 

خرج النبي صلى االله تعالى     ½: ولهذا قال عمر رضي االله تعالى عنه      ، والثاني كبيان الربا  ، ةوالزكا
خرج ¼ لا يحتمل التأويل والتخصيص½: فبقوله، ¼عليه وسلم من الدنيا ولم يبين لنا أبواب الربا   

 ـ     ، عنه الثاني فإنه ليس بمفسر؛ لأنه لم يلحقه بيان قاطع          اء ولهذا وقع الاختلاف فيه بين العلم
  ١٢. الفحول

 في تعظـيم   نص، ظاهر في سجود الملائكة    ﴾ فَسجد ﴿: قوله تعالى  فإنّ] ﴾فَسجد الْملآئِكَةُ ﴿: [قوله  )١(
  السلامالصلاة و نا وعليه   آدم على نبي، سجود بعض الملائكة بأن يكـون       :أيه يحتمل التخصيص     لكن 
 قوله مخصوص البعض فانقطع احتمال التخصيص ب      اًالملائكة عام: ½مالتأويل بأن سجدوا   ويحتمل، ¼كُلُّه 

ينين أو مجتمعِقِمتفر،ونَ½ : باب التأويل بقوله فانسدعمأَج¼١٢. ة بلا شبهراً فصار مفس  

فيتأكّد به عموم الجمع فانقطع احتمال      ، للإحاطة والشمول ¼ كلّ½؛ لأنّ كلمة    ]كلّهم: [قوله  )٢(
فكيـف  ،وكلّ عام يحتمل التخصيص     ، من ألفاظ العام  ¼ كلّ½كلمة  : فإن قيل ، التخصيص به 

إذا ¼ كلّ½كلمة  : قلت، ينسد باب التخصيص من غيره مع وجود احتمال المخصص في نفسه          
طع احتمال التخصيص وإلاّ يكون مناقضاً لما هو المقصود منها وهو استعملت بعد اسم العام انق
جـاءني  ½: فإذا قلت، يحتمل ااز¼ جاءني زيد½: كما أن قولك، تاكّد الشمول وتقوية الحكم  

  ١٢. "المعدن"كذا في ، امتنع عنه ااز¼ زيد نفسه

 النـسخ لا    سئلة لا يحتمله لما عرف أنّ     سخ وهذه الم  ر يحتمل الن   المفس :فإن قيل ] إلخ... إذا قال : [قوله  )٣(
م الفـرق  نسلّ  لا: أو يقال،ر من وجه دون وجه    بأنه مفس  : أجيب ،يجري في كلام الناس فكان محكماً     

١٢. ر والحكم في كلام العبادبين المفس  

 لآدم عليه السلام ١٢. أي المفسر ١٢. في العام ١٢. في التخصيص ١٢. أي البيان

 ١٢. تعليلية

 ١٢. بإخراج بعض الأفراد

 ١٢. في العموم

 ١٢. في العموم

 ١٢. بأن سجدوه لا في وقت واحد
 ١٢. أي بعشرة دراهم مثلا

 ١٢. تفرقةأي تأويل ال

 ١٢. فصار مفسرا
 ١٢. ي الأحكام الشرعيةأ

 أي مثاله في بعض

 ١٢. بمعنى لكن

 ١٢. أي الرجل
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 متعـة )٢( هـذا  : المراد بـه فقلنـا     ر فس ¼شهراً½ : فبقوله ،)١(احتمال المتعة قائم  
 ألف من ثمن هذا العبد أو من ثمن هـذا      لفلان علي  : ولو قال  ،بنكاح)٣(ليسو

 ، احتمال التفسير بـاقٍ     أنّ  نص في لزوم ألف إلاّ     ¼ ألف علي½ : فقوله ،المتاع
ح ن المراد بـه فيتـرج   بي¼من ثمن هذا المتاع½و أ ¼ن ثمن هذا العبد  م½ :فبقوله
ر على   المفسى النصوقولـه  ، قبض العبد أو المتاع    عند  لا يلزمه المال إلاّ    حت: 

½ ألف لفلان علي ¼    من نقد بلد   ½ : في نقد البلد فإذا قال      ظاهر في الإقرار نص
 نقد بلد كذا وعلـى      لد بل  فلا يلزمه نقد الب    النصعلى   المفسر يترجح   ¼كذا

 بحيث لا يجوز خلافه     المفسر على   فهو ما ازداد قوةً   )٤(ا المحكم وأم ،هذا نظائره 

                                                
اد بـه  قائم بطريق ااز؛ لأنّ التزوج كما يراد به التابيـد يـر       ¼ تزوجت½: في قوله : أي] قائم: [قوله  )١(

  ١٢. "المعدن"كذا في ، التوقيت على أنّ النكاح في الحقيقة ملك المتعة بالمرأة

  أن يقول بحـضرة الـشهود       صورة نكاح المتعة   :لقاري رحمه االله  قال مولانا علي ا   ]  متعة هذا: [قوله  )٢(
½ويذكر¼  هكذا وكذا   نفسكِ متعت من المال   من الزمان وقدراً   ةً عد ،مسلم في   لما روى وذلك لا يصح

رخص رسول االله صلى االله تعـالى       ½:  قال  رضي االله عنه    ابن سلمة بن الأكوع    صحيحه عن أياس  
        الفتح واحد؛ لأنه : قال البيهقي، ¼ عنهاىعليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم أوطاس وعام وعام

خيبر وحرمـت  أنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين فكانت حلالاً قبل         : وقال النووي ، بعده بيسير 
وحرمت بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤبـداً إلى    ، يوم خيبر ثمّ أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس         

  ١٢. يوم القيامة

  ١٢. تهلنكاح والتوقيت يبطله وقد وقّ لأنّ التأبيد شرط ل]وليس بنكاح: [قوله  )٣(

وقيل مِـن   ، الانتقاض والادام مامون من   : أي¼ محكِم½: يقال، من الإحكام بالكسر  ] المحكم: [قوله  )٤(
ومن أن يـرد عليـه النـسخ        ، ن التخصيص والتأويل  عفإنّ المحكم يمتنع    ، منعته: أي¼ أحكمت فلاناً ½

  ١٢. والتبديل

 ١٢. في قوله تزوجت

 ١٢. أي نكاح المتعة

 ١٢. على أن المراد متعة ١٢. بطريق ااز

 ١٢. أي مراد المتكلم

 ١٢. توقيتلل

 ١٢. أي قوله تزوجت شهرا
 ١٢. حقيقة

 ١٢. ير جهة لزوم الألفأي تفس ١٢.  على وضعت للإلزاملأن كلمة

 ١٢. أي عين أحد المحتملات

 ١٢. فائدة ترجيح المفسر على النص

 ١٢. الذي أقر به لفلان ١٢. المقر

 ١٢. لأن الثمن لا يلزم إلا عند قبض المبيع

 ١٢. فلا يعمل به بإزائه
 أي بلد عينه

 ١٢. وقس على هذا الذي ذكر

 ١٢. أي المفسر

 ١٢. أي يترك موجبه

 ١٢. الحكمي أ
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إِنَّ ﴿و ]٧٥: الأنفـال [﴾اللّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم   )١(إِنَّ﴿ مثاله في الكتاب     ،أصلا
ظْل  اللّهئاً   لاَ ييش اسالن ٤٤: يونس[﴾م[،  في الإقـرار   ات ما قلنا   وفي الحكمي : 
في لزومـه   )٢( هذا اللفـظ محكـم     ه لفلان علي ألف من ثمن هذا العبد فإنّ        إن

 ،ر والمحكم لزوم العمل ما لا محالة    وحكم المفس  ، وعلى هذا نظائره   عنه)٣(بدلاً
  .الأربعة أربعة أخرى تقابلهالهذه )٤(ثم

                                                
 فإنّ علم االله تعالى مما لا يحتمل التبديل والزوال؛          ]٧٥: الأنفال  [ ]﴾إِنَّ اللّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم    ﴿: [قوله  )١(

وكذا تنـزهه عن الظلْم ممـا لا     ، عالى من الواجبات؛ لأنه صفة كماله وضده من النقائص        لأنّ علمه ت  
  ١٢. "لفصولا"كذا في ، يحتمل التبديل والنسخ

ر عن الإقرار إلى عدمـه في وقـت مـن    بحيث لم يمكنه تبديله بأن يغي] إلخ... محكم في لزومه : [قوله  )٢(
 وهكذا حال العقود اللازمة العارية عن موانع اللـزوم  ،ر والتغي للإزالة والفسخ فلم يبق قابلاً ،الأوقات

  ١٢. "الفصول" كذا في ،كالبيع بلا خيار والبراءة عن خيار العيب والرؤية

فـإن  ، صار محكماً ¼ من ثمن العبد  ½: فإذا قال ، يحتمل الأسباب المختلفة  ¼ علي ألف ½: لأنّ قوله ] بدلاً عنه : [قوله  )٣(
فما وجه تخصيص   ، كان محكماً أيضاً على معنى أنه لو رجع بعد ذلك لا يصح           ¼ ن علي ألف  لفلا½: إذا قال : قيل
ظاهره لزوم بغير عوض وهـو يحتمـل        ¼ لفلان علي ألف  ½: قوله: قيل، بكونه محكماً ¼ من ثمن هذا العبد   ½: قوله

فإنـه  ¼  ثمن هـذا العبـد     من½: التأويل بأن يكون من ثمن العبد فإذا احتمل التأويل لا يكون محكماً بخلاف قوله             
 والمحكم ما ازداد قوةً على المفسر والمزيد غير         ،قد تقرر من قبل أنّ هذا مفسر      : أن يقول : ولقائل، لايحتمل التأويل 

المزيد عليه فكيف يكون محكماً على أنّ هذا يحتمل الرجوع والإسقاط بأن التزمه بغير عوض من ثمن العبـد أو                    
ويعجز المقر عن إثبات الجهة اللّهم المفسر إلاّ أن يجاب أنّ الحكميات مما             ، لزوم الألف مطلقاً  أقام المقرله بينة على     

، إنه ليس بمحكم حقيقـةً : ويمكن أن يقال، فلذا جعل لهما مثلاً واحداً    ، لا يوجد الفصل فيها بين المفسر والمحكم      
  ١٢. "المعدن"كذا في ، زلة المحكم في انقطاعه عن احتمال النسخـبل هو بمن

 تقابـل المتناقـضين   :ل الأو:والتقابل على أربعة أقـسام ]  أخرى تقابلها  لهذه الأربعة أربعةٌ   ثمّ: [قوله  )٤(
ع اجتماعهما في محـلّ واحـد       ين وهما أمران وجوديان يمن     تقابل الضد  : والثاني ،نسانللاإكالإنسان وا 

كـة والعـدم     تقابل الملَ  : والرابع ،بنب والا تقابل المتضائفَين كتقابل الأ   : ثالث وال ، والبياض كالسواد
١٢. م الحركةكتقابل الحركة والسكون على رأي من جعل السكون عد  

 ١٢. لا بالتبديل ولا بالنسخ

 ١٢. أي المحكم

 ١٢. مثال المحكم ١٢. أي لا ينقص من حسنام ولا يزيد في سيئام

 ١٢. ما تقدمفي

 ١٢. أي علي ألف من ثمن هذا العبد

 ١٢. أي الألف

 ١٢. أي المحكم ١٢. أي العبد

  بموجبهما أيأي 
 ١٢. أي تضادها وتساويها في المرتبة ١٢. والمحكم       المفسر 

 ١٢. ة الأخيرة يقابل ظهور تلك الأربعةفي أن خفاء هذه الأربع
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وضـد  )٣(امل المفسروضد  )٢( المشكل النصوضد  )١(فضد الظاهر الخفي  
 مثاله  ،من حيث الصيغة  )٥( بعارض لا  هفالخفي ما خفى المراد ب     ،)٤(المحكم المتشابه 

                                                
 لا لنفس الصيغة     كلام لا يفهم منه المراد بعارض عرض للمحلّ         اسم لكلّ   الخفي :يعني]  الخفي: [قوله  )١(

    المراد بالنظر إلى موضوعها اللغ     بأن يكون صيغة الكلام ظاهر لكن صار خفياً   ،وي    بعارض بأن يختص  
  ١٢. ¼النباش½ و¼الطرار½ كما ستعرف في ،باسم آخر لاشتمالها على زيادة مفهومها أو نقصاا

 كرجـل  ، دخل في أشكاله وأمثاله بعد ما خفي بنفـسه ؛ لأنه ينه بمرتبت  خفائ نّ كما أ  ]المشكل: [قوله  )٢(
  ١٢. اغترب عن وطنه فاختلط أشكاله من الناس

 م كمـا أنّ   بل المتكلّ  ببيان من قِ   إلاّل والطلب   لوغ خفائه إلى درجة لا ينكشف بالتأم      لب] امل: [قوله  )٣(
١٢. م على درجة لا يحتمل التأويل والتخصيصتكلّر ببيان من المانكشاف المراد من المفس  

ل ولا ببيان الطلب ولا بالتأم ب لا يحتمل لحوق الظهور أصلاًبحيث بلغ أعلى الخفاء  لأنه]المتشابه: [قوله  )٤(
  ١٢. م التبديل والزوال مراد المحكم بحيث لا يتوهم كما أنّبل المتكلّن قِمِ

ولكن ، المراد بالنظر إلى موضوعه اللغويأنّ صيغته ظاهرة : يعني] لا من حيث الصيغة: [قوله  )٥(
 في إيجاب القطع على كلّ      فإنها ظاهرة المراد  ، الكلام خفي بالنسبة إلى محلّ آخر كآية السرقة       

وهو اختـصاصهما   ، لكنها خفية في حق الطرار والنباش بعارض      ، سارق لم يختص باسم آخر    
ولا يعرفان باسم السارق؛    ، النباش: الطرار والثاني : باسم آخر يعرفان به حيث يقال لأحدهما      
الطرار الذي يأخذ ممن وذلك لزيادة معنى السرقة في ، إذ السرقة هو أخذ مال محترم محرز خفية

 فيكون أتمّ من السارق يأخذ عن قاصد فظ المال بضرب غفلة وفترة تعتريههو يقظان قاصد لح  
قة في النباش؛ لأنه يأخذ من ، لكن انقطع حفظه بعارض نوم أو غيبة، الحفظ ونقصان معنى السرِ

فإذا وقع  ، لسارقفيكون فعله أنقص من ا    ، الميت الذي ليس بحافظ لكفنه ولا هو أهل لذلك        
الخفاء في حق الطرار والنباش فنظرنا كما هو حكم الخفي فوجدنا في الطرار الزيـادة علـى          

وجب الحد وهو   ن لنباش النقصان فوجدنا الشبهة فلم    فأوجبنا عليه الحد بالدلالة وفي ا     ، السرقة
لمـا  ¼ لا يقطـع  ½: قيل، ولو كان القبر في بيت مقفّل     ، القطع؛ لأنّ الحدود تندرئ بالشبهات    

وقـال أبـو يوسـف      ، والأول أصح وهذا كلّه عندنا    ، لوجود الحرز ¼ يقطع½: وقيل، ذكرنا
، ¼من نبش قطعنـاه   ½: يقطع النباش على كلّ حال لقوله عليه السلام       : والشافعي رحمهما االله  

وهو النباش بلغـة أهـل   ¼ لا قطع على المختفي½:  لما روي عنههو محمول على السياسة  : قلنا
  ١٢. وحواشيه" المنار"كذا وجدته في ، المدينة

 ١٢. أي تلك الأربعة

 ١٢. أي الاصطلاحي

 ١٢. خفاء لغويا فلا إشكال

 ١٢. الخفيأي ب ١٢. آخر خارجي
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 ـ ]٣٨: المائـدة [﴾السارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما   و﴿ :في قوله تعالى   ه  فإن
  السارق خفي في     ظاهر في حق حق  وكذلك قولـه تعـالى     ،اش الطرار والنب : 

 ولو  ، اللوطي  الزاني خفي في حق    في حق   ظاهر ]٢: النور[﴾ والزانِي الزانِيةُ﴿
 ،ان العنب والرم  ا في حق  ه به خفي  حلف لا يأكل فاكهة كان ظاهرا فيما يتفكّ       

  . يزول عنه الخفاءحتىالطلب )١(وحكم الخفي وجوب
ما خفي على الـسامع    بعد كأنه على الخفيا المشكل فهو ما ازداد خفاءً  وأم

 ـ)٢( لا ينال المراد إلا بالطلب ثم    حتى دخل في أشكاله وأمثاله      تهحقيق ـى ل بالتأمحت 
 حلف لا يأتدم فإنـه ظـاهر في الخـل            إذا  ونظيره في الأحكام   ،يتميز عن أمثاله  

 ىما هو مشكل في اللحم والبيض والجبن        والدبس فإنيطلب في معنى الائتـدام      حت 
لام يوجد في اللحم والبيض والجبن أ)٣( ذلك المعنى هلل أنّثم يتأم.  

                                                
ا لزيادة  إم، في بعض الأفراداللفظ ومحتملاته ليعلم أنّ اختفائه  طلب معاني    :أي] وجوب الطلب : [قوله  )١(

  ١٢. ل دون الثاني فيحكم في الأو فيظهر المراد حينئذٍ،المعنى فيه على الظاهر أو لنقصانه

كـذا في   ، يز عن أمثاله بخلاف الخفي فإنه يكفي فيه الطلب لقلّـة خفـاء            حتى يم ] ثم بالتأمل : [قوله  )٢(
  ١٢. "الفصول"

فعند أبي حنيفة رحمه االله أنه يوجد وهو الظاهر من مذهب أبي يوسف؛             ] إلخ... هل يوجد : [قوله  )٣(
،  نيةاسم الإدام بلافلا يدخل تحت مطلق     ، عنى التبعية ولأنّ الخبز لا يصطبغ ا فتكون قاصرة في م        

وهي الموافقة فما يؤكل ¼ الموادمة½أنه يوجد فإنه مشتق من : وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسف
إنّ تمام الموافقة   : ولكنا نقول ، ¼دام أهل الجنة اللحم   سيد إ ½: سلاموقال عليه ال  ، مع الخبز موافق له   

، ديث متعلق بـالآخرة    فكلامنا في الدنيا والح    ،والحديث لا ينتهض حجة   ، بالاختلاط والاصطباغ 
  ١٢. "المعدن"كذا في 

 ١٢ .أي السارق والسارقة
عالى
وله ت

ي ق
أ

 إلخ
رق
لسا
 وا

. 
١٢ 

١٢ .كفن كش ١٢ .ركيسه ب 

 ١٢ .إلخ...  السارق وأي مثل قوله تعالى

 ١٢ .وهو من عمل قوم لوط
 ١٢ .قوله لا يأكل فاكهة

 ١٢ .انار ١٢ .انگور

 ١٢ .إشارة إلى وجه التسمية

 ١٢ .متعلق بقوله دخل

 ١٢ .أي المشكل ١٢ .المراد

 ١٢ .أي مرادة

 ١٢ .داماأي لا يأكل إ

 ١٢. ل مع الخبز تبعا وهما ذه الصفةدام ما يؤكلأن الإ

 ١٢ .سركه

 ١٢ .پنير ١٢ .أي قوله لا يأتدم ١٢ .وهو عصير الرطب

 ١٢. ينتظر السامع أولا في مفهومات لفظ الإدام جميعا

 ١٢ .رپني ١٢ .المطلوب في لفظ الإدام ١٢ .نهامفي استخراج المفهوم المراد 



 

 

ا فصار بحـال لا يوقـف   وهو ما احتمل وجوه)١(ق المشكل امل وثم ف 
 :ونظيره في الشرعيات قوله تعـالى      ،ببيان من قبل المتكلم   )٢(على المراد به إلاّ   

  .]٢٧٩: البقرة[﴾حرم الربا﴿
 مـرادة بـل المـراد     وهي غيرةقطلهو الزيادة الم   المفهوم من الربا     فإنّ

      رات المتجانسة واللفظ لا دلالة له على الزيادة الخالية عن العوض في بيع المقد
 مثال المتشابه   ،)٣( ثم فوق امل في الخفاء المتشابه      ،هذا فلا ينال المراد بالتأمل    

  .عات في أوائل السورالحروف المقطّ
                                                

  ١٢.  على الخفيخفاءً في المشكل كما هو ازداد زداد اشتباهاً ا:أي] امل: [قوله  )١(

 : فإن قيل  ،له يوقف عليه بالطلب والتأم     فإن ،بخلاف المشكل ] إلخ... مبل المتكلّ  ببيان من قِ   إلاّ: [قوله  )٢(
مل المتشابهيدخل في حدإذ ؛ ا المراد : قلت،م أيضاًبل المتكلِّن قِ ببيان مِإلاّا لا يوقف على مراده هو مم 

 والمتشابه لـيس    ، الكلام م ويقبل لحوقه بدلالة فحوى    ن قبل المتكلِّ   ببيان مِ  إلاّفي امل لا يوقف عليه      
   مل والمتشابه بأنّ     كذلك على ما تقرمل يقبـل لحـوق  ر عند الأصوليين في الفرق بين االبيـان  ا ، 

 إذ لا زيادة له في الخفاء على مرتبـة  ؛فبدلالة ما ذكر في المتشابه من التوقّ  و ،والمتشابه لا يقبل لحوقه   
ها لا تقبل    فإن ،رعات في أوائل السو   ده بمثال المقطّ   كيف لا يكون المتشابه كذلك وأكّ      ، ذلك إلاّامل  

  ١٢. "المعدن" كذا في ،لحوق البيان

وهو ما انقطع رجاء معرفة المراد منه في الدنيا بالنسبة إلى الأمة ولا يرجـى               ] ابهالمتش: [قوله  )٣(
وأما بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمعلوم بوقت نزول القرآن بلا تفرقة             ، بدوه أصلاً 

اية فهو في غ، بينه وبين سائر القرآن كيلا يلزم السفه؛ لأنّ التخاطب بما لا يفهم المخاطب سفه
فصار كرجل مفقود عن بلده وانقطع أثره وانقـضى         ، الخفاء بمنـزلة المحكم في غاية الظهور     

: البقرة  [﴿آلم﴾  : مثل،  نوع لا يعلم معناه أصلاً كالمقطعات      :ثمّ المتشابه على نوعين   ، جيرانه
فإنها يقطع كلّ حرف منها عن الآخر في        ، ]١: طه  [ و﴿طه﴾، ]٢: الجاثية  [ و﴿حم﴾، ]١

 يعلم معناه ونوع، نى ما إلاّ لغرض التركيبولا يعلم معناه؛ لأنه لم يوضع في العرب لمع، لّمالتك
 ﴾يـد اللّـهِ   ﴿  : مثل قوله تعالى  ، لغةً لكن لا يعلم مراد االله تعالى؛ لأنّ ظاهره يخالف الحكم          

      ï 
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 ١٢ .املأي  ١٢ .في زيادة الاشتباه والخفاء

 ١٢ .بالطلب والتأمل

 ١٢ .أي امل

 ١٢ .أي الأحكام الشرعية

 ١٢ .لأن البيع وضعه للتجارة وهي مبنية على تحصيل الزيادة ١٢ .بحسب اللغة

عالى
وله ت

في ق
لربا 
من ا

 .
١٢ 

 ١٢ .إلخ... الواو بمعنى أو لتعطيل أي إذ لا دلالة

 ١٢ .أي الربا

 ١٢ .اليه عن العوضذكور من الزيادة الخالمأي المراد 

 ١٢ .أي المكيلات والموزونات

 ١٢ .بلفظ الربا
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  . يأتي البيانحتىة المراد به حقي)١(اعتقادوحكم امل والمتشابه 

                                                
 ]٥: طه [﴾ استوى الرحمن علَى الْعرشِ  و﴿]١١٥: البقرة  [﴾وجه اللّهِ  و﴿]٦٤: المائدة [

 االله تعالى مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة على االله هوأمثال ذلك مما دلّ عليه النص على ثبوت
فهذا كلّه من قبيل المتشابه يعتقد حقيقتـه ولا         ، تعالى لتنـزهه عن الجسمية والجهة والمكان     

  ١٢". الشرح"كذا في ، يدرك كيفيته

 اعتقاد  :أي يأتي البيان     واحد منهما من امل والمتشابه حتى       بكلّ :أي] المراد به ة  اعتقاد حقي : [قوله  )١(
 أحد إن شـاء االله   لكلّا بعد القيامة فيصير مكشوفاً وأم،ه قبل يوم القيامة    وإن لم نعلم    المراد به حق   أنّ

   تعالى وهذا في حق ة الأم، وأم   تبطل فائـدة  لاّإ ومعلوماً النبي صلى االله تعالى عليه وسلم فكان ا في حق 
 العلمـاء  نّإ: ة المعتزلة وقال الشافعي وعام،م بالزنجي مع العربي وهذا عندنا كالتكلّ،التخاطب بالمهمل 

آل [  الآيـة  ﴾وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ اللّه     ﴿: قوله تعالى  ومنشأ الخلاف في     ، يعلمون تأويله  الراسخين أيضاً 
؛ ةجملة مبتـدأ  ¼ والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ  ½ وقوله   ،¼إِلاَّ اللّه ½ :ب الوقف على قوله    فعندنا يج  ،]٧: عمران  

وعند ،  الراسخين هو التسليم والانقياد     فيكون حظّ  ، الزائغين  االله تعالى جعل اتباع المتشاات حظّ      لأنّ
 والوقـف غـير   ¼اللّه½وف على  معط¼والراسِخونَ½ : بل قوله،¼إِلاَّ اللّه½ :لا يوقف على قوله  الشافعي  

 وهـذا نـزاع     :أقول ،﴾ اللّه والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ    إِلاَّ﴿ فيكون المعنى    ، حال منه  :﴾ويقولون﴿ ،لازم
يعلم الراسخون تأويله½: ن قال  م ؛ لأنّ لفظي ¼لا يعلـم  ½: ومـن قـال  ، يريدون يعلمون تأويله الظني

لم يـذهب إلى    : قال ابن سمعاني  ، الذي يجب أن يعتقد عليه     قيريدون لا يعلمون الح   ¼ الراسخون تأويله 
ا الأكثرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فذهبوا إلى          وأم ،ة قليلة مذِر إلاّ شِ  ¼العلم½ في   الوقف على 
  ١٢. كذا في بعض الحواشي، وهو أصح الروايتين عن ابن عباس رضي االله تعالى عنه، ¼االله½الوقف على 

 ١٢ .أي بكل واحد منهما

  إما في الدنيا كامل أو في
 ١٢ . الآخرة كما في المتشابه

 ١٢ . االله تعالى فهو حقأي اعتقاد أن ما أراده



 

 

 وما يترك به حقيقة اللفظ خمـسة        يترك به حقائق الألفاظ   )١( فيما
ما كـان    وذلك لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إن      ؛العرف)٢( دلالة :أحدها أنواع

لدلالة اللفظ على المعنى المراد للمتكلم فإذا كان المعنى متعارفا بين الناس كان       
 ،دليلا على أنه هو المراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكـم       ذلك المعنى المتعارف    

على ما تعارفه الناس فلا يحنث بـرأس        )٣(مثاله لو حلف لا يشتري رأسا فهو      
المتعارف  وكذلك لو حلف لا يأكل بيضا كان ذلك على        ،العصفور والحمامة 
 تـرك الحقيقـة لا   ظهر أنّ)٤(وذا ، العصفور والحمامةبيضفلا يحنث بتناول    

 ومثاله تقييـد    ،القاصرة)٥(ب المصير إلى ااز بل جاز أن تثبت به الحقيقة         يوج
٦( بالبعض العام(   ا أو مشيا إلى بيت االله تعالى أو أن يضرب          وكذلك لو نذر حج

                                                
حقائق الألفاظ  زم من ترك     ولا يل  هذا شروع في بيان ترك حقائق الألفاظ      ]  إلخ ... به فيما يترك : [قوله  )١(

    ١٢. لحقيقة القاصرة ابل جاز إرادة، إرادة ااز

 لا العرف مـن     ،م المعاني منها  والمراد بالعرف العرف في استعمال الألفاظ وتفه      ] دلالة العرف : [قوله  )٢(
  ١٢. "المعدن" كذا في ،عتبار لهاا لي لام العرف العحيث التعامل لما عرف أنّ

 وهو رأس البقـر     اًس في التنانير ويباع مشوي    بكيوهو ما   من الرأس   ] على ما تعارفه الناس    فهو: [قوله  )٣(
  ١٢. "المعدن" كذا في ،والغنم عند أبي حنيفة رحمه االله

 نقولتين وهي أنه إذا تركت الحقيقة      من المسئلتين الم    قاعده مستفادة  هذا بيان ] إلخ... وذا ظهر : [قوله  )٤(
از مرالا يتعيه ب،داًن اازل جاز أن يراد به الحقيقة القاصرة؛ لأن١٢. ا واسطة بين الحقيقة الكاملة وا  

 رأس البقر والغنم من لفظ      ي أن يراد به بعض أفراد الحقيقة كإرادة       وه] إلخ... الحقيقة القاصرة : [قوله  )٥(
 أريـد بـه      ما لى اللفظ يطلق ع    فإنّ ¼البيض½وز من لفظ    ة بيض الدجاجة والإ    وكذلك إراد  ،¼الرأس½

  ١٢.  فإذا ذهب الإطلاق كان قاصراً، الإطلاق كمال في تناول موجبه؛ إذه لا مطلقاً لكن،حقيقة

 وإن كان حقيقة في مطلـق الغلبـة    فالحج، تخصيصه به ومنه تقييد المطلق بالقيد      :أي] بالبعض: [قوله  )٦(
 بحـسب اللغـة في      شرع أو قاصرةً   بحسب ال   كاملةً  صار حقيقةً   فهو في العرف الشرعي    والقصد لغةً أ

      ï 
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 ١٢ .عرف بالاستقراء

 ١٢ .أي الأنواع

 ١٢. أي ترك الحقيقة بدلالة العرف إنما كان ١٢ .أي العادة

 ١٢. بحيث يتبادر إلى الفهم عند سماعه

 ١٢. أي المعنى المتعارف فيما بينهم

 ١٢. أي المعنى المتعارف ١٢. أي اللفظ

 ١٢. بين الناس

 ١٢. أي ترك الحقيقة بدلالة العرف

 ١٢. أي حلفه يقع

 ١٢. الحالف ١٢. رأس

 ١٢. باشتراء رأسأي 
 ١٢. ونحوهما إلا بالنية

 ١٢. تعارف الشراء غير ملأنه

 ١٢. أي يقع

 ١٢. أي حلفه على عدم أكل البيض
 ١٢. ونحوهما ١٢. بأكل ١٢. الحالف

 ١٢. ذكرنا من ترك الحقيقة في المسئلتينأي بما 
 ١٢. أي الحقيقة القاصرة

 ١٢. على بعض أفراد الكاملة أو بعض أجزائها
 ١٢. أي مثل قوله لا يشتري رأسا ولا يأكل بيضا

 ١٢. نذر ١٢. نذر

 ١٢. للفظ



 

 

    قـد   : والثاني ،العرف)١( بأفعال معلومة لوجود   بثوبه حطيم الكعبة يلزمه الحج 
لم   كل مملوك لي فهو حر     : مثاله إذا قال   ، في نفس الكلام   بدلالةتترك الحقيقة   

 لفظ المملـوك     لأنّ ؛إذا نوى دخولهم  )٣(مكاتبوه ولا من أعتق بعضه إلاّ     )٢(يعتق
 وجه ولهذا كلوجه والمكاتب ليس بمملوك من       كلّمطلق يتناول المملوك من     

لاه ثم  ج المكاتب بنت مو   تزو)٥(المكاتبة ولو ئ  تصرفه فيه ولا يحل له وط     )٤(لم يجز 
                                                

        وكذلك ضرب الحطـيم  ،ة الإحرام القصد المخصوص بأفعال معلومة من الوقوف والطواف مع شرطي 
              في فعـل   متعارفاً معروفاً بثوبه وإن كان حقيقة لغة في مطلق ضربه نحو كان فقد صار في العرف العام 

وكذلك الم  ،الحج ـولو بإرادة زيار  ،  الكعبة :يأ إلى بيت االله مطلق في مشيه إليها         شي      ا أو للعمـرة
  ١٢.  في إرادة الحجو في العرف جاء مستعملاًوالتجارة وغيرها فه

 ،ج معناه اللغوي لا يقتضي لزوم الح       وإن كان  ج الناس يريدون به التزام الح     نّفإ] لوجود العرف : [قوله  )١(
افاللفظ العاملَم ١٢. "المعدن" كذا في ،مجازاً لا  فكان حقيقة قاصرة أريد به الخاص  

 بـاللفظ   الحقيقة المتروكة في المكاتب ومعتق البعض كااز فلا يصير مراداً        لأنّ ]إلخ... لم يعتق : [قوله  )٢(
  ١٢. "الفصول" كذا في ، بالنيةإلاّ

  ما فيه ملك ولو بوجـه بالقيـام مبـدء           لما كانت الحقيقة وهي كلّ     :أي]  آه ... إذا نوى  إلاّ: [قوله  )٣(
 بـه لا     إطلاق الكلام بقيام المبدء التام     أريد بالقيام وصف الكمال من دلالة      بل   ،الاشتقاق به مهجورة  

زلة ااز أو الكنايـة     ـ بمن ؛ لأّا حينيذٍ   إذا نوى دخول الناقص أيضاً     إلاّ المملوك الكامل هاهنا     إلاّيراد  
   ية بلا لحاظ خصوص  وتعميم الكلّ،بنحو ما ما فيه ملك ولو    ة والقصد إلى إدخال كلّ    يحتاج فيه إلى الني

 ،لفظ عليـه  ل ؛ لأنه لا دلالة    الولد ر وأم  إخراج المدب   قضاءً يصح  لكن لا  ،الكمال فيعتق المكاتب أيضاً   
 ، دلالة فيعتبر قضاء أيضاً     أيضاً ظ وفي إدخال المكاتب تشديد على نفسه وفي اللف        ،وفيه تخفيف له أيضاً   

  ١٢. "الفصول"كذا في 

فه  وجه لجاز تـصر  من كلّ ولو كان مملوكاً، في المكاتب في البيع والهبة:أي] فه فيهز تصرلم يج : [لهقو  )٤(
  ١٢.  ومعتق البعض كالمكاتب عند الإمام الأعظم رحمه االله،فيه

ج  فإذا تزو  ،اً تام  له ملكاً  م كون المكاتب مملوكاً    عد :أيتفريع على السابق    ]  آه ...جولو تزو : [قوله  )٥(
د نكاحها معه   وملكته بحكم الإرث لم يفس    ، يهابمات مولاه وورثت زوجها المكاتب لأ      نت مولاه ثمّ  ب

      ï 
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 ١٢ .من الإحرام والطواف والوقوف ١٢ .أي الناذر ١٢ .وهو الميزاب

 ١٢ .أي ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام ١٢ .اللفظ

 ١٢ .ذا اللفظ

 ١٢ .إلخ... أي العبد الذي أعتق

 ١٢. في قوله كل مملوك لي فهو حر ١٢ .في المملوك ١٢ .القائل

 ١٢ .أي المولى

 ١٢ .أي لعدم كونه مملوكا من كل وجه ١٢ .ا معتق البعض عند أبي حنيفةوكذ
 ١٢ .أي المولى ١٢ .أي المكاتب

 ١٢ . الأمة

 ١٢ .النوع

 ١٢ .أي المكاتبين ومن أعتن بعضه



 

 

 من كل وجه     وإذا لم يكن مملوكاً    احالنك)٢(سدالبنت لم يف  )١( ورثته  و مات المولى 
فإن الملك   الولد   ر وأم وهذا بخلاف المدب  )٤(تحت لفظ المملوك المطلق   )٣(لا يدخل 

 مـن   النقصان في الرق  )٥(ما المدبرة وأم الولد وإن    ئفيهما كامل ولذا حل وط    
                                                

ا مها لَ  لكن ، الزوجة إذا ملكت زوجها بطل النكاح وكذا العكس        ؛ لأنّ وإن كان القياس يقتضي فساده    
  ١٢. لم يفسد نكاحهاو وهو الموجب للفساد اً تاملم تملكه ملكاً

وورثته ½ : قوله  فكيف يصح  ، المكاتب لا يورث عندنا    :ولقائل أن يقول  ]  إلخ ... البنت وورثته: [قوله  )١(
ده خ بعد موت سـي ؛ لأنّ عقد الكتابة لا ينفسا ورثت بدل كتابتهبأنه محمول على أ:  أجيب ،¼البنت

 المولى يفسد    مات  ثمّ  إلى الرق  رد ا لو ورثت نفس المكاتب بأن عجز و       ؛ لأ لنا ذا ما أو  وإن ،بالإجماع
  ١٢. النكاح

 أحد الزوجين إذا    ؛ لأنّ  وجه لفسد النكاح    من كلّ  ولو كان المكاتب مملوكاً   ] لم يفسد النكاح  : [قوله  )٢(
  ١٢. "المعدن" كذا في ،ملك الآخر فسد النكاح

 وكـذا معتـق     ، على الإطلاق   الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتاً         لأنّ ] آه ...لا يدخل [: قوله  )٣(
  ١٢. "المعدن" كذا في ، كالمكاتب عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنهعضالب

 عدم تناولـه المكاتـب      يقتضي، ¼المطلق ينصرف إلى الكامل   ½ : قول المشايخ  :فإن قيل ] المطلق: [قوله  )٤(
 يقتضي عكس ذلك فمـا وجـه التوفيـق بـين     ¼المطلق يجري على إطلاقه  ½ : وقولهم ،ومعتق البعض 

 ومـن   ، ولا إطلاق في الصفات    ¼المطلق يجري على إطلاقه   ½ : المراد من قولهم   نّ بأ : أجيبب ،القاعدتين
  ١٢.  فافهم، الكامل في الذات دون الصفات¼ينصرف إلى الكامل½ :قولهم

 التحرير ما عن  يصحلاًم لما كان الملك كا   :ر تقريره جواب سوال مقد  ] إلخ... ما النقصان وإن: [قوله  )٥(
 فات لازمة لا تقبل الفسخ بحال فكان الـرق  تصريلاد التدبير والاست  ؛ لأنّ  ما  مع أنه لا يصح    كفّارةال

 الملـك في المكاتـب    الأمر بالعكس وهو أنّ: ولقائل أن يقول  ،ارة أن يقع الكفّ    فلا يصح  فيهما ناقصاً 
  كامل وفي المدب ملك المولىبيانه أنّ العبد إذا كوتب لا يخرج عن، الولد قاصر  ر وأم ،ه الفقهـاء  ح ب صر

 ، كما كان ولهذا إذا عجز يكون مملوكاً¼المكاتب عبد ما بقي عليه درهم  ½ :لقوله عليه الصلاة والسلام   
          ولأنه إذا زال الملك بالكتابة لما عاد بالعجز كما في أم  ر الولد والمدب، ما يخرج من يد المولى تحقيقـاً       وإن 

ا  وأم،لهذا يملك بالتصرفات ولا يملك المولى اكتسابه      و ، للمقصود وهو أداء البدل    لمعنى الكتابة وتحصيلاً  
 ولهذا لا يجـوز  ، ولهذا لا يقبلان العود إلى الملك كما كان  ،تهمالل في ملكي  المدبر وأم الولد فتطرق الخ    

      ï 
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 ١٢ .المكاتبأي 

 ١٢ .المكاتب
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 ١٢. أي لأجل كمال الملك فيهما ١٢ .أي المدبر وأم الولد

 ١٢ .كاتبأي الم

 ١٢ .أي عدم دخول المكاتب ومعتق البعض تحت لفظ المملوك



 

 

كفارة المكاتب عن  إذا أعتق :قلنا)١( وعلى هذا، لا محالةنه يزول بالموتإحيث 
الواجب هو    لأنّ ؛ الولد  جاز ولا يجوز فيهما إعتاق المدبر وأم       يمينه أو ظهاره  

 كان المكاتب كاملاً في   الرق فإذا كان الرق   )٢(التحرير وهو إثبات الحرية بإزالة    
 ناقـصا   كان الرق ا  مم الولد لَ   وفي المدبر وأ   ، من جميع الوجوه   تحريره تحريراً 

 بدلالةتترك الحقيقة    قد   :والثالث ،كل الوجوه )٤(التحرير تحريرا من   يكون)٣(لا
 ¼إنـزل ½ :للحـربي  إذا قال المـسلم      ":السير الكبير " قال في    ،مكلاسياق ال 

لا يكون آمنـا    زل  ـ فن ¼رجلاً)٥(إنزل إن كنت  ½ :ولو قال  ،زل كان آمناً  ـفن
                                                

 وقوله عليـه  ،¼عتقها ولدهاأ½ : ألا ترى إلى قول رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم ،البيع والتمليك 
 الملك  بأنّ: ويمكن أن يجاب عنه  ،¼ من الثلاثِ  لمدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر        او½ :السلام

انتفاعه به مـن الاسـتخدام      وفات للمولى في المكاتب      ولما كان التصر   ،فاتتصرللهو النسبة المطلقة    
  ١٢ ."المفتاح" كذا في ، الولدر وأم بخلاف المدب،والوطي غير جائز كان الملك فيه ناقصاً

 النقصان فيهما في  الولد من أنّر وأم الفرق المذكور بين المكاتب والمدبعلى أنّ : أي] وعلى هذا : [قوله  )١(
١٢.  دون المكاتبالرق  

 وفي الشرع عجز حكمي يمنع ،ة القلب وثوب رقيق وهو في اللغة الضعف ومنه رقّ     ] بإزالة الرق : [قوله  )٢(
  ١٢.  للكفرار جزاءً يثبت في الكفّ، والقضاء والولاية لبعض الأحكام كالشهادةكونه أهلاً

 كان   كاملاً  فإذا كان الرق   ، التحرير يبتني على إزالة الرق     حاصله أنّ ] إلخ... لا يكون التحرير  : [قوله  )٣(
 ق التحريـر   في المكاتب كامل فيتحقّ     والرق ، كان التحرير ناقصاً    ناقصاً  وإذا كان الرق   كاملاًالتحرير  
يقع تحريرهما لا  الكامل فوفي المدبر وأم الولد ناقص فلا يتحقّق التحرير،فيقع تحريره عن الكفّارة،الكامل
  ١٢. "الشرح" كذا في ،ه فاحفظكفّارةعن ال

 مطلق والتحرير الثابت فيهما تحرير    ؛ لأنه فلا يتناوله التحرير المذكور في النص     ]  الوجوه من كلّ : [قوله  )٤(
  ١٢. "الشرح" كذا في ،كفّارة تحريرهما عن الا فلا يصح مطلقًيكون تحريراً فلا ،وجه دون وجه من

  النـزول وإباحته حـتى يعـد  فهذا التعليق قرينة على أنه لم يرد إجازةَ   ]  آه ...ًإن كنت رجلا  : [قوله  )٥(
ة ل الرجولي فيراد به كما ظاهرتعليقه بنـزوله؛ لأنّ كونه رجلاً    الظاهر أنه لم يرد   أماناً؛ وذلك لأنه من     

      ï 
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 ١٢ .الحانثأي  ١٢ .أي الفرق بين المكاتب والمدبر ١٢ .لمولى أي الرقأي بموت ا

 ١٢ .أي كفارة اليمين والظهار

 ١٢ .بيان إثبات الحرية ١٢ .بقوله تعالى فتحرير رقبة ١٢ .في الكفارة

 ١٢ .أي تحريرهما ١٢ .ب الوجود الكامللأن كمال العدم في سل

 ١٢ .ه التحرير المذكور في النصفلا يتناول ١٢ .لأجل زواله بالموت

 ١٢ .أي بقرينة لفظة التحقت سابقة عليه أو متأخرة

 ١٢ . رحمه االلهمحمد

 ١٢ .النوع

 ١٢. لأي صاحب جرأة على التر ١٢ .المحصور ١٢ .المسلم للحربي المحصور

 ١٢ .أي التحرير

 ١٢ .الحربي ١٢ .الحربي



 

 

 ¼الأمان الأمان ½ : فقال المسلم  ¼الأمان الأمان ½ :الحربيلا يكون آمنا ولو قال      
 ¼ تـرى  حتـى ما تلقى غدا ولا تعجـل       )١(ستعلمالأمان  ½ :كان أمنا ولو قال   

 اشتر لي جارية لتخدمني فاشترى العمياء أو        :ل ولو قا  ،زل لا يكون آمناً   ـفن
 أختـه مـن     ها فاشـترى  ا أط حتى اشتر لي جارية     :ولو قال الشلاء لا يجوز    

إذا ½ : وعلى هذا قلنا في قوله عليـه الـسلام   ،كلِّعن المو )٢(الرضاع لا يكون  
ثم انقلوه فإن في إحدى جناحيـه داء        )٤(الذباب في طعام أحدكم فامقلوه    )٣(وقع

                                                
ك له جرأة أن ولَ: إلى التوبيخ والتفريع في العرف أي   الأمر   فيرجع   ،ةع والجلاد شجت وال رهوالتالجرأة و في  
 ،¼ آه ...الأمان½ : ومن هذا الجنس قوله في جوابه      ،تي ومصارعتي ومقابلتي   أظهرلك قو   حتى تنياو لنزِفا

  ١٢. "الفصول"كذا في 

بك من محاربتي ولا تعجـل في     ي في العرف ستعلم ما يص      لأنّ معناه  ]إلخ... داًى غ ستعلم ما تلقّ  : [قوله  )١(
 كذا  ، للتوبيخ مجازاً  كَلام فصار ال  ، معك  ترى الآن شجاعتي وقتالي     بل اصبر حتى   ،الأمر الذي أنت فيه   

  ١٢. "المعدن"في 

 : علـم بقولـه     لأنه ؛ وهي الإطلاق متروكة السياق    كَلام ال  لأنّ حقيقة  ]للا يكون عن المؤكّ   : [قوله  )٢(
½ د فصار المطلق ، له الوطي مراده شراء جارية تصلح للخدمة وجارية تحلّ بأنّ¼ أطاها لتخدمني حتىقياًم 

  ١٢. "المعدن" كذا في ،كَلامبدلالة سياق ال

  عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنـه أنّ         ¼ وبدأ الخلق  الطب½رواه البخاري في    ] إلخ... إذا وقع : [قوله  )٣(
إِذَا وقَع الذُّباب فِي إِناءِ أَحدِكُم فَلْيغمِسه كُلَّه ثُم لِيطْرحه          ½ :ول االله صلى االله تعالى عليه وسلم قال       رس

 ما وقـع    طهارة :أي ولا خلاف في هذه المسئلة       ، الحديث ¼خرِ داءً  جناحيهِ شِفَاءً وفِي الآ    فَإِنَّ فِي أَحدِ  
الروياني والمحاملي  حه   ورج ، نجاسة :في أحد قوليه   ، عليه الرحمة   عند الشافعي  إلاّ ،فيه لأحد من العلماء   

شيء قوله الآخر ليس ب   ½ : وقال النووي رحمه االله    ، عند جمهور أصحابه    الطهارة أصح  لكن، "المقنع"في  
  ١٢.  وهو قول جمهور العلماء والفقهاء،¼والصواب هو الطهارة

 لكن تركت حقيقة بسياق    ، هي وجوب المقل قضية للأمر     ¼فامقلوه½ :يقة قوله  حق فإنّ] فامقلوه[: قوله  )٤(
 المقـل لـدفع    على أنّ   دلّ ؛ لأنه  ¼اءًو د ىرخ وفِي الأ   جناحيهِ داءٌ  ىدٰحإِفَإِنَّ فِي    ½ : وهو قوله  كَلامال

      ï 
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 ١٢ . أو خذهأي أعطيته ١٢ .أي أعطوني أو أريد الأمان

 ١٢ .وفيه العمل بالحقيقة

 ١٢ .لمسلم في الجوابا

 ١٢ .أي ما يصيبك وتجده

 ١٢ .الوكيلالمامور وهو  ١٢ .الجارية ١٢ .رجل لرجل

 ١٢. أي الموكل ١٢ . لهالوكيل ١٢ .الجاريةأي  ١٢ .الجارية

 ١٢ .أي لا يقع شراؤه

 ١٢. أي لا يلزم على المؤكل لأنه لا يجوز شراؤه

 ١٢ .أي ترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام

 ١٢ .أي الذباب ١٢ .أي أخرجوه من الطعام

 ١٢ .الحربي
 ١٢ .الحربي

 ١٢ .الجارية

 ١٢. أي أغمسوه ١٢ .أي الذباب



 

 

  دل سياق الكلام علـى أنّ ¼م الداء على الدواءليقد)١(وفي الأخرى دواء وإنه   
 وقوله  ،يكون للإيجاب )٢(لا لأمر تعبدي حقا للشرع فلا      المقل لدفع الأذى عنا   

مِـنهم  و﴿ :قوله تعالى )٣( عقيب ]٦٠: التوبة[﴾ما الصدقَات لِلْفُقَراء  إِن﴿ :تعالى
 ذكر الأصناف لقطـع     على أنّ )٤( يدل ]٥٨: التوبة[﴾يلْمِزك فِي الصدقَاتِ  من  

                                                
 االأذى عن   لا لأمر تعب؛ لأنلا علينا ا؛ لأنه لن للشرع فلا يكون للإيجاب   حقاً ديما  المقصود من الأمر إن

لا   كونه نفعـاً   ؛ لأنّ  وفيه إشكال  ،هو الابتلاء والامتحان وذلك لا يحصل في طلب ما فيه نفعة العباد           
ى  ألا ترٰ  ،بدنهل ف االله تعالى عبده بما فيه نفع العبد إصلاحاً         جاز أن يكلّ   ؛ لأنه ينافي الإيجاب والالتزام به   

 الأكل فوق الشبع     إنّ : ولهذا قلنا  ،]١٩٥: البقرة  [ ﴾أَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ   ولاَ تلْقُواْ بِ   ﴿: قوله تعالى إلى  
  ١٢. "الشرح" كذا في ، وأمثاله كثيرة،حرام

 معـنى الـداء في أحـد    : قال العلماء، فيه داء على ريش الدواء  ريشاً :أي] إلخ... ه ليقدم وإن: [قوله  )١(
 الشرع أباح الطعام بموت ما ليس له دم سائل  فإنّ، الشارعاحه ما أبع عن استباحةناحيه الكبر والترفّج

 إذا غمس كره الـنفس      ثُم ، فقد أضاع نعم االله تعالى     ، ورمى به كبراً   عاًوالإنسان إذا استبعد ذلك ترفّ    
  ١٢.  القهر على هواها أتمّ غالباً:أي  فيكون قاهراً،على استباحة ما أباحه الشارع

 ، عائدة إلينـا   ؛ لأنّ منفعته  ة ورحمة قهو أمر شف  بل   الّذي هو حقيقة الأمر   ] ابفلا يكون للإيج  : [قوله  )٢(
  ١٢. "المعدن" كذا في ، الشرعنا لا في حق في حقّفيكون نظراً

ف هـي هـذه     ريعه قرينة على أنّ المراد أنّ المـصار        وتعقيبه تف   فالوقوع عقيبه  ] آه ...عقيب: [قوله  )٣(
 فالمراد بيان أصنافهم في صلوح المصرفية     ، الطامعون في الصدقات   الأصناف إليهم كان لا تلك المنافقون     

 "الهداية" له صاحب     واستدلّ ،¼السقاية لبني هاشم  ½ و ¼الخلافة لقريش ½ : كما يقال  ،لا بيان الاستحقاق  
الزكَاةَ حق اللَّـهِ تعـالَى ،   ، وهذَا لِما عرِف أَنَّ ستِحقَاقِلاِل بيانِ أَنهم مصارِف لاَ   لِل  مِن أنها  ضافَةالإِب

  ١٢. إلخ... فِ جِهاتِهِ يبالِي بِاختِلاَف فَلاَوبِعِلَّةِ الْفَقْرِ صاروا مصارِ

 كُـلّ ه وإن كان حقيقة الآية وجوب الصرف إليهم وإلى الثلاثة من            فإن] إلخ...  على أنّ  يدلّ: [قوله  )٤(
 وهم مذكورون بواو ، الصدقة إليهم بلام الاستحقاق   لإضافة هب إليه الشافعي رحمه االله     كما ذ  ،صنف

ومِنهم  ﴿: قوله تعالى  وهو   ،كَلام بدلالة سياق ال   ه تركت حقيقته   لكن ،الجمع فكانت الصدقة لجميعهم   
   دفِي الص كلْمِزن يا   مهطُواْ مِنإِن لَّ  ﴿ من الصدقات بمقتضى طبايعهم      :أي ﴾قَاتِ فَإِنْ أُعواْ وضاْ رطَوعي م 

 ذكر الأصناف يقطـع      أن  على دلّت هذه الآية إلى آخرها       فإنّ ،]٥٨: التوبة  [﴾مِنها إِذَا هم يسخطُونَ   
      ï 

  )٦٧(  

    

 ١٢. مقولة قلنا ١٢. ريش فيه دواء ١٢. أي ريشا ١٢. أي الذباب

 ١٢. أي ليس فيه معنى تعظيم ربه تعالى ١٢. أي الأمر بمقل الذباب ١٢. الأمر بالمقل

 ١٢. أي المنافقين

 ١٢. في الآيةأي أقسام مصرف الصدقات  ١٢. أي في قسمتها ١٢. يعيبك

 ١٢. مقولة قلنا في قوله وعلى هذا قلنا بواسطة العطف

 ١٢. أي الجناح

 ١٢. في



 

 

لا يتوقف الخروج عن العهدة على      طمعهم من الصدقات ببيان المصارف لها ف      
 مثالـه   ،بل المتكلم من قِ )١(بدلالة قد تترك الحقيقة     :والرابع ،الأداء إلى الكل    

وذلـك   ؛]٢٩: الكهف[﴾شاء فَلْيؤمِن ومن شاء فَلْيكْفُر    )٢(فَمن﴿ :قوله تعالى 
 اللفـظ   دلالـة  فيترك، االله تعالى حكيم والكفر قبيح والحكيم لا يأمر به لأنّ

 إذا وكل بشراء اللحم فإن كـان        :هذا قلنا )٤( وعلى ،مرالآ)٣(على الأمر بحكمة  
 إن كـان  مسافرا نزل على الطريق فهو على المطبوخ أو علـى المـشوي و       

   ..........................................،على الني)٥( فهوزلـصاحب من

                                                
ا لم يكن  فلم، بذكرهما فلم يكن الصرف إلى جميعهم مقصوداً      طعمهم من الصدقات ببيان المصارف له     

 كذا في ، يقتصر على صنف واحد فافهم فجاز أن ، إلى جميعهم  اً به لم يكن الصرف واجب     ذلك مقصوداً 
  ١٢. "المعدن" و"الفصول"

 أو مع معاضدة القرائن الحاليـة  م مطلقاً أو في حال المتكلّ  وشانه مطلقاً ] مبل المتكلّ بدلالة من قِ  : [قوله  )١(
  ١٢. "الفصول" كذا في ، الخروج من وقوع الطلب أو إرادةيالتغذّلة كما في يمين وكمسأ

 هذه الأقسام ق والنظر في أمثال هذا المثال أنّاعلم أنه يظهر لك بعد التعم] إلخ... ﴾ن شاءَفَم﴿: [قوله  )٢(
ه يصلح   كهذا المثال فإن   ، قد تتداخل وتجتمع بعضها مع بعض في كثير من الأمثلة          والأنحاء لترك الحقيقة  

رف عوبه أو ندبه بدلالة ال    أو وج  الإباحة للكفر المفهومة من الأمر       :أيه تركت فيه الحقيقة     نإ :أن يقال 
  ١٢. والاستعمال

مر لإتيان  الأا ذكرنا أنّه لمِ ضد؛ لأنه ويحمل الأمر على التوبيخ،على صيغة الفاعل] مربحكمة الآ: [قوله  )٣(
  ١٢. "المعدن" كذا في ،عدامهالمأمور به والتوبيخ لإ

  ١٢. "المعدن" كذا في ،المتكلّمرجع إلى  يمعنى قد تترك بدلالة ة الحقيق على أنّ:أي] وعلى هذا: [قوله  )٤(

 حقيقة هذا التوكيـل شـراء مطلـق اللحـم في          إنّف ،ير المطبوخ غ على   :أي] فهو على الني  : [قوله  )٥(
 علـى أنـه      وهو أنه إذا نزل على الطريق فحاله يدلّ        ، لكن ترك إطلاقه فيهما بدلالة حاله      ،الصورتين

 لا ياً لنفـسه ترمـش  يكون ني ال لو اشترىا للأكل حتىهي به فيصرف ذلك إلى الم   ىذّغتلييطلب اللحم   
      ï 

  )٦٨(  

    

 ١٢. أي عن عهدة أداء الصدقة ١٢. الصدقاتأي  ١٢. أي المنافقين

 ١٢. النوع ١٢. أي جميع الأصناف

أي 
قيقة
ك الح

تر
 

 قبل
 من
دلالة

 ب
. إلخ... 

١٢ 

 ١٢. كون ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم ثابتا في الآيةأي 

 ١٢. إلخ... قال االله تعالى إن االله لا يأمر بالفحشاء

 ١٢. حيبالقبأي 

 ١٢. حقيقةأي 
 ١٢. متعلق بيترك

 ١٢. الموكل ١٢. أي ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
 ١٢. بريان كرده شد

 ١٢. اللحم

 ١٢. أي توكيله بشراء اللحم يقع

 ١٢. يعني خام ١٢. اللحم

 ١٢. أي توكيله بشراء اللحم يقع

 ١٢. أي إقامة

 ١٢. صفة سافرا



 

 

 يأتغـد )٢( واالله لا:تعال تغد معي فقال :الفور مثاله إذا قال)١(يمينومن هذا النوع   
زله معه أو   ـ لو تغدى بعد ذلك في من      حتىإليه  )٣(ينصرف ذلك إلى الغداء المدعو    
وكذا إذا قامت المرأة تريـد الخـروج فقـال     ،مع غيره في ذلك اليوم لايحنث  
 لـو   حـتى  الحكم مقصورا على الحـال    )٤( كان ،الزوج إن خرجت فأنت كذا    

محل الكلام بأن   )٥(بدلالة  قد تترك الحقيقة   :والخامس ،خرجت بعد ذلك لا يحنث    
                                                

 وذلك حاصل في خذه طعاماً على أنه يطلب اللحم ليطبخ ويتزل فحاله يدلّـ وإذا نزل في من ،لللمؤكّ
١٢. "المعدن" كذا في ،الني  

 ثُـم  ،لـت غذا  إ¼درفارت القِ½ الفور هو مصدر من    ؛ لأنّ يت ذا الاسم  ما سم وإن] يمين الفور : [قوله  )١(
 ، من سـاعته :أي ¼ فلان من فورهءجا½ : يقال،يت به الحالة التي لا لبث فيها   سم ثُم ،استعيرت للسرعة 

الفوريمينى الفقهاء مثل هذا اليمين   ويسم ؛ لأاا تقع على الحال والساعة فسم ـ وقيـل ،يت  ا ؛ لأ
  ١٢. "المعدن" كذا في ،¼فوران الغضب½تصدر من 

 نكرة في سـياق النفـي   ¼ىتغدلا أ½ : عليه قولهلمصدر الذي دلّ ا :فإن قلت ] إلخ... ى أتغد لا: [قوله  )٢(
فيكون المعنى لا أ    فيعم تغد كُلّ فيقتضي أن يحنث ب    ياًى تغد توجد منه فكيف يحمل على الخصوص        تغد 

    سياق النفي يقتـضي     النكرة في    منا أنّ  سلّ : قلنا ،ذي دعوتني إليه  ى الغداء الّ  وكيف يصير معناه لا أتغد
 المراد  الداعي قرينة على أنّكَلام وهاهنا ، العام يحتمل الخصوص عند قيام قرينة الخصوص        لكن ،العموم

  ١٢. "المعدن" كذا في ،¼الذي دعوتني إليهلا أتغدى الغداء ½ : فكأنه قال،خصوصلمامنه الغداء 

ه يقـع    فإن ،¼ى اليوم واالله لا أتغد  ½ :ذا قال المدعو   ينقض هذا بما إ    :فإن قيل ] إلخ...  إليه المدعو: [قوله  )٣(
 لو كان ؛ لأنهم على ترك الحقيقة لا دلالة هاهنا من قبل المتكلّ   : قلنا ، حصل في ذلك اليوم     تغد كُلّعلى  

    إليه لاقتصر على قدر الجواب     مراده الامتناع عن الغداء المدعو ، دلّ¼اليوم½ا زاد على الجواب وهو     فلم  
  ١٢. "الفصول" كذا في ،كَلام بل على أنه ابتداء في ال،راد به الجواب فقطعلى أنه أ

ثاره فيه ما أرادت الباعث على المنع من الخروج غضب آ     لأنّ ] على الحال  اًكم مقصور كان الح : [قوله  )٤(
  ١٢. "الفصول" كذا في ، بذلك الخروج¼إلخ... إن خرجتِ½ :د قوله فقي،من الخروج بين يديه

 للمعـنى  ق به بأن لا يكون صـالحاً  وما يتعلّكَلام بدلالة ما وقع فيه ال:أي] كَلام ال بدلالة محلّ  [:قوله  )٥(
الحقيقي،فإذا لم يقبل المحلّ،ا للزوم الكذب فيمن هو معصوم عنه أو لوجه آخر إم فيصار  المعنى الحقيقي 

      ï 

  )٦٩(  

    

 ١٢.  أي أقبلبفتح اللام أمر ١٢. أي يمين الفور ١٢. يقة بدلالة من قبل المتكلم أي ترك الحق

 ١٢. رجل لآخر ١٢. الغداء طعام الصباح إلى نصف النهار

 ١٢. المدعو

 ١٢. ي الداعي في ذلك اليوم أي قوله أتغدوهو التغذي مع 

 ١٢. المدعو الحالف ١٢. مطلقافقط لا أتغذى 

 ١٢ . إليهأي الغداء المدعو

 ١٢. أي المدعو

 ١٢. أي الداعي

 ١٢. أي الداعي

 ١٢. عن الدار ١٢. المدعو الحالف

 ١٢. أي هذه الساعة لإرادا ١٢. طالقأي  ١٢. أي حكم الطلاق

 ١٢. الحالف ١٢. المرأة

  أي محل يقع الكلام ١٢. فلا تطلق
 ١٢.    فيه ويتعلق     

 ١٢. النوع



 

   )٧٠(  

    

انعقاد نكاح الحرة بلفظ البيع والهبـة       )١( ومثاله ،كان المحل لا يقبل حقيقة اللفظ     
 ¼هذا إبـني  ½ :لعبده وهو معروف النسب من غيره     )٢( وقوله ،والتمليك والصدقة 
  كان مجازا عن العتـق     ¼هذا إبني ½ :ه وهو أكبر سنا من المولى     وكذا إذا قال لعبد   

 ااز خلف عن     أبي حنيفة رضي االله عنه خلافا لهما بناء على ما ذكرنا أنّ            عند
اللفظ عنده وفي حق الحكم عندهماالحقيقة في حق .  

                                                
 فإنّ معنـاه الحقيقـي أن لا        ،¼عمالُ بِالنياتِ إِنما الاَ ½ : كقوله عليه السلام و التحية     ،إلى ااز لا محالة   

 ،النيةفي وقت خلو الذهن عن  ا أكثر ما يقع العمل من ؛ لأنّ  وهو كذب  النية ب إلاّالجوارح  توجد أعمال   
 از فلا بدفظاهر أنه ¼الثواب½ قدر  فإنْ، حكم الأعمال بالنياتثواب الأعمال أو: أي أن يحمل على ا 
  دنيـوي : فهو نوعـان ¼الحكم½ قدر   وإنْ ،النية جواز الأعمال في الدنيا موقوف على        نّ على أ  لا يدلّ 

 فـلا   ، رحمه االله   مراد بالإجماع بيننا وبين الشافعي      والأخروي ، كالثواب والعقاب  ويكالصحة وأخر 
 فـلا  ،م المشتركا عندنا فلأنه يلزم عموا عنده فلأنه يلزم عموم ااز وإم  إم يجوز أن يراد الدنيوي أيضاً    

  ١٢. ر فتذكّ، في الوضوء فرضاً النيةلا تكونف ،النية جواز العمل موقوف على  على أنّيدلّ

 حقيقـة   ؛ لأنّ  عن النكـاح   ر مجازاً ا ص ¼ نفسي منك  بعت½ :ةر الح ت إذا قال  :أي]  آه ...مثاله: [قوله  )١(
نسب عن غيره وكذلك قوله لعبده المعروف ال، ة فترك إلى ااز تمليك الرقبة لا يحتمله الحر: أعنيكَلامال
 ، مـثلاً   من زيد لا يحتمل أن يكون من عمرو         العبد الثابت النسب   ؛ لأنّ ¼هذا ابني ½ : منه  لأكبر سناً  أو

ابناً للأصغر س لا يحتمل أن يكون اًوكذ الأكبر سن١٢. "الشرح"كذا في ،  فترك حقيقة اللفظاًن  

  القابلية في المحلّ   عدم المراد ب  ما أورد هذا ليفهم أنّ    إن] إلخ...  النسب وهو معروف  وقوله لعبده : [قوله  )٢(
  ١٢. اا أو شرعي من أن يكون عقلي أعمكَلام البحقيقة

 ١٢.  بعت نفسي منككقولنا ١٢. أي ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام ١٢. الذي وقع الكلام فيه

  بأن قالت وهبت
 ١٢. كقولها تصدقت لك نفسي  ١٢.  لك نفسي

 ١٢. أي المولى

 ١٢. حالية

 ١٢. أي العبد

 ١٢. أي المولى

 ١٢. قوله هذا ابني ١٢. مقولة قال ١٢.  الطوق منه والولادةغير ممكن ١٢. أي المولى ١٢. مقولة قوله

 ١٢. فمعناه هذا معتقي
 ١٢. أي أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

 ١٢. أي عند أبي حنيفة رحمه االله

 ١٢. فيشترط صحة الحكم في التجوز

 ١٢. أي الصاحبين

 ١٢. أي المولى

 ١٢. خلف ١٢. أي التكلم والتلفظ



 

 

  ا  النصوص)١( في متعلقات وإشارته ودلالتـه    النص عبارة   :نعني 
 ،به قـصدا  )٤(الكلام لأجله وأريد  )٣( فهو ما سيق   النصعبارة  )٢(افأم ،هؤواقتضا
ظـاهر  )٧( و هو غير   زيادة غير)٦( من ما ثبت بنظم النص   )٥( فهي النصا إشارة   وأم
   ................................اله مث،كل وجه ولا سيق الكلام لأجلهمن 

                                                
ني ما يتعلّق به النصوص من المعاني الصريحة المطابقية أو التضمنية والمعا        : أي] متعلّقات النصوص : [قوله  )١(

  وكمـا في أنحـاء     ،وبالجملة هذه أنحاء مفاهيم النص ووجوهها     ، الالتزامية الغير الصريحة التضمنية أو   
نحاء الوقوف على المراد ووجوه     أ كذلك هي     أو لزوماً  وضمناًأ وجوه بحسب الدلالة والفهم صراحتاً    و

التمس  لكن لها قطعية   اًف وضع ةًك والاستدلال قو ، ينهما الترتيب فيما ب    وإن ةًا بإضافة بعضها إلى بعض قو 
 ¼قاتمتعلَِّ½ : فقوله ، وسفلاً اًبة متمائزة علو  ة ومترت والمحكم قطعي والمفسر    كما في الظاهر والنص    وضعفاً

تها وإشـارا   حراصطرق الوقوف عليها ووجوه     ق بالنصوص على     ما يتعلّ  أي، يجوز بالفتح والكسر  
   ١٢. "حصول الحواشي" كذا في ،وكنايتها

 ، لأجله كَلاملا ما سيق ال   و،  المسوق المراد  كَلام هو ال   عبارة النص  :فإن قيل ]  عبارة النص  فأما: [قوله  )٢(
 أجيب ، بالمبائن  تعريفه لكونه تعريفاً   فلا يصح :      ـ  بأنه تعريف الحكم الثابت بعبارة النص  يفهم منـه    ف

  كم سيق لـه الكَـلام ولم يعكـس         يثبت به ح   بطريق الالتزام فعبارة النص نظم       تعريف عبارة النص
  ١٢.  مقصود هاهناالأمر؛لأنّ ثبوت الحكم

 إلى جانـب المعـنى       نظراً ¼أريد به قصداً  ½ : إلى جانب اللفظ وقوله    نظراً]  لأجله كَلامسيق ال : [قوله  )٣(
  ١٢. كيد فلا استدراكللتأ

 ذلك الحكـم بـذلك      ريدأ: أي ¼ لأجله كَلامسيق ال ½ : لقوله عطف تفسيري ]  قصداً  به يدروأ: [قوله  )٤(
  ١٢. الإشارةبه خرج ف من حيث القصد كَلامال

 عن الثابت   ¼بنظم النص ½ :قولهب احترز    حكم ثبت بنظم النص    :أي] ّ ما ثبت بنظم النص    فهي: [قوله  )٥(
بدلالة النصفإن ١٢. ه ثابت بمعنى النص  

كذا في  ، ه ثابت بزيادة التقدير في اللفظ     فإن، احترز به عن الثابت باقتضاء النص     ] من غير زيادة  : [قوله  )٦(
  ١٢. "المعدن"

 لأنه ليس بظاهر من     ؛ي إشارة ما سم  إن :أيفيه إيماء إلى وجه التسمية      ]  وجهٍ غير ظاهر من كلّ   : [قوله  )٧(
 ، أنه ظاهر من وجه دون وجه    : إليه يعني   وتوضيح للتعريف وإن لم يكن محتاجاً      ، السوق عدم وجه ل  كلّ

      ï 
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   في 

 ١٢. أي النص ١٢. أي المتعلقات ١٢. نريد ١٢. بفتح اللام

 ١٢ .أي الكلام ١٢ .الحكمأي  ١٢.  اأي الحكم الثابت

 ١٢ .خرج به الثابت بدلالة النص فإنه ثابت بمعنى النص ١٢.  بإشارة النصأي الحكم الثابت

 ١٢. تقدير في ضمن الكلامأي زيادة  ١٢ .أي بمنطوقه

 ١٢ . بالنصأي المشار إليه

 ١٢. أي كل واحد من العبارة والإشارة ١٢. احترز به عن عبارة النص

 ١٢. أي النص

 ١٢. أي النص

 ١٢. حكم

 ١٢. من المنطوق



 

 

 ،]٨:الحشر[الآية   ﴾ذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم   لْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّ  لِ﴿:في قوله تعالى  
بنظم  فقرهم)١(ه سيق لبيان استحقاق الغنيمة فصار نصا في ذلك وقد ثبت          فإن 

ر على مال المسلم سـبب لثبـوت        إشارة إلى أن استيلاء الكاف    )٢(النص فكان 
 ،فقـرهم )٣( إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا يثبـت          ؛الملك للكافر 

بالـشراء  الاستيلاء وحكم ثبوت الملك للتاجر    )٥(لةئمنه الحكم في مس   )٤(جويخر  
                                                

 من غـير    ن كان عن يمينه وشماله بمؤق عينيه       بقصد نظره ومع ذلك يرى م      سان إنساناً كما إذا رأى إن   
  ١٢.  كذا في كتب الأصول،زلة الإشارةـزلة العبارة والثاني بمنـل بمن فالأو،التفات وقصد

: لا يقال ، ]٨: ر  الحش[ ﴾ الآية  الْمهاجِرِين لِلْفُقَراءِ﴿: وهو قوله تعالى  ] وقد ثبت فقرهم بنظم النص    : [قوله  )١(
بأنه جاز أن يكون إطلاق الفقراء عليهم باعتبار العدم الأصلي بأن لم يكن لهم أموال؛ لأنه قد كانت لهـم                    

  ١٢. ]٨: الحشر [ ﴾ الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم﴿: بدليل قوله تعالى" مكة"أموال بـ

 استيلاء  ا أنّ  وأم ، قد ثبت أنه إشارة إلى زوال أملاكهم       : فإن قلت  ]إلخ... فكان إشارة إلى أنّ   : [قوله  )٢(
  كما ذكر في المتن فليس بمنطوق به فكيف يكون النص،ملكهم مال المسلمين سبب لثبوت كفّار علىال

لوا وذين است ملاكهم بإشارته ومن لوازمه ثبوت الملك للكافرين الّ       ّـا ثبت زوال أ    لم : قلت ،إشارة إليه 
 الشيء إذا ؛ لأنّ اضياع في الإسلام كان ما ثبت من لوازم الإشارة ملحقاً  لا:أي لا وهاء نه؛ لأعليها

  ١٢. "الفصول" كذا في ،ثبت ثبت بلوازمه

؛ لأنّ بعد اليد عن المال مع قيام الملك  ب يكون بزوال الملك لا       لأنّ الفقير حقيقة   ]لا يثبت فقرهم  : [قوله  )٣(
  دليلاً¼فقراء½ تسميتهم  فكان وإذا كان الفقير عديم الملك   ،قرب اليد منه    ه الغناء وهو ملك المال لا     دض

 والشافعي رحمه االله لم يعمـل       ، محمول على حقيقة   كَلام مطلق ال  ؛ لأنّ ار الكفّ :أيعلى زوال ملكهم    
كـان  م إلى ااز مـع إ كَلام صرف ال : نقول ا لكن اهم فقراء مجازاً   بأن االله تعالى سم    : الإشارة قائلاً  ذه

  ١٢. "المعدن" كذا في ،العمل بالحقيقة خلاف الأصل فلا يصار إليه من غير ضرورة ودليل يصرف إليه

الحكم في مسئلة الاستيلاء قد سبق ثبوته بالإشارة فما معنى التفريـع            : فإن قيل ] ويخرج منه الحكم  : [قوله  )٤(
 وثبوت الحكم وكـذا بـاقي المـسائل    ، الملك:الثابت بالإشارة كونه سبباً لهذا الحكم أي : عليه ثانيا؟ قلنا  

  ١٢.  هذا ملخص كتب الأصول،ولكن الثابت بالإشارة سبب لها، المتفرعة فإنها غير ثابتة بالإشارة

   يصير الكافر إذا استولى على مال المسلمين فأحرزه بدار الحرب أنّ: يعني]في مسئلة الاستيلاء: [قوله  )٥(
      ï 
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 ١٢. قوله تعالى للفقراء ١٢. أي قوله تعالى للفقراء

 ١٢. أي لبيان مستحقيها

 ١٢. بطريق الإشارة ١٢. مسوقا فيه

 ١٢. قوله تعالى للفقراءوهو  ١٢. أي المهاجرين

 ١٢. أي النص

 ١٢. أي غلبته

 ١٢. أي المهاجرين ١٢. أي المهاجرين ١٢. أي أموال المسلمين

 ١٢. أي الذاهب إليهم ١٢. أي يستنبط
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   في 

ثبوت الاستغنام وثبـوت    )١(منهم وتصرفاته من البيع والهبة والإعتاق وحكم      
 وكذلك قولـه    ،)٢(جز المالك عن انتزاعه من يده وتفريعاته      الملك للغازي وع  

 ثُـم ﴿ : إلى قوله تعالى   ]١٨٧: البقرة[﴾أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ    ﴿ :تعالى
ق مع  ل الصبح يتحقّ   فالإمساك في أو   ،]١٨٧: البقرة[﴾أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ   

رورة حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول مـن            لأن من ض   ؛الجنابة
 والإمساك في ذلك الجـزء صـوم أمـر العبـد            ،وجود الجنابة )٣(النهار مع 

                                                
لى  الكـافر إذا اسـتو      ومعناه أنّ  ¼الاستيلا½  وفي بعض النسخ   ،فعي رحمه االله   للشا  له عندنا خلافاً   ملكاً

  ١٢. ¼الاستيلاء½ والمشهور هو نسخة ، على ما ذكرلنسب منه بناءًجارية المسلم واستولدها يثبت ا

 مـن   :أينهم   هو ثبوت الملك للتاجر بالشراء م       حكم :أيالإضافة بيانية   ] وحكم ثبوت الملك  : [قوله  )١(
ار بعد   التاجر إذا اشترى من الكفّ      أنّ : يعني ¼الحكم في مسئلة الاستيلاء   ½ : تفسيريا لقوله   عطفاً ،ركفّاال

  ١٢. "المعدن" كذا في ،استيلائهم على أموالنا ثبت له الملك

 عـدم  و ، وجواز الإعتـاق   ، الوطئ لّح:  وأراد ا مثل   ¼الحكم ½بالرفع عطف على  ] وتفريعاته: [قوله  )٢(
  ١٢.  وغير ذلك،لافالضمان عند الإت

، لأنّ كلّ جزء من أجزاء الليل وقت إباحة الرفث وحـلّ الجمـاع            ] إلخ...  الجنابة دمع وجو : [قوله  )٣(
               والغسل لا يمكن إلاّ بعد الفراغ عنه والآن اللاحق بفراغه لا يمكن فيه الغسل أيضاً؛ لأنه أمر تـدريجي 

به فذلك الآن آن من الصبح ومن زمـان الـصوم            أسبا مات تتقدمه من يؤ   بل له مقد  ،  لا آنيّ  زمانيّ
 دليل قولنا مارواه الترمـذي  ، منافاة الجنابة للصوم   عدم فبهذه الضرورة ثبت     ،ويكون فيه جنباً لا محالة    

مِ     ½حه عن عائشة وأم سلمة مرفوعاً       وصح بنج وهو رالْفَج رِكُهدسِلُ     كَانَ يتغي لِهِ ثُمأَه فَن ومـصي¼ 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه السلام وغيرهم وهو قول سـفيان                : لقا

إباحة المباشرة والأكل والشرب إلى في  علم أنّ الآية نص ثُم. والشافعي رحمه االله وأحمد واسحاق انتهى
وجود الجنابة؛ لأنه  ومن ضرورته تحقّق الصوم من أوله مع    ،ظهور انفجار الفجر وهو أول جزء الصوم      

ن فيهـا مـن    جزء وقت الـصوم يـتمكّ       جزء من وقت الإباحة وبين أول      لا واسطة أصلاً بين آخر    
  ١٢. "الفصول"كذا في ، الاغتسال

 ١٢. التاجرأي  ١٢. الكفارأي 

 ١٢. بيان التصرفات

 ١٢. أي جعله غنيمة كسائر أملاكهم

 ١٢. أي الغازي هذا المال ١٢. القديم

 ١٢. كحل الوطي والإعتاق وعدم الضمان

 ١٢. أي مثل قوله تعالى للفقراء

 ١٢.  إليهنءاالجماع والإفضأي 

 ١٢ إلخ...الفاء للتعليل أي لأن ١٢. إلى دخول الليلأي 

 ١٢.  طلوع الصبحهو  ١٢ .ع إلى آخر أجزائيه الليل اسم للمجمولأن ١٢. الجماعأي  ١٢. ة بإشارة النصبأي يصح تحققه مع الجنا

 ١٢. إلخ...بقوله تعالى ثم أتموا ١٢. شرعا ١٢. الأولأي طلوعه أي  ١٢. بالجماع وفي حكمه الحكم

 ١٢. أي ملك المال المتولى عليه
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 ولزم من ذلـك أن      ،تنافي الصوم )٣(إلى أن الجنابة لا   )٢(فكان هذا إشارة  )١(بإتمامه
 شـيئا   ويتفرع منه أن من ذاق     ،ينافي بقاء الصوم  )٤(المضمضة والاستنشاق لا  

 المضمـضة لا    عنـد ه لو كان الماء مالحا يجد طعمه         فإن ،بفمه لم يفسد صومه   
  لأنّ ؛هـان منه حكم الاحـتلام والاحتجـام والاد      )٥(وعلم ،يفسد به الصوم  

الأشـياء الثلاثـة    )٦( الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عـن      ىا سم مالكتاب لَ 
                                                

 ،لسابقية وجود الابتداء في ذلـك الـشيء        الأمر بإتمام الشيء مقتضٍ      حاصل المقام أنّ  ] بإتمامه: [قوله  )١(
 يفهم منه وجـود      الأمر يوجب الإتمام    فكما أنّ  ،ق ابتداء الصوم  ب لس ضياًفيكون الأمر بإتمام الصيام مقت    

  ١٢.  كذا في بعض الحواشي، الأمر بإتمام المعدوم الأصلي إذ لا يصح؛نفس الصوم

 بحسب الفهم حيث لا يتبـادر إليـه         قاطعة موجبة لحصول اليقين وإن كانت غامضةً      ] إشارة: [قوله  )٢(
١٢. ةد سمع الآيبالبداهة عند مجر  

 وقد حصل فـلا     ل النهار  للصوم لا يحصل الصوم في أو      ا لو كانت منافيةً    لأ ]لا تنافي الصوم  : [قوله  )٣(
  ١٢. "المعدن" كذا في ، الشيء لا يحصل مع وجود المنافي؛ لأنّ لهتكون منافيةً

الجنابـة  : ا أي لأنّ الجنابة لَما تحقّق مع الصوم ولا بد من رفعه         ] لا ينافي بقاء الصوم   : [قوله  )٤(
للصلاة وغيرها كسجدة التلاوة ولصلاة الجنازة ودخول المسجد وهي لا ترتفع بدون المضمضة 

كذا ، علم أما لا ينافيان الصوم كغسل سائر الأعضاء      ، والاستنشاق الذين من أركان الغسل    
  ١٢. في بعض الحواشي

 الجنابة من الأهـل وهـي   ك قد عرفت أنّ  لأن ؛ا الاحتلام فلا يفطر الصوم    أم] إلخ... منه علم: [قوله  )٥(
 ومـا   ، بسبب النوم   فالجنابة بالاحتلام بالطريق الأولى بل فيه الضرورة أشد        ،اختيارية لم تناف الصوم   

      روي عنه صلى االله تعالى عليه وصبه وسلم   ح½  ومجحالْمو اجِمالْح ما قربا بالإفطار   فتأويله أ  ،¼أَفْطَر، 
 ، والحاجم بسبب أنه لا يأمن من دخول شيء في جوفـه ،وج الدم المورث للضعف   المحجوم بسبب خر  

  ١٢. "الحصول"كذا في 

هاء عن الأشياء تن الصوم هو الاف أنّ المصنكَلام يفهم من    :فإن قيل ]  إلخ ...عن الأشياء الثلاثة  : [قوله  )٦(
ه لم   لكن ، الأمر كذلك  ! نعم : أجيب ، والأهلية أيضاً  النية فيه من     لا بد  ؛ لأنه الثلاثة والأمر ليس كذلك   

وكثيراً،ض إليه للاشتهاريتعر ١٢. مات الموقوفة عليها للظهور ما تترك المقد  

 ١٢. أي من كون الجنابة لا تنافي الصوم ١٢ قوله تعالى فالآن باشروهن إلخأي  ١٢. الصومأي 

 ١٢. منافاة المضمضمة والاستنشاق الصوممن عدم أي  ١٢ .كل واحد منهماأي 

 ١٢. أي ماء المالح ١٢. صفة الماء ١٢. نمكين ١٢ .أي من ذاق ١٢ .ولم يجاوز حلقه

 ١٢ .فكذا بوجود الطعم في غيره

 ١٢ .أي ماء المالح

 ١٢. فكل واحد منها لا يفسد الصوم ١٢ .أي قوله تعالى ثم أتموا الصيام

 ١٢ .إلخ... أي قوله تعالى أحل لكم

 ١٢ .مفعول أول لسمى ١٢ .ن سرزدرگ 



 

 

ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء      المذكورة في أول الصبح صوما علم أن        
 الإتيان بالمأمور   لة التبييت فإن قصد   ئمس)١(ج الحكم في  وعلى هذا يخر   ،الثلاثة
 عند ما يلزمه به إن  توج    ه الأمر والأمر إن ما يتوج    ل لقولـه   ه بعد الجـزء الأو
 الـنص ا دلالة    وأم ،]١٨٧: ةالبقر[﴾  الَّليلِ )٣(أَتِمواْ الصيام إِلَى  )٢( ثُم ﴿ :تعالى

 ،لا اجتـهادا ولا اسـتنباطاً     )٤(ة للحكم المنصوص عليه لغـة     فهي ما علم علّ   
                                                

 ؟ من الليـل أم لا     النية :أي صوم رمضان هل تشترط فيه التبييت        وهي أنّ ] في مسئلة التبييت  : [قوله  )١(
 ¼ صِيام لِمن لَم ينوِ الصيام مِن اللَّيـلِ        لاَ½ :فعند الشافعي رحمه االله يشترط لقوله عليه الصلاة والسلام        

     ة  لأنّ وهذا؛ى بنية قبل الزوالوعند أصحابنا لا يشترط بل يتأدنه لا يجـوز   إ: فلو قلنا، هي القصدالني
  بالجواز فيهما عمـلاً : فقلنا، نسخ الكتاب بخبر الواحدرحمه االله لأدى إلى   من الليل كما قال الشافعي      

  ١٢. ة جميعاًالكتاب والسنب

 وقـصد إتيـان     ، هي القصد   لغةً النية ومحصوله أنّ ] ﴾ إلخ ...ثُم أَتِمواْ الصيام   ﴿: لقوله تعالى : [قوله  )٢(
ه في الـصوم  ما يتوج والخطاب إن، بهأمور والخطاب لإتيان الم، إذا يوجد الطلبإلاّ به لا يكون   أمورالم

فلا يلز،لبعد الجزء الأو ةم م تقد١٢.  كما ذهب إليه الشافعي رحمه االله، عليه من الليلالني  

والإتمام ، أمر لإتمام الصيام  ، ]١٨٧: البقرة  [ ﴾ثُم أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ    ﴿: فإنّ قوله تعالى  ] إلى الليل : [قوله  )٣(
، أمر بإتمام الصوم بعد الشروع     ﴾ الصيام إِلَى الَّليلِ   ثُم أَتِمواْ ﴿: ويرد عليه أنّ قوله   ، لا يكون إلاّ بعد الشروع    

ولا خلاف في أنّ الأمر بالإتمام إنما يتوجه بعد الجزء الأول وقصد الإتيان إنما يلزم عند الأمر بالشروع لا                    
ثُـم أَتِمـواْ     ﴿: بأنّ قوله تعالى  : ويمكن أن يجاب عنه   ، فلا يلزم منه تاخير النية من الليل      ، عند الأمر بالإتمام  
لكنه في الواقع الأمر بالشروع؛ لأنه لو كان الأمر بالإتمام          ، وإن كان الأمر بالإتمام صورةً     ﴾الصيام إِلَى الَّليلِ  

فلوتحقّق الأمر على   ، والشروع مقدم على الإتمام   ، والحال أنّ الشروع غير الإتمام فلا بد من الأمر بالشروع         
  ١٢. فافهم، واللازم باطل فالملزوم كذلك، ع الصوم في الليلالشروع لزم منه وقو

ر  يعرف المعنى المـؤثّ :أيلم ذلك من حيث اللغة  ع :أي ¼لمع½ :يز عن النسبة في قوله    ـتمي] لغةً: [قوله  )٤(
ما ثابتان  ؛ لأ  ويخرج به الاقتضاء والمحذوف    ، أو غير فقيه   من هو عارف بلغة العرب سواء كان فقيهاً       

 هـو   دلالة الـنص  على من زعم أنّ    وفيه رد  ¼لغةً½ : تاكيد لقوله  ¼جتهاداً ا لا½ : وقوله ،و عقلاً  أ شرعاً
 والدلالـة   ، اتهد إلاّ لا يقف عليه      وكيف يكون هذا والقياس ظني     يلالدلالة ج و ه خفي  لكن ،القياس

      ï 

  )٧٥(  

   في 

 ١٢. في النص وهي الأكل والشرب والجماع

 ١٢. جواب لما

 ١٢. والامتناع ١٢. مفعول ثان بسمى

 ١٢. أي النية في الليل

 ١٢. بيان وجه التخريج

 ١٢. أي أداءه

 ١٢. بالصوم ١٢. وهو الصوم هاهنا ١٢. المأمور

 ١٢. من النهار

 ١٢. هو طلوع الصبحو

 ١٢. أي دلالة النص

 ١٢. معنى

 ١٢. بلا فكر وتأمل ١٢. الذي ورد به النص

 ١٢. أي موجب هذا النص أي قوله تعالى كلوا واشربوا إلخ
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   )٧٦(  

   في 

  ،]٢٣: الإسـراء [﴾فَلاَ تقُل لَّهما أُف ولاَ تنهرهمـا      ﴿ :في قوله تعالى  )١(مثاله
 ـ  تحريم ل السماع أنّ  م بأوضاع اللغة يفهم بأو    لِفالعا ى ذالأ)٢(فيف لـدفع  أ الت
 ،تـه  وحكم هذا النوع عموم الحكم المنـصوص عليـه لعمـوم علّ         ،عنهما
 بتحريم الضرب والشتم والاستخدام عـن الأب بـسبب          :المعنى قلنا )٣(ولهذا

   ـ الـنص ثم دلالة    ،القتل قصاصا )٤(وأين  الإجارة والحبس بسبب الد  زلة ـ بمن
ى النص٥(حت(وجبت الكفارة   : قال أصحابنا  ، النص بدلالة  إثبات العقوبة  صح 

                                                
ولا ينكرهـا  ياس اللسان وأيضاً كانت هي مشروعة قبل شرع الق   من كان من أهل      ة يعرفها كلّ  قطعي
١٢. منكر  

 كلّم معناه الموضوع له النهي عن الت      :يعني] ﴾إلخ... فَلاَ تقُل لَّهما أُف    ﴿: مثاله في قوله تعالى   : [قوله  )١(
إلاّ  وما ثبت منـه  ، ومعناه اللازم الذي هو الإيلام دلالة النص  ، فقط وهو ثابت بعبارة النص     ¼فٍّأ½ـب

لات لا يـسعها هـذا      ة التي ذكرها القوم مذكورة في المطـو       لة الشرعي  والأمث ، الضرب والشتم  حرمة
  ١٢. المختصر

 حكم التـافيف  ثُم تعدى ، مهما والإحسان إليهما  لأنّ سوق الكَلام لبيان احترا    ] لدفع الأذى عنهما  : [قوله  )٢(
  ١٢. نصفكان حرمة الضرب والشتم مثبتاً بدلالة ال، وهو الحرمة إلى الضرب والشتم بعلّة الأذى

تـه   بعموم علّ   التأفيف يعم   في نص   وهو التحريم مثلاً    حكم النص  ولأجل أنّ : أي] ولهذا المعنى : [قوله  )٣(
  ١٢.  يوجد الحكم وهو التحريم الأذى مثلاًة وهي شيء يوجد العلّ في كلّ:يعني

 بتحريم هـذه الأشـياء      :لناما ق  وإن ،قتلان قصاصاً  لا ي   إذا قتلا الابن   :يعني] أو القتل قصاصاً  : [قوله  )٤(
١٢. "المعدن" كذا في ،ر فيثبت الحكم في غير المنصوص عليه دلالةًلوجود الأذى في جميع هذه الصو  

 في إيجـاب   زلة الثابت بـالنص   ـ الثابت في إيجاب الحكم به بمن      توضيحه أنّ ] إلخ...  صح حتى: [قوله  )٥(
 وهو محصن فأمر الـنبي  نىز عزاً ماأنّ½مثاله ما روي  و، إثبات العقوبات بدلالة النص     فيصح ،الحكم به 

 ورجم ما سواه إذا زنى وهو محصن ثابت بدلالة جمه ثابت بالنص فر،¼صلى االله تعالى عليه وسلم برجمه   
وهذه العلّ  ، عرف بالبداهة أنه زنى في حالة إحصانه       ؛ لأنه النص  من زنى في حالة      غيره فيرجم كلّ   ة يعم 

  ١٢. ص الكتبخل هذا م،لة النصإحصانه باقتضاء دلا

 ١٢. أي دلالة النص

 ١٢. أي للأب والأم

 ١٢. أي الأب والأم ١٢. وهي كلمة يضجر ا

 ١٢. أي لغة العرب

 ١٢. أي بمجرده

 ١٢. أي الألم ١٢. أي القول بالأف

 ١٢. لالة النصأي د ١٢. أي الأبوين

  لكل أهلالظاهرة 
 ١٢. للأبوين ١٢. تحريم ١٢. لسان         

 ١٢.  لهمالأا تورث الأذى

 ١٢. وكذا الأم ١٢. تحريم

 ١٢. جيرينأإذا كان 

 ١٢. ه أي قتل الأب بقصاص ابن

 ١٢. تحريم

 ١٢. أي الحدود والقصاص مما يندرء بالشبهات

 ١٢. في القطعية

 ١٢. ارككفارة الظه

 ١٢. أي عبارته



 

 

 :يلوعلى اعتبار هذا المعنى ق . النصبدلالةشرب لبالأكل واو)١(النصبالوقاع ب
 قوما يعدون    لو أنّ  : قال الإمام القاضي أبو زيد     ،تلك العلة )٢(يدارالحكم على 

 : وكذلك قلنا في قوله تعـالى      ،يحرم عليهم تأفيف الأبوين   )٣(التأفيف كرامة لا  
 ولو فرضنا بيعا لا يمنع      ،]٩: الجمعة[  الآية ﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي     ﴿

العاقدين عن السعي إلى الجمعة بأن كانا في سـفينة تجـري إلى الجـامع لا                
 شـعرها أو     إذا حلف لا يضرب امرأته فمـد       : وعلى هذا قلنا   ،البيع)٤(يكره

                                                
:  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم هلَكْت وأَهلَكْت ، فَقَـالَ    ! يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ½هو حديث الأعرابي    ] بالنص: [قوله  )١(

: أَعتِق رقَبةً، فَقَالَ  : ى اللَّه علَيهِ وسلَّم   واقَعت امرأَتِي فِي نهارِ رمضانَ متعمدا، فَقَالَ صلَّ       : ماذَا صنعت ؟ قَالَ   
:  مِن الصومِ؟ فَقَالَ   وهلْ جاءَنِي ما جاءَنِي إلاَّ    : صم شهرينِ متتابِعينِ، فَقَالَ   :  رقَبتِي هذِهِ ، فَقَالَ     أَملِك إلاَّ  لاَ

 :د، فَأَمر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ يؤتى بِفَرقٍ مِن تمرٍ ويروى              أَجِ لاَ: أَطْعِم سِتين مِسكِينا، فَقَالَ   
ج  بين لَابتي الْمدِينةِ أَحد أَحو     لَيسواَللَّهِ  : فَرقْها علَى الْمساكِينِ، فَقَالَ   : رقٍ فِيهِ خمسةَ عشر صاعا، وقَالَ     فبِ

وهو حـديث مـشهور رواه   ¼  يجزِئ أَحدا بعدككُلْ أَنت وعِيالُك ويجزِيك ولاَ : مِني ومِن عِيالِي، فَقَالَ   
ة الأيِمذكره ابن أبي شيبة في مسنده عن ابن الجارود وسلمان          ، خر البياضي والرجل هو سلمة بن ص    ، ة الست

  ١٢. "الحصول"كذا في ، ¼أهلكت½ة وليس في الكتب الستة لفظ، بن الجبير

 عند  يوجد حكم النص: يعنياًعدم أو  اًة وجود  يدار الحكم على تلك العلّ     :أي] ةعلى تلك العلّ  : [قوله  )٢(
  ١٢. ا يخالفها لكون المعنى قطعيه وإن كان صورة النصعدم عند عدموجوده وين

 يحرم التـأفيف علـى العمـوم         ظاهر النص  لانتفاء معنى الأذى مع أنّ    ] إلخ... لا يحرم عليهم  : [قوله  )٣(
لكن لَ،اوالإطلاق مع كونه قطعي ب الحكم عليهاة ا كان الأصل هو العلّمولا يعتبر ما هو بناء عليها رت 

  ١٢.  ظاهر النص:أعني

 إلى الجمعة وإذا عرفـت    يعلسة الحرمة وهي الإخلال با     لا يحرم لانتفاء علّ    :أي] يكره البيع  لا: [قوله  )٤(
 ليس هو نفس تـرك      ،]٩: الجمعة  [ ﴾وذَروا الْبيع  ﴿: صود الأصلي بالذات من قوله تعالى      المق هذا أنّ 
 حكمنا بأنّ المانع في الأصل عن السعي هو، بل عدم الحرج في السعي ودفع ما يمنعه ومنع ما يدفعه، البيع

الآخر أو ب  كما في صوره السفينة أو المركَ وإن لم يكن مانعاً   ،نعناه م  فلو كان البيع مانعاً    ،الممنوع عنه 
      ï 

  )٧٧(  
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 ١٢. أي الجماع

 ١٢. أي الدلالة ١٢. عمدا في رمضان ١٢.  أي الكفارةووجبت

 ١٢. أي حكم النص

 ١٢. لكون المعنى قطعيا

 ١٢. من أهل اللسان ١٢. أي علة مضي العلة

 ١٢. أي من كلمات الإكرام لا الشناعة

 ١٢. أي من يعدون التأفيف كرامة

 ١٢. صفة البيع

 ١٢. أي البائع والمشتري ١٢. أي الذهاب إلى سجده

 ١٢. أي البائع والمشتريأي عاقدي البيع 

 ١٢. صفة سفينة

 ١٢. المنع وهو ترك السعيلعدم علة 

 ١٢. المسجد

 ١٢. أي أن الحكم يدور على المعنى وجودا وعدما

 ١٢. الحالف ١٢. كشيد ١٢. حالف

 ١٢. أي امرأة

 ١٢. في ار رمضان



 

   )٧٨(  
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١(ها أو خنقها يحنث   عض(        إذا كان بوجه الإيلام ولو وجد صورة الضرب ومد 
الملاعبة دون الإيلام لا يحنث ومن حلف لا يضرب فلانا فضربه            عندالشعر  

 وكذا لـو حلـف لا       ،بعد موته لا يحنث لانعدام معنى الضرب وهو الإيلام        
 :لمعنى يقـال باعتبار هذا االإفهام )٢(موته لا يحنث لعدم   م فلانا فكلمه بعد     كلّتي

الجراد لا يحنث ولو أكل لحم       وألحم السمك   )٣(إذا حلف لا يأكل لحما فأكل     
أن الحامل علـى     ل السماع يعلم   لأن العالم بأو   ؛زير أو الإنسان يحنث   ـالخن

  هذا اليمين إن   تنـاول ا ينشأ من الدم فيكون الاحتراز عن        ما هو الاحتراز عم 
                                                

ر كالهبة خ ولو كان هاهنا مانع آخر كعقود أ،خير في السعي لم نمنعهمن غير تأ شيين في الطريق    تبايعا ما 
  ١٢.  إلى أصل العقودغال أخر منعناها نظراًوالوصية والإجارة أو أش

 ولا  ،ر في ترك ضرا ترك إيلامها فيحنث بالإيلام وإن لم يوجد الضرب           ؤثّ المعنى الم   لأنّ ]يحنث: [قوله  )١(
  ١٢. "المعدن" كذا في ،يحنث بضرب لا يؤلمها وإن وجدت صورة الضرب

والمتعارف عند  ،  الأيمان على المتعارف   ؛ وذلك لأنّ مبنى   ¼لا يتكلّم ½: ولهالمقصود من ق  ] لعدم الإفهام : [قوله  )٢(
ولهذا شرع غسله برفـق  ، وإن كان الشرع قد أثبت كونه مؤلماً بالعذاب ، لا يؤلم ولا يفهم   العامة أنّ الميت    

إِنه لَيسمع ½ولذا ورد في الحديث ، لا بشدة وخشونة وكونه فاهماً وسامعاً بكَلِمات يتلفّظ ا العباد بين يديه          
الِهِمنِع فْق١٢.  تعالى أعلم بحقيقة الحالواالله، ومن هاهنا أثبت المحقّقون سماع الموتى،¼خ  

 الحكم علـى    ريداف : إلى قوله  ...فأكل السمك والجراد  ½وفي بعض النسخ    ] فأكل لحم السمك  [: قوله  )٣(
زير والآدمي نشأ من الـدم يحنـث   ـ لحم الخن،اًعدم و على أكل لحم نشأ من الدم وجوداً  :أي ¼ذلك

سود ودم  س إ  وهي أنه إذا شمّ    ،ية الدم فيها   خاص معد ولحم السمك والجراد لم ينشأ من الدم ل        ،بأكلهما
 نفيه  لحم السمك لحم على الحقيقة ولهذا لا يصح      : فإن قيل  ، فلا يحنث بأكلها   ،بيضس إ السمك إذا شمّ  
 عند الإطـلاق    ¼اللحم½ فينبغي أن يتناوله لفظ      ،]١٤: النحل  [ ﴾لَحماً طَرِياً ﴿ االله تعالى    عنه وقد سماه  

  لكن المطلق ينصرف إلى الكامل ولحم السمك فيه قـصور منا أنه لحم حقيقةسلّ : قيل،كما قال مالك  
 ،ةد من الدم وينبئ عن الـشد  واللحم هو الذي يتولّ،موي ليس بد؛ لأنه ة فيه  الشد عدم ل في كونه لحماً  

  ١٢. "المعدن"كذا في 

 ١٢. گلوي گرفت ١٢. بگزيد

 ١٢. الحالف

 ١٢. كل واحد من هذه الأفعال

 ١٢. لأن الضرب اسم لفعل مولم
 ١٢. الحالف ١٢. لعدم العلة المقصودة وهو الإيلام والإيذاء

 الفلان
 ١٢ .أي معنى الضرب ١٢. الحالف ١٢ .أي الفلان

 ١٢. لحياة لأنه سبب الحس والإدراكلأن الخطاب من شرائط ا ١٢. الحالف ١٢ .أي الفلان

 ١٢. أي أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما
 ١٢. ملخ ١٢. ماهي ١٢. الحالف

 ١٢. لأن اللحم حقيقة ما يتولد من الدم وفيهما الدم ولا دم في لحم السمك والجراد
 ١٢. لأن مبنى الأيمان على العرف

 ١٢. أي الباعث ١٢. بأوضاع اللغة
 ١٢. المراد به ١٢ .لحلف على أكل عام اللحموهو ا

 ١٢. أي عن أكل لحم

 ١٢ .الحالف

 ١٢ .أي الفلان



 

 

فهو زيادة على الـنص لا      )٢( وأما المقتضى  ،لى ذلك الحكم ع )١(الدمويات فيدار 
 في  هلا مث ،معناه)٥(في نفسه )٤( اقتضاه ليصح   النص  به كأنّ  معنى النص إلاّ  )٣(يتحقق

 يقتـضي   أن النعـت  )٦( فإن هذا نعت المرأة إلا     ¼أنت طالق ½ :الشرعيات قوله 
                                                

 الدم هـو    : فإن قلت  ،اًعدم و  من الدم وجوداً    كون اللحم ناشياً   :أي] فيدار الحكم على ذلك   : [قوله  )١(
 مقول بل فلا وجه ل،د من الغذاء في الحيوانات وذا موجود في السمك    ال الأحمر يتولّ  الجوهر السيالدم عد 

ه ن و هي أ،ية الدم فيها خاصعدم ل، الرطوبة التي في لحم السمك ليست بدم بأنّ: يجاب،في لحم السمك
ه الحميـد   كَلام السمك في     االله تعالى سمى    بأنّ :ولا يقال  ،بيضس ا شمّسود ودم السمك إذا     س ا إذا شمّ 
 ذلك بطريق اـاز     ؛ لأنّ  فينبغي أن يحنث به    ،]١٤: النحل  [ ﴾لَحماً طَرِياً ﴿: قوله تعالى في  ﴾لَحماً﴿

  ١٢.  فلا ينافي المعنى الذي اعتبرنا إلى الصورةنظراً

 فهذه ،ر والمحذوف والمقتضى المقد:عرفة ثلاثة أمورهاهنا من م من  ولا بد ] إلخ... ا المقتضى وأم: [قوله  )٢(
 والثاني  ، أو عقلاً   أو شرعاً   لغةً كَلاممل الثابت لتصحيح ال   تل يش  الأو  لكن ،الثلاثة من قبيل غير المنطوق    

١٢.  والثالث بالعقل والشرع، باللغةمختص  

 فإنه صحيح ة المنصوصليست لصح ثبوت الدلالة ؛ لأنّلإخراج الدلالة فصل ]إلخ... قلا يتحقّ: [قوله  )٣(
؛ قـدر فيـه     ]٩٢: النـساء   [ ﴾فَتحرِير رقَبةٍ  ﴿: قوله تعالى  إذ لا يفتقر إلى وجودها ك      ؛بدون الدلالة 

يدخل : لقائل أن يقول  و،  بعد الملك  إلاّق   تحرير الرقبة لايتحقّ   ؛ لأنّ  فهذا زيادة على المنصوص    ¼مملوكة½
  في هذا الحد  قوله  في   ¼الأهل½ـ ك ، به إلاّق معنى المنصوص    لى المنصوص ولا يتحقّ   يد ع ه زِ  المحذوف فإن

ة أصوليين مـن أصـحابنا       المحذوف عند عام    بأنّ : أجيب ،]٨٢: يوسف  [ ﴾واسأَلِ الْقَريةَ  ﴿: تعالى
ف رحمـه االله اختـار هـذا     المصن فلعلّ،وأصحاب الشافعي وغيرهم من باب المقتضى لا فرق بينهما    

  ١٢. ر في المقام فتفكّ،¼المقتضى½هر حيث أطلق في تعريف المذهب وهو الظا

 معناه بالنظر إلى نفسه فلا جرم يكون ذلك المزيد مقتـضى             ليصح :أي]  في نفسه معناه   ليصح: [قوله  )٤(
ذا الاسم¼المقتضى½ بيان وجه تسمية كَلام ففي هذا ال،النص ، ١٢. "المعدن" كذا في  

 فهذه زيادة   ¼مملوكة½ قدر فيه    ]٩٢: النساء   [﴾فَتحرِير رقَبةٍ  ﴿: وله تعالى قك]  إلخ ...في نفسه : [قوله  )٥(
 لاَ½ : بعد الملك لقوله عليه الصلاة والـسلام       إلاّق   تحرير الرقبة لا يتحقّ    ؛ لأنّ على المنصوص وهو الرقبة   
مآد ناب لِكُهما لَا يفِيم ق١٢. ¼عِت  

   الفاعل والمفعول والصفة المشبهة لها دلالةلأنّ أسماء الصفات كاسماء] صدرإلاّ أنّ النعت يقتضي الم: [قوله  )٦(
      ï 
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 ١٢.  كون اللحم ناشيا من الدم وجودا وعدماأي ١٢. وهو الحنث وعدمه

 ١٢. أي الثابت باقتضاء النص ١٢. صفة للزيادة
 ١٢. لامأي معناه الحاصل بالك

 ١٢. الفاء للتعليل ١٢. أي الزوج لامرأته ١٢. أي المقتضى

 ١٢. أي قوله طالق

 ١٢. أي وصف محمود لها



 

   )٨٠(  
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 عبدك عـني  عتقأ½ : وإذا قال، موجود بطريق الاقتضاءالمصدر فكأن المصدر  
العتق عن الآمر فيجب عليه الألف ولـو        )١( يقع ¼عتقتأ½ : فقال ¼بألف درهم 

 ـ  أ½ : قوله لأنّ)٢( وذلك ؛كان الآمر نوى به الكفارة يقع عما نوى        ي عتقـه عن
                                                

ة الأصوليين مـن أصـحابنا       عام  اعلم أنّ  ¼أنت طالق طلاقاً  ½ : فصار كأنه قال   ،على المصدر كالفعل  
مينالمتقد      والشيخ فخـر الإسـلام وعامـة        ،قوا بين أنواع المقدر    وأصحاب الشافعي رحمه االله لم يفر 
قوا  رين سوى القاضي أبي زيد      المتأخما و ، فهو المحذوف   لغةً كَلام ما هو ثابت لتصحيح ال     :له فقالوا فر

 ـطلّ½ و¼أنت طالق½ فجعلوا ،هو المقتضىف شرعاً كَلامثبت لتصحيح ال   مـن قبيـل المقتـضى   ¼كِقت ، 
 ـ ،¼قيطلّ½ وبين   ¼ طالق أنتِ½ مذهبهم يصعب الفرق بين      ى فعل ،من قبيل المحذوف  ¼طلّقي½و ف صن والم

فهو زيادةٌ½ :حيث قال¼  أو عقلاًشرعاً½د الزيادة رحمه االله أطلق في تعريفه ولم يقيق  لا يتحقّ على النص
 به إلاّ معنى النص ¼،  فعلى مذهبه لا يحتاج إلى الفرق ، ولهذا عرفه بما عرف به القاضي،ق بينهما  ولم يفر 

  ١٢. "الفصول" كذا في ،بينهما

ر هذا اللفظ منه كأنه صدور الاشتراء       وصدف ، المقتضى كالملفوظ قطعي    لأنّ ]إلخ. ..يقع العتق : [قوله  )١(
بيـع  وإنما توقّف صحة معنى هذا القول على وجود ال        ،  مِن غير اختيار    و اضطراراً اً   قهر لا اًمنه قصد 
والملك لا يثبت  ،ا شرع الإعتاق عن جانب غير المالك لا يصح؛ لأنّ¼عني½ : يشير إليه قوله؛ لأنهاقتضاءً

 ـ: أي اًرة وجود البيع مقد في صحكَلام فاقتضى هذا ال ،¼ألف½ـة ب ح بالمعاوض  صر ؛ لأنه  بالبيع إلاّ ه بِع
ي بألف   منالتوكيل مقتـضى     فعلى هذا ظهر أنّ    ،ه من جانبي بالتوكيل   عتقْن وكيلي بالإعتاق فأ    كُ ثُم 

 إلاّ ؛ إذ لا معتق حقيقـة ب المالك بدون التوكيل من جان أيضاً الإعتاق بعد الملك لا يصح     ؛ لأنّ كالبيع
  ١٢. هظْ فاحفِ،زالةكه الإالمالك أو من ملّ إلاّه لا مزيل لملكه وهو حقّ المالك أو نائبه أو

وهذا؛ لأنّ الأمر بالإعتاق يقتضي ثبوت الملك للآمر؛ لأنّ الإعتاق لا يصح       ]  إلخ ...وذلك لأنّ قوله  : [قوله  )٢(
وذكر العوض يـدلّ  ،  والملك يقتضي سبباً،¼ يملِكُه ابن آدم عِتق فِيما لالاَ½: ليه السلامبدون الملك لقوله ع 

 كذلك لتوقّف الإعتاق عن الآمر علـى        ذا ثبت البيع اقتضاءً ثبت القبول     إ و، على البيع فاعتبر البيع اقتضاءً    
، بعته منك بـألف   ½: يقتضي معنى قوله  ¼ أعتقت½: وكذا قول المأمور  ، القبول أيضاً؛ لأنه ركن في باب البيع      

ولـيس بإيجـاب ولا   ، أمر بالبيع¼ بعه مني بألف درهم½: ؛ وهذا لأنّ قول الآمر¼ثُم صرت وكيلاً فأعتقت  
: فكأنـه قـال   ، ¼أعتقت½: وإنما يثبت البيع بقول المأمور    ، يثبت ذا المقتضى بيع ولا شراء؛ لأنه مجرد أمر        

  ١٢. "المعدن"كذا في ، وذا الكَلام حصل الإيجاب¼  فأعتقتبعت ثُم صِرت وكيلاً½

  أي من قبلي ١٢. رجل لغيره ١٢. أي اقتضاء النعت ١٢. لأنه ماخذه
 ١٢.  وجانبي

 ١٢. أي الآمر بالإعتاق ١٢. أي عتق العبد ١٢. رالآخ ١٢. إشارة إلى التوكيل بالإعتاق

 ١٢. لهذا الإعتاق

 ١٢. أي بعتق العبد

 ١٢. عتق العبد

 ١٢.  وقوع العتق من الآمرأي

 ١٢. أي الآمر بالإعتاق

 ١٢. أي العبد



 

 

ن وكيلـي بالإعتـاق     بعه عني بألف ثم كُ    ½ : يقتضي معنى قوله   ¼بألف درهم 
 لأنه ركـن    ؛ق الاقتضاء فيثبت القبول كذلك     فيثبت البيع بطري   ¼عتقه عني أف

 ـ  أ :إذا قال ½ : رحمه االله   ولهذا قال أبو يوسف    ،في باب البيع   ي عتق عبدك عن
 يقع العتق عن الآمر ويكون هذا مقتضيا للهبـة          ¼عتقتأ½ : فقال ¼بغير شيء 
 ،زلة القبول في بـاب البيـع      ـ لأنه بمن  ؛يحتاج فيه إلى القبض   )٢(ولا)١(والتوكيل
القبول ركن في باب البيع فإذا أثبتنا البيع اقتضاء أثبتنا القبول            :نقول)٣(اولكن 

      ه ليس بركن في الهبة ليكون الحكـم        ضرورة بخلاف القبض في باب الهبة فإن
المقتضى أنه يثبـت بطريـق      )٤( وحكم ،بالهبة بطريق الاقتضاء حكما بالقبض    

                                                
هب عبدك هذا   ½: فصار كأنه قال  ، توكيل الآمر المأمور؛ لأنّ الهبة تمليك بغير عوض       : أي] والتوكيل: [قوله  )١(

  ١٢. "المعدن"كذا في ، ¼وهبت وصرت وكيلك فاعتقت½: فقال المأمور، ¼لي وكُن وكيلي في الإعتاق

 إلاّ  والهبة لا تتم   ،ا يثبت الهبة اقتضاءً   م لَ ؛ لأنه  في الهبة الثانية اقتضاءً    :أي] إلخ... ولا يحتاج فيه  : [لهقو  )٢(
  ١٢. "المعدن" كذا في ،بالقبض ثبت القبض اقتضاءً

ثبـت  أنّ القبول إنما ي: جواب أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله عن قول أبي يوسف ومحصوله   ] إلخ... ولكنا: [قوله  )٣(
بخلاف القبض في الهبة فإنه ليس بركن في الهبة بل هـو      ، في ثبوت البيع؛ لأنه ركن والشيء لا يوجد بدون ركنه         

فلا يثبت القبض في ضمن ثبوت الهبة وفيه نظـر؛          ، والشرط خارج عن الشيء وليس بداخل في وجوده       ، شرط
لشرط؛ لأنّ المؤثّر في ثبوت المقتضى إنما       لأنّ الشيء كما لا يتم وجوده بدون الركن كك يتوقّف وجوده على ا            

بأنّ المقتضِي  : وأجيب عنه ، هو توقّف المنصوص والمنصوص كما يتوقّف على الركن كذلك يتوقّف على الشرط           
فيلزم أن يكون الثاني من جنس الأول وحٍ فلا يثبت القبض الـذي             ، بصيغة الفاعل أصل والمقتضٰى بالمفعول تبع     

فلا يمكن إثباته   ، يصح تبعاً للقول   قتضاء في ضمن القول وهو الهبة؛ لأنّ الفعل الحسي لا         هو فعل حسي بطريق الا    
  ١٢. "المعدن"كذا في ، بطريق الاقتضاء

ر في اعلم أنه قد يشتبه الفرق على البعض بين المقتضى والمحذوف والمقد] إلخ... كم المقتضىوح: [قوله  )٤(
واختار صدر الشريعة   ، على المقتضى دلالة التزامية    دلالة النظم    نّإ : فالأحسن فيه ما يقال    ،كَلامنظم ال 

      ï 
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 ١٢. أنت ١٢. بعوض ١٢. العبدأي  ١٢. أي الآمر به

 ١٢. أي القبول ١٢. فيسقط تصريحه كما في التعاطي ١٢. ذلك العبد

 ١٢ .دليل لوجوب ثبوت 

 ١٢. أي اقتضاء

 ١٢. أي لوقوع العتق عن الآمر

 ١٢.  إلا بركنهوالشيء لا يوجد

 ١٢. رجل لغيره

 ١٢. أي بغير العوض

 ١٢. الآخر

 ١٢. عنك عبدي

 ١٢. مقولة قال

 ١٢. أي قوله أعتق عبدك عني ١٢. أي عتق العبد

 ١٢. أي القبض ١٢. بالإعتاق بعدها لأا تمليك بغير العوض

 ١٢.  عني بألف مثلافي قوله أعتقه ١٢. في الفرق بين القبول في البيع والقبض في الهبة

 ١٢. أي القبض

 ١٢. أي المقتضى ١٢. بل هو شرط وشرط الشيء خارج عن ذاته ١٢. أي بثبوا
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 ونوى بـه  ¼أنت طالق½ : إذا قال  :ذا قلنا  وله ،الضرورة فيقدر بقدر الضرورة   
ر مذكورا بطريق الاقتضاء فيقـدر بقـدر        يقد  الطلاق  لأنّ ؛الثلاث لا يصح  

 )١(وعلـى  ،الضرورة والضرورة ترتفع بالواحد فيقدر مذكورا في حق الواحد        
؛ لا يـصح  ونوى به طعاما دون طعام   ¼أكلتإن  ½ :هذا يخرج الحكم في قوله    

 بقـدر   ر فيقـد  طعاما فكان ذلك ثابتا بطريق الاقتضاء     )٢(ل يقتضي  الأك لأنّ
                                                

، وذلك بناء على أنّ مدلول النظم لا يصح بدونه فيتوقّف صحته عليه، أنه دلالة على اللازم المقدم على الملزوم
لا توقّف علمـي  والتوقّف توقّف واقعي ، وقد يتعلّق به قصد المتكلّم وقد لا يلتفت إليه فلا يخطر بباله شيء      

ر، لحاظيفالمقتضى ليس بلفظ بل ، راكه ولحاظهه وإدكما أنّ توقّف وجود زيد على أبيه في الواقع لا في تصو
والمحذوف مقدر في نظم الكَلام يدلّ على معناه ولا يدلّ على           ، معنى قد يلاحظ حين التكلّم وقد لا يلاحظ       

، ظم الوجود كما يدلّ على المقتضى الذي هو معنى من المعاني    ذلك اللفظ ولا على تقديره ولا على معناه الن        
فذلك المقدر كالملفوظ فيجري عليه     ، ذوف القرينة أو يدلّ على ذلك المقدر التقييد       المحوإنما يدلّ على تقدير     

ة جميع أحكام اللفظ كالتقييد والإطلاق والعموم والخصوص والاشتراك والتأويل والصراحة والكناية والحقيق           
  ١٢. "الحصول"كذا في ، فاحفظه، بخلاف المقتضى فإنه مدلول التزامي لزوماً أعم لا ذهنياً، وااز

  ١٢. أي ثبوت المقتضى بطريق الضرورة] وعلى هذا: [قوله  )١(
 النيـة  فعنده يجوز تخصيصه ب    ،هذه المسألة خلافية بيننا وبين الشافعي رحمه االله       ] إلخ... يقتضي: [قوله  )٢(

ر هاهنـا    فيقـد  ،ر له من مفعول ملفوظ أو مقد       ولا بد  ، الأكل فعل متعدٍّ    على أنّ   بناءً  لا قضاءً  نةًديا
 وعند أصـحابنا لا     ،لتخفيفلقه القاضي    ولا يصد  ،النية يجوز تخصيصه ب    وهو عام  ¼طعام½ أو   ¼شيء½

قوله ا كما في    ن كان متعدي   وإ  الأكل اعتبر لازماً   ؛ لأنّ  بل مقتضى  راً على أنه ليس مقد     بناءً يجوز أصلاً 
وهـم لاَ   ﴿ ،]١٣: البقـرة  [﴾ لاَّ يعلَمـونَ ﴿ :وقوله ،]١٨٤: البقرة  [﴾إِن كُنتم تعلَمونَ   ﴿: تعالى

ي لا يقع من½ :ر كأنه قال  فيقد ، وغير ذلك كثير وله باب واسع في المعاني        ،]٩٥: الأعراف  [﴾يشعرونَ
ر والفهـم   ه باعتبار التصو   لكن ،ملى وجود المفعول باعتبار الواقع مسلّ     ي ع ف الفعل المتعد   فتوقّ ¼الأكل

 لا ف على ظرف الزمان والحال وغيرهما وجوداًزلة اللازم كما يتوقّـزل منـم في المنوالإرادة غير مسلّ
 ه وجوداًف عليا يتوقّ بل مم، منه لزوماً من اللفظ ولا مفهوماً اً ومراد  فإذا لم يكن الطعام مقصوداً     ،لحاظاً

لم يكن من قبيل عاممقد ١٢. "الحصول" كذا في ، يجوز تخصيصه فافهمر حتى  

 ١٢. ضرورة صحة الكلام

 ١٢.  لا يتجاوزهافيقدر في الكلام المنصوص عليه

 ١٢. أي لثبوت المقتضى بطريق الضرورة ١٢. لتصحيح الكلام

 ١٢. الزوج

 ١٢. الزوج ١٢. الزوجة

  أي بقوله أنت
 ١٢. الثابت بقوله أنت طالق ١٢. الطلقات ١٢.  طالق

 ١٢. الطلاق الثابت بالاقتضاء
 ١٢. في وجود الطلاق

 ١٢. أي ضرورة صحة قوله أنت طالق

 ١٢. من  الطلاق إذ به صارت موصوفة الطلاق

 ١٢. الطلاق

 ١٢. أي أن المقتضى يثبت بطريق الضرورة

 ١٢. للأكل المفهوم من أكلت ١٢. ي حرفأنت طالق وعبد

 ١٢. أي طعام ١٢. مأكولا
 ١٢. بأن قال أردت بالأكل أكل الخبز دون البطيخ

 ١٢. طعام
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 لأن ؛الضرورة والضرورة ترتفع بالفرد المطلق ولا تخصيص في الفرد المطلـق    
 ونوى به الطلاق    ¼اعتدي½ : ولو قال بعد الدخول    ،العموم)١(التخصيص يعتمد 

فيقدر الطـلاق    وجود الطلاق    يقتضي  لأن الاعتداد  ؛)٢(فيقع الطلاق اقتضاء  
 لأن صفة البينونة زائدة علـى       ؛ارحعيولهذا كان الواقع به     )٣(موجودا ضرورة 

  .ما ذكرناقدر الضرورة فلا يثبت بطريق الاقتضاء ولا يقع إلا واحد لِ

                                                
ه مطلق فجاز أن   لكن ، التخصيص  فلا يصح  منا أنه ليس بعام    سلّ :فإن قيل ] إلخ... يعتمد العموم : [قوله  )١(

لتقييـد في    تعيين بعض أنواع الطعام أو بعض أفراده تخصيص ليس من ا           : قلت ،د بطعام دون طعام   يقي
ما  وإن ، لا تقييداً   قوم بأعيام من قريش أو تميم كان تخصيصاً        ¼الرجال½ـ ألا ترى أنه إذا أريد ب      ،شيء

 هـذا  : قلنا، فليراد الطعام الموصوف بصفة كذا : فإن قيل  ،ة العلم مثلاً  يد الرجل بصف   إذا أر  كان تقييداً 
 كذا ، ما فيهوفيه،  يثبت بطريق الاقتضاء فلاإثبات وصف زائد على المطلق وهو زيادة على قدر الحاجة

  ١٢. "الفصول"في 

 ـي نِ اعتد½ يجوز أن يراد به      ، محتمل في نفسه   ¼ياعتد½ : قوله  لأنّ ]ًاقتضاء: [قوله  )٢( أو ،¼عليـكِ االله  م  ع 
½أو   ¼ليكِعي نعمي   اعتد ½أو   ¼ي الدراهم اعتد ½ام ب  و ءقرافإذا نوى الأ  ، ¼ي الأقراء اعتدةزال الإالني، 

  ١٢. "المعدن" كذا في ،يثبت ذا اللفظ الطلاق بعد الدخول بطريق الاقتضاء

 والضروره ترتفع   ،¼ي فاعتد كِقتطلّ½ : فكأنه قال  ،ة الأمر بالاعتداد   ضرورة صح  :أي] ضرورةً: [قوله  )٣(
  ١٢. "المعدن" كذا في ، الاحتياجعدمعلى وهو البينونة لالأ وهو أصل الطلاق فلا يثبت الأدنىب

 ١٢. أي غير المعين لبحث بأكل أي طعام ما كان

 ١٢. أي لا يتصور

 ١٢. من الكلام

 ١٢. ديأي بقوله اعت ١٢. بامرأته ١٢. الزوج لها ١٢. وم للمقتضيولا عم

 ١٢. سابقا ١٢. قعودها للعدة

 ١٢. أي ثبوت الطلاق بطريق الاقتضاء

 ١٢. الطلاق

 ١٢. عندياأي بقوله 

 ١٢. لا بائنا
 ١٢. والضرورة ترتفع بالرجعي

   على قدر الضرورة لا يثبتمن أن الزائد ١٢. الطلاق ١٢. البينونة
 ١٢.         بطريق الاقتضاء

 ١٢. طلاق
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 وفي الـشرع    ،القائل لغيره افعل  )٢(الأمر في اللغة قول    ،الأمر)١( في
مة أن المراد بـالأمر يخـتص    وذكر بعض الأيِ،تصرف إلزام الفعل على الغير  

ن حقيقة الأمر يختص ذه الصيغة فإن أيغة واستحال أن يكون معناه  ذه الص 
 ،كلامه أمر وـي وإخبـار واسـتخبار       االله تعالى متكلم في الأزل عندنا و      

 يكون معنـاه أن     نأواستحال أيضا    واستحال وجود هذه الصيغة في الأزل     
                                                

ل  والأو ،يعـدم  وبالنـهي     المطلوب به وجودي   ؛ لأنّ م الأمر على النهي   قد]  آه ...في الأمر : [قوله  )١(
  كلّها وجدت بخطاب     إذ الموجودات    ؛ الأزلي كَلامق ال تعلّلل مرتبة ظهرت    أشرف ولأنه أو½على ¼ كُن

 مسائل الأمـر خمـسة       اعلم أنّ  :"رالمناكشف  "وفي  ، مقدماً على سائر المراتب    هو المختار فيكون     ما
 أو في بيان المأمور ، وهو الفعل به بيان المأمور فى يكون في بيان نفس الأمر موجبه أوا أن  إم ؛ لأنه أنواع
 الأمر لا ؛ لأنّ وهذا تقسيم ضروري، أو في بيان الآمركلَّف أو في بيان المأمور وهو الم، وهو الزمان ،فيه
مر أن يصدر عن أحد وهو الآ      بد،  من أن يصدر بإيجاب شيء وهو المأمور به         ولا بد ،   مـن    ولا بـد 

 وهـذا الأمـر     ،أمور أو بالأمر لا يجب شيء على الآمر بل على الم          ،و المأمور  ليجب عليه وه   مكلَّف
   ١٢.  فيهأمور أن يقع في زمان وهو الم وفعله لا بد،لوجوب فعل على العبد

مسمى الأمر لا لفظه؛ لأنـه      : من الخاص الأمر يعني   : أي] إلخ...  قول القائل لغيره   : [قوله  )٢(
     ضع لمعنىمصدر يراد به   ¼ القول½و،  معلوم وهو الطلب على الوجوب     يصدق عليه أنه لفظ و

فخـرج  ، نـهي المقول؛ لأنّ الأمر من أقسام الألفاظ وهو جنس يشتمل كلّ لفظ وبقي فيه ال      
يفعلْ½قيد به ليخرج به     ،  طلب الفعل مشهورة ومعروفة    وهي صيغة ¼ افعل½: بقوله فإنه لا  ¼ لِ

¼ قول القائل½: واحترز بقوله، بقيد الإضافة¼  الغائبأمر½: بل يقال له، بلا قيد¼ أمر½: يقال له
عن الآمر لنفسه نحو قوله ¼ لغيره½: وبقوله، عن فعل النبي عليه السلام فإنه لا يسمى أمراً عندنا

لْ خطَاياكُم ﴿: تعالى وعن قول من ، عن النهي¼ افعل½: وبقوله، ]١٢: العنكبوت [ ﴾ولْنحمِ
فإنه ليس بأمر بل هو إخبار عن الإيجاب      ، ¼ عليك أن تفعل كذا    أوجبت½: هو مفترض الطاعة  

نّ فعل النبي عليه الـسلام أيـضاً        إ: شافعي رحمه االله فإنهم يقولون    خلافاً لبعض أصحاب ال   
، موجب؛ إما لأنه أمر وكلّ أمر للوجوب وإما لأنه مشارك للأمر القوليّ في حكم الوجـوب         

  ١٢". الحصول"كذا في 

 ١٢. الأمر ١٢. المستعلي

 ١٢. نهى ففيه إلزام ترك الفعل عليهبه الخرج 

 ١٢. خرج به النداء ففيه الإلزام على نفسه

 ١٢. وهو الوجوب ١٢. على سبيل الاستعلاء

 ١٢. أي افعل

أي لا يوجد في غيرها
 .

١٢
 

 ١٢. اعتراض أول

 ١٢. أي هذا القول ١٢. عقلا

 ١٢. ةيمأي ما ذكره بعض الأ

 ١٢. أي افعل

حالة
لاست

يل ل
تعل

 .
١٢ 

 ١٢. خلافا للمعتزلة فإن كلامه تعالى عندهم ألفاظ حادثة

 ١٢.  والجماعةأي عند أهل السنة
 ١٢. ر يختص ذه الصيغةن المراد بالأمفكيف قالوا إ ١٢. أي افعل

 ١٢. لأا حروف حادثة ١٢. ةاعتراض ثان على قول بعض الأيم



 

 

 فإن المراد للشارع بـالأمر وجـوب        ،مر يختص ذه الصيغة   المراد بالأمر للآ  
معني الابتلاء عندنا وقد ثبت الوجوب بـدون هـذه   )١(الفعل على العبد وهو  

 ،ورود السمع)٢(نجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدوليس أنه و الصيغة أ
 لو لم يبعث االله تعالى رسولا لوجب على العقـلاء           : رحمه االله  أبو حنيفة )٣(قال

 فيحمل ذلك على أن المراد بالأمر يختص ذه الـصيغة في            ،بعقولهم)٤(معرفته
  ................. ................................الشرعيات)٥(حق العبد في

                                                
: وهو المراد بالابتلاء عندنا يعني    ، وجوب الفعل : هذه الجملة معترضة أي   ] هو معنى الابتلاء عندنا   و: [قوله  )١(

  ١٢. "المعدن"كذا في ، إن فعل أثاب وإن ترك عاقب، أنّ االله تعالى ابتلى العبد بوجوب الفعل عليه

 بـدون   الشرع أيضاً ة الموقوفة على    بل ثبت الوجوب في الفروع الشرعي     ] ورود السمع  بدون: [قوله  )٢(
كُتِب علَـيكُم   ﴿ : وقوله،]١٨٣: البقرة [ ﴾كُتِب علَيكُم الصيام   ﴿: قوله تعالى  كما في    ،هذه الصيغة 

وجـب أو  ½ : وقول الـشارع ¼الْجِهاد ماضٍ½ : وقوله عليه الصلاة والسلام ،]٢١٦: البقرة  [ ﴾الْقِتالُ
 ، حكماً فيه أيضاً والفعلي فليدخل الأمر العقليمر حكماًالأ  ولو أدخلت هذه الألفاظ في¼فرض عليكم

  ١٢. ف رحمه االلهله المصن فقد سقط ما أو،فافهم

  مخالف للـنص   ¼إلخ... لو لم يبعث  ½ :فإن قيل قول أبي حنيفة    ] إلخ... قال أبو حنيفة رحمه االله    : [قوله  )٣(
 محمول  النص: قيل في جوابه،]١٥: الإسراء [﴾عثَ رسولاًبِين حتى نبوما كُنا معذِّ ﴿: قوله تعالى وهو  

 وإن كان الإيجاب من االله تعالى في الأزل        ، بعد الإيمان باالله تعالى    كلَّفرض على الم  تعلى الشرائع التي يف   
  ١٢. ف على صيغة الأمرلا يتوقّ

لكن ذكر المعرفة؛ لأنها سبب الإيمان حتى لـو لم          ، المراد بالمعرفة الإيمان باالله تعالى    ] بعقولهم معرفته: [قوله  )٤(
ما أدرك زمان   وهذا محمول في  ، فثبت أنّ الإيمان يجب بدون هذه الصيغة      ، يعرفوه ولم يأمنوا كانوا معذورين    

قد إيماناً ولا كفـراً يكـون   لة لدرك العواقب؛ لأنّ من مات قبل ذلك بعد البلوغ ولم يعت        مدة التجربة والمه  
  ١٢. فلا بد منه عند أبي حنيفة رحمه االله، معذوراً؛ لأنّ إدراك زمان مدة التجربة بمنـزلة الدعوة

أنّ الوجوب علينا في التكليفات التي وجبت بالشرع فقط غير  : يعني] إلخ... في الشرعيات : [قوله  )٥(
وإن كان الإيجاب من ، ه لا يظهر لنا إلاّ بصيغة الأمرالتي وجبت بالعقل كالإيمان باالله تعالى وصفات     

      ï 
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 ١٢. إنما هو ١٢. حيث لا يحصل مراده إلا ذه الصيغة

 ١٢. أي وجوب الفعل ١٢. أي الامتحان والتكليف بالوجوب ١٢. أي وجوب الفعل

 ١٢. فلا نسلم أنه مخصوص ا

 ١٢. استفهام تقريري

 ١٢.  في سكتة شواهق الجبلكما

 ١٢. سند الإثبات للوجوب العقلي

 ١٢. بالصبين غير انو ١٢. بالفرض ولو محالا

 ١٢. اختيار الشق الأول

 ١٢. أي قول البعض

 ١٢. أي افعل

 ١٢. دون الشارع

 ١٢. أي في الفروع الفقهية العقايد
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 افعلوا ولا يلزم اعتقاد الوجوب      :زلة قوله ـلا يكون فعل الرسول بمن    )١(حتى
 ـالمواظبـة وانت  )٢(عنـد مـا تجـب      والمتابعة في افعاله عليه السلام إن      ،به           اء ف

  .دليل الاختصاص
                                                

ومعنى الاختصاص يظهر في أنّ فعل الرسول صلى        ، االله تعالى في الأزل لا يتوقّف على صيغة الأمر        
االله تعالى عليه وسلم لا يكون موجباً عندنا خلافاً لبعض أصحاب الشافعي ومالك رحمهم االله تعالى 

ما روي أنّ النبي ع   وهذا تـصريح   ¼ي أُصلِّيصلُّوا كَما رأَيتمونِ½.:ليه الصلاة والسلام قالعليهم لِ
فخلَـع  ، خلع نعلَيه في الصلاة   ½: ولنا أنه عليه السلام   ، بالمتابعة في فعله صلى االله تعالى عليه وسلم       

اني جبريلُ أت: فقال، رأيناك خلعت: فقالوا، مالكم خلَعتم نعالَكم: فقال منكراً عليهم، الناس نعالهم
فلو كان المتابعة في فعله عليه السلام واجباً ، الحديث¼ عليه السلام آنفاً وأخبرني أنّ في نعليك أذًى    

 ¼ي أُصـلِّ  يصلُّوا كَما رأَيتمـونِ   ½: وأما قوله صلى االله تعالى عليه وسلم      ، عليهم لَما أنكر عليهم   
  ١٢. "ولالفص"كذا في ،  بلفظ الأمر لا بالفعلفيهفالمتابعة 

دة الاختصاص وجوب   ئ فا : يعني ¼ ذه الصيغة  يختص½ :تفريع على قوله  ] إلخ...  لا يكون  حتى: [قوله  )١(
١٢.  فعل الرسول عليه السلام لا يكون موجباً العبد يظهر في أنّالأمر في حق  

لو لم يكن إنّ فعل الرسول صلى االله تعالى عليه وسلم : جواب عما يقال] عند المواظبة: [قوله  )٢(
 في أفعاله   أنّ المتابعة : وجه الجواب ،  أصلاً موجباً لَما وجبت المتابعة لنا في أفعاله عليه السلام        

إنما تجب في   : صلى االله تعالى عليه وسلم إنما تجب عند المواظبة وانتفاء دليل الاختصاص أي            
كـاح تـسع    فعل داوم عليه ما لم يكن ذلك من خصائصه صلى االله تعالى عليه وسـلم كن               

ثُم المراد بالمواظبة من غير ترك وإلاّ فالمواظبة المطلقة دليل على           ، وكوجوب التهجد والضحى  
أما المواظبة من غير ترك دليل على الوجوب بصيغة فهو واجب استدلاليّ بطريق أنه لو      ، السنة

 أمره  ه كان واجباً  أنلم يكن واجبا لتركه مرةً تعليماً للجواز ولَما لم يترك قطّ في حياته علم               
  ١٢. "المعدن"كذا في ، بصيغة الوجوب

 ١٢. عليه السلام

 ١٢. الواو بمعنى مع ١٢. لى التركأي المتداولة عليهما مع الإنكار ع

 ١٢. بحضرة الرسالة عليه الصلاة والسلام
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 رد عن القر:أي الناس في الأمر المطلق  )١(ف اختلة الدالة على ني ا
وإِذَا قُرِئ الْقُـرآنُ فَاسـتمِعواْ لَـه        ﴿ : نحو قوله تعالى   ،اللزوم وعدم اللزوم  

 ولاَ تقْربا هـذِهِ  ﴿ : وقوله تعالى  ]٢٠٤: الأعراف[﴾وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ  
   الْظَّالِمِين ا مِنكُونةَ فَترجن ألمـذهب   ا والصحيح مـن     ،]٣٥: البقرة[﴾الش

 لأن ترك الأمر معصية كمـا       ؛موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه       
  : قال الحماسي،تمار طاعةيأن الا

  كاذَـ بِمهِبتَِّـحِ في أَمهِْـيرِـم  ي لِب حمِرص بِكِيرِ لآمِتِعطَأَ

                                                
 فذهب ابن الشريح من أصحاب الشافعي إلى أنّ موجبه التوقّف؛] إلخ... اختلف الناس: [قوله  )١(

، فعند الإطلاق يكون محتملاً لمعان كـثيرة      ، لأنه يستعمل في معانٍ كثيرة بعضها حقيقة اتفاقاً       
: النور [ ﴾فَكَاتِبوهم﴿:  وهي الندب كقوله تعالى،والاحتمال يوجب التوقّف إلى أن يبين المراد

: كقوله تعالى والتعجيز  ، ]٤٠: فصلت  [ ﴾اعملُوا ما شِئْتم   ﴿: والتوبيخ كقوله تعالى  ، ]٣٣
هِ   ﴿  ]٢٨٢: البقـرة   [ ﴾واستـشهِدواْ ﴿: والإرشاد، ]٢٣: البقرة  [ ﴾فَأْتواْ بِسورةٍ من مثْلِ

       :والإكـرام نحـو  ، ]٨٨: المائـدة  [ ﴾كُلُواْ مِما رزقَكُم اللّه    ﴿:كقوله تعالى : والامتنان نحو 
مٍ﴿ سلاَ ا بِ لُوه خ د كُونواْ ﴿:والتسخير نحو، ¼كُلْ مِما يلِيك½:ووالتأديب نح، ]٤٦: الحجر [﴾ا

ردةً يم    ﴿: والإهانة نحو ، ﴾قِ يز الْكَرِ نك أَنت الْعزِ ر لِـي   ﴿: والدعاء نحو ، ﴾ذُق إِ ، ﴾ربنا اغْفِ
ثُم اعلم التوقّف عنده في ،  وغير ذلك]٤٣: الشعراء  [﴾أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ﴿:والاحتقار نحو

ين المراد عند الاستعمال لا في تعيـين الموضوع له؛ لأنه عنده موضوع بالاشتراك اللفظي تعيـ
وذهب الغزالي وجماعة من المحققّين إلى التوقّف في تعيـين ، للوجوب والندب والإباحة والتهديد

وعامة العلماء على أنه    ، الموضوع له أنه الوجوب فقط أو الندب فقط أو مشترك بينهما لفظاً           
وأدنى مـا   ، نه للندب؛ لأنه موضوع لطلب الفعل     إ: فقال بعضهم ، ص للمعنى المخصوص  اخ

كما هو المذكور في    ، والصحيح من القول أنه للوجوب    ، هو الندب يترجح به جانب الوجود     
   ١٢.  هذا ملخص كتب الأصول،المتن

 ١٢. أي المخلي ١٢. أي علماء الأمة من اتهدين ١٢. أي موجبه

 ١٢. آنالقرأي 

 ١٢. أي اسكتوا

 ١٢ .دم وحوا عليهما السلامخطابا لآ ١٢. للتحقيق لا للترجي

 ١٢. أي الحنطة أو الكرمة ١٢ .أي منه أرباب الزلة لا الفسق والعصية

 ١٢. أي الأمر

 ١٢. أي مقتضاه

 ١٢. دليل كون موجب الأمر الوجوب ١٢. أي وجوب الفعل

 ١٢. أي قطع

 ١٢. أي امتثال للأمر وقبوله

 ١٢. أي مؤلف قصائد الحماسة وجامعها

 ١٢. نسب إليه الشعر تجوزا

 ١٢. أي بصرم الحبل ١٢.  حبليأي آمريك بصرم ١٢. أي حبل محبتي

 ١٢. عند جمهور الحنفية
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  اكِصن عم)٢(يصِ فاعوإن عاصوكِ  يهمفطاوعِ)١(وكِعاون طَ إِهمفَ
 أن لزوم )٣(وتحقيقه ،سبب للعقاب  الشرع   والعصيان فيما يرجع إلى حق    

 ولهذا إذا وجهت صيغة   ولاية الآمر على المخاطب     )٤(درما يكون بق  إنتمار  يالا
 وإذا  تمـار يلال يكون ذلك موجبـا      الأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلا لا       

 لو تركه   حتى لا محالة    تماريالاوجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه         
 بقدر  تماريالا فعلى هذا عرفنا أن لزوم       ، العقاب عرفا وشرعا   حقاختيارا يست 

                                                
تـهم  تهم عن أحب قطع محبإن طاوعوك في: ويسمى الايتمار طاعةً أي    ،ايتمروك: أي] طاوعوك[: قوله  )١(

  ١٢. رم حبلىايتمري آمريك في ص: أيفطاوعيهم 

  ١٢. ى ترك الأمر معصيةً ويسم،تركي أمر من ترك أمركا :أي] عصىفا: [قوله  )٢(

 ـ  مقتضى مطلق الأمر مع عزل اللحظ عن          تحقيق أنّ  :أي] إلخ... وتحقيقه: [قوله  )٣( صوص مقتضيات خ
 كان  يت في العرف معصيةً   ا سم م مخالفة الأمر لَ   نّوأ، اد هو الوجوب  و وخصوصيات الم  القرائن الصارفة 

 وإذا  ،ستحقاق العاصي العذاب  عصية االله تعالى سبب موجب لا      م ؛ لأنّ مقتضى الأمر وموجبه الوجوب   
 امتناع أحد الجانبين مستلزم لوجوب الآخر       ؛ لأنّ  للعقاب كان الجانب الموافق واجباً     ه موجباً كان ضد 

 المخاطب أمورلآمر على الما لزوم امتثال أمر  وحاصل التحقيق أنّ ،وكذا وجوب أحدهما لامتناع الآخر    
 وعلى قدر هذه الولاية يكـون قـدر         ،ه وقدرته عليه   وعلو أموريكون على قدر اختيار الآمر على الم      

 عبده   لاستحقاق عقوبة عظيمة في حق      مخالفة أمر المولى موجبةً    فإذا كان ، استحقاق العقوبة في مخالفته   
  ناقصاًما ملكه رقبة ملكاً وإن،مع أنه لم يخلقه ولم يوجد بدنه ونفسه وأعضاؤه والنعم السابقة واللاحقة  

 كان مخالفة أمر االله تعالى       ، ومع ذلك هو قابل الزوال والفناء      غير حقيقي ½   ات العـالم   وهو مالـك ذر
 فيكون موجب أمـره   ، لاستحقاق العقوبة بالطريق الأولى     موجبةً ¼اا حقيقي  تام ا ومالكها ملكاً  وخالقه

 ، في تركها فتذكر   إلاّ ولا عقاب    ، من الفرض والوجوب    معنى الوجوب هاهنا أعم    ؛ لأنّ هو الوجوب 
  ١٢. الحواشيبعض كذا في 

 يكـون    وإذا كان مـساوياً    ،يتمار واجباً ان الا إذا كان الآمر عالياً ك    : يعني] بقدر ولاية الآمر  : [قوله  )٤(
  ١٢". غاية التحقيق"كذا في ، بل مباحاً  ولا مندوباً لا يكون واجباً وإذا كان سافلاً،مندوباً

 ١٢. بأن لا يقطعوا أحبتهم ١٢. بصرم جلل احبتهم ١٢. أي آمروك

 ١٢.  حبل محبتيأي لا تقطع

 ١٢. ريكأي آم

 ١٢. أي كون ترك الأمر معصية

 ١٢.  ولاية الآمررأي ولأجل أن لزوم الايتمار بقد ١٢. ضعفهاو فه بقدر شداأي شدته وضع ١٢. أي قبول كردن فرمان

 ١٢. لا من حيث الولايه ولا من حيث المحبة

 ١٢. التوجيه
 ١٢. أي من يلزمه طاعتك ١٢. تكأي يلزمه طاع ١٢. جمع عبد ١٢. بيانية ١٢. أي صيغة الأمر

 ١٢. أي الايتمار
 ١٢.  طاعتكأي من يلزمه

 ١٢. أي ما ذكرنا من المثالين
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ن الله تعالى ملكا كاملا في كل جزء مـن          إ : إذا ثبت هذا فنقول    ،مرة الآ ولاي
 وإذا ثبت أن من لـه الملـك      ، وله التصرف كيف ما شاء وأراد      أجزاء العالم 

ك في ترك أمر مـن      ما ظن ف سببا للعقاب    تماريالاالقاصر في العبد كان ترك      
  .النعم)٢(من العدم وأدر عليك شآبيب)١(أوجدك

                                                
 عدم الإيجاد من النّ إ: ولقائل أن يقول،عدم أنشأك وخلقك وأخرجك من ظلمة ال:أي] أوجدك: [قوله  )١(

  مود أو حالة ال   ا أن يكون حالة الوج    لا يخلو إمعد،   ل يلزم إيجاد الموجود وهي محـال     على التقدير الأو، 
      المراد من الإيجاد حالة الوجود      بأنّ : ويمكن أن يجاب عنه    ،ينوعلى التقدير الثاني يلزم الجمع بين الضد ، 

وجـود  يقارن الم إيجاده  غاية الأمر أنّ  ، وهو غير لازم   ،والمحال إيجاد الموجود بوجود حاصل قبل الإيجاد      
  ١٢.  كذا قيل، على الموجود في الذاتماً وهذا لا ينافي الإيجاد متقد،في الزمان

 كـذا في    ،ل الـنعم وأشـرفها     أو :أيل المطر   بوب وهو أو   الشآبيب جمع شؤ   ] النعم شآبيب: [قوله  )٢(
  ١٢. "المعدن"

 ١٢. من حيث الخلق والقدرة الكاملة ١٢. أي لزوم الايتمار بقدر ولاية الآمر ١٢.  على المامورواختياره وقدرته

 ١٢. بديلعدام والتوالإ  والإبقاءبالإيجاد ١٢. أي االله تعالى

 ١٢. أي ترك العبد قبول أمره

 ١٢. أفاض ١٢. كإنشأ

 ١٢. أي رشحاا ١٢. من الإدرار



 

 

   طلـق  ½ : لو قـال   :ولهذا قلنا )٢(يقتضي التكرار )١( الأمر بالفعل لا
هـا بـالأمر    قطل فطلقها الوكيل ثم تزوجها الموكل ليس للوكيل أن ي         ¼امرأتي

 ،أخرى)٣(يتناول هذا تزويجا مرة بعد      لا ¼زوجني امرأة ½ : ولو قال  ،الأول ثانيا 
 لأن الأمر بالفعـل     ؛ واحدة ةمرلا  ذلك إ )٤( لا يتناول  ¼تزوج½ :ولو قال لعبده  

                                                
والدوام علـى الإيمـان إلى      ، أخرىلا يوجب الإتيان بالمأمور به مرةً بعد        : أي] لا يقتضي التكرار  : [قوله  )١(

الركـوع والـسجود   : فإن قيل ، بل من قبيل الثبات على الايتمار الأول فلا يرد شيء         ، الموت ليس بتكرار  
لوجب  و، ولو لم يقتض التكرار لوجب الركوع في ركعة واحدة لا في كلّ ركعة            ، يتكرران في كلّ ركعة   

، بأنّ نص الركوع والسجود كان مجمـلاً      : أجيب، ةسجدةٌ واحدة في ركعة واحدة لا سجدتان في ركع        
   ١٢. فبينه النبي صلى االله تعالى عليه وسلم بالركوع في كلّ ركعة وبالسجدتين في كلّ ركعة

 ومعنى  ، اختلفوا في إفادته التكرار    ، القائلين بكون موجب الأمر هو الوجوب      :اعلم أنّ ] التكرار: [قوله  )٢(
نه يوجب التكرار المستوعب لجميع    إ : فقال بعضهم  ، يعود إليه  غه عنه  بعد فرا  مثُ  أن يفعل فعلاً   :التكرار
 وهو اختيار أبي اسحاق الاسفرائني الـشافعي      الْمزنِي    هذا عن  كىيح و ، إذا قام دليل يمنع منه     إلاّالأمر  

  من أيِ  وعبد القاهر البغدادي ة الحديث وغيرهم  م،    التكرار  نه لا يوجب   إ : وقال بعض أصحاب الشافعي 
 الموجب يثبت من     أنّ المحتمل والفرق بين الموجب و    ، رحمه االله   هذا عن الشافعي    ويروى ،ولكن يحتمله 

 يوجب التكرار ولا يحتمله لكن  الأمر المطلق لا:ناوقال بعض مشايخ، غير قرينة والمحتمل لا يثبت بدوا
: قوله تعـالى   بوصف ك  قيد والمُ ]٦: المائدة   [﴾رواْوإِن كُنتم جنباً فَاطَّه   ﴿: قوله تعالى ق بشرط ك  المعلّ
﴿وا  الزلِدانِي فَاجالزةُ ور بتكري  ]٢: النور  [﴾انِيرهيتكر،     مِ  وهو قول بعض أصحاب الشافعي ن قال م: 
 والمذهب الصحيح المختار عندنا أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله           ،نه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله     إ

 جنسه وهـو  أقلّ الأمر بالفعل يقع على  أنّإلاّ ، بوصف بشرط أو مخصوصاًقاً أو معلّمطلقاًسواء كان   
  ة الجنس بدليله وهو     يحتمل كلّ متمثّلاً و  به   أدنى ما يعدوفي هذا المقام بحث طويل لا يسعه هـذا          ،الني 
  ١٢. "التعليم العامي على الحسامي" أوردناها في ،المختصر

  ١٢. ل بالأمر الأوج ثانياًل ليس له أن يزو للمؤكّج الوكيل امرأةً لو زو:يعني] بعد أخرى: [قوله  )٣(

 على خمس ضـربات أو   كالضرب لا يدلّ،ةً واحد مرةًإلاّ الأمر بالتزوج :أي] لا يتناول ذلك  : [قوله  )٤(
 : قال بعض الناس   ، بل دلالته على مطلق الضرب الذي هو معنى واحد         ،عشر ضربات ولا يحتمل ذلك    

نـه لا   إ: رحمه االله  وقال الشافعي  ،الْمزنِي  عن  لا بدليل وهو محكي    لأمر بالفعل يوجب التكرار حقيقةً    ا
      ï 
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 ١٢. رجل لآخر ١٢. حقيقة ولا يحتمله

 ١٢. أي تلك الامرأة ١٢.  المطلقة ١٢. أي امرأته

 ١٢. أي الأمر للوكيل بقوله زوجني ١٢. فزوج الوكيل للموكل ١٢. هءلأنه بالامتثال الأول ثم اقتضا

 ١٢. دليل لقوله لا يقتضي التكرار ١٢. أي التزوج مرة واحدة ١٢. الأمر ١٢. المولى

 ١٢. للغير

 ١٢. أي الأمر
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مـن  )١( مختصر ¼اضرب½ : فإن قوله  ،يق الفعل على سبيل الاختصار    قطلب تح 
 ،في الحكم )٣( والمختصر من الكلام والمطول سواء     ¼الضرب)٢(فعل افعل½ :قوله
 وحكم اسم الجنس أن يتنـاول       ،تصرف معلوم )٤(الأمر بالضرب أمر بجنس   ثم  

   .................................،كل الجنس)٥(يحتمل الإطلاق وعندالأدنى 
                                                

 ولا  والصحيح أنه لا يوجب التكرار حقيقـه ، عند قيام قرينة ولكن يحتمله مجازاً يوجب التكرار حقيقةً  
  ١٢. "المعدن" كذا في ،يحتمله

افعلْ ½مختصر من ¼ اِضرِب½ أنّ لفظ المصدر مختصر يستلزم التسلسل؛ لأنّ        ما ذكرتم : فإن قيل ] مختصر: [قوله  )١(
 :قيل، باطل خر إلى أن تسلسل وهو     فيقتضي أن يكون مختصراً من أمر آ       ، أيضاً أمر  ْ¼افعل½و، ¼فعلَ الضرب 

  ١٢. وأما في سلسلة الأمور الاعتبارية كتضعيف الأعداد فلا، التسلسل إنما يبطل في سلسلة التوقّف

 مختـصر   ¼برِضي½ و ¼ في الماضي  بِر الض لَع فِ لَعفَ½  مختصر من  ¼برض½ نّكما أ ] فعل الضرب : [قوله  )٢(
  ١٢. ¼ الضرب في الزمان الآتيلَع فِلُعفْي½من 

 فائدة الاختصار تقليل اللفـظ لا  ؛ لأنّ في إثبات الحكم أو في إفادة المعنى       :أي] سواء في الحكم  : [قوله  )٣(
  ١٢. لالمطو  المعنىيرتغي

 إطلاق اسم الجنس على الفرد بطريق       نّأسم الجنس   االفرق بين الجنس و   ] إلخ... بجنس تصرف : [قوله  )٤(
          قليـل  والجنس على ال  ، لية كالرجل والفرس  الحقيقة ولا يطلق على الكثير بل على فرد فرد بطريق البد

 جنس اسـم جـنس    وعلى هذا يكون كلّ، يطلق على القطرة والبحر  ¼الماء½ـوالكثير على السواء ك   
  ١٢.  مطلقاً وخصوصاً فكان بينهما عموماً،بدون العكس

 اسم الجنس اسم فرد ليس بـصيغة جمـع ولا          لأنّ  وذلك النية؛ عند   :أي]  الجنس ويحتمل كلّ : [قوله  )٥(
واسم ال ، دعد فيـه تركيـب   الفرد ليس؛ إذ بين الفرد والعدد منافاةمالِ والتكرارد فرد لا يحتمل العد ، 

 كالواحد  اً الفرد قد يكون حقيقي     لكن ، فيراد به الماهية في ضمن الفرد      ،والعدد بالعكس وبينهما تنافٍ   
  ه فرد حقيقةً  من الجنس فإن   وقد يكون حكمي    حقيقـةً  وإن كان عدداًه فرد حكماً  ا كالجنس بتمامه فإن  

  وحكماً فرد حقيقةً؛ لأنه ينصرف إلى الواحد شيئاً إذا لم ينوِ  : فقلنا ،زلة شيء واحد  ـجعل الجنس بمن  يف
  من الفرد الحكمـي     وأقلّ  فإذا نوى الأكثر من الفرد الحقيقي       نوى الفرد الحكمي   ؛ لأنه إذا نوى الكلّ  

 عدد محض ليس فيه معنى الفردية بوجه فلا تقع       ؛ لأنه  منه  لا يصح  ل بين الأدنى والكلّ   وهو القدر المتخلّ  
  ١٢. "المعدن"  كذا في،عليه صيغة الفرد

 ١٢. والاختصار في المرة الواحدة ١٢. أي إيجاده وفعله متحققا
  كما أن قوله ضرب مختصر من

 ١٢. فعل فعل الضرب في الزمان الماضي

 ١٢. أي في إثبات الحكم وإفادته ١٢. لأن المصدر اسم الجنس

 ١٢. هو الضرب

 ١٢.  والكثيرالواقع على القليل
 ١٢. أي مجموع أفراده وجوداته في ضمنها  ١٢. أي الواحد



 

 

 ولو  ، قطرة منه   يحنث بشرب أدنىٰ   ، إذا حلف لا يشرب الماء     :هذا قلنا )١(وعلى
   طلقي نفـسك ½ :قلنا إذا قال لها)٢( ولهذا،ت نيتهنوى به جميع مياه العالم صح¼ 

 وكذلك لو قال ،نوى الثلاث صحت نيته ولو ،دة يقع الواح¼طلقت½ :فقالت
ت نيته   ولو نوى الثلاث صح    ، الإطلاق عند يتناول الواحدة    ¼طلقها½ :لآخر

ها حقنكوحة أمة فإن نية الثنتين في       يصح إلا إذا كانت الم    )٣(ولو نوى الثنتين لا   
 ولو  ، يقع على تزوج امرأة واحدة     ¼تزوج½ : ولو قال لعبده   ،الجنس كلنية ب 

يتأتى على  )٥( ولا ،الجنس في حق العبد   )٤( لأن ذلك كل   ؛حت نيته نوى الثنتين ص  
                                                

  ١٢.  الجنس اسم الجنس يتناول الأدنى عند الإطلاق ويحتمل كلّ على أنّ:أي] وعلى هذا: [قوله  )١(

قـي  طلِّ½ : في قول الرجـل    : قلنا ، الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله       ولأنّ :أي] إلخ... ولهذا[: قوله  )٢(
فعلـى مـا    وإن نوى ثلاثاً، ثنتين أونوى أو نوى واحدةً نه يقع على الواحدة إن لم ينو شيئاً        إ ¼كِنفس 
 عدد محض ؛ لأنه نية الثنتين ولا تصح، محتملث فرد حكمين والثلا  الواحد فرد حقيقي متيقّ    ؛ لأنّ نوى

  ليس بفرد حقيقي  ت تلك المرأة أمـة؛ لأنّ      إذا كان  إلاّ ، له  وليس مدلول اللفظ ولا محتملاً      ولا حكمي 
  ١٢. هاث في حقّ كالثلاة فهو واحد حكمي الحركالثلاثة في حقها الثنتين في حقّ

 لفرد يصلح كلّ  وا  عليه الفعل فرد مع كونه جنساً       المصدر الذي دلّ   حاصل الفرق أنّ  ] ّلا يصح : [قوله  )٣(
 ،مع أفراد جنس واحد من الضربات     لج  مثلاً ¼برِضا½ :ه عليه قول   الضرب الذي دلّ   ؛ لأنّ أفراد الجنس 
 فـلا يحتملـه      ولا حكماً   فعدد محض وليس بفرد لا حقيقةً      ا المثنى  وأم ¼قلِّط½ :ق في قوله  وكذا الطلا 

 ،ةحرجها ليست تحته  إذا كانت المنكوحة أمة الغير تزوإلاّ ،ما يحتمل فيما احتمله اللفظ إنالنية و،اللفظ
  ١٢. "فصولال" كذا في ، أفراد الجنس طلاقها ثنثان كلّ؛ لأنّ نية الثنتين تصحفحٍ

ل  فالأو،أفرادي  وكلّ، مجموعي وكلّ،ي كلّ كلّ: على ثلاثة معان الكلّثُم] إلخ...  الجنسكلّ: [قوله  )٤(
 والثالث بمعنى   ، إنسان لا يسعه الدار     كلّ : والثاني بمعنى اموع نحو    ، إنسان نوع   كلّ :ة نحو يبمعنى الماهِ 
  ١٢.  إنسان يشبعه هذا الرغيف كلّ:الفرد نحو

 الأوامر بالصلوات الخمس     وهو أنّ  :ال يرد على المذهب الصحيح    جواب سؤ ] إلخ... ىولا يتأت : [قوله  )٥(
        على   وتقرير الجواب بناءً   ،ر وجوب العبادات  والصيام والزكاة موجبة لها على سبيل التكرار ولهذا تكر 

      ï 

  )٩٢(  
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 ١٢. أي تناول اسم الجنس الأدنى عند الإطلاق واحتماله كل الجنس

 ١٢. الفح

 ١٢. الحالف

 ١٢. الزوج ١٢. فلا يحنث أصلا فإنه متعذر ١٢. جمع ماء

 ١٢. أي لامرأته
 ١٢. الزوج ١٢. سينف

 ١٢. الطلقات

 ١٢. بقوله طلقي نفسك
 ١٢. أي لتناول المذكور

 ١٢. الزوج

 ١٢. أي مثل الحلف بقوله لا يشرب

 ١٢. الزوج

 ١٢ .أي امرأتي

 ١٢. الطلقة

 ١٢. الزوج ١٢. بقوله طلقها ١٢. الطلقة

 ١٢. وليس تحته حرةللغير تزوجها  ١٢. لأنه عدد محض وليس كل الجنس ١٢. ينتالطلق

لأمة
ي ا
أ

 
وحة

لمنك
ا

 .
١٢ 

 ١٢. المولى ١٢. أي جنس طلاقها

 ١٢. المولى

 ١٢. تزوج الامرأتين

 ١٢. أي جنس المنكوحات ١٢. أي مجموعهما
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 فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتكرار أسباا الـتي         ،هذا فصل تكرار العبادات   
لا  ة بسبب سـابق   أداء ما وجب في الذم    )٢(لطلب)١(يثبت ا الوجوب والأمر   

 نفقـة  ثمن المبيع وأد )٣(أد½ :زلة قول الرجل  ـ وهذا بمن  ،لإثبات أصل الوجوب  
 ، فإذا وجبت العبادة بسببها فتوجه الأمر لأداء ما وجب منها عليه           ،¼الزوجة

 ومثالـه مـا     ،ما وجب عليه  )٥( يتناول جنس   الأمر لما كان يتناول الجنس    )٤(ثم
                                                

نفس الوجوب يثبـت     نفس الوجوب يفارق وجوب الأداء ف       المختار عند مشايخنا أنّ     وهي أنّ  :مةمقد
المتوجه بعد تحقّق السبب وهذا كوجوب الـثمن علـى           الأمر   :أيبالسبب ووجوب الأداء بالخطاب     

 العبادات تجب بأسباا    نّإ :قولفن، ما يجب عند مطالبة البائع    ا أداؤه فإن   وأم ،يثبت بنفس البيع  المشتري  
ه الأمر لطلب أداء     يتوج ثُم ،زكاةوهي الأوقات في الصلوات وشهر رمضان في الصوم والنصاب في ال          

١٢. "الفصول"في  كذا ،ة بالسبب السابقما وجب في الذم  

 وهو أنّ الوجوب كما ثبت بالأسباب فمـا الفائـدة في ورود           : الجواب سؤ ] إلخ... والأمر: [قوله  )١(
  ١٢ .¼إلخ... والأمر½: الأمر؟ فأجاب بقوله

 نفس الوجوب ينفصل عـن      نا أنّ يخ المختار عند مشا   ى أنّ وهذا بناء عل  ] ء ما وجب  الطلب أد : [قوله  )٢(
 ـ  :أي ووجوب الأداء بالخطاب     ، فنفس الوجوب يثبت بالسبب السابق     ،وجوب الأداء  ه  بالأمر المتوج

  ١٢. ق السببعد تحقّب

لا ، النكاحفإنه طلب لأداء الثمن والنفقة الواجبتين بسببهما السابق وهو البيع و          ] إلخ... أد ثمن المبيع  : [قوله  )٣(
خلافاً للشافعي رحمه االله فعنده سبب وجوب الصلاة والصوم الخطاب          ، لوجوب في الذمة  لأن يكونا سببين    

  ١٢. وسيأتي الكَلام فيه في أسباب الشرائع إنشاء االله تعالى، وهو المؤثر في وجوب الحكم

 وجـوب الأداء     الوجـوب لا   ر به نفس   السبب يتكر   وهو أنّ  :جواب سوال ] إلخ...  الأمر ثمّ: [قوله  )٤(
  ١٢. ¼إلخ... ثُم½ : فأجاب بقوله، البحث في الأمرر وجوب الأداء بدليل أنّ هاهنا في تكركَلاموال

ت بدلالة تكرار أسباا    ار وصياماته وزكو  هو جميع صلوات العم   ]  إلخ ...جنس ما وجب عليه   : [قوله  )٥(
 ، الجنس احتمـالاً    وكلّ  الأمر يتناول الأدنى حتماً    أنّ وقد ذكرنا    ، غير مراد بالإجماع    الأقلّ وبدلالة أنّ 
 كـذا في    ، الصلوات التي وجبت عليك في جميع العمر وقت دلـوك الـشمس            م جميع أقِ: فكأنه قال 

  ١٢. "المعدن"

 ١٢. كالصلاة والصيام ونصب الزكاة ١٢. تهتألمسأي بحثه و

 ١٢. تعدد والتكرار فيهماأي ال

 ١٢. تأي العبادا ١٢. ثبت تكرارها

 ١٢. أي الأسباب

 ١٢. أي وجوب العبادات

 ١٢. أي نفسه لا وجوب أداءه

 ١٢. أي كون الأمر لطلب أداء ما وجب الخ ١٢. الثابت بالأسباب ١٢. أي ليس الأمر

 ١٢. اداتأي العب ١٢. وهو الوقت ١٢. هما ثابت بأصل سببه وهو النكاح والبيع ١٢. أي البائع للمشتري والقاضي لزوج امرأة

 ١٢. بنفسه

 ١٢. أي العبادة

 ١٢. المامور
 ١٢. المطلق

 ١٢. شرع في بيان أن الأمر في نفسه لا تكرار فيه

 ١٢. مر وصياماته وزكاتهوهو جميع صلوات الع

   لطلبأي أن الأمر
 ١٢.  أداء ما وجب
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 ،ه الأمر لأداء ذلك الواجب     فتوج ، إن الواجب في وقت الظهر هو الظهر       :يقال
تكرر الوقت تكرر الواجب فيتناول الأمر ذلـك الواجـب الآخـر            ثم إذا   

 فكان تكرار   ،الجنس الواجب عليه صوما كان أو صلاة      )١(ضرورة تناوله كل  
  .التكرار)٢(العبادة المتكررة ذا الطريق لا بطريق أن الأمر يقتضي

                                                
 صلاة عمـر    نّلأ ؛عمره التي هي فرد حكمي    ]  الواجب عليه صوماً كان أوصلاةً      الجنس كلّ: [قوله  )١(

 فكأنـه   ،لاة بالنسبة إليه وقد تناول الأمر جنس الصلاة الذي هو فرد حكمي            جنس الص   كلّ كلَّفالم
كذا في  ، فقس سائر العبادات   وعلى هذا    ، واحدةً ة عمره دفعةً   ظهر يجب عليه في مد     طولب بأداء كلّ  

  ١٢. "المعدن"

... ثبت بالأمر فإنّ ذلك لم ي   ½: من قوله : فظهر أنّ المقصود من هذا الدليل أي      ] يقتضي التكرار : [قوله  )٢(
؛ إذ به يحصل التفصي عـن       ¼ا يتناول الجنس يتناول جنس ما وجب عليه       م الأمر لَ  ثُم½: قولههو  و¼ إلخ

  المغـائرة بـين نفـس       إلى  أو إشارة  تكرار فصل العبادات، وما ذكر أولاً فهو توطية كما ذكر آخراً          
  ١٢. ¼أنه بمعنى واحد½: من زعم الأداء الثابت بالأمر رداً لقول الوجوب الثابت بالسبب وبين وجوب

 ١٢. أي الظهر ١٢. بعد دخول الوقت ١٢. لوجود وقته

 ١٢. ظهرال ١٢. أي وقت الظهر

 ١٢.  التكرارهمر ولا باقتضاءبتكرار سبب لابتكرار بالا

 ١٢. بالنظر إلى شموله جنس الواجب كله

 ١٢. كما يتناول ظهر اليوم
 ١٢. الأمرأي 

 ١٢. أي كل الواجب المتعلقة بأسباا

 ١٢. الواجب ١٢. أي المكلف

 ١٢. أي ليس تكرار العبادة المتكررة



 

 

 المطلق أن  )٢( وحكم ،عن الوقت ومقيد به   )١(مطلق مور به نوعان   المأ
 وعلى هـذا    ،أن لا يفوته في العمر    )٤(على التراخي بشرط  )٣(يكون الأداء واجبا  

                                                
دود على وجه يفـوت الأمـر      به لوقت مح   أمورق أداء الم  وهو الذي لم يتعلّ   ] مطلق عن الوقت  : [قوله  )١(

 واحد من تلك  كلّ فإنّ،ارات والنذر المطلق ونحوهابفواته كالأمر بالزكاة والعشر وصدقة الفطر والكفّ
  ي  بل كلّ  ،د بوقت يفوت بفواته   الأمور لا يتقييكون أداءً  ما أد      وذهب  ،ا وإن كان التعجيل فيه مستحب 

 أنه  ألىة كأبي بكر الصيرفي وأبي حامد الغزالي  شافعيبعض أصحابنا كالشيخ أبي الحسن الكرخي ومن ال       
العمر أو حـين     في آخر    إلاّ وعندنا لا يأثم     ،نه يأثم بالتأخير  أ لأمر العبادة بمعنى     يجب على الفور احتياطاً   

    ١٢. "المعدن" كذا في ، فيه إلى الآن فافهم علامات الموت ولم يؤدإدراك

 في وقت فكيـف يكـون      ى به يؤد  أمور الم  كلّ  وهو أنّ  :الب سؤ جوا]  إلخ ...المطلقوحكم  : [قوله  )٢(
 التعيين  عدم المراد بالمطلق     أنّ : الجواب وحاصل، أمور به منقسماً إلى المطلق عن الوقت وإلى المقيد به         الم

  ١٢.  تعيينهقيدبالوقت وبالم

، تلك المأمور به المطلقجاز تأخيره في أي وقتٍ يأتي المأمور ب: أي] واجباً على التراخي: [قوله  )٣(
أنه :  الكرخي رحمه االله من أصحابناوروى، أصحابنا وهو الصحيح المختاروهذا مذهب جمهور 

 أنه عند أبي أَبو سهلٍ الزجاجِيوذكر ، على الفور وهو قول عامة أهل الحديث وبعض المعتزلة
وروي عن أبي   ،  على التراخي  وعند محمد والشافعي رحمهما االله    ، يوسف رحمه االله على الفور    

والصحيح ما قلنا؛ لأنّ الأمر لطلب إيقاع المصدر في    ، حنيفة رحمه االله أنه على الفور كذا قيل       
بناءً علـى أنّ لـه      ¼ اشترِ اللحم ½المستقبل وخصوص الوقت إنما هو بخصوص المادة كما في          

ه بإيقاعه في أي جزء كان فيجعل الامتثال ب  ،  وطلب إيقاع فعل مطلق    ،ضرورة إلى أكله اليوم   
ولو كان على الفور كان مقيداً بالوقت ولم يبق مطلقاً وهو خلاف المفـروض؛      ، في المستقبل 

فلو حمل على الفور لعاد على موضوعه       ، ولأنّ إطلاق الأمر عن قيد الوقت للتيسير والتسهيل       
ر إلى أشـد العـسر   بالنقص؛ لأنه على هذا يكون أعسر وأصعب من المقيد أيضاً فيزول اليس        

والحرج؛ ولأنه لو كان محمولاً على الفور ويراد الفور من الأمر كان الفعل المأمور به بعد الفور 
غير مأمور به بل مثله؛ لأنه ليس على وفق الأمر فيلزم أن يكون قضاءً لا أداءً وهو خـلاف                   

  ١٢". الحصول"كذا في ، الإجماع

 فيكون تعليق جواز ، المرء لا يعلم عمر نفسه وهو أنّ:الجواب سؤ] إلخ... بشرط أن لا يفوته: [قوله  )٤(
 : الجوابوحاصل ،وقوف عليه وهو باطل بشرط لا يمكن ال الفوات في العمر تعليقاً    عدمالتأخير بشرط   

      ï 

  )٩٥(  

    

 ١٢. أحدهما

 ١٢. ن قيد في الأداء فيهأي ع

 ١٢. ثانيهما

 ١٢. أي الوقت

 ١٢. لأن صفة الأمر إنما وضعت لطلب الفعل مطلقا فورا كان أو لغيره 

 ١٢. عمره إثم فلو فاته طول ١٢. من غير وجوب على الفور بلا تاخير

  أي كون حكم المطلق
 ١٢ . الوجوب على التراخي



 

   )٩٦(  

    

 لو نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكـف          ":الجامع" في    عليه الرحمة  قال محمد 
 وفي الزكاة ، شهر شاءم أيأي شهر شاء ولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصو        
لـو  )٢( فإنه ،بالتأخير مفرطا )١(وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم أنه لا يصير       

ذهب ماله وصار فقـيرا كفـر       )٣( والحانث إذا  ،الواجبهلك النصاب سقط    
 مـا  لأنه لَ  ؛ة في الأوقات المكروهة    وعلى هذا لا يجب قضاء الصلا      ،الصومب

 لعصرا  فيجوز ، كاملا فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص       وجب مطلقا وجب  
 أن موجب الأمر    :ه االله  وعن الكرخي رحم   ، الاحمرار أداء ولا يجوز قضاء     عند

                                                
 ، يفيـد العلـم    ه فواته، وغلبته  لب على ظن  ره إلى زمان لم يغ     بأن يؤخ   ذلك يعلم باعتبار غلبة الظن     أنّ

  ١٢. ناء الأحكام عليهجاة نادر لا يصلح لابتوالموت مفا

 ،]٤٣: البقـرة   [ ﴾وآتواْ الزكَـاةَ   ﴿: قوله تعالى لإطلاق الأمر بالزكاة وهو     ] إلخ... لا يصير : [قوله  )١(
ما ½ : وبالعشر وهو قوله عليه السلام     ،¼أَدوا عن كُلِّ حر وعبدٍ    ½ :وبصدقة الفطر وهو قوله عليه السلام     

قَتر   سشاءُ فَفِيهِ الْعمالس أي  فلهذا لا يصير بالتـأخير مفرطـاً       ، واحد منها مطلق عن الوقت     وكلّ ¼ه: 
١٢. "الفصول" كذا في ،رامقص  

الشان لو هلـك    :  لا يصير مفرطاً بالتأخير فإنه أي      كلَّفدليل على أنّ الم   ] إلخ... ه لو هلك  فإن: [قوله  )٢(
مفرطاً في تـاخير    ولو كان   ،  الزكاة سقط الواجب عن الذمة ولم يأثم       النصاب بعد تمام الحول قبل أداء     

  ١٢ ."المعدن"كذا في ،  الواجب في الذمة ويأثم بالتأخيرأداء الزكاه يبقى

راً بالكفّارة المالية أولاً عند وجـدان       أنّ الحانث في اليمين مامو    : يعني] إذا ذهب ماله  : [قوله  )٣(
فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ مـا        ﴿  : له تعالى  قو ،والصوم عند فقدانه  ، المال

: المائـدة  [ ﴾تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ         
فإذا ذهب  ،  المال لا يكون مفرِطاً    فإذا أخرها مع وجدان   ،  والأمر بالكفّارة المالية مطلق    ]٨٩

ط بالتأخير             ولو كان  ، ماله وصار فقيراً كفّر بالصوم ولا يؤخذ بالكفّارة المالية؛ لأنه غير مفرِ
الأمر المطلق على الفور لكان أن يؤخذ بالكفّارة المالية ولا يجزى عنه كفّارة الصوم ولكـان                

  ١٢. كذا في بعض الحواشي، مفرطاً في تأخيره

 ١٢. رأي جاز للناذ ١٢. الكبير

 ١٢. أي جاز للنادر ١٢. ينا لكونه نكرةي ليس تعفإن هذا التوقيت

 ١٢. المكلف

 ١٢. دليل على عدم كونه مفرطا ١٢. أي بدل من المعلوم

 ١٢. أخير أداءهلأنه غير مقصر في ت

أي  ١٢. أي التركة
ه أن
جاز ل

 
صوم

ر بال
يكف

 .
١٢ 

 ١٢. لأا مطلقة عن الوقت فوجبت كاملة ١٢. أي أن الأمر المطلق ج التاخير

 ١٢. لسقوط الواجب لا بسقوط السبب
 ١٢. القضاء ١٢. أي حسن ذمته ١٢. المكلف ١٢. القضاء ١٢. القضاء

 ١٢. مطلقاتفريع على قوله لما وجب 

 ١٢.  الصلاة

 ١٢. العصر



 

   )٩٧(  

    

ولا خـلاف في أن     والخلاف معه في الوجـوب      )١(الوجوب على الفور   المطلق
كون الوقت   نوع ي  :وأما الموقت فنوعان   ،تمار مندوب إليها  يالمسارعة إلى الا  

 ومـن  ،ة الوقت بالفعل كالـصلا كلط استيعاب لا يشتر)٣(حتىللفعل  )٢(ظرفا
حكم هذا النوع أن وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيـه مـن                

 ومـن   ، لو نذر أن يصلي كذا وكذا ركعة في وقت الظهر لزمه           حتىجنسه  
 لو شغل   حتىفيه  ة أخرى   صحة صلا )٤( فيه لا ينافي   الصلاةحكمه أن وجوب    

                                                
ه الأمر  وتفسير الفور أنه يجب تعجيل الأداء بعد توج، على الحال دون التراخي:أي] على الفور: [ولهق  )١(

 ل أوقات إمكان الأداء   في أو،    ل أوقات الإمكان   فيأثم بالتاخير عن أو، موقوفاً ه يأثم إثماً   لكن    بالأداء حتى 
  ١٢. "المعدن" كذا في ، بعده يرفع ذلك الإثمىدأ لو

 يشمل ظرف الذي يفضل عن       الظرف في اللغة اسم عام     ثُم ، به أمور لأداء الم  :أي]  للفعل ظرفاً [:قوله  )٢(
 ظرف كُلّة الأصول بمإلاّ أنه اختص هذا الاسم في اصطلاح أيِ       يفضل عنه    المظروف والظرف الذي لا   

 ى والذي لا يفضل عن المظروف ولا يفضل المظروف عنه يـسم          ،يفضل عن المظروف كوقت الصلاة    
  ١٢. "المعدن" كذا في ، كوقت الصوممعياراً

 ظرفيـة   ظرفيته أنه لا يشترط استيصاب كل الوقت بالصلاة وتفسير       والدليل على ] إلخ... حتى: [قوله  )٣(
  ١٢. الوقت هاهنا أن يكون الواقع مع إمكان أن يفضل عن أداء الفعل

تغنى عنه بـالحكم الأول؛ لأنّ      هذا الحكم مس  : فإن قيل ] لا ينافي صحة صلاة أخرى    : [قوله  )٤(
جاز أن يزاحم الواجب واجباً آخـر ولا يـصح معـه            : قيل، وجوب الشيء يستلزم صحته   

تأييـد  : ه أي ثُم تأييد ، مطلق يتناول التطوع والواجب   ¼ صحة صلاة أخرى  ½: وقوله،التطوع
لحاصـل مـن    لا يطابق هذا الحكم؛ لأنّ ا     ¼  لو شغل جميع وقت الظهر     حتى½: المصنف بقوله 

، دىالفائتة لا يناسب المؤتفويت الظهر باشتغال الوقت بغيره والمؤيد اجتماع الغير أداء الظهر و
هاهنا ليـست   ¼ حتى½إنّ كلِمة   : ولكنا نقول في الجواب   ، والمناسبة شرط بين التأييد والمؤيد    

: تقـول واشتداداً كما   فإنّ الغاية تضرب للمبالغة في الفعل امتداداً        ، بل هي للمبالغة  ، للتأييد
  ١٢. ¼لأقتلنك: لأضربك حتى½

 ١٢. على الفور ١٢. أي الكرخي ١٢. أي خلافنا ١٢. بلا تراخ

 ١٢. أي الأمر الموقت بالوقت ١٢. أي المسارعة ١٢. بجا آوردن فرمان وقبول كردن

 ١٢. المكتوبة ١٢. لأن الظرف ما هو فاضل عن المظروف ١٢. أي لأداء المأمور به ١٢. لا معيارا

 ١٢. أي الوقت ١٢. أي من جملة أحكامه

 ١٢. أي الوقت

 ١٢.  الفاضلفي الباقيقوعه لإمكان و

  ر لعدم المانع منه شرعا لعدم استيعابأي الناذ
 ١٢. وقت ظرفا لهأي المامور به الوقت الذي جعل الم ١٢.  المواجب استيعاب الشرعي إياه

 ١٢. المكلف ١٢. أي الوقت ١٢. أي الوقت



 

 

بنيـة  )١( وحكمه أنه لا يتأدى المأمور به إلا       ،جميع وقت الظهر لغير الظهر يجوز     
 لأن غيره لما كان مشروعا في الوقت لا يتعين هو بالفعل وإن ضـاق               ؛معينة

 ، ضيق الوقتعندالمزاحمة )٢( وقد بقيت لأن اعتبار النية باعتبار المزاحم ؛الوقت
 الصوم فإنـه يتقـدر      مثل وذلك   ،له)٣( الثاني ما يكون الوقت معيارا     والنوع

غيره في  )٤(يجبن له وقتا لا      ومن حكمه أن الشرع إذا عي      ،بالوقت وهو اليوم  
إمساكه   أن الصحيح المقيم لو أوقع     حتىداء غيره فيه    أذلك الوقت ولا يجوز     

   .................،ىا نوعم)٥(في رمضان عن واجب آخر يقع عن رمضان لا
                                                

بحيث لا ينطبق المنـوي الاّ      ا  ا أو نوعي   شخصي  تعييناً أمورين الم ـة تعي  بني إلاّ :أي] ة معينة  بني إلاّ: [قوله  )١(
مة والسفر وأمثالها   ركعات وملاحظة معنى الأداء أو الإقا     ين عدد ال  ـ ولا يجب تعي   ، به أمورالمعلى هذ   

ـما وجب التعي  وإن  ةين في   ـ والتعي ،؛ لأنّ الظرفية وسعت الأغيار    هين في النيتدفع المزاحم الممكـن    الني 
بـل   له في الواقع لا مـن قِ  ق وصار معياراً   إلى آخر الوقت وإن تضي      وهذا باقٍ  ،ةة شرعي  صح الحصول

 هى غير إذ لو صلّغير المأمور به باقية؛: أية وجود المزاحم الشرع فصح ت الـصلاة فوجـب    لـصح
  ١٢. ين أيضاًـالتعي

 بـه   مأمورلن ل  غير متعي  ؛ لأنه ة معه ة غير الوقتي   مزاحمة غيره وهو صح    :أي] إلخ... وقد بقيت : [قوله  )٢(
  ١٢. وإن سقط خيار العبد لضيق الوقت

ذي يستغرقه  والمراد هاهنا الوقت ال، معيار الشيء ما يقدر به ذلك الشيء، الفعل:أي]  لهمعياراً: [قوله  )٣(
١٢. "المعدن" كذا في ،ر فيطول بطول الوقت ويقصر بقصرهالفعل ولا يفضل عنه ويتقد  

ه ولهذا لا يجـوز  ضان بصوم لا يجب فيه أداؤ لو نذر في رم   حتى] لا يجب غيره في ذلك الوقت     : [قوله  )٤(
 كذا  ، ولا يجب غيره   ن بما وجب شرعاً   تعيف وليس إليه تبديل الشرع      ،ين لم يسع الوقت لصوم    ؛ لأنه فيه
  ١٢. "المعدن"في 

ير صفة لم يقدر    ـ تغي كلَّفلما بصفة فإذا أراد     ن للمعيار صوماً  ا عي م الشرع لَ   لأنّ ]ا نوى لا عم : [قوله  )٥(
ع في ذلك الوقت لم يكن       قصد التبر  ثُمن للخياطة فخاط له      وهذا كمن آجر نفسه في وقت معي       ،عليه
عا بل يكون إجارة   تبر، م وإن عن المسافر والمريض علـى قـول أبي          احترازاً ¼الصحيح المقيم ½ـد ب ا قي 

      ï 
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 ١٢. ترك الظهربثم غير الظهر و إن أ

 ١٢.  لهجعل الوقت ظرفاأي النوم الذي 
 ١٢. وصلية ١٢. أي المامور به ١٢. جواب لما ١٢. صحيحا ١٢. أي المامور به ١٢. بالتعيين في النوى

 ١٢. تعيينا ١٢. ولهذا لو نوى النفل صح بالإجماع ١٢. وجوب ١٢. دليل لا يتعين

 ١٢. تمن الوق

 ١٢.  صحة غير الوقتية وهوأي مزاحمة غيره

. قت الذي يكون الخؤأي المامور به الم
١٢

 ١٢. أي الصوم ١٢. أي ما يكون الوقت معيارا له

 ١٢. لطوله ويقصره بحيث يطول الصوم

 ١٢. أي الوقت

 ١٢. أي الصوم

 ١٢. أي الصوم ١٢. لتعيين رمضان شرعا ١٢. أي الصوم

من المفطرات الثلاث      ١٢. أي الوقت
 ١٢.         مع النية

 ١٢. الإمساك

 ١٢. بدون النية

 ١٢. أي لا يجوز



 

 

 فإن ذلك لقطع المزاحمة،)٤(التعيين)٣(اشتراط)٢(اندفع المزاحم في الوقت سقط)١(وإذا
 الـصوم   فإنّ ، لأن الإمساك لا يصير صوما إلا بالنية       ؛يسقط أصل النية  )٥(ولا

  ................................ .. والشربكلالإمساك عن الأ)٦(شرعا هو

                                                
ا ثبت  واجب آخر يقع عما نوى؛ لأنه لَم      ه عنده إذا نوى المريض أو المسافر في رمضان عن            فإن ،حنيفة

كذا ،  لمصالح الدين وهي قضاء ما عليه من الدين أولىأن يثبتفلَلهما الترخص لمصالح البدن وهو الفطر 
  ١٢. "الفصول"في 

م  يتوه لئلاّ الجوازعدمبر  وفس ،وهو غير هذا الصوم بأن لا يجوز في الوقت        ] وإذا اندفع المزاحم  : [قوله  )١(
  ١٢. المزاحم في الأولوية ¼ع المزاحموإذا اندف½ :راد بقوله المأنّ

ن مـن    من أن يتعي    فلا بد   وجد من الشارع   عند الشافعي يشترط التعيين؛ لأنه    و] إلخ... سقط: [قوله  )٢(
 إطلاق العبد في مثل هذا التعيين؛ لأنه في أصل الصوم           : قلنا ، في ذلك لا مجبوراً    جهة العبد ليكون مختاراً   

ين  قد حصل من الشارع فلا حاجـة إلى تعـي  مختار فهو مخاطب في هذا اليوم بالصوم لا بالتعيين؛ لأنه    
  ١٢. ه فاحفظ،العبد

 نويـت ½ :كلَّف تعيين الصوم بأن يضاف الصوم إلى رمضان بأن يقول الم          :أي] اشتراط التعيين : [قوله  )٣(
صوم١٢. ¼ضانَ رم  

ا اندفع  ما كان اشتراط التعيين لقطع المزاحم في الوقت فلَ        م لَ :أي]  آه ...سقط اشتراط التعيين  : [قوله  )٤(
 في الوصـف    ن في رمضان أصيب لمطلق الاسم وبالخطـاء       ا تعي م لَ ؛ لأنه عيينالمزاحم سقط اشتراط الت   

مكان ينال باسم الجنس والنوع       ن في كالمتعي    زيداً½ م فإنّ لَكما يزال باسم الع¼  ـو لو ن   ¼ إنسانُ يا½دِي ب
 ـ ¼يا زيد½ وهو منفرد في الدار كان كما قيل ¼يا رجلُ ½أو   ديو وينال بالخطاء في الوصف كما لـو ن 
 الأسود بطل فبقي اسم      لأنّ ؛ ذا وينال ،¼ها الرجل الأسود  يياأ½ـبيض وهو منفرد في الدار ب     الألرجل  ا

  ١٢.  كذا قيل، لهالجنس الذي يصلح اسماً

لوقت لصوم رمضان فينبغي أن يـسقط       اين  ا تع م وهو أنه لَ   :الجواب سؤ ] إلخ... ولا يسقط : [قوله  )٥(
  ١٢. لصحيح المقيمنية من ا ى بلا ويتأدالنيةأصل 

 أو  هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع حقيقـةً :الأحسن أن يقال  ] إلخ... هو الإمساك : [قوله  )٦(
  وأكـل ،سي وشـربه وجِماعـه   أكل النا يرد  من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لئلاّ        عمداً حكماً

      ï 
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 ١٢. من الغير ١٢. الاشتراط ١٢. أي تعيين النية ١٢. وهو صوم غير رمضان بأن لا يجوز

 ١٢. شرعا ١٢. من غير لحاظ التعيين

 ١٢. احترز به عن الصوم لغة



 

 

الوقت له  )٣(نن الشرع له وقتا فإنه لا يتعي      لم يعي )٢( وإن ،النية)١(الجماع ارا مع  و
 ،ن هي للقـضاء   ن العبد أياما لقضاء رمضان لا تتعي       لو عي  حتىبتعيين العبد   

ومـن   ،نفل ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرهـا     الويجوز فيها صوم الكفارة و    
للعبد أن يوجب   )٦( ثم ،المزاحم)٥(ودالنية لوج )٤(ينيحكم هذا النوع أنه يشترط تع     

                                                
 ـ   و الاستمناء  ،ساًعك من الحمص وأمثالهما     سنان أقلّ م وما في الأ   مسِالسِ  ، وأمثالهمـا  ذ باليد والتفخي

 والمـاخوذ في الحـدود   ، من طلوعها إلى غروا لأنه عرفاًداً؛والإمساك من طلوع الشمس لا قبله طر     
 والنهار الشرعي من    ،ة المعتبر في الصناعات الشرعية المعاني الشرعي      : أن يقال  إلاّالمعاني العرفية المتبادرة    

 دون  ةً الصوم خاص   من النهار في حق    ما يعد  وقت الفجر إن    فإنّ ،مته ليس بعا   أن اري  إلاّطلوع الفجر   
١٢. "الحصول" كذا في ،ء وقد ورد صلاة النهار عجما، بل جهريةء عجما لم يكن صلاتهالصلاة حتى  

 فيهـا مـن   ادة لا بـد ب الع ولأنّ؛ ليمتاز عن العادةالنية ولا عبادة بدون ، عبادة  لأنه ]ةمع الني : [قوله  )١(
 ]٥: البينـة   [ الآيـة    ﴾لَّه مخلِصِين لَـه الـدين      لِيعبدوا ال  مِروا إِلاََّ وما أُ ﴿ : قال االله تعالى   ،لإخلاصا

  ."المعدن" كذا في ،النية بإلاّوالإخلاص لا يكون 

ن  يعـي  مـا لم :أيهذا بيان القسم الثاني من نوعي المعيار ] إلخ... ن الشرع له وقتاً وإن لم يعي  : [قوله  )٢(
فَعِدةٌ من أَيامٍ    ﴿: قوله تعالى ام في   ن لإطلاق الأي  ه ليس له وقت معي     فإن ، كقضاء رمضان  الشرع له وقتاً  

ر١٨٤: البقرة  [ ﴾أُخ[، فإن   حكم الشرع من الإطـلاق      ـيري؛ لأنه تغ   العبد ينن الوقت له بتعي   ه لا يتعي 
 يشترط في هذا القسم من الوقـت نيـة          :أيين  ـلتعي وتشترط فيه نية ا    ،إلى التقييد وليس ذلك للعبد    

 ، ولا بنية النفل أو واجب آخر      النيةى بمطلق    ولا يتأد  ،¼ذرالن½ أو   ¼ القضاء نويت½ :ين بأن يقول  ـالتعي
  ١٢. فافهم

  ١٢.  حكم الشرع من الإطلاق إلى التقييد وليس ذلك للعبدـير تغي لأنه]إلخ... نلا يتعي[: قوله  )٣(

  ١٢. بأن ينوي قضاء رمضان مثلاً ولا يكفيه نية مطلق صوم الفرض أو مطلق القضاء]  النيةتعيين: [قوله  )٤(

 كُلّل في    صوم من الواجب والنف    كُلّ وشرعية   ،ين الوقت له شرعاً   ـ تعي ملعد] لوجود المزاحم : [قوله  )٥(
  ١٢. يوم من الأيام غير الأيام الممنوعة والحيض والنفاس

أنّ للعبد أن يوجِب على نفسه شيئاً لم يكن         : هذا اعتراض ومحصوله  ] إلخ... دثُم للعب : [قوله  )٦(
 مع أنّ التعيين دون الإيجاب؛ لأنّ    ،عين على نفسه بعض الواجبات بوقت     يواجباً فكيف لا يكون له أن       

بعض الأوقات تغيــير    بأنّ تعيـين   : فأجاب المصنف رحمه االله   ، إثبات الوصف أدنى من إثبات الأصل     
      ï 
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 ١٢. أي الصوم ١٢. كقضاء رمضان

 ١٢. ة في ماهية الصوم داخل النية فتكون

 ١٢. لأن الواجب الشرعي تعيينه بيد الشارع

 ١٢. أي أيام المعينة

 ١٢. أي أيام المعينة ١٢. أي تلك الأيام

 ١٢. أي نية الصوم ١٢. وقت الذي لم يعين الشرع له وقتاأي المامور به الم

 ١٢. أي الصوم
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 مثاله إذا ،ير حكم الشرع ـموقت وليس له تغي   أو غير   شيئا على نفسه موقتا     
 ولو صامه عن قضاء رمـضان أو عـن        ،نذر أن يصوم يوما بعينه لزمه ذلك      

فلا يتمكن العبـد مـن      )١( الشرع جعل القضاء مطلقا     لأنّ ؛كفارة يمينه جاز  
 نفـل زم على هذا ما إذا صامه عن         ولا يل  ،ذلك اليوم )٢(تقييد بغير يره بال ـتغي

تبد بنفسه   إذ هو يس   ؛ لأن النفل حق العبد    ؛عما نوى )٣(حيث يقع عن المنذور لا    
 ،فيما هو حق الـشرع    )١(حقه لا  هو ن يؤثر فعله فيما   أ)٤(فجاز من تركه وتحقيقه  

                                                
 ¼آه... ثُـم للعبـد   ½: وإن كان له إيجاب شيء على نفسه والأقرب أن يجعل قولـه           ،  الشرع وليس للعبد ذلك    حكم

يـئاً                  ، كالتفريع على الأول   ين العبد فاعلم بعد ذلك أنّ للعبد أن يوجب ش وتقريره إذا تحقّقت أنه لا يتعين الوقت بتعيـ
يرهوإذا تعلّق بما أوجب عليه حكم الشرع ليس ل، على نفسه   ١٢. "الفصول"كذا في ، ه تغيـ

اـرة لقولـه      ،]١٨٤: البقرة  [ ﴾فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخر    غير مقيد بوقت لقوله تعالى﴿    : أي] ًمطلقا: [قوله  )١( وكذا صوم الكفّ
  ١٢. "المعدن"كذا في ، ]١٩٦ :البقرة [  ﴾صيِام ثَلاثَةِ أَيامٍ  و﴿]٩٢: النساء [ ﴾فَصيِام شهرينِ متتابِعينِ﴿ : تعالى

لـصوم  ل في اليوم الذي عين   كفّارة جواز صوم القضاء وال    عدم ب : لو قلنا  :يعني] بغير ذلك اليوم  : [قوله  )٢(
  ن العبد منهلا يتمكّو كفّارةير حكم الشرع وهو إطلاق وقت القضاء وال   ـي إلى تغي  المنذور لكان يؤد، 
 كفّارة فإذا صام ذلك اليوم عن قضاء رمضان أو عن ، ذلك اليوم بغيركفّارة القضاء والهفلا عبرة بتقييد
١٢. "المعدن" كذا في ،ا نوى لا عن المنذورعليه يقع عم  

وهو أنّ الشرع جعل صوم النفل      : هذا جواب نقض يرد على التعليل المذكور      ] إلخ... لا عما نوى  : [قوله  )٣(
 ففيما يقع صومه عن المنذور دون النفل وهو تغيــير   قيد بوقت كصوم القضاء والكفّارة    غير م : مطلقاً أي 

  ١٢. "الفصول"كذا في ¼ إلخ... أنّ النفل حق العبد½بـ: فأجاب، المطلق بالتقييد بغير ذلك اليوم

 في ذلك الوقت بأن يجـب عليـه         لا يبقى النفل مشروعاً   أن  هو  و]  آه ...ه  ر فعلُ فجاز أن يؤثِّ  : [قوله  )٤(
 للعبد لينفتح عليه طريق اكتساب الخيرات اً النفل في سائر الأيام شرع حقّ    فإنّ ،صرف النفل إلى المنذور   

  ١٢. "المعدن" كذا في ،تقدير التركذلك على  إثم عليه في غيرونيل السعادات من 

 ١٢.  هذابأن نذر يصوم في هذا الشهر أو في يوم الجمعة

 ١٢.  أو عاما  أو جمعةن يصوم شهرا أبأن نذر

 ١٢. أي العبد

 ١٢. بتقيد المطلق

  أي أن تعيين العبد لا يؤثر في
 ١٢. كصوم الجمعة مثلا ١٢. حق الشرع ولكن يؤثر في حق نفسه

 ١٢. أي صوم اليوم المعين ١٢. الناذر

 ١٢. أي يوم المعين

 ١٢. أي قضاء رمضان

 ١٢. أي على ١٢.  يقدر لاأي

 ١٢. ي المطلقأ

 ١٢. أي بتقييد المطلق

 ١٢. أي المعين للصوم المنذور

 ١٢. أي العبد ١٢. الصوم

 ١٢. كإيجابه بالتعيين وهو المنذور ١٢. أي النفل

 ١٢. وهو النفل

 ١٢. أي العبد

 ١٢. وهو النفل

 ١٢. وهو القضاء والكفارة



 

   )١٠٢(  

    

لهـا ولا   طا في الخلع أن لا نفقـة         إذا شر  :وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا     
خراجهـا  إالزوج مـن     لا يتمكن )٢(حتى ،سكنى سقطت النفقة دون السكنى    

الشرع فلا يتمكن العبد من     )٤(ة حق  لأن السكنى في بيت العد     ؛بيت العدة )٣(عن
  .إسقاطه بخلاف النفقة

                                                
 ـ لكن،ما حصل بفعل الناذرهين في ـ التعي :فإن قيل ] إلخ... لا فيما : [قوله  )١( اه حيـث  ه بإذن الشارع إي

  إنّ : قيـل  ،بنفسهعينه   كما لو     أيضاً حق صاحب الشرع   إلى   يتعدى  الالتزام فينبغي أن   ل له ولاية  جع
الشرع اقتصر على ما هو حق١٢. ه إلى حقّى العباد دون غيره فلا يتعد  

: الطـلاق  [ ﴾من وجدِكُمأَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم     ﴿: قوله تعالى ل] إلخ... ن لا يتمكّ  حتى: [قوله  )٢(
  ١٢. ]١: الطلاق [ ﴾مِن بيوتِهِن تخرِجوهن لاَ﴿: قوله تعالى ول،]٦

ها بيت الحمـد    نإ½ : هي فيه وهو بيت الزوج كما يقال       تعتدي عن بيت    :أي] ةعن بيت العد  : [قوله  )٣(
  ١٢.  بيت يضاف الناس فيه:أي ¼بيت الضيافة½ و، فيهىمد ويصلّيح بيت :أي ¼والصلاة

 أَن يأْتِين بِفَاحِشةٍ     يخرجن إِلاَّ   تخرِجوهن مِن بيوتِهِن ولاَ     لاَ قوله تعالى﴿ ل] إلخ...  الشرع حق: [قوله  )٤(
 الـشرع   لزوم البيت حق فعلم أنّ، عن الخروج اهم عن الإخراج واهن    ]١: الطلاق  [ الآية ﴾مبينةٍ

 كـذا في    ،ه وجزاء احتباسها له عن تحصيل معاشها      اا إي ها تجب بمقابلة تسليم نفسه     فإن ،النفقةبخلاف  
  ١٢. "المعدن"

 ١٢. أي الزوجة ١٢. أي الزوجان ١٢.  العبد يؤثر في حقه لا في حق الشارع تصرفأي أن

 ١٢. أي الزوجة ١٢. على ١٢. قدرأي لا ي ١٢. صلهاأي وجوا لا أ

 ١٢. على

 ١٢. لأا خالص حقها و أما السكنى فهو كالعدة حق الشرع ١٢. أي حق الشرع



 

 

      إذا كـان الآمـر      بـه   الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور
ذلـك  )٢( ينبغي أن يوجد فاقتضى    امِمن الأمر لبيان أن المأمور به        لأ ؛)١(حكيما

                                                
فهو الشارع  ، صاحب حكمة لا يأمر الناس إلاّ بالحكمة ولا يأمر بالسفه         : أي] إلخ... حكيماً: [قوله  )١(

 ومجتهدو أمته وأولو الأمر من الأيِمة والملوك العدول وعلماء النحلـة بخـلاف الظَلمـة       ،االله ورسوله 
والحكيم لا يطلب من    ، ضي حسن الفعل المأمور به؛ لأنّ الأمر مسماه هو الطلب         وإنما يقت ، والسفهاء

صفة : الأول: ويطلق الحسن والقبح على ثلاثة معانٍ     ، الأفعال إلاّ ما فيه حكمةٌ ومصلحة وهو الحسن       
ملائمة الغرض الدنيوي   : والثاني،  والشجاعة والجبن  ، والعدل والظلم  ،الكمال والنقص كالعلم والجهل   

استحقاق المدح والأجر والثواب    : والثالث، وهذان المعنيان كلاهما عقليان لا شرعيان اتفاقاً      ، ومنافرته
إنّ الأفعال كلّها  : قالوا، وفيه النـزاع فعند الأشعري رحمه االله هو شرعي       ، أو الذم و العقوبة والعذاب    

ليس في فعل استحقاق ترتب     ، سواسِيةٌع  كالإيمان باالله والكفر والصلاة والزنا وأمثالها قبل ورود الشر        
وبعضها ، والشارع جعل بعضها مستحقّا لترتب الثواب فأمر به       ، الثواب ولا استحقاق ترتب العقاب    

ولو انعكس  ، فما أمر به الشارع فهو حسن وما ى عنه فهو قبيح          ، مستحقّا لترتب العقاب فنهى عنه    
المعاشر : وعندنا أي ، لفعل حسن وقبح ذا المعنى في الواقع      وليس في نفس ذات ا    ، الأمر لانعكس الأمر  

للفعل حسن أو قبح في الواقع      : واقعي لا يتوقّف على الشرع أي     : الماتريدية وعند المعتزلة هو عقلي أي     
ما هو حسن أمر به الشارع وما هو قبيح ى عنه الشارع؛لأنّ الآمر              اعتبار المعتبر وحكم الحاكم ف     بلا

فالشارع كشف عن الحسن و القبح الثابتين للأفعال في نفـس           ، يأمر بالفحشاء والمنكر   حكيم وهو لا  
وأما العقـول فربمـا     ، كما أنّ الطب كشف عن النفع والضرر الثابتين للأدوية في نفس الأمر           ، الأمر

          ين كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضارتدي إلى الحسن والقبح الواقعي ،    تدي ما لاإليهما ورب
لكن الشرع كشف عن    ، فإنه لا سبيل إليه للعقل    ، كحسن صوم آخر رمِضان وقبح صوم أول شوال       

والفرق بين مذهبنا ومذهب المعتزلة أنّ حسن الأفعال وقبحها عندنا لا يستلزم ، الحسن والقبح الواقعيين
وعنـد  ، ذي لا يرجح المرجوحبل يصير موجباً لاستحقاق الحكم من االله تعالى ال، حكماً من االله تعالى  

، المعتزلة يوجب الحسن والقبح الحكم ولو لا الشارع وكانت الأفعال وفاعلوها لوجبـت الأحكـام              
وأدلّة الفِرق مبسوطة   ، هذا ما أفاده المحقّقون   ، وقس على هذا  ، فالفعل الصالح للإباحة كان مباحاً البتة     

   ١٢. في المطولات

والصحيح أنه شرعي؛ ، اختلفوا في أنّ الحسن للمأمور به شرعي أو عقلي] فاقتضى ذلك حسنه  : [قوله  )٢(
يعرف حـسنه   : نه عقلي أي  إ: وقال بعضهم ، كما بينه المصنف  لأنه ثبت حسنه ضرورة حكمة الآمر       

      ï 

  )١٠٣(  

   

 ١٢. أي الفعل المطلوب

 ١٢.  لا يطلب وجود القبيح لأنه يخالف الحكمةميوالحك

 ١٢ .أمر الحكيمأي 



 

   )١٠٤(  

   

 ، حسن بنفسه وحـسن لغـيره      :الحسن نوعان )١( ثم المأمور به في حق     ،حسنه
العـدل  وشكر المـنعم والـصدق و      الإيمان باالله تعالى     :فالحسن بنفسه مثل  

 فحكم هذا النوع أنه إذا وجب على     ،ونحوها من العبادات الخالصة   )٢(ةوالصلا
الإيمان : )٣(مثلالعبد أداؤه لا يسقط إلا بالأداء وهذا فيما لا يحتمل السقوط            

 ،مـر ط فهو يسقط بالأداء أو بإسـقاط الآ       ا ما يحتمل السقو    وأم ،باالله تعالى 
ل الوقت سقط الواجب بالأداء أو      أو)٤(ة في الصلا إذا وجبت    :وعلى هذا قلنا  

لشرع أسقطها باعتراض الجنون والحيض والنفاس في آخر الوقت باعتبار أن ا         
                                                

بالعقل وهو فاسد؛ لأنّ العقل لا مدخل له في إيجاب الشيء؛ إذ الواجب ما يثاب المرء بفعله ويعاقب                   
 لا يدرك أنّ هذا الشيء مِما يثاب بفعله ويعاقب بتركه؛ لأنّ هذا حكم شرعي لا عقلي     والعقل، بتركه
ا جاز  المأمور به ولو كان حسنها بعقل لم       ولأنه يجوز ورود النسخ على حسن        ،يكون العقل موجباً   فلا

  ١٢. "دنالمع"كذا في ، نعم والعدل والإحسانذلك؛ لأنّ حسن العقل لا يرد عليه النسخ كحسن شكر الم

وأما في كيفية الحسن فأربعة أنواع؛ لأنّ الحسن بنفـسه          ، في ذات الحسن  : أي] في حق الحسن  : [قوله  )١(
ما يحصل ذلـك بفعـل      : وكذا الحسن لغيره نوعان   ، حسن لا يحتمل السقوط وحسن يحتمله     : نوعان

  ١٢. "المعدن"كذا في ، وما يحصل بفعل مقصود، المأمور به

الصلاة حسن في نفسها؛ لأنها من أولها إلى آخرها تعظيم للرب تعالى            :  أي ]والصلاة: [قوله  )٢(
وإن كانت ، عزوجلَّ بالأقوال والأفعال وثناء عليه وخشوع له وقيام بين يديه وجلسة لحضوره

الكميات وتعداد الركعات والأوقات والشرائط لا يستقلّ بمعرفتها العقل فكان محتاجـاً إلى             
اءالشريعة الغ١٢. ر  

يحتمل السقوط بحال بخـلاف      هاهنا التصديق فإنه ركن أصلي لا     والمراد بالإيمان   ] مثل الإيمان : [قوله  )٣(
فإنـه  ، الإقرار فإنه ركن إما زائد أو شرط إجراء الأحكام في الدنيا على حسب الاختلاف بين العلماء      

  ١٢. "المعدن"كذا في ، يسقط بقدر الإكراه

فيه إشارة إلى أنّ نفس الوجوب يثبت بأول جزء من الوقت وجوباً موسعاً عند   ] في أول الوقت  : [قوله  )٤(
  ١٢. كما هو المذهب الصحيح، المصنف

 ١٢. الثاني ١٢. الأول ١٢. أي المامور به

 ١٢. المامور الحسن بنفسهأي  ١٢. أي مذكورات

 ١٢. عن المكلف ١٢. أي في حال ١٢. الحسن بنفسهأي 

 ١٢. بطريقين ١٢. الحسن بنفسه عن ذمة العبد من ١٢. وصفاته

 ١٢.  بأداء العبد:الأول

 ١٢. سقط الصلاة في الحيضأكما 

 ١٢. ن له الحقم بإسقاط :والثاني

 ١٢. الشارع

 ١٢. كسقوط الزكاة لاك النصاب
 ١٢. أي لسقوط ما يحتمل السقوط بالأداء أو بإسقاط الآمر

 ١٢. والإغماء إلى ست صلوات بخلاف النوم ولو بقدر الست ١٢. الصلاة

 ١٢ .بيانية



 

 

 ،ونحوه)٢(بضيق الوقت وعدم الماء واللباس    )١( هذه العوارض ولا يسقط    عندعنه  
معـة   السعي إلى الج   : مثلالنوع الثاني ما يكون حسنا بواسطة الغير وذلك         

  فإن السعي حسن بواسطة كونه مفضيا إلى أداء الجمعـة          ،صلاةلل)٣(والوضوء
 وحكم هذا النوع أنه يسقط      ،والوضوء حسن بواسطة كونه مفتاحا للصلاة     

 أن السعي لا يجب على من لا جمعة عليـه ولا            حتى ،بسقوط تلك الواسطة  
ة فحمل مكرها إلى     ولو سعى إلى الجمع    ،يجب الوضوء على من لا صلاة عليه      

ولو كان معتكفـا في      ،إقامة الجمعة يجب عليه السعي ثانيا     قبل  موضع آخر   
ة ل أداء الصلا  الجامع يكون السعي ساقطا عنه وكذلك لو توضأ فأحدث قب         

ة لا يجب عليه     وجوب الصلا  عند ئاولو كان متوض   ،يجب عليه الوضوء ثانيا   
  ................................... ........من)٤( والقريب،تجديد الوضوء

                                                
ب القضاء يج، وعلى كُلّ تقدير، بتفريطه فيأثم أو بغير تفريطه فلا يأثم] بضيق الوقت  لا يسقط و: [قوله  )١(

وفي عدم اللباس تجب عرياناً ولا تـسقط في حـين مـن             ، بهب التيمم أي الصلاة     يج الماء    عدم فيو  
فعلم أنّ مطلق العوارض غير مسقط للوجوب بل بعضها الذي اعتبره الشارع في باب الحرج               ، الأحيان

  ١٢. "المعدن"كذا في ، والضرورة البالغة إلى حد معتبر عند الشرع مسقط للوجوب فافهم

يصلي قائماً ويتم الركوع والسجود وبين أن يصلّي قاعداً ويؤديهما         حتى خير بين أن     ] واللباس: [قوله  )٢(
  ١٢. بالإيماء

وذلك ليس بحسن في ذاته؛ ، فإنّ الوضوء تبريد وتنظيف الأعضاء وإضاعة الماء] إلخ... والوضوء: [قوله  )٣(
  ١٢. إذ ليس فيه معنى العبادة إنما حسن لأجل أداء الصلاة

وهو أنّ قريب الشيء يلزم أن يكون غيره فيلزم أن يكون الحدود ونحوها ، موفيه كَلا ] والقريب: [قوله  )٤(
فإذا كان قريباً لِما هو حسن لغيره يلزم        ، حسناً لعينه؛ إذ لا واسطة بين الحسن لغيره وبين الحسن لعينه          

  ن الحسن وكون الحدود وأمثالها م،وغيره ليس إلاّ الحسن لعينه بناءً على انتفاء الواسطة، أن يكون غيره
      ï 
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 ١٢. لمكلفأي ا

 ١٢. أي الواجب

 ١٢. وكالإكراه على ترك الصلاة ١٢. ب القضاء إذا فاتيجحتى 

 ١٢. كما في اشتباه القبلة
 ١٢. من المامور به

 ١٢. حتى يجب عليه التيمم

 ١٢.  ليس بحسن في ذاته بل
 ١٢. مامور به بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر االله الخ

 ١٢. أي السعي ١٢. له تعالى فاغسلوا وجوهكممامور به لقو

 ١٢. صلاة
 ١٢. أي ما يكون حسنا بواسطة ١٢. أي الوضوء ١٢. ليس بحسن في ذاته بل ١٢. لا في نفسه

 ١٢. كالمريض والمسافر ١٢. بعد الوجوب

 ١٢. من عليه الجمعة ١٢. كالحائض والنفساء مثلا

 ١٢. الجمعة ١٢. من أراد الجمعة ١٢. المسجد

 ١٢.  حصول المقصود وهو الصلاةلعدم
 ١٢. أي مثل السعي لحصول المقصود وهو الحضور في الجامع بدون السعي

 ١٢. من أراد الصلاة

 ١٢. التي أرادها وهي الجمعة
 ١٢. لحصول المقصود وهو الصلاة
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الزجر عن  )٢( فإن الحد حسن بواسطة    ،النوع الحدود والقصاص والجهاد   )١(هذا
 دفع شر الكفرة وإعلاء كلمة الحق ولو فرضنا       )٣( والجهاد حسن بواسطة   ،الجناية

عدم الواسطة لا يبقى ذلك مأمورا به فإنه لولا الجناية لا يجب الحد ولـولا               
  .لا يجب عليه الجهاد)٤(لكفر المقضي إلى الحرابا

                                                
  ١٢. كذا في بعض الحواشي، لعينه بديهي البطلان

 الغير لا يحـصل  ء كامل في كونه حسناً لغيره؛ لأنالسعي والوضو: لأنّ القسم الأول أي  ] من هذا النوع  : [قوله  )١(
  ١٢. فإنّ الغير يحصل بفعل المأمور به، الحدود والقصاص والجهاد: بفعل المأمور بخلاف هذا القسم أي

، فإنّ الحد عقوبة وتعذيب للعباد وليس ذلك حسن بنفسه        ، باعتبار ذاته ] إلخ... بواسطة الزجر : [لهقو  )٢(
 والقصاص مثـل الحـد   ،منع المتمرد عن الجناية كالزنا وشرب الخمر : وإنما حسن بواسطة الزجر أي    

  ١٢. فافهم، وإنما حسن بواسطة زجر الظَلمة عن القتل

فإنّ الجهاد فيه تخريب البلاد وتعذيب الناس وليس        ، لا باعتبار نفسه  ] الكَفَرةبواسطة دفع شر    : [قوله  )٣(
¼ الآدمِي بنيانُ الرب ، ملعونٌ من هدم بنيـانَ الـرب          ½: قال عليه الصلاة والسلام   ، ذلك حسناً بنفسه  

ذلك حسن لدفع شـرهم     فل، فإنّ الكَفَرة أعداء االله تعالى والمسلمين     ، وإنما حسن بواسطة كُفر الكافر    
١٢. وإعلاء كلِمة الحق  

شر الكَفَرة تنبيهاً على أنّ المراد بـشر الكَفـرة          : إلى: ولم يقل ¼ إلى الحِراب ½: ما قال إن] الحِرابإلى  : [قوله  )٤(
 يومِ  الْجِهاد ماضٍ إلَى  ½: ؛ لأنه خلاف الخبر وهو قوله عليه الصلاة والسلام        ¼لو فرضنا ½: وإنما قال ، الحِراب
مع أنّ الحسن في هذه الثلث أيضاً بواسطة للفرق بين هـذه            ¼ والقريب من هذا النوع   ½: وإنما قال  ¼الْقِيامةِ

وهما لا يتأديان بالسعي    ، فإنّ حسن السعي والوضوء بواسطة الجمعة والصلاة      ، الثلث وبين السعي والوضوء   
 ـ   دود والقصاص والجهاد  بخلاف الح ، بل بأفعال مقصودة وأقوال معلومة    ، والوضوء ث ، فإنّ حسن هذه الثل

 وهذه الوسائط تتـأدى بـنفس الحـد     ،بواسطة الزجر عن الجناية وقتل النفس المعصومة وإعلاء كلِمة االله         
إنمـا  : أو يقال، والقصاص والجهاد؛ لأنّ بنفس الحد والقصاص يحصل الزجر وبنفس الجهاد يحصل الإعلاء    

السعي والوضوء كاملاً في كونه حسناً لغـيره؛ لأنّ  :  لأنّ القسم الأول أي؛¼والقريب من هذا النوع ½: قال
فإنّ الغير يحصل بفعـل     ، الحدود والقصاص والجهاد  : الغير لا يحصل بفعل المأمور به بخلاف هذا القسم أي         

  ١٢. "المعدن"كذا في ، المأمور به على ما بين آنفاً

 ١٢. ةي منع الجناهي وسائل ألىزواجر شرعت عن الجناية ف

 ١٢. وهو أصل المقصود من شرعية
 ١٢. جمع كافر ١٢. الزنا وشرب الخمرك

 ١٢. بفقه شروعته الواسطة فلا تشرع أصلا ١٢. المذكور من محدده والقصاص والجهاد ١٢. أي الجناية وشره الكفرة ١٢. في الجهاد

 ١٢. والحال أنه عليه السلام قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة

 ١٢. أي الإمام

 ١٢. أي الحسن لغيره



 

   )١٠٧(  

   

    عـن  )٢( فالأداء عبارة  ،أداء وقضاء )١( الواجب بحكم الأمر نوعان
عبارة عن تسليم مثل الواجب     )٤( والقضاء ،مستحقه)٣(تسليم عين الواجب إلى   

الصلاة في  )٦( أداء :مثل)٥( كامل وقاصر فالكامل   : ثم الأداء نوعان   ،إلى مستحقه 
                                                

أنّ الأمر قد يرد لطلب إيقاع فعل وجب في ذمته بوجود سببه ابتداء مـن               يعني  ] إلخ... نوعان: [قوله  )١(
فَلْيصلِّها إِذَا  ½: وقد يرد لإيقاع ما سبق فوته كقوله عليه السلام        ، غير سبق فواته كالأمر بإقامة الصلاة     

    ١٢. قسمى الإيقاع الأول أداء والثاني قضاء ¼ذَكَرها

تسليم عين الواجـب أو المثـل في الأفعـال          ] إلخ... لواجبعبارة عن تسليم عين ا    : [قوله  )٢(
ولم يعتبر ، فإنّ العبادة حق االله تعالى فالعبد يؤديها ويسلّمها إليه، والأعراض إيجادها والإتيان ا

والمراد بالواجب هاهنا ما ، التقييد بالوقت ليعم أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفّارات
  ١٢. يعم الفرض أيضاً

إنما زاد هذا اللفظ مع أنه متروك في عبارة كثير من المشائخ؛ لأنه مـن   ] إلى مستحقّه : [قوله  )٣(
وإنمـا  ، وتمامه بوجود المسلّم إليه كيف    ، تمام حقيقة المحدود؛ إذ التسليم لا بد فيه من تمامه         

كذا في بعض   ،  أداءً المأمور به إذا سلّم دراهم دين إلى غير رب الدين لا يكون ذلك التسليم             
  ١٢. الحواشي

تسليم ذلك الواجب   : القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب لا عينه أي        : أي] إلخ... والقضاء: [قوله  )٤(
: ليخرج أداء الظُهر أي¼ من عنده½: وكان ينبغي أن يقيده بقوله، الذي وجب أولاً في غير ذلك الوقت    

وإنما لم يقيده لشهرة أمره وكونه     ، بل كلاهما الله تعالى   ، ندهظُهر اليوم عن ظُهر أمسه؛ لأنه ليس من ع        
  ١٢". نور الأنوار"كذا في ، مدلولاً عليه بالالتزام

ولو اسـتوفى   ، هو أداء المأمور به على وجه شرع عليه مع إيفاء جميع حقوقه           ] إلخ... فالكامل: [قوله  )٥(
كأداء الصلاة بالجماعة إذا    ،  الوجه بعض حقوقه دون بعض فهو كامل من ذلك الوجه قاصر من هذا           

فالكامل المطلق ، وبترك واجب أو سنة من داخلها أو خارجهاأأديت في وقت مكروه أو بإمامة الفاسق 
والكامل الإضافي ما اسـتوفى فيـه    ، لا يترك فيه حق من حقوق الأداء وغيره عن النقصانات كلّها           ما

  ١٢. بعضها دون بعض وهو يجامع القاصر

والمراد ا الصلاة المكتوبة؛ لأنّ الجماعة فيما عداها صفة قصور بمنـزلة الإصبع            ] أداء الصلاة : [ولهق  )٦(
  ١٢. كما لا يخفى، فلو أريد ا مطلق الصلاة فلم يطابق المثال بالممثّل، الزائدة

 ١٢. الإضافة بيانية

 ١٢. أي مماثلة في النوع

 ١٢. أي الأداء

 ١٢. وكذا الصوم
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يما كما اقتضاه العقـد     الطواف متوضئا وتسليم المبيع سل    )١(وقتها بالجماعة أو  
 وحكم هذا النوع    ،وتسليم الغاصب العين المغصوبة كما غصبها      إلى المشتري 

ب  الغاصب إذا باع المغصو    : وعلى هذا قلنا   ،أن يحكم بالخروج عن العهدة به     
العهدة ويكـون    له وسلمه إليه يخرج عن       من المالك أو رهنه عنده أو وهب      

 ولو غصب طعاما فأطعمه     ، ما صرح به من البيع والهبة      ويلغلحقه و )٢(ذلك أداء 
  أو غصب ثوبا فألبسه مالكه وهو لا يدري أنه،مالكه وهو لا يدري أنه طعامه

 البيع الفاسد لو أعار المبيع من البائع)٣(والمشتري في ،ثوبه يكون ذلك أداء لحقه
ه وسلمه يكون ذلـك أداء  نه أو وهبه لاو رهنه عنده أو آجره منه أو باعه م        

فهـو  وأمـا الأداء القاصـر    . ما صرح به من البيع والهبة ونحوه   ولحقه ويلغ 
                                                

 الصلاة بـدون الطهـارة لا    و ¼ةٌالطَّواف بِالْبيتِ صلاَ  ½: لقوله عليه السلام  ] إلخ... أو الطواف : [قوله  )١(
ولْيطَّوفُـوا بِالْبيـتِ     ﴿:  بدون الطهارة أيضاً لإطلاق النص وهـو قولـه تعـالى           لكنه يجزئ ، تجوز
  ١٢. ]٢٩: الحج [﴾الْعتِيقِ

ما يقطع حقّه بأن كان فأما إذا حدث فيه ، هذا إذا لم يحدث فيه ما يقطع حق المالك] أداءً لحقّه: [قوله  )٢(
، أو لحماً فشواه ثمّ أطعمه لا يبرأ عن الضمان بالاتفاق؛ لأنه ملَك ذه التصرفات   ، زه فأطعمه فخبدقيقاً  

  ١٢. "المعدن"كذا في 

 العقد   والبيع بشرط لا يقتضيه     الفاسد كالبيع بالخمر والخنـزير    اعلم أنّ البيع  ] في البيع الفاسد  : [قوله  )٣(
 وهو من أهل الاستحقاق كما إذا باع عبداً بشرط أن يعتقه            المعقود عليه   أو وفيه منفعة لأحد العاقدين   

فإذا قبض المبيع المشتري في البيع الفاسد ، المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها المشتري          
ولكلّ واحد من المتعاقدين فسخه دفعاً للفساد ويجب على المـشتري رد            ، يكون المبيع مضموناً في يده    

فإذا أعار المشتري المبيع من البائع أو رهنه المشتري عند البائع أو أعطى المشتري المبيع               ،  البائع المبيع إلى 
للبائع بالأجرة أو وهب المشتري المبيع للبائع وقبض البائع يكون ذلك أداءً لحقّه؛ لأنه تـسليم عـين                  

  ١٢. هذا ملخص الكتب، الواجب

 ١٢. أي أداءه وتفويضه

 ١٢. عن مالكها

 ١٢. صبسليمه بمثل الوصف الموجود وقت الغمتعلق بقوله تسليم أي ت

 الأداء الكامل ١٢. بالأداء الكاملأي  ١٢. أي بخروج المامور

 ١٢. أي مالك المغصوب بمعنى ١٢. الكامل والخروج عن العهدةأي أن الحكم في الأداء 

 ١٢. أي المغصوب الغاصب

 ١٢. أي مالك

 ١٢. أي مالك

 ١٢. المالك ١٢. الغاصب ١٢. الغاصب

 ١٢. لأن الغاصب ليس بمالك تصح منه هذه التصرفات

 ١٢. أي الطعام

 ١٢. أي الطعام

 ١٢. ي الثوب المغصوبأ ١٢.  الغاصب ١٢. أي الطعام الماكول

 ١٢. مالك الثوب
 ١٢. المذكور من الإطعام والإلباس

 ١٢. وهو واجب الرد بحكم الشرع لتمكن النساء فيه ١٢. أي مالك الطعام والثوب

 ١٢. أي الإعطاء عارية

 المشتري

 البائع المبيع

 المشتري

 البائع المبيع

 المشتري

 البائع المبيع

 المشتري

  المذكور من الإعارة والرهن البائع المبيع
 البائع ١٢. والإجارة والبيع والهبة

 ١٢. أي المغصوب متعلق باموع

صب
 الغا

أي
 .

 ١٢. الثوب ١٢

 ١٢. مالك الطعام
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تعـديل  )٢( بـدون  الـصلاة  :عين الواجب مع النقصان في صفته نحو      )١(تسليم
 بالـدين أو بالجنايـة ورد     )٣(بيع مـشغولا  رد الم  الأركان أو الطواف محدثا و    

 الغاصب   عند مشغولا بالدين أو الجناية بسبب    الدم بالقتل أو    المغصوب مباح   
  وحكم هذا النوع أنه إن،الدائن ذلك)٥(الزيوف مكان الجياد إذا لم يعلم)٤(وأداء

                                                

نّ التسليم إنما يكون في الأعيان الباقية دون الأفعال التي هـي      إ: فإن قيلّ ] تسليم عين الواجب  : [قوله  )١(
بأنّ معنى التسليم هو إخراجها عن العدم إلى الوجود والإتيان ا؛ إذ            : وأجيب، الأعراض الممتنعة البقاء  

فعلى هذا يكون أداء الـديون      ، فالعبادة حق االله تعالى تسليمها أن يؤديها      ، تسليم كلّ شيء ما يناسبه    
كذا ، إنما هو بالنسبة إلى الواجب في الذمة      ¼ إنها يقضي بأمثالها لا بأعياا    ½: وما قيل ، يضاً أداء بعينها  أ

  ١٢. في بعض الشروح

تعديل الأركان هو الطمانِية في الركوع والسجدتين والقومة بعد الركوع          ] إلخ... بدون تعديل : [قوله  )٢(
التعديل واجب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهمـا        : وهو أي ، "ظاهر الرواية "والجلسة بين السجدتين في     

وعند أبي يوسف والشافعي رحمهمـا االله       ، فإذا تركه جازت الصلاة مع النقصان بفوات الوصف       ، االله
  ١٢. وبسطه في الفروع، تعالى فرض

ن رد الشيء حال كونه مشغولاً بالدين بـأ       : نظير للأداء القاصر أي   ] مشغولاً بالدين : [قوله  )٣(
تسليمه مشغولاً : ثُم لحقه الدين في يد الغاصب فسلّمه إلى المالك فهذا أي، غصب عبداً فارغاً
فإن هلك المغصوب والمبيع في يد المالك والمشتري بآفة سماوية برئت ذمـة       ، بالدين أداء قاصر  

  ١٢. الغاصب والبائع لكونه أداءً
  ١٢ ."المعدن"كذا في ، ويروج فيما بين التجارهو الذي يرده بيت المال ] وفوأداء الز: [قوله  )٤(
وقيد به؛ لأنه إذا علـم الـدائن        ، الزيافة فإنه أداء قاصر   : أي] إلخ... إذا لم يعلم الدائن ذلك    : [قوله  )٥(

واستوفاه مع ذلك ولم يرده يكون أداءً كاملاً لسقوط حق صاحب الحق عن وصف الجودة لتجـوزه                 
لذي وجب معه ولا نزاع في       الأداء الكامل يستدعي بقاء الوصف ا      ظر؛ لأنّ وفيه ن ، بالزيوف كذا قيل  

والأقـرب أن   ، أداءً قاصـراً  فثبت أنّ عدم العلم ليس بشرط لكونه        ، ن تجوز به صاحب الحق    فواته وإ 
فلا يتحقّق الأداء القاصر فكان ذكر هذا القيد       ، نه إذا علم صاحب الحق فالظاهر أنه لا يجوز به         إ: يقال
كما هو دأب اتهدين في وضع المسائل بأن يذكروا قيوداً ا تتحقّق ، بيان موضع تحقّق الأداء القاصرلل

  ١٢". الملتقط"كذا في ، المسائل في الظاهر غالباً وإن كانت تتحقّق بدوا

 ١٢. لا في ذاته وإلا لم يكن أداء

  أي الاطمينان فيها بإتمامها
 ١٢. حال من المبيع ١٢. على المنهج المشروع

 ١٢. بأن قتل إنسان عند الغاصب

  بأن أتلف طرف إنسان عند الغاصب ١٢. حال من المغصوب
 ١٢. فاستحق ا طرفه قصاصا       

 ١٢. هي ما يرده بيت المال لا التجار

 ١٢. الزيوف ١٢. الذي وجبت دينا عليه

 ١٢. أي الأداء القاصر

 ١٢. أداء قاصر

 ١٢. العبد
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 ،جبر النقصان بالمثل ينجبر به وإلا يسقط حكم النقـصان إلا في الإثم            )١(أمكن
 ؛كن تداركه بالمثـل   ة لا يم  لاا ترك تعديل الأركان في باب الص      وعلى هذا إذ  

ة في أيام التشريق فقـضاها  ولو ترك الصلا   ،)٣(عبد فسقط  ال عندلا مثل له    )٢(إذ
في )٥(وقلنـا  ، لأنه ليس له التكبير بالجهر شرعا      ؛رأيام التشريق لا يكب   غير  )٤(في

                                                
عتبـار  لَما كان هذا أداء من وجهٍ دون وجهٍ كان له جهتان أيضاً من ا             : أي] إلخ... إن أمكن : [قوله  )١(

:  على تـسليمه أي     به ويجبر المؤدي   فإن كان له مثل ينجبر به أداء نقصانه يجبر        ، الوجود وعدم اعتباره  
أو غير معقول لكنه اعتـبره      ، سواء كان المثل معقولاً صورةً ومعنى أو معنى فقط        ، تسليم مثل النقصان  

        لم يكن له جابر سقط حقّه في الأداء ولو ، الشارع جابراً له كسجدة السهو أو الدماء في جنايات الحج
  ١٢". الحصول"كذا في ، اويعتبر الامتثال والأداء موجود

لأنه إما أن يقضي الوصف وحده وهو باطل؛ لأنه لا يعقل له مثـلٌ ولا               ] إلخ... إذ لا مثل له   : [قوله  )٢(
صفة الاعتدال  أو مع الأصل بأن يقضي الصلاة معدلة الأركان أو يقضي نفس الركن ب            ، يوجد نص له  

  ١٢. وهو أيضاً باطل لِِِما فيه إبطال الأصل بواسطة بطلان الوصف وهو نقض الأصول وقلب المعقول

لأنّ إيجاب المثل إما بالعقل بأن يدرك بالعقل له مثل ليتمكّن الإيجاب بالسبب الموجب              ] فسقط: [قوله  )٣(
والاعتـدال في  ، جد واحد منـهما يـسقط     فإذا لم يو  ، وإما بالسمع بأن جعل الشرع له مثلاً      ، للأداء

كذا ، فلا يضمن بشيء سوى الإثم    ، عقلاً ولا شرعاً   الأركان وصف ليس له منفرداً عن الأصل مثلٌ لا        
  ١٢. "الفصول"في 

قيد به؛ لأنه إذا قضاها في هذه الأيام من هذه السنة بجماعة فإنه             ] إلخ... في غير أيام  : [قوله  )٤(
ّـر؛ لأنّ وقت ال    : وقال الشافعي رحمه االله في أصل المسألة      ، تكبير قائم وهو أيام التشريق    يكَب

الجهر بالتكبير بدعة إلاّ في زمـان     : ونحن نقول ،قضاها مع التكبير ليكون علي حسب الفوات      
  ١٢. كذا قيل، مخصوص

بالمثل ينجبر  هذا أيضاً تفريع على الأصل المذكور وهو أنه إن أمكن جبر النقصان             ] إلخ... وقلنا: [قوله  )٥(
وهـذه  ، وإن لم يكن جبره سقط    : لكن المسائل المتقدمة متفرعة على الشطر الثاني أي       ، به وإلاّ يسقط  

أنه إذا أمكن جبر النقصان بالمثل ففي الواجبات جعل الشرع سـجدة            : المسائل على الشطر الأول أي    
  ١٢. "الفصول" في كذا، السهو لينجبر النقصان اللازم بترك الواجب من واجبات الصلاة

 ١٢. أي النقصان ١٢. أي تكميل الناقص

 ١٢. أي بالمثل

 ١٢. أي وإن لم يكن جبره بالمثل

  فإنه يأثم وإن لم يجب ١٢. هوهو جبر
 ١٢. حكم النقصان إذا لم يكن جبره بالمثلأي سقوط  ١٢. عليه شيء

 ١٢. أي تعديل الأركان
 ١٢. الصلاة ١٢. المثل عنه فلا يضمن الشيء سوى الإثم ١٢. عقلا ولا شرعا

 ١٢. أي إلى الثالث عشر من ذي الحجة

 ١٢.  فيها وقد مضت فسقطنما هو الماثور عن خليل االله الجهرالتكبير في أيام التشريق إ
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جبر بالـسهو  ننه يإ :والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين)١(ترك قراءة الفاتحة  
 وعلـى  ،جبر ذلك بالدم وهو مثل له شرعانولو طاف طواف الفرض محدثا ي   

  هذا لو أد ـ عند)٢(فا مكان جيد فهلك  ى زي  ديون  القابض لا شيء له علـى الم
 يمكن جبرها   حتى)٤( لانه لا مثل لصفة الجودة منفردة      ؛ رحمه االله  أبي حنيفة )٣(ندع

بيع وعند البائع بعد ال   أ الغاصب   عند)٥(يةبجنا ولو سلم العبد مباح الدم       ،بالمثل

                                                
صص والأمثال والناسخ   مر والنهي والوعد والوعيد والق    الأ: اعلم أنّ أقسام القرآن ثمانية    ] الفاتحة: [قوله  )١(

﴾ يشير إلى الأمر بحمده والنهي عن الْحمد للّهِ﴿:فإنّ قوله، وهذه السورة مشتملة على ذلك، والمنسوخ
﴾ فيه وعد   مالِكِ يومِ الدينِ  ﴿: وقوله،  عن إيجاد الخلائق أجمعين    صص﴾ ق رب الْعالَمِين ﴿:وقوله، ضده
غَيرِ ﴿: وقوله، ﴾ هذه شريعتهم ناسخة   أَنعمت علَيهِم و﴿، ﴾ أمثال الصراطَ المُستقِيم ﴿: وقوله، ووعيد

الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ ع١٢. اليهود والنصارى من شريعتهم منسوخة: ﴾ أيالمَغض  

إنما قيد به؛ لأنه إذا كان قائماً في يد رب الدين ولم يكن عالِماً بزيافته حالـة                 ] إلخ... فهلك: [قوله  )٢(
  ١٢. القبض كان له أن يفسخ الأداء ويطالِب بالجياد إحياءً لحقّه في الوصف

يـاس فيكـون   إنما قال هذا؛ لأنه هو العامل بالقياس وقد قوي باطن هذه الق          ] عند أبي حنيفة  : [قوله  )٣(
أما أبو يوسف رحمه االله تعالى فعمل بالاستحسان وهو أنه يضمن مثل مـا              ، راجحاً على الاستحسان  

  القدر فيرد مثل المقبوض ويـستوفي      قبض إحياءً لحقّه في الجودة؛ لأنّ حقّه مراعى في الوصف كما في           
  ١٢. الجياد

ا عرض يستحيل قيامها بذاا فلا يمكن فصل العرض لا صورةً ولا معنى أما صورةً فلأ] منفردةً: [قوله  )٤(
 وردِيئُهـا  جيدها½:  لا قيمة لها في الأموال الرِبوِية لقوله عليه السلام         وأما معنى فلأنّ الجودة   ،  العين عن
  ١٢. الحديث¼ سواءٌ

هراً علـى المـسائل     إيراد هذه المسألة وما بعدها في هذا المقام مشكل؛ لأنه عطف ظا           ] بجناية: [قوله  )٥(
وليس في هذه ، المتفرعة على الأصل المذكور وهو أنه إن أمكن جبر النقصان بالمثل ينجبر به وإلاّ يسقط   

كـذا في   ، بل هاهنا أمر ثالث وهو وجوب الضمان بالمثـل        ، المسائل جبر النقصان بالمثل ولا سقوط     
  ١٢. "الفصول"

 ١٢. قبل القراءة في الأولى أو بعدها في الثانية ١٢. في الوتر

 ١٢. أي النقصان

 ١٢. أي لسجوده

 ١٢. أي النقصان ١٢. النقصان ١٢. المحرم

 ١٢. له لأن الشرع جعله مثلا ١٢. أي أن ما لا مثل له لا يقضى

 ١٢. المديون

 ١٢. الزيف

 ١٢. فصله عن موصوفهلأنه وصف لا يمكن  ١٢. خلافا لهما

 ١٢. الدائن ١٢. الدائن

 ١٢. أي الجودة

 ١٢. تحققت ١٢. بالزنا أو القتل أو الردة ١٢. الغاصب أو البائع

 ١٢. قبل التسليم إلى المشتري
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 المالك أو المشتري قبل الدفع لزمه الثمن وبـرئ الغاصـب            عندفان هلك   
أول سببه فصار   )١(لىإ قتل بتلك الجناية استند الهلاك       نإوباعتبار أصل الأداء    

والمغـصوبة إذا ردت حـاملا بفعـل         ،أبي حنيفة )٣(عند يوجد الاداء    لم)٢(كأنه
 عنديبرأ الغاصب عن الضمان     )٦(الك لا  الم عندبالولادة  )٥(اتتالغاصب فم )٤(دعن

 و ناقصا هذا الباب هو الأداء كاملا كان أ      )٧(ثم الأصل في   . رحمه االله  أبي حنيفة 
                                                

فالمعنى إلى سبب أول من تسليم العبد مباح الدم         ، دم عليه صفة السبب ق  ] إلخ... إلى أول سببه  : [قوله  )١(
  ١٢. كذا قيل، إلى المالك وهو الجناية

كذا في  ، ويحتمل أنّ الضمير للشان   ، من باب وضع المظهر موضع المضمر     ] كأنه لم يوجد الأداء   : [قوله  )٢(
  ١٢. "المعدن"

، ع الثمن على البائع؛ لأنّ الأداء كان ناقصاً       فيرجع بقيمته على الغاصب وبجمي    ] عند أبي حنيفة  : [قوله  )٣(
، فيرجـع بالنقـصان   ، وعندهما هذا التسليم كامل؛ لأنّ العيب لا يمنع تمام التسليم وهو عيب عندهما            

  ١٢. "المعدن"كذا في ، والخلاف في صورة البيع دون الغصب

وإنما أولنا الفعـل    ،  رجل آخر  كان العلوق من زنا الغاصب أو زنا      سواء  ] عند الغاصب : [قوله  )٤(
، بزنا؛ لأنّ الحمل إذا كان من زوج لها أو من المولى فلا ضمان على الغاصب في شيء من ذلـك                  

  ١٢. كذا قيل

إنما قيد ا؛ لأا إذا ماتت بسبب آخر غير الحمل كما إذا قتلـت الجاريـةُ        ] فماتت بالولادة : [قوله  )٥(
،  فعلى الغاصب قيمتها اتفاقا    ، ثُم قُتلت عند المالك قصاصاً     فردها إلى المالك  ، رجلاً عمداً عند الغاصب   

  ١٢. كذا قيل

وإنما يضمن عند الإمام الأعظم رحمه االله؛ لأنّ سبب الولادة وهـو            ] إلخ... لا يبرأ الغاصب  : [قوله  )٦(
وهما لا يجعلان العلوق    ، وكان علّة الهلاك فيكون حاصله بسبب العلوق      ، العلوق حصل عند الغاصب   

  ١٢. كذا قيل، بل إنما سببه الولادة التي حصلت عند المالك فلا يضمن الغاصب، باً للهلاكسب

نحوية مقـدم   ب أنّ الأداء ،  أحكام الأداء والقضاء   الأصل الكلّي في  : أي] إلخ... في هذا الباب  : [قوله  )٧(
يصار إلى الخلف إلاّ      ولا على القضاء ولا يصار إليه إلاّ عند تعذّر الأداء؛ لأنّ القضاء خلف عن الأداء             

  ١٢. عند تعذّر العمل بالأصل

 ١٢. أي ثمن العبد ١٢. إلى ولي انى عليه ١٢. وهو المغصوب منه ١٢. العبد بعد تسلميه

 ١٢. العبد الجاني ١٢. ودهأي نفسه باعتباره وج
 ١٢. أي المشتري

 ١٢. هو الجناية أي الهلاك منه

 ١٢.  منه المالك المغصوبألى ١٢. رحمه االله

 ١٢. المغصوب منه
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يـتعين المـال في الوديعـة       )١( ولهذا ، تعذر الأداء  عندما يصار الى القضاء     نإو
لوكيل والغاصب أن يمـسك العـين       والوكالة والغصب ولو أراد المودع وا     

 ولو باع شيئا وسلمه فظهر به عيـب كـان           ،ويدفع ما يماثله ليس له ذلك     
 وباعتبار أن الأصل هو الأداء يقول       ،بين الأخذ والترك فيه   )٢(المشتري بالخيار 

ن تغـيرت في يـد      إ العين المغـصوبة و     الواجب على الغاصب رد    :الشافعي
   .....................،الأرش بسبب النقصان)٤( ويجبفاحشا)٣(الغاصب تغيرا

                                                
أو وكّل أن يبيع ذه الدراهم أو       ، بأن أودع رجلٌ دراهم   ] إلخ... ولهذا يتعين المال في الوديعة    : [قوله  )١(

فإنّ الدراهم فيها متعينة حتى لا يكون لهؤلاء أن يستبدلوا ـا دراهـم              ، أو غصبها رجل  ، يشتري ا 
خلافـاً  ، تعينان في العقود والفسوخ عنـدنا     تاعلم أنّ الدراهم والدنانير لا      ، ه يكون قضاء  أخرى؛ لأن 

  ١٢. "المعدن"كذا في ، تعين إجماعاًتفي الوديعة والوكالة والغصب و للشافعي رحمه االله 

فبالنظر إلى المقـصود  ، لمبيع وتركه؛ لأنّ هذا الأداء قاصرأخذ ا: أي] بالخيار بين الأخذ والترك   : [قوله  )٢(
   ويأخـذ       ، وبالنظر إلى أصل الأداء يثبت له ولاية الأخذ       ، يثبت له ولاية الرد مسك المبيعوليس له أن ي

فكيف يصح  ، الخيار باعتبار ظهور العيب لا باعتبار أنّ الأصل في الباب هو الأداء           : فإن قيل ، النقصانَ
لَمـا  : قلت، ¼ثُم الأصل في هذا الباب    ½: وهو قوله ، تفريع هذه المسئلة على هذه الأصل     : يالتفريع أ 

كان مقتضى العقد أن يكون المعقود عليه سالِماً كان القياس فيما إذا وجد المبيع معِيبـاً أن يطالـب                   
الأصل في البـاب هـو الأداء   ولكن لَما كان  ، ويرد المبيع إلى البائع   ، المشتري بمثل المبيع المؤدى سالِماً    
 فيكون المشتري ،لا يصار إلى مطالبة تسليم المثل الذي هو قضاء       : قلنا، كاملاً كان أو ناقصاً وقد وجد     

  ١٢. "المعدن"كذا في ، بالخيار

ّـراً فاحشا : [قوله  )٣( ّـراً فاحشاً بأن زال اسمها            ] ًتغي وعندنا إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب تغي
ولا يحلّ له الانتفاع حـتى      ، وملَكها الغاصب وضمنها  ، م منافعها زال ملك المغصوبِ منه عنها      وأعظ

  ١٢. "المعدن"كذا في ، يؤدي بدلها

ن يقوم المغصوب سـليماً ومعيبـاً فيـضم       : يريد به فضل ما بين القيمتين يعني      ] ويجب الأرش : [قوله  )٤(
  ١٢. زاد على قيمة المعيب الغاصب ما

 ١٢. لأنه خلف عنه والخلف لا يعتبر إلا عند تعذر الأصل

 ١٢. وعدم تصوره وإمكانه عادة

 ١٢. ري لعدم المصير إليه عند عدم التعذأ

 ١٢. ائدة تعين المال في الصورة المذكورةف

  وهو الوديعة أو دراهم أو
 ١٢. العين ١٢. أي المالك ١٢.    الموكل المغصوب

 لكل واحد منهم

 ١٢. هنااهفع العين ممكن دب وهو الأصل هو الأداءلأن 

 ١٢. أي إمساك العين ودفع ما يماثله

 ١٢. مبنى العقد عليهلأن الأداء لم يتعذر وهو تسليمه سليما لأنه 
 ١٢. في الأصل

 ١٢. بالاتفاق بيننا وبينه ١٢. أي الشيء المبيع

 ١٢. لأنه الأداء ولو قاصرا فيقدم على القضاء وهو دفع القيمة

 ١٢. متجاوزا عن الحد الذي يبقى فيه الإسم

 ١٢. بفعله أو بفعل غيره

 ١٢. أي ضمان النقصان
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ساجة فبنى عليها دارا أو شاة فذبحها       )٢(هذا لو غصب حنطة فطحنها أو     )١(وعلى
أو عنبا فعصرها أو حنطة فزرعها ونبت الزرع كان ذلـك ملكـا              وشواها

غـصب  )٤(ولو ،ب عليه رد القيمة  ويج جميعها للغاصب    :)٣(وقلنا ،للمالك عنده 
                                                

وهو أنّ الواجـب رد العـين       ، على ما ذكرنا من مذهب الشافعي رحمه االله       : أي] وعلى هذا  [:قوله  )١(
ّـراً فاحشاً   ١٢. المغصوبة وإن تغيرت تغي

 سـاكهو ½: يقال لها في الهنديـة    " الهند"بالجيم خشبة صلبة قوِية تجلب من       ] إلخ... أو ساجة : [قوله  )٢(
وإنما لا يـنقض  : نيقال الكرخي والهندوا  ، أة للأساس يمنحوتة مه : وقيل، تعمل منها الأبواب  ¼ سالو

والأصح الإطلاق كما   ، أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض؛ لأنه متعد فيه         ، إذا بنى في حوالي الساجة    
، قلع البناء والغرس وردهـا    إ: قيل له ، أرضاً فغرس ا أو بنى    وأما لو غصب    ، "الذخيرة"و" الهداية"في  

  ١٢". الحصول"كذا في ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في كتبهم¼ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حقلَيس ½لحديث 

جميع الأشياء المذكورة للغاصب؛ لأنه أحدث صـنعة متقومـة          : أي] جميعها للغاصب : وقلنا: [قوله  )٣(
عظـم  ألا ترى أنه تبدل الاسـم وفـات أ  ، من حيث الصورة: مصيرة حق المالك هالكاً من وجه أي  

فيترجح على الأصل   ،  وحقّه في الصنعة قائم من كُلّ وجه       ،والشيء إنما يقوم بصورته ومعناه    ، المقاصد
 بل من حيث إنه أحـدث     ، ولا يجعل فعله سبباً للملك من حيث إنه محظور        ، الذي هو فائت من وجه    

وحاصـل  ، ملـك فكيف يجعل الغصب سـبباً لل    ، ور والملك نعمة  بأنّ الغصب محظ  : لا يقال ، الصنعة
وجهة إحداث صـنعة    ،  جهة تفويت هذا الملك عن المحلّ وهو محظور        ،أنّ لهذا الفعل جهتين   : الجواب
  ١٢. "المعدن"كذا في ، والغصب سبب للملك من هذا الوجه لا بالجهة الأولى فافهم، متقومة

فإنهـا لا   ، لحكمهذه عدة مسائل تخالف سائر مسائل الغصب في ا        ] إلخ... ضةًفولو غصب   : [قوله  )٤(
أما في الذهب والفضة فعند أبي      ، ينقطع عنها حق المالك بعد تلك التغيرات أيضاً بخلاف سائر المسائل          

ووجه الأوليـين عند أبي حنيفة أنّ العين باقٍ فيهما من كُلّ         ، وأما في الشاة فبالاتفاق   ، حنيفة رحمه االله  
  ا صورةً فلبقاء الاس   ، وجه صورةً ومعنىةً      أمى ذهباً وفضفلأنّ ، م؛ لأنّ الدراهم والدنانير يسم ا معنىوأم

ووجه الثالـث   ، المعنى الأصلي وهو الثمنية وكوما موزونين باقٍ جرى فيه الربا باعتبار الوزن فيهما            
وعلى هذا القيـاس  ، ¼شاة حية½: كما يقال، ¼شاة مذبوحة ½: عند الكُلّ أنّ اسمها بعد الذبح باقٍ يقال       

فإنّ معظم مقاصدهما وهو الغزل والنسج قد حصل وبحـصول    ،  غصب قطناً فغزله أو غزلاً فنسجه      إذا
ّـراً   ١٢. "المعدن"كذا في ، المقصود لا يعد تغي

 ١٢. قيقادفصارت 

 ١٢. غصب

 ١٢. نوع من الخشبمن 

 ١٢. الساجة

 ١٢. غصب

 ١٢. انگور ١٢. بريان كرد

 ١٢. مؤنث سماع

 ١٢. فصار عصيرا

 ١٢. غصب

 ١٢. المغصوب المتغير ١٢. الحنطة

 ١٢. لا للغاصب

 ١٢.  رحمه االلهأي الشافعي

 ١٢ .لأنه لم يبق عين المغصوب ويتبدل الأحكام بتبدل الوصف ١٢. المذكورات

 غصب
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 حـق  ينقطـع )١(فاتخذها دنانير أو شاة فذبحها لا      فضة فضرا دراهم أو تبرا      
 فنـسجه   وكذلك لو غصب قطنا فغزله أو غزلا       ،"ظاهر الرواية "المالك في   

لة المـضمونات  ئمن هذا مس)٢(ويتفرع ،"هر الروايةظا"ينقطع حق المالك في   لا
 من الغاصـب    هما أخذ المالك ضمان     بعد لمغصوب ا  لو ظهر العبد   :ولذا قال 

 ،كان العبد ملكا للمالك والواجب على المالك رد ما أخذ من قيمة العبـد             
 صورة كامل وقاصر فالكامل منه تسليم مثل الواجب         :وأما القضاء فنوعان  

 ىهلكها ضمن قفيز حنطة ويكون المؤد     ومعنى كمن غصب قفيز حنطة فاست     
 وأما القاصر فهو ،جميع المثليات)٣( وكذلك الحكم في، ومعنى ةصورمثلا للأول   

 ويماثل معـنى كمـن غـصب شـاة فهلكـت           صورةما لا يماثل الواجب     

                                                
أن يتغير العـين  : الأول: والحاصل أنّ المؤثر في انقطاع حق المالك ثلاثة أمور    ] إلخ... لا ينقطع : [قوله  )١(

أن يختلط بملك الغاصـب بحيـث يمنـع    : والثاني، زول اسمه وأعظم منافعهاالمغصوبة بفعل الغاصب في  
يز لكن بحرج كما إذا غصب      ـأن يختلط بحيث يمكن التمي    : والثالث، يز كخلط الدهن بالدهن   ـالتمي

كـذا في   ، وهذه الأمور المؤثّرة لم توجد في تلك المسائل فلا ينقطع عنها حق المالك            ، البناء فبنى عليها  
  ١٢ ."المعدن"

فإنّ المغصوب إذا تغير تغيراً فاحشاً يجب على الغاصـب          ] ويتفرع من هذا مسألة المضمونات    : [قوله  )٢(
  ١٢. وضمان المغصوب عنده، قيمته عندنا

، والموزونات كالذهب والفضة ونحوهما، وهي المكيلات كالحنطة والشعير وغيرهما] في جميع المثليات: [قوله  )٣(
، وأما غير المثليات فمثل الحيوانات والثياب     ، بة كالجوز والبيض لقلّة التفاوت بين آحادها      والعدديات المتقار 

وكذلك الحيوان فلذا وجبت القيمـة      ، فإنّ ثوباً لا يماثل ثوباً من جميع الوجوه ولهذا يتفاوتان قيمةً لا محالة            
 وأما القيمـة  ، الفاحش بين أمثالها  تفاوت  عند هلاك العين في غير المثلي لتعذّر رعاية المماثلة صورةً ومعنى لل           

  ١٢. "المعدن"كذا في ، فهو مثل معنى لا تفاوت فيه أصلاً فكانت أولى

 ١٢. غصب ١٢. ها مضروبةعلبج فت ورقاأي كان

 ١٢. الحكم في بقاء الملك ١٢. وفي غيرها ينقطع

  لأنه لم يتبدل العين بحيث يزول
 ١٢.         عنه اسم الفضة مثلا

 ١٢. تباذ ١٢. غصب

 أي الغزل
 ١٢. بضمان العددان أو المعاوضة ١٢. وفي غيرها ينقطع ١٢. لأن أصل المادة مع نحو من الاسم باق ١٢. بل يبقي على مالك

 ١٢. الشافعي رحمه االله

 ١٢. المغصوب منه

 ١٢.لف أي الضمان لوجود الأصل أي العبد ن ملكا قبل أداء الضمان فيبطل الخكما كا

 ١٢. المغصوب منه

 ١٢. المغصوب ١٢. من الغاصب

  وعندنا لا يعود ملكه بعد ملكه
 ١٢. أي القضاء ١٢.  للغاصب لأنه الأداء بعد القضاء

 ١٢.  مستحقهإلى
 ١٢. من غصب ١٢. أي الحنطة

 ١٢. في النوع والصفة وفي التقوم وهو المماثل المعنوي

 ١٢.  حنطةأي للمستهلك من قفيز

 ١٢. أي مثل الحكم المذكور

 ١٢. المقتضى

 ١٢. في القضاء
 ١٢. الواجب ١٢. الثابت بذمة القاضي ١٢. تسليم

 ١٢. ةة المغصوبالشا ١٢. لكن



 

 

 ،مثل الشاة من حيث المعنى لا من حيـث الـصورة         )٢( والقيمة ،قيمتها)١(ضمن
 إذا : عليـه الرحمـة    حنيفة وأب)٤(وعلى هذا قال   ،)٣(والأصل في القضاء الكامل   
انقطع ذلك عن أيدي الناس ضمن قيمته يـوم         وغصب مثليا فهلك في يده      

 فأمـا  ، الخصومة عند تسليم المثل الكامل إنما يظهر    العجز عن   لأنّ ؛الخصومة
 فأما ما لا مثل لـه لا        ، وجه كلقبل الخصومة فلا لتصور حصول المثل من        

 إن  :المعـنى قلنـا   )٦(ولهذا ،ثلإيجاب القضاء فيه بالم   )٥( ولا معنى لا يمكن    صورة
   ............................ لأن إيجاب الضمان؛تضمن بالإتلاف)٧(المنافع لا

                                                
قيمة الشاة؛ لأنّ حق المستحق في الصورة والمعنى جميعـاً إلاّ أنّ حقّـه في               : أي] ضمن قيمتها : [قوله  )١(

  ١٢. هي القيمةفبقي حقّه في المعنى و، الصورة قد فات للعجز عن القضاء

  ١٢. في المالية وتقوم مقامها ولذا سميت قيمةلأا تعادل الشاة ] إلخ... والقيمة: [قوله  )٢(

  ١٢. فإنّ فيه رعايةَ حق المستحق صورةً ومعنى، الأداء بالمثل صورةً ومعنى: أي] الكامل: [قوله  )٣(

يضمن قيمته يوم الغصب؛ لأنه هو   :  رحمه االله  وقال أبو يوسف  ] إلخ... قال أبو حنيفة رحمه االله    : [قوله  )٤(
فاعتبار قيمة المضمون وقت تحقّق الضمان أولى مـن اعتبـاره وقـت            ، الموجب للضمان لا الخصومة   

يضمن قيمته يوم الانقطاع عن أيدي الناس؛ لأنّ الواجب هو المثـل            : وقال محمد رحمه االله   ، الخصومة
كـذا في   ، عجز إنما يتحقّق عند الانقطاع عن أيـدي النـاس         وال، وإنما يصار إلى القيمة للعجز عنه     

  ١٢. "المعدن"

إنما وجب الضمان بالمثل الكامل أو بالقاصر فيما له         : يعني] بالمثل لا يمكن إيجاب القضاء فيه    : [قوله  )٥(
 أن يـرد  وأما ما لا قيمة له فلا يضمن إلاّ بالإثم؛ لأنه لا مثل له صورةً ولا معـنى إلاَّ    ، مثل أو له قيمة   

  ١٢. "الفصول"كذا في ، الشرع بالمثل له صورةً كما ذكر بعد هذه المسائل

كذا في ، لأجل أنّ ما لا مثل له لا صورةً ولا معنى لا يمكن إيجاب القضاء فيه        : أي] ولهذا المعنى : [قوله  )٦(
  ١٢. "الفصول"

عيان المغصوبة بأن يستخدم العبد أو      وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل الأ     ] لا تضمن بالإتلاف  : [قوله  )٧(
فإنه لا يجب ضماا على المتلف لا بمثلـها ولا بقيمتـها؛ لأنّ             ، يركب الدابة المغصوبة ويسكن البيت    

      ï 

  )١١٦(  
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 ١٢. من غصب لأا من ذات القيم

 ١٢. أي الشاة المغصوبة

 ١٢. أي التقوم ١٢. المغصوبة الهالكة

 ١٢. ولإيصار إلى القاصر إلا عند تعذره

 ١٢. أي المثل صورة ومعنى
. أي الشي المثلي ١٢. غاصبال ١٢. في أسواقهم ١٢. الشيء المثلي ١٢. أي الغاصب ١٢. الشيء المغصوب ١٢. رجل من آخر

١٢
 ١٢. لأنه لا مطالبة قبله حتى يظهر العجز عند الطلب

 ١٢. يتحقق العجز

 ١٢. أي لعدم إمكان إيجاب القضاء في معدوم المثل ١٢. لأن مبنى القضاء على المماثلة

 ١٢ .بإتلافها على التلف ١٢. على التلف لا بمثلها ولا بقيمتها ١٢. أي منافع الأعيان
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 ولا  صـورة العين لا تماثل المنفعة لا      )٢( لأن ؛وإيجابه بالعين كذلك  )١(بالمثل متعذر 
معنى كما إذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا أو دارا فسكن فيها شهرا ثم رد              

 ـ،للشافعي)٣( ضمان المنافع خلافا   المالك لا يجب عليه     إلى غصوبالم  الإثم ي فبق
 لا تضمن منـافع     : ولهذا المعنى قلنا   ،حكما له وانتقل جزاؤه إلى دار الآخرة      

                                                
فإنّ ، تفاوت تفاوتاً كثيراً على حسب تفاوت أعيااتإيجاب الضمان بمثلها من المنافع متعذّر؛ لأنّ المنافع 

  ١٢". المنار"كذا في بعض شروح ،  منفعة عبد آخر للتفاوت بين المنفعتينمنفعة عبد مثلاً لا تماثل

يماثل  فإنّ منفعة عبد مثلاً لا، لأنّ المنافع تتفاوت تفاوتاً كثيراً على حسب تفاوت أعياا] متعذّر: [قوله  )١(
  ١٢. "المعدن"كذا في ، منفعة عبد آخر للتفاوت بين المنفعتين

وأما معنى فلأنّ المنافع أعـراض لا تبقـى         ، أما صورةً فظاهر  ]  آه ...اثل المنفعة تملأنّ العين لا    : [قوله  )٢(
وما لا يمكن إحرازها لا يمكن تقويمها وما لا يتقوم لا يمكن فيـه إيجـاب                ، زمانين فلا يمكن إحرازها   

مـا شـرعت في     كذا قالوا وفيه اشتباه وهو أنّ الإجارة إن       ، والمثل المعنوي هو القيمة   ، لقيمةالضمان با 
فكيف ، وبأنفسها أيضاً عند التجارة، وقيتمها تصير معلومةً بتقديرها بالأزمنة،  المنافعالشرع على تقويم  

أنّ القياس يمنع الإجـارة     :  وأجيب عنه  "الفصول"كذا في   ، ¼اثل المنفعة تمإنّ العين لا    ½: يصح أن يقال  
 جوزناها استحساناً بناءً على قيام العين مقام المنفعـة    لاستحالة إحراز المنافع حقيقةً لعدم بقاءها إلاّ أنا       

فإنّ من احتاج إلى سكنى الدار وخدمة العبد وركوب         ، بطريق الخلافة دفعاً للضرورة وقضاءً للحوائج     
كـذا في  ،  والثابت بالضرورة لا يتعدى عن محلـها       ،الدابه ولا يمكن أن يشتري فلا بد من الاستيجار        

  ١٢. "المعدن"

فإنّ عنده يجب عليه ضمان المنافع؛ لأا متقومة شـرعاً كمـا في             ] خلافاً للشافعي رحمه االله   : [لهقو  )٣(
مكانـه  ملك الغاصب لحـدوثها في      أا أعراض فلا تبقى فحصلت على       : ولنا وجوه الأول  ، الإجارة

أن تكـون   سبب الضمان هو الغصب والمنافع لا تصلح        : والثاني، فيملكها؛ إذ لم تحدث في يد المالك      
، مغصوبة ومتلفة؛ لأا لا بقاء لها وما لا يبقى لا يتصور غصبه وإتلافه؛ إذ موردهما البقاء فلا تـضمن     

أنّ الضمان مشروط بالمماثلة وهي لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان فـلا تماثـل                : والثالث
مها بعقد الإجارة فللضرورة فـلا يعـددها        وأما تقو ، المنافع للاختلاف الفاحش في المنتفع والمنتفع به      

  ١٢". الحصول"كذا في ، ولا تكن من الغافلين، فاحفظه

 ١٢. لأا لا مثل لها وعليه مبنى التضمين

 ١٢. أي الضمان

 ١٢.  العين جوهر ولأا عرض ١٢. متعذر

 ١٢. المنافع فأتلف المملوكة للمالك في هذه المسئلة

 ١٢. أي الدار
 ١٢. فإنه يقول بضمان المنافع قياسا على تقومها في الإجارة ١٢. وهو العبد أي الدار

 ١٢. الإتلافو الغصب أي 

هادة
بالش

ف 
ذا أتل
ج إ
للزو

كة 
ملو
الم

 .
١٢ 
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 ئبـالوط  الباطلة على الطلاق ولا بقتل منكوحة الغير ولا       )١(البضع بالشهادة 
إذا ورد الشرع بالمثل    )٣(يئا إلا لو وطئ زوجة إنسان لا يضمن للزوج ش       )٢(حتى

ه بالمثـل    ومعنى فيكون مثلا له شرعا فيجب قـضاؤ        رةصومع أنه لا يماثله     
٤(نّإ : ونظيره ما قلنا   ،الشرعي(  والديةَ ، الشيخ الفاني مثل الصوم    الفدية في حق  

  .في القتل خطأ مثل النفس مع أنه لا مشاة بينهما
                                                

إذا شهد رجلان بأنه طلّق امرأته بعد الدخول فحكم القاضـي  : يعني] إلخ... بالشهادة الباطلة : [قوله  )١(
خلافاً للشافعي  ،  شيئاً عندنا  ثُم رجع الشاهدان بعد القضاء بالفرقة لم يضمنا       ، عليه بأداء المهر والتفريق   

  ١٢. رحمه االله

 في هذه الصورة للزوجة يدلّ على تقوم منافع      دفع لتوهم وهو أنّ وجوب    ]  آه ...حتى لو وطئ  : [قوله  )٢(
أنّ وجوب العقر لا يدلّ على تقوم منفعة البضع؛ إذ لو كان : وبيانه¼ إلخ... حتى½: فدفعه بقوله، البضع

فلَما كان العقر للزوجة علم أنّ وجوب ، لبضع لكان للزوج؛ لأنّ منافع البضع مملوكةالعقر قيمة لمنافع ا
العقر لا يدلّ على تقوم منفعة البضع؛ لأنّ العقر وجب لأجل أنّ الوطئ في غير الملك لا يخلـو عـن                     

  ١٢. كذا في كتب الأصول، وجوب حد زاجر أو عقرجابر لاحترام المحلّ

لا يمكـن  ¼ لا مثل له لا صورةً ولا معـنى ما فأما ½: هذا استثناء من قوله  ]  الشرع إلاّ إذا ورد  : [قوله  )٣(
  ١٢. "المعدن"كذا في ، إيجاب القضاء

فإنّ الفدية بمقابلـة    ، هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول     ] إلخ... إنّ الفدية في حق الشيخ الفاني     : [قوله  )٤(
ولا معـنى؛ لأنّ    ، صورةً؛ لأنّ الصوم عرض والفدية عين      الصوم لا يدركه عقلٌ؛ إذ لا مماثلة بينهما لا        

وكذا بين النفس المقتول والدية؛ لأنّ      ، فلم يكن الفدية مثلاً قياساً    ، الصوم تجويع النفس والفدية إشباعه    
ة العجز في    يتماثلان؛ إذ المالكية سمة القدرة والمملوكية سم       فلا، المال مملوك متبذَّل والآدمي مالك متبذِّل     

وإذا أقام الشرع الفديةَ مقام " التقويم"وقال فخر الإسلام في شرح    ، "المعدن"رفي النقيض هذا توضيح     ط
ودقيقـه  أوهذه الفدية لكُلّ يوم هو نصف صاع من بر ، الصوم يثبت المماثلة شرعاً بين الصوم والفدية  

وعلَى ﴿: وم لقوله تعالىأوسويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير للشيخ الفاني الذي يعجز عن الص             
¼ لا½طيقونه على أن تكون كلِمـة       يلا  :  أي ]١٨٤: البقرة  [ ﴾ الآية الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ    

  ١٢. انتهى، يسلبون الطاقة ليدلّ على الشيخ الفاني: فيه للسلب أي¼ الهمزة½مقدرةً أو تكون 

 ١٢. المغلظ أو بالمال أو الرجعي بعد العدة

 ١٢. تضمن
 ١٢. من بدل البضع ١٢. مع أنه حق العبد فيواخذ به في الآخرة

  لما لا مثل له لا
 ١٢. لأن مماثلة بضع ببضع أخرى حرام ١٢. صورة ولا معنى

 ١٢. كاحلعدم التقوم إلا عند الن

 ١٢. ما ورد به الشرع

 ١٢. لما لا مثل له لا صورة ولا معنى
 ١٢. وهو لا يطيق الصوم

 ١٢. أي الإمساك الإطعام والمال والنفس
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 ١( في(ي عن الأفعال   :النهي نوعان  النهي )وشرب )٣( كالزنا الحسية)٢
عن الصوم في   )٤(نهي وي عن التصرفات الشرعية كال     مالخمر والكذب والظل  

                                                
هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هـو        وفي اصطلاح أهل الأصول     ، وهو المنع لغةً  ] في النهي : [قوله  )١(

واختلفوا في موجبه على حـسب      ، على سبيل الاستعلاء  ¼ لا تفعل ½هو قول القائل لغيره     : وقيل، دونه
اختلافهم في موجب الأمر لاستعماله في معانٍ كثيرة كالتحريم والكراهة وبيان العاقبة والدعاء والشفقة           

والمختار أنّ موجبـه    ، مجاز في غير التحريم والكراهة بالإتفاق      لكن صيغته ، لإرشاد والتحقير واليأس  وا
   ١٢. "الفصول"كذا في ، التحريم

، وهي التي تعرف حسا ولا يتوقّف تحقّقها على الشرع كالزنا وشرب الخمر           ] الأفعال الحسية : [قوله  )٢(
  ١٢.  بالشرعا ماهيةً قبل ورود الشرع وباقية على حالهما ولا يتغيرفإنهما كانا معلومين

يتحقّق حسا عند من يعلم الشرع      : فإنها أفعال حسية يعني   ] إلخ... كالزنا وشرب الخمر  : [قوله  )٣(
لا فرق بين الأفعـال الحـسية   : ولقائل أن يقول، ولا يتوقّف وجودها على الشرع  ، ومن لا يعلم  

    والشرعية؛ لأنك إذا اعتبرت الفرق     ه كما لا يتوقّف وجود الزنا  أن  بينهما باعتبار الوجود فلا شك
فكذا لا يتوقّف وجود    ، بل يمكن وجودهما قبل وجود الشرع     ، وشرب الخمر على وجود الشرع    

 أنه كما يتوقّف رق بينهما باعتبار الحكم فلا شكالصوم والبيع على ورود الشرع وإن اعتبرت الف   
كم الزنا وشرب الخمـر     وكذا تتوقّف معرفة ح   ، حكم البيع وهو إيجاب الملك على ورود الشرع       

فلا يستقيم تقسيم النهي إلى النهي عن الأفعال ، وهو الحرمة ووجوب الحد على ورود الشرع أيضاً
فإنّ الأفعـال   ، بأنّ الفرق بينهما باعتبار الوجود    : أجيب، الحسية وإلى النهي عن الأفعال الشرعية     

بخلاف الأفعال الشرعية حيـث  ، يتوقّف وجودها على الشرع وإن توقّف حكمها عليه      الحسية لا 
يتوقّف وجودها على الشرع؛ لأا كانت مجملةً عرفت ببيان الشرع ولا يمكن وجـود امـل                

  ١٢. "المعدن"كذا في ، الشرعي إلاّ ببيان الشرعي فافهم
ن الحيض  ثُم زِيد عليه الوقت والنية والطهارة م، لغةً الإمساك¼الصوم½فإنّ ] كالنهي عن الصوم: [قوله  )٤(

 وزِيد عليها في الشرع أشياء هي الأركان كالقيـام والقـراءة          ، لغةً الدعاء  ¼الصلاة½و، والنفاس شرعاً 
وكـذا  ،  وشروط كالطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة والاستقبال والنية         ،والركوع والسجود 

، لأهل وبعـضها إلى المحـلّ     زِيد في البيع والإجارة على المعنى اللغوي أشياء شرعية يرجع بعضها إلى ا            
  ١٢. "المعدن"كذا في ، فكانت هذه الأشياء أموراً شرعيةً؛ لأا توقّفت على الشرع

  ١٢. بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا  ١٢. موجبه التحريمو

  ١٢. الموجودة بدون اعتبار الشرع

  ١٢. شرعباعتبار ال



 

 

 وحكـم   ،ة في الأوقات المكروهة وبيع الدرهم بالدرهمين      يوم النحر والصلا  
ه النهي فيكون عينـه      عنه هو عين ما ورد علي      يل أن يكون المنه   النوع الأو 

  عنـه  يوحكم النوع الثاني أن يكون المنه      ،)١(قبيحا فلا يكون مشروعا أصلا    
ما أضيف إليه النهي فيكون هو حسنا بنفسه قبيحا لغيره ويكون المباشر            )٢(غير

النـهي عـن    ½ :هذا قال أصـحابنا   )٣( وعلى ، للحرام لغيره لا لنفسه    مرتكباً
 ويراد بذلك أن التصرف بعد النـهي        ¼قريرهاالتصرفات الشرعية يقتضي ت   

عـن  )٤( مشروعا كان العبد عـاجزا     بق لأنه لو لم ي    ؛يبقى مشروعا كما كان   

                                                
دلّ على القبح في المنـهي  خلاف فيه لأحد؛ لأنّ النهي ي   لا الا ذاتاً ولا وصفاً وهذ    : أي] أصلاً: [قوله  )١(

لدليل على خلافه فحينئذٍ يصير قبيحاً لمعـنى في         صرفه إلى الكامل وهو ما قبح لعينه إلاّ إذا قام ا          في، عنه
 كالنهي عن الوطي في حالة الحيض وعن اتخاذ الدواب كراسيا والمشي في فعل واحد وغير ذلك       ،غيره

فإنّ الدليل قد دلّ على النهي عنها بمعنى الأذى والشفقة لا          ، من المناهي التي وردت عن الأفعال الحسية      
  ١٢. بعين هذه الأشياء

أَلاَ لاَ تصوموا   ½: كالصوم في يوم النحر منهي عنه لقوله عليه السلام        ] غير ما أضيف إليه النهي    : [قوله  )٢(
فإنّ الإعراض منهي عنه لقولـه عليـه        ، فالمنهي عنه هو الإعراض عن ضيافة االله تعالى       ¼ هذِهِ الأَيام في  

  ١٢. ¼انا الدعوةَ فَقَد عص ومن لَم يجِب½: السلام
قـال  ، سه قبيحاً لغيره  على أنّ النهي عن التصرفات الشرعية يكون حسناً بنف        : أي] وعلى هذا : [قوله  )٣(

نّ النهي عن الأفعال الشرعية كالصلاة والصوم والبيع وسائر العبادات والمعاملات يقع على             إ: أصحابنا
 منهي عنه بعد النهي مشروعاً حتى يبقىلغيره متصلاً به وصفاً القسم الأخير وهو الذي يكون القبح فيه 
  ١٢. فافهم، بأصله عندنا وإن لم يكن مشروعاً بوصفه

لأنّ التصرف الشرعي بعد النهي لو لم يبق مشروعاً لم يكـن متـصوراً؛ لأنّ               ] إلخ... عاجزاً: [قوله  )٤(
إذا لم يكـن    فعاً  المتصور الفعل الشرعي إنما يكون من حيث الشرع وهو إنما يكون إذا كان مشرو             

فيكون النهي عنه ياً للعاجز وـي      ،  لا يكون مقدوراً لعبد     و حينئذ  لوجودمشروعا لم يكن متصور ا    
      ï 
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  ١٢. بقوله عليه السلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين  ١٢. أي أوقات الغروب والاستواء  ١٢. لقوله عليه السلام ولا تصوموا في هذه الأيام

  المنهي عنه  ١٢. أي النهي عن الأفعال الحسية

  ١٢. عال الشرعيةأي النهي عن الأف  ١٢. عين المنهي عنه

. كالصوم في يوم النحر منهي عنه
١٢  

  ١٢. المنهي عنه
  ١٢. أي على أن النهي عن التصرفات الشرعية يكون حسنا بنفسه قبيحا للغيره

  ١٢. الأصل الكلي
  ١٢.  النهي عن التصرفات أنأي قولهم

  ١٢. الشرع
  ١٢. مشروعا

  ١٢. أي التصرفات
  ١٢. بعد النهي

  وجود اعبتار الشرعلأن وجودها ب
  ١٢. فعند عدمه استحال وجودها
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وبه .  كان ذلك يا للعاجز وذلك من الشارع محال        تحصيل المشروع وحينئذٍ  
 ذلـك إلى ـي      ينه لو كان عينها قبيحا لا يـؤد        لأ ؛فارق الأفعال الحسية  

  ويتفـرع مـن     ،العبد عن الفعل الحسي   يعجز  )١(نه ذا الوصف لا   لأ ؛العاجز
 صـور    النحر وجميع  بصوم يوم )٣(والإجارة الفاسدة والنذر  البيع الفاسد   )٢(حكمهذا  

 عنـد الملك  )٤(البيع الفاسد يفيد  ½ : فقلنا ،التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها     

                                                
¼ لا تقرأ ½:  وللأمي ،¼تبصر لا½: ىالعاجز قبيح وهو من الشارع محال؛ لأنه بمنـزلة قول القائل للأعمٰ          

  ١٢.  المشروعيةفكذا هذا بخلاف الحسي؛ لأنّ تصوره لا يعتمد، فهو قبيح
لأنّ تصوره لا يعتمد المشروعية؛ لأنه أمكن تحقّق هذه الأفعال مـع          ] لا يعجز العبد عن الفعل    : [قوله  )١(

والمراد بالأفعال الحسية ما يعرف حسا      ، صفة القبح؛ لأا توجد حسا فلا يمتنع وجودها بسبب القبح         
عانيها المعلومة قبل الشرع باقية على حالها بعد ورود ما يكون م: وقيل، ولا يتوقّف تحقّقها على الشرع   

  ١٢. "المعدن"كذا في ، الشرع لم يتغير به أصلاً كالزنا والقتل وشرب الخمر وغير ذلك
بأن باع عبداً بشرط أن يخدم البائع شهراً وهو منهي عنه بما روي أنـه عليـه                 ] حكم البيع الفاسد  : [قوله  )٢(

 فإنّ النهي فيه ورد لمعنى في غير البيع وهـو الفـضل           ،وغير ذلك ، ¼ن بيعٍ وشرطٍ  نهى ع ½: الصلاة والسلام 
  ١٢. الخالي عن العوض والشرط الفاسد فلا ينعدم به أصل المشروع؛ لأنه إيجاب وقبول من أهله في محلّه

 ـ  : حق الكلام أن يقول   ½: ولقائل أن يقول  ] والنذر بصوم يوم النحر   : [قوله  )٣( ؛ لأنّ  ¼روصوم يوم النح
الكَلام حينئذٍٍ في نظائر النواهي الّتي وردت على التصرفات المشروعة الّتي هي مشروعة بأصلها غـير                 

وإنما الفساد في   ، وصوم يوم النحر هو المشروع بأصله بوجود ركنه اراً مع النية          ، مشروعة بوصفها 
ولا يصح عند ، عندنا من كُلّ وجهوأما النذر فهو صحيح ، الوصف وهو الإعراض عن ضيافة االله تعالى

النذر بصوم يوم النحر حكم الصوم فيصلح نظيراً : اللهم إلاّ أن يقال، الشافعي رحمه االله فلا يصح نظيراً  
  ١٢. على طريق التسامح؛ لأنّ صحته مبني على صحة الصوم على الاختلاف

ولا يختلّ من ذلك بشرط فاسد      ،  في محلّه  لأنه إيجاب وقبول صدر من أهله     ] إلخ... يفيد الملك : [قوله  )٤(
لكن لَما كان   ، فكان البيع الفاسد عقداً شرعيا بأصله فكان مفيداً للملك        ، فكان أمراً زائداً على العقد    

  ١٢. حراماً شرعاً كان واجب النقض حقا للشرع

. ا غنهيهمنالذي صار هو 
١٢  

  ١٢. لأنه قبيح  ١٢. أي ي العاجز  ١٢. وي العاجز قبيح

  ١٢. نهى عنهاأي ال  ١٢. أي الأفعال الحسية  ١٢. النهي عن الأفعال الشرعية

  ١٢. وهو كون الوصف قبيحا  ١٢. الباء بمعنى مع

  ١٢. صف النهي لا ينفي إمكان وجودهاأي عروض و

  ١٢. ةأي بقاء التصرفات بعد النهى مشروع

  ١٢. بأن باع عبدا بشرط أن يخدم البائع شهرا

  ١٢. ةومدار بشرط أن يسكنها الموجر مدة معلبأن آجره ال

  ١٢. أي التصرفات الشرعية

  ١٢. الفاء لبيان حكم البيع الفاسد
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لاف بخ)١( وهذا ،ر كونه حراما لغيره    باعتبار أنه بيع ويجب نقضه باعتبا      ¼القبض
نكاح المشركات ومنكوحة الأب ومعتدة الغير ومنكوحته ونكـاح المحـارم           

 لأن موجب النكاح حل التصرف وموجـب النـهي          ؛غير شهود ب)٢(والنكاح
 فأما موجب ،حرمة التصرف فاستحال الجمع بينهما فيحمل النهي على النفي    

                                                
الفاسد أو  هذا جواب إشكال يرد على تفريع حكم البيع         ] إلخ... وهذا بخلاف نكاح  : [قوله  )١(

أنّ النهي عن الأفعال الـشرعية يقتـضي بقـاء    : جواب نقض يرد على الكُلّي المذكور أعني    
 ﴾ولاَ تنكِحواْ الْمشرِكَاتِ  ﴿: المشروعية؛ وذلك لأنّ نكاح المشركات منهي عنه بقوله تعالى        

 ـ   ﴿:ونكاح منكوحة الأب منهي عنه بقوله تعالى      ،]٢٢١: البقرة  [ ـواْ منكِحلاَ تو   كَـحا ن
وكذلك قوله  ، والنكاح فعل شرعي مع أنه لم يبق مشروعاً أصلاً        ، ]٢٢: النساء   [﴾آباؤكُم

﴾ والْمحصنات مِن النساء  ﴿:  إلى قوله  ]٢٣: النساء   [﴾ حرمت علَيكُم أُمهاتكُم   ﴿: تعالى
حريم والنهي كُلّ منها بمعـنى   في معنى النهي عن نكاح المحارم وغيرها؛ لأنّ الت        ]٢٤: النساء  [

 لاَ½: والنكاح بغير شهود منهي عنه لقوله عليه السلام، المنع ومعتدة الغير في معنى منكوحة الغير
لاَّ   ، وقد يقـع يلزم أن لا يقع النكاح بغير شهود   لأنّ النفي بمعنى النهي ولا       ؛¼ بِشهودٍ نِكَاح إِ

بأنّ القـول ببقـاء     : فأجاب،  كَلامه بالاتفاق  فيلزم الخلف في كَلام الشارع وهو منتفٍ في       
المشروعية إنما هو فيما أمكن إثبات الحرمة مع شرعية موجبة وهاهنا لم يكـن ذلـك؛ لأنّ                 

فاستحال الجمع  ، موجب النكاح حلّ التصرف وموجب النهي حرمة التصرف وهما متنافيان         
لا يقتضي بقـاء المـشروعية؛ لأنّ    والنفي ،فيحمل النهي المذكور على النفي والنسخ  ، بينهما

بقاءها إنما يلزم في النفي ضرورة اقتضاء تصور الفعل ليكون العبد مبتلى بين أن يأتي باختياره 
  ١٢. "الفصول"كذا في ، أو يترك باختياره ولا ابتلاء في النفي فافهم

جهة النكاح بغير شـهود؛     لا يلزم على أصلنا المحكم الاعتراض من        : أي] والنكاح بغير شهود  : [قوله  )٢(
 وكان كَلامنا ،رواه الدار قطني فكان نسخاً لا ياً¼ بِشهودٍ إلاَّ نِكَاح لاَ½: لأنه منفي بقوله عليه السلام
وذلـك لا   ¼ لا رجل في الدار   ½: كقولك،  فيكون ذلك إخباراً عن عدمه     ،في النهي دون النفي والنسخ    

  ١٢.  ضرورة صدق الخبربل يوجب انتفاءها، يوجب بقاء المشروعية

  ١٢. أي البيع الفاسد

  ١٢. يجاب وقبوللأنه إ

  ١٢. وهو الشرط الفاسد  ١٢. أي البيع الفاسد

  إشكال أوردناهجواب 
  ١٢. نكاح  ١٢. نكاح  ١٢. في الحاشية          

  ١٢. عن الشيء  ١٢. أي الاستمناء بالقبض  ١٢. في المحل  ١٢. الموقت والمتعة والفاسد لعدم الإجازةأو   ١٢. الأبدية والوقتية

  ١٢. المذكور  ١٢. أي الحل والحرمة  ١٢. وهما متنافيان

  ١٢. أي خروجها عن المحلية
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أمكن الجمع بينـهما    )١( التصرف وقد  النهي حرمة البيع ثبوت الملك وموجب     
ليس أنه لو تخمر العصير في ملك المـسلم          ن يثبت الملك ويحرم التصرف أ     أب

 ـإذا نذر   ½ :وعلى هذا قال أصحابنا    ،يبقى ملكه فيها ويحرم التصرف     صوم ل
ر بصوم مشروع وكذلك لو     نذ)٢( لأنه ؛¼أيام التشريق يصح نذره   ويوم النحر   

ا ذكرنا  نذر بعبادة مشروعة لمِ   )٣( لأنه ؛ة في الأوقات المكروهة يصح    الصلانذر ب 
ل في هذه   فشرع في الن   لو   :أن النهي يوجب بقاء التصرف مشروعا ولهذا قلنا       

                                                
بين موجب البيع وهو ثبوت الملك وبين موجب النهي وهـو حرمـة       : أي] إلخ... وقد أمكن : [قوله  )١(

أنّ النكاح بخلاف البيع حيث يمكن فيه القول ببقاء المشروعية والعمل بحقيقة النهي؛ لأنّ : التصرف يعني
والحلّ في البيع يثبت   ، لتحريم إنما يضاد المحلّ لا الملك     وا، البيع إنما شرع لملك العين والتحريم لا يضاده       

  ١٢". المنار"كذا في شرح ، تبعاً فلا يضاده التحريم
ولو كان الصوم في هذه الأيام غير مشروع لم يصح النذر به كما هو  ] لأنه نذر بصوم مشروع   : [قوله  )٢(

وقال ،  يلزمه شيء؛ لأنّ المنهي عنه معصية      لا يصح النذر به ولا    : وقال زفر والشافعي  ، لسائر المعاصي 
قد تقرر أنّ النهى عن الأفعال الشرعية يقتـضي أن         : قلنا، ¼تعالَى اللَّهِ معصِيةِ فِي نذْر لاَ½: عليه السلام 

وأما وصف ، فكان النذر به نذراً بما هو مشروع بأصله، يكون المنهي عنه مشروعاً بأصله قبيحاً بوصفه 
ويقضي في أيام أخر ليحصل الخلوص عن    ، إنما يتصل بفعله ولهذا يفتى أن يفطر في هذه الأيام         المعصية ف 
  ١٢. "المعدن"كذا في ، ولو صام في هذه الأيام خرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزم، المعصية

يصح النذر بالصلاة في الأوقات المكروهة كما يصح النذر بالصوم    : أي] إلخ... لأنه نذر بعبادة  : [قوله  )٣(
صحيح بأصله؛ لأنه يساوي سائر الأوقات في كوا ظرفاً صالحاً للعبـادة فاسـد              : في يوم النحر أي   

وهو أنّ الوقت منسوب إلى الشيطان كما جاءت به السنة؛ لأنّ النبي صلى االله تعـالى عليـه         ، بوصفه
وقال صلى االله تعالى عليه ، زوالها وغروا:  أي¼س ودلُوكِهاالشم طُلُوعِ عِند ةِالصلاَ عِنِ ىنهٰ½: وسلم
 طلـع  إذا½: وفي رواية قال   ¼غُروبِها عِند ولاَ الشمسِ طُلُوعِ عِند فَيصلِّي أَحدكُم يتحرى لاَ½: وسلّم

 تحينـوا  ولا ،تغيـب  حتى الصلاة فدعوا الشمس حاجب غاب إذاو ،تبرز حتى الصلاة فدعوا الشمس
  ١٢. ¼الشيطان قرني بين تطلع هافإن ،غروا ولا الشمس طلوع بصلاتكم

   الملك أي ثبوت
  وحرمة التصرف

  ١٢. را في ملكهخمأي عصير العنب   ١٢.  في البيع الفاسد المشتري في العين  ١٢. بيانية

  ١٢.  والحرمة الملكثران أيلااللمسلم فاجتمع 

  ١٢. تقريرهاأي النهي عن الأفعال الشرعية تقتضي 
  ١٢. وهو عاشر ذي الحجة وبعده يومان

  ١٢. أي النذر بصوم يوم النحر ولو لم يكن مشروعا لاستحال وجوده من العبد

  ١٢. مثل النذر بصوم يوم النحر

  ١٢.  الاستواءأي الطلوع والغروب و

  ١٢. عن الأفعال الشرعية

  ١٢. أي لأن النهي يوجب بقاء التصرف مشروعا

  ١٢. أي الخمر  ١٢. المسلم
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نه لـو   إتمام ف الحرام ليس بلازم للزوم الإ    )١(رتكاب وا ،الأوقات لزمه بالشروع  
تمـام  الإروا ودلوكها أمكنـه     اع الشمس وغ  ة بارتف  حلت الصلا  حتىصبر  

 أبي عنـد نه لو شرع فيه لا يلزمه إلعيد ففارق صوم يوم ا )٢(بدون الكراهة وبه  
 ،تمام لا ينفك عـن ارتكـاب الحـرام        ن الإ  لأ ؛ عليهما الرحمة  حنيفة ومحمد 

ن النهي عن قرباا باعتبـار الأذى لقولـه         إ الحائض ف  ئهذا النوع وط  )٣(ومن
النساء فِي الْمحِيضِ   )٤(سأَلُونك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُواْ      وي﴿ :تعالى

                                                
كيف يصح القول بلزوم الإتمـام      : ال مقدر وهو أن يقال    جواب سؤ ] إلخ... وارتكاب الحرام : [قوله  )١(

  ١٢. "الفصول"كذا في ، بالشروع وفيه التزام ارتكاب الحرام
بما ذكرنا أنه يمكن الإتمام في الصلاة بدون الكراهـة فـارق            : أي] إلخ... وبه فارق : [قوله  )٢(

فإنه إذا شرع في الصوم     ، الشروع في الصلاة في هذه الأوقات من الشروع في صوم يوم النحر           
وسف وعن أبي ي  ، "ظاهر الرواية "في يوم النحر لايلزمه الإتمام وإذا أفسده لا يلزمه القضاء في            
وجه الفرق أنّ الصوم مقـدر      ، رحمه االله أنه يلزمه القضاء والإتمام في الصوم كما في الصلاة          

باليوم فلا يمكنه الإتمام بدون الإعراض عن الأكل والشرب في ذلك اليوم وهو مكروه فلا يمكنه 
تاثير له في فإنها لا توجد بالوقت؛ لأنه ظرفها والظرف لا ، الإتمام بدون الكراهة بخلاف الصلاة

فلا يمكن  فساد الوقـت      ، بل الصلاة توجد بأفعال معلومة والوقت مجاور لها       ، إيجاد المظروف 
  ١٢. "المعدن"كذا في ، مؤثّراً في فسادها فتدبر

هذا جواب إشكال يرد عليه أنّ النهي عن الأفعال الحسية يقتضي قبحاً ] إلخ... ومن هذا النوع: [قوله  )٣(
لا بأصله ولا بوصفه وهو أنّ الوطئ فعل حسي مع أنـه يبقـى              : روعاً أصلاً أي  بعينه فلا يكون مش   
بأنّ الوطئ حالة الحيض وإن كان فعلاً       : فأجاب، ولهذا تثبت الأحكام الشرعية به    ، مشروعاً بعد النهي  

 لعينه  فلا يكون حراماً  ، ى جاز الوطئ  ى لا لمعنى في عينه حتى لو ذهب الأذٰ        حسياً لكنه منهي لمعنى الأذٰ    
  ١٢. "الفصول"كذا في ، فكان هذا بمنـزلة الاستثناء من حكم النوع الأول

لحـيض  لوالمحيض  ، الحيض: هن في المحيض أي   فاجتنبوهن ولا تقربو  : أي] ﴾فَاعتزِلُواْ النساء ﴿: [قوله  )٤(
  ١٢. كالمخيط للخيط

  ١٢. النفل  ١٢. المكروهة

  ١٢. أي الشارع في النفل فيها

  ١٢.  الشارع في النفلأي

  ١٢. مكث بعد الشرعو

  ١٢. أي جازت بلا كراهة

  ١٢. أي الشمس  ١٢. بيان حل الصلاة

  ١٢. أي زوالها نقطة نصف النهار

  ١٢. أي الشارع في النفل

  ١٢. افلا يكون ارتكاب الحرام لازم

  ١٢. ب للحرامدم لزوم الارتكاأي بع

  ١٢. وهو يوم النحر  ١٢. النفل

  ١٢. الشارع في صوم يوم النحر
  ١٢. يوم النحرأي إتمام  صوم 

  ١٢. أي الحائض  ١٢. وإن كان من الأفعال الحسية  ١٢. أي ما ورد فيه النهي لمعنى في غيره

  ١٢. حالة  ١٢. أي فارقوا  ١٢. يا محمد عليه السلام  ١٢. أي الحيض

  ١٢. أي القذر
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   نوهبقْرلاَ تىونَ حترطْهقلنا ولهذا ،]٢٢٢: البقرة[﴾ ي: الأحكام على  )١(ب يترت
المرأة للزوج الأول ويثبت بـه      )٣(الواطئ وتحل )٢( فيثبت به إحصان   ئهذا الوط 
 ولو امتنعت عن الـتمكين لأجـل الـصداق          ،المهر والعدة والنفقة  )٤(حكم
الفعـل لا تنـافي ترتـب       )٦( وحرمة ، النفقة حقناشزة عندهما فلا تست   )٥(كانت

  ....... ...............لمغصوبة بالمياه ا)٨(الحائض والوضوء)٧(الأحكام كطلاق
                                                

 هذا الوطئ؛ لأنه غير منـهي لمعـنى في         وإنما يترتب الأحكام المشروعة على    ] يترتب الأحكام : [قوله  )١(
  ١٢. بل لمعنى في غيره، عينه

قد دخل بامرأة ، للرجم وإحصان الرجم أن يكون حراً عاقلاً بالغاً مسلماً  : أي] إحصان الواطي : [قوله  )٢(
فإذا وطئ الحائض كان محصناً كما إذا وطئ غير الحائض حتى لو زنى بعد ذلك كـان                 ، دخولاً حلالاً 

  ١٢. "المعدن"كذا في ، رجم دون الجلدحده ال
إذا كانت المرأة مطلّقةً بثلاث تطليقات فتزوجها زوج آخر ودخل ـا في        : يعني] إلخ... وتحلّ: [قوله  )٣(

  ١٢. حالة الحيض وطلّقها تحلّ للزوج الأول
العدة ذا الوطئ   فإنه يجب المهر على الزوج ذا الوطئ كاملاً وكذا تجب           ] إلخ... حكم المهر : [قوله  )٤(

  ١٢. لو طلّقها وكذا تجب النفقة ذه العدة
وعند أبي حنيفة رحمه االله تستحق النفقة كما لو امتنعت بعد ما وطئت             ] كانت ناشزةً عندهما  : [قوله  )٥(

وإنما تترتب الأحكام المشروعة على هذا الوطئ؛ لأنه غـير          ، في غير حالة الحيض عن التمكّن بالوطئ      
  ١٢. نى في عينهمنهي لمع

نّ الوطئ في هذه الصورة حرام فلا يصلح   إ: جواب سؤال مقدر وهو أن يقال     ] إلخ... وحرمة الفعل : [قوله  )٦(
فلا ينال بما هو حرام ومعصية كمـا        ، أن يكون سبباً للأحكام المشروعة؛ إذ الحكم المشروع نعمة وكرامة         

  ١٢. "المعدن"كذا في ، تنافي ثبوت الأحكام شرعاًبأنّ حرمة الفعل لا : فأجاب، قال الشافعي رحمه االله
فإنه وإن كان حراماً لكنه يترتب عليه الأحكام الشرعية من الحرمة والفرقـة        ] كطلاق الحائض : [قوله  )٧(

  ١٢. ووجوب العدة وغيرها من الأحكام كسائر الطلاقات شرعاً
 لكنه يترتب عليها الأحكام الشرعية من إباحة        ،فإنّ التوضي ا كان حراماً    ] إلخ... والوضوء: [قوله  )٨(

  ١٢. الصلاة ومس المصحف وغيرهما

  ١٢. أي كون وطي الحائض منهيا بمعنى الأذى لالعينه  ١٢.  مدة طهارن عن الحيضأي إلى

  ١٢. بوطي الحائض  ١٢. المطلقة ثلاثا  ١٢. أي وطئ الحائض

  ١٢. فتعد بالطلاق لكوا موطوءة  ١٢. كاملا

  ١٢. فيجب لأا سلمت إليه بضعها

  ١٢. اعطاها إياه مكان وطيه إياه على جماعها وإقدارهاإأي 

  ١٢. عند أبي حنيفة تستحق النفقة  ١٢. لا تستحق النفقة والسكنى

  ١٢. أحكام الوجود والصحة

  ١٢. وإن كان ممنوعا فإنه يقع

  ١٢. فيترتب عليه إباحة الصلاة ومس المصحف

  ١٢. أي المهر



 

 

في الأرض  )٣(الـصلاة  و بسكين مغصوبة )٢(مغصوبة والذبح )١(صطياد بقوس والا
ب الحكم على هذه التصرفات مـع   ته يتر نإفي وقت النداء ف   )٤(المغصوبة والبيع 

ولَا تقْبلُـوا   ﴿ :هذا الأصل قلنا في قوله تعالى     )٥( وباعتبار ،اشتمالها على الحرمة  
أهل الشهادة فينعقد النكـاح     )٧(الفاسق من )٦(ن إ ،]٤: النور[﴾لَهم شهادةً أَبداً  

                                                
لكنه يترتب عليه الأحكام الشرعية     ، فإنّ الاصطياد ذا القوس وإن كان حراماً      ] إلخ... بقوس: [قوله  )١(

  ١٢. "المعدن"كذا في ، من حلّ الصيد وإفادة الملك وغيرهما
  ١٢. لكنه يترتب عليه حلّ المذبوح وغيره، فإنّ الذَبح ذا السكّين وإن كان حراماً] إلخ... والذَبح: [قوله  )٢(
فإنّ الصلاة في الأرض المغصوبة وإن كان حراماً لكنه يترتب عليهـا جـواز            ] إلخ... والصلاة: [قوله  )٣(

الأرض المغصوبة  ما الفرق بين وطئ الحائض والصلاة في        : فإن قيل ، لكنها تكره بقبح جاوره   ، الصلاة
ى وشغل حق الغير في كون الأول حراماً والثاني مكروهاً مع كون المعنى الذي هو قبيح لأجله وهو الأذٰ

القياس يقتضي كراهية وطئ الحائض إلاّ أنّ الحرمة ثابتة بالإجماع أو بالنص على خلاف              : قيل، مجاوراً
  ١٢. كذا في كتب الأصول، القياس

لكنه يفيد الملك وغيره من أحكام      ، فإنّ البيع في هذا الوقت وإن كان منهيا عنه        ]  إلخ ...والبيع: [قوله  )٤(
 فافهم ولا   ،ثُم الحرمة في الأمور المذكورة لاشتمالها على شغل ملك الغير واستعماله بدون الإذن            ، البيع
  ١٢. كذا قيل، تزل

كام أو باعتبار أنّ النهي عـن التـصرفات         أنّ حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الأح      : أي] وباعتبار: [قوله  )٥(
  ١٢. "المعدن"كذا في ، الشرعية يقتضي بقاء المشروعية

أورد عليه أنّ تفريع هذه المسألة على أنّ النهي يقتـضي بقـاء             ] إنّ الفاسق من أهل الشهادة    : [قوله  )٦(
ن قبول شـهادم    فهذا الأصل يقتضي أن يكو    ، فإنّ المنهي عنه هو قبول الشهادة     ، المشروعية مشكل 

إما أن يكون قبولهـا     ، فينبغي أن ينعقد قبولها لثبوت حق الغير له       ، مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه    
بـأنّ قبـول   : وأجيب عنه، ولا يكون شهادة بأصلها فليس من مقتضيات هذا الأصل، باطلاً من كُلّ 

دة ياً عن أهليتها وهو يقتضي تقرير الشهادة وعدمه يستلزم أهلية الشهادة فكان النهي عن قبول الشها 
  ١٢". الملتقط"كذا في ، أهليته للشهادة فيكون هذه المسألة من مقتضيات هذا الأصل ذا الطريق

نّ الشهادة هو إخبار عن علم وذلك متصور مـن         إ: ولقائل أن يقول  ]  آه ...من أهل الشهادة  : [قوله  )٧(
تى يكون الفاسق من أهلها وإلاّ لزم أن يكون الصبي والعبد           الفاسق ولا يلزم من ذلك أهلية الشهادة ح       

      ï 
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  ١٢. لمصليا فيفرغ ذمة  ١٢. فيحل المذبوح  ١٢. وإن كان الاصطياد ا حراما لكن يحل الصيد

  ١٢. المذكورة  ١٢. صحة التصرف فيه وغيرهماو ام لغيره لكنه يترتب عليه أحكامه من الملك فإنه حر

  ١٢. ي لا ينفي الوجود المشروعيةوهو أن الته  ١٢. أي التصرفات

  ١٢. مقولة قلنا  ١٢. أي المحدودين في القذف

  ١٢. أي صالح لها في نفسه



 

   )١٢٧(  
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ما لم نإ و،الشهادة محال)٢(ن النهي عن قبول الشهادة بدون    لأ ؛الفساق)١(ادةبشه
تقبل شهادم لفساد في الأداء لا لعدم الشهادة أصلا وعلى هـذا لا يجـب         

  .سقلك أداء الشهادة ولا أداء مع الفن ذ لأ؛)٣(عليهم اللعان

                                                
  هذا مسلم إلاّ أنّ أهلية الشهادةبأنّ: وأجيب، من أهلها؛ لأما يقدران أيضاً على الإخبار عن علمهما  

في الشاهد شرط إجماعاً؛ لأنّ الشهادة نفاد القول على الغير وهو غير متصور إلاّ لمن لـه الولايـة وذا     
فإنها موجودة ولأَا بالتكليف في الحرية وقد تحقّقا        ، ة وليست في الصبي والعبد بخلاف الفاسق      بالأهلي

  ١٢. في الفاسق
حتى لو تزوج رجل امرأةً بحضور شاهدين فاسقَين يقرر ذلك النكاح شرعاً            ] بشهادة الفساق : [قوله  )١(

        لو أتى العاقدان عند القاضي وأخبرا بالنكاح بشهاد ر ذلـك          حتىما وجب على القاضـي أن يقـر
النكاح؛ لأما من أهل الشهادة بمقتضى النهي بناءً على أنّ النهي من الأفعال الشرعية يقتضي بقـاء                 
المشروعية؛ لأنّ النهي عن قبول الشهادة بدون الشهادة محال؛ لأنّ قبول الشيء وعدمه إنما يتصور بعد        

  ١٢. هادةفثبت أنه من أهل الش، وجود ذلك الشيء
ثُم يرد عليه   ، محال؛ لأنه لو لم يكن شهادم شهادةً لا يتصور النهي عن قبولها           ] بدون الشهادة : [قوله  )٢(

... وإنمـا لم تقبـل  ½: فأجاب بقوله، أنّ الفساق لَما كانوا من أهل الشهادة فينبغي أن تقبل شهادم    
  ١٢. "المعدن"كذا في ، ¼إلخ

 إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفهـا بـأن           بيانه] اللعان: [قوله  )٣(
وفي الشرع هي ،  فعليه اللعان وهو في اللغة الطرد والبعد،كانت عفيفة من الزنا فطالبته بموجب القذف  

حد الزنا  وفي الغضب قائمة مقام حد القذف في حقّه ومقام ،شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن
أشهد ½: ويقول في كُلّ مرة   ، وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات        ، في حقّها 

لعنة االله  ½: ويقول في الخامسة  ، يشير إليها في جميع ذلك    ¼ باالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا        
أشهد باالله إنه لمن الكاذبين ½:  تقول في كُلّ مرة  ثُم تشهد المرأة أربع مرات    ، ¼عليه إن كان من الكاذبين    

غضب االله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من           ½:  وتقول في الخامس   ¼فيما رماني به من الزنا    
  ١٢. كذا قيل، ¼الزنا

  ١٢. أي جنسهم فيعم الإثنين

  ١٢. أي بالكلية وإلا لا يتصور النهي وصار مجازا عن النفي  ١٢. دم من تتمة الحدوإن عدم قبول شها

  ١٢.  أو المحدودينأي الفساق

  ١٢. بوهو خمس شهادات خامستها اللعنة أو الغض
  ١٢. لأنه نفيه تحملها
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     ن لمعرفـة المـراد     أاعلـم    ، في تعريف طريق المراد بالنصوص
ن اللفظ اذا كان حقيقة لمعنى ومجازا لآخر فالحقيقـة          أ  منها ،بالنصوص طرقا 

البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم ½ : عليهم الرحمة مثاله ما قال علماؤنا    ،)١(أولى
 ؛ والصحيح مـا قلنـا    ¼يحل½ :رحمه االله افعي  الش)٢( وقال ،¼على الزاني نكاحها  

حقيقة فتدخل تحت قوله تعـالى     )٣(ها بنته لأن: ﴿      كُمـاتهأُم كُملَـيع ـتمرح
كُماتنبئحل الوط )٤(الأحكام على المذهبين من    ويتفرع منه    ،]٢٣: النساء[﴾و 

لاية المنـع عـن الخـروج    ووجوب المهر ولزوم النفقة وجريان التوارث وو   
 دون الآخـر    الـنص وجب تخصيصا في      ومنها أن أحد المحملين إذا     ،البروزو

أَو لاَمستم  ﴿ : مثاله في قوله تعالى    ،يستلزم التخصيص أولى  لا  فالحمل على ما    

                                                
 فـإن لم ، مجاز قرينةً مانعةً عن إرادة المعنى الموضوع له أو لا  لللأنه لا يخلو إما أن يكون       ] أولى: [قوله  )١(

 وإن كانت فالحكم على العكس فلا معنى        ،تكن فلا يجوز الحمل على ااز ويجب الحمل على الحقيقة         
اللـهم إلاَّ أن    ، لم يذكره المصنف اعتماداً على ما ذكره سـابقاً        : وأجيب بأنه ¼ فالحقيقة أولى ½: لقوله
حاً ولم يكن ااز متعارفـاً       هذا إذا كان في الكَلام مرج      ،إنّ الأولى بمعنى يجب فاندفع الإشكال     : يقال

   ١٢". المنهاج"كذا في ،فأما إذا كان مجازاً متعارفاً ففيه خلاف على ما سبق 

؛ وذلك لأنّ   ]٢٣: النساء  [ ﴾وبناتكُم ﴿: لأا لا تدخل تحت قوله تعالى     ]  يحلّ :وقال الشافعي : [قوله  )٢(
ولا ريبة أنّ المخلوقة من ماء الزاني لا تنـسب          المراد بالبنات المنسوبات إلى الشخص في تخاطب الناس         

  ١٢. ولنا أنّ اللفظ إذا كان حقيقةً لمعنى ومجازاً لآخر فالحقيقة أولى على ما سبق، إليه عرفاً وعادةً

فحمل الشافعي رحمه االله    ، اللغوية فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به الحقيقة الشرعية أو        ] بنته حقيقة : [قوله  )٣(
  ١٢. ونحن حملنا على اللغوية؛ لأنّ الشرعية كااز بالنسبة إلى اللغويةعلى الشرعية 

وهذا ظاهر؛ لأنه لَما صح للزاني نكاح بنته هذه ترتب أحكام النكاح عنـده              ] من حلّ الوطئ  : [قوله  )٤(
  ١٢. وهي مذكورة في الكتاب ولم يترتب عندنا لعدم صحة النكاح

  ١٢. من الآيات والأخبار

  ١٢. أي من تلك الطرق

  ١٢. متعددة

  ١٢. لأنه الأصل وهو خلفها

  رمات النسبية وهو هو الأصل في الحدإذ الول  ١٢. نكاحها  ١٢.  المخلوقة من ماء الزناتأي البن  ١٢. من ااز
  ١٢. اعيهودوهرة عندنا في الزنا بنى حرمة المصام

  ١٢. بحسب العرف والاستعمال

  ١٢. أي مذهبنا ومذهب الشافعي رحمهم االله  ١٢.  المخلوقة من ماء الزنات البنأي

  ١٢. عن بيته  ١٢. أي منعه إياها  ١٢. عنده لا عندنا  ١٢. عنده لا عندنا

  ١٢. من داره عنده لا عندنا

  ١٢. معرفة المراد بالنصوصأي من طرق 

  ١٢. أي المحل الذي

  ١٢. من الحمل على المحل الذي يستلزمه

  ١٢. ببعض أفراد دون بعض

  ١٢. لأنه إبقاء على أصله الذي هو العموم

  ١٢. عنده لا عندنا

  ١٢. عندناعنده لا 



 

 

كان النص معمولا به     الوقاع)١( فالملامسة لو حملت على    ]٤٣: النساء[﴾النساء
 بـه في   مخصوصاالنصباليد كان في جميع صور وجوده ولو حملت على المس    

ناقض للوضـوء  غير   جدان مس المحارم والطفلة الصغيرة إ ف ،كثير من الصور  
ة حكام على المذهبين من إباحة الصلا     منه الأ )٢( ويتفرع ،أصح قولي الشافعي  في  

 الماء  عدمعند  التيمم  )٣(مامة ولزوم ومس المصحف ودخول المسجد وصحة الإ     
 إذا قـرئ بقـراءتين أو روي        النص ومنها أن    ،ةفي أثناء الصلا  وتذكر المس   

 مثاله في قولـه  ،بروايتين كان العمل به على وجه يكون عملا بالوجهين أولى        
 قرئ بالنـصب عطفـا علـى المغـسول          ]٦: المائدة[﴾وأَرجلَكُم﴿ :تعالى

خفـف   فحملت قراءة الخفض على حالة الت      ،عطفا على الممسوح  )٤(وبالخفض
                                                

،  فالشافعي أراد المس باليد    ،¼المس½و¼ الوقاع½ الملامسة يحتمل المعنيـين     اعلم أنّ ] على الوقاع : [قوله  )١(
ونحن رجحنا معنى الوقاع؛ لأنه إذا أريد به الوقاع كان النص معمولاً به في جميع الصور؛ لأنّ في كُلّ                   

 ولو حمـل  ، صورة وجد الوقاع كان ناقضاً للطهارتين الصغرى والكبرى موجباً للتيمم عند فقد الماء            
  ١٢.  المس باليد يلزم تخصيص النص في الصور المذكورة في المتنعلى

يتفرع من الاختلاف بيننا وبين الشافعي رحمه االله الأحكام عنـد           : أي] ويتفرع منه الأحكام  : [قوله  )٢(
  النساءمس ،    رجل متوض ه إذا مسفإن      المصحف ودخول المسجد وتـصح امرأة تباح له الصلاة ومس  

ويلزم التيمم عند عدم الماء و عند تذكّر المس في أثناء الصلاة إذا لم يجد الماء هذا                 ، الإمامة وهذا عندنا  
  ١٢. فافهم، عنده

 امرأة يلزم التيمم عند عدم الماء وعند تذكّر المس في           وإذا مس رجل متوض   :أي] ولزوم التيمم : [قوله  )٣(
وأما عندهم فلا يلزم التيمم بل جاز صلاته بالوضـوء    ، الشافعي: ده أي أثناء الصلاة إذا لم يجد الماء عن      

  ١٢. كذا قال البعض، السابق في الصورتين

فالنصب والخفض يتعارضان؛ لأنّ النصب يقتضي وجـوب        ] وبالخفض عطفاً على الممسوح   : [قوله  )٤(
فإذا كان  ،  الحالتين والخفض يقتضي وجوب المسح في    ، غسل الرِجل مطلقاً في حالة التخفيف وغيرها      

      ï 

  )١٢٩(  

   في 

  ١٢. كما حمله أبو حنيفة رحمه االله

  ١٢. كما حمله الشافعي رحمه االله  ١٢. الملامسة  ١٢. أي الوقاع
  ١٢. أي الجماع

  ١٢. أي غير مشتهاة ولا مراهقة  ١٢. الوضوء لوجود العلة وهي المس باليد وتخلف الحكم عنه وهو نقض

  ١٢. أي الحنفية والشافعية  ١٢. أي من الاختلاف بيننا وبينه  ١٢. رحمه االله

  لعدمبعد مسه لها باليد فيجوز عندنا   ١٢. بيانية
  ١٢. نقض الوضوء لا عنده لنقضه

  ١٢. فهارد عن غلا

  ١٢. فيصح عندنا دون عنده لكونه محدثا  ١٢. يصح بلا كراهة عندنا وعنده مع الكراهة  ١٢. فيجوز عندنا لا عنده

  ١٢. عدم وجودهلا أي عدم وجدان الماء   ١٢. عنده لا عندنا
  ١٢. إذا كان من القرآن  ١٢. أي من طرق معرفة المراد بالنصوص

  ١٢. إذا كان من الحديث
  ١٢. من العمل بأحدهما  ١٢. أي النص  ١٢. ظينأي بلف

  ١٢. أي النص المقرء بقراءتين والمروي بروايتين
  ١٢. لأجل عطفه

  ١٢. على الوجوه والأيدي

  ١٢. أي الجر

  ١٢. أي الروس في قوله تعالى بروسكم  ١٢. لأجل عطفه

  ١٢. أي الجر



 

   )١٣٠(  
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 :هذا المعنى قال الـبعض    )١( وباعتبار ،وقراءة النصب على حالة عدم التخفف     
 ]٢٢٢ :البقـرة [﴾ يطْهرنَ حتى﴿ : وكذلك قوله تعالى   ،¼بالكتاب)٢(جواز المسح ثبت  ½

  ......... .........................................قرئ بالتشديد والتخفيف
                                                

تخفيـف  الوقراءة النصب على حالة عـدم  ، الأمر هكذا فلا جرم حملت قراءة الخفض على التخفيف      
يشكل عليه من   : ولقائل أن يقول  ، قراءتين؛ لأنّ الأصل هو الإعمال بقدر اال دون الإهمال        العملاً ب 

ولا يصح أن يكـون  ¼ حر ضب خرِبٍج½: أنّ الجر محمول على الجوار كما في قولهم : وجهين أحدهما 
عطفاً على الممسوح وإلاّ لكان مسح الرِجلين مغيا بالكعبين وليس كذالك؛ لأنّ المسح لم تشرع لـه                 

، بل الفرض فيه مقدر بثلث أصابع اليد أو الرِجل على الخـلاف         ، غاية في الشرع كما في مسح الرأس      
ل بين المعطوف والمعطوف عليـه       الفص ﴾ لئلاّ يلزم  ؤوسِكُمبِرأنّ النصب محمول على محلّ ﴿     : وثانيهما
ولا نـزاع في أنّ الرِجـل إلى        ، بأنه غاية لمحلّ المسح لا للمسح     : ويمكن الجواب عن الأول   ، بالأجنبي

وامسحواْ  واعتراض ﴿،وعن الثاني بأنّ الاعتراض في أثناء الكَلام غير مستبعد لنكتة  ، الكعب محلّ المسح  
  ١٢. "الفصول"كذا في ، هاهنا لبيان الحمل والترتيب ]٦: المائدة  [﴾كُمبِرؤوسِ

م لـبس  والنصب على عد، باعتبار قراءة الخفض على حالة لبس الخف: أي] باعتبار هذا المعنى  : [قوله  )١(
ثبت بالكتاب    إ: قال بعض المشايخ  ، الخف ة المشهورة    : وقال أكثرهم ، نّ مسح الخفجوازه ثبت بالسن

  ١٢. كذا قيل،  بالكتاب والجر محمول على القرب والجوارلا

نه بعد ما مسح علـى   إ: قيل، ضي فرضية المسح لا جوازه    الكتاب يقت : فإن قيل ] ثبت بالكتاب : [قوله  )٢(
كيف يكون هذا عملاً بالكتاب وظاهره يقتضي جواز المسح علـى      : فإن قيل ، الخفّين يقع عن الفرض   

بـشرة  : هذا صح بطريق ااز؛ لأنّ الخف أقيم مقام البشرة أي       : قيل، فالرِجل وأنت توجبه على الخ    
فصار مسح الخف بمنـزلة مسح القدم ، إنه قَبل رِجل الأمير: بل خف الأمير يقالفإنّ من ق، القدم عرفاً

علـى القـرب    والجر محمول   ، ثبت بالسنة المشهورة لا بالكتاب    : وقال أكثر العلماء  ، لشدة اتصاله به  
وإنما ذكر الغسل بصوره المسح ، والمراد بالمسح الغسل في حق الأرجل، والجوار أو للعطف على الرأس   

وجزاء  ﴿: في حق الأرجل للمشاكلة وهي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته لقوله تعالى              
على وجوب الاقتصار في صب الماء ؛وذلـك لأنّ          التنبيه    ونكتته ]٤٠: الشورى  [ ﴾سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها  

كـذا في  ، فكان مظنة الإسراف المنهي عنه، الأرجل من بين الأعضاء المغسولة تغسل بصب الماء عليها       
  ١٢. كتب الأصول

  ١٢. حملت

  ١٢. أي مثل قوله أرجلكم  ١٢. على الخفين
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 وبقراءة التشديد فيمـا     ،يما إذا كان أيامها عشرة    بقراءة التخفيف ف  )١(فيعمل
 اذا انقطع دم الحيض     :هذا قال أصحابنا  )٢(وعلى ،ا كان أيامها دون العشرة    إذ

 لأن كمال الطهـارة     ؛ تغتسل حتى الحائض   ئيام لم يجز وط    أ لأقل من عشرة  
 ؛وطئهـا قبـل الغـسل     )٣(يثبت بالإغتسال ولو انقطع دمها لعشرة أيام جاز       

 اذا انقطع دم الحـيض      :قلنا)٦( ولهذا ،الدم)٥(لطهارة ثبت بانقطاع  مطلق ا )٤(لأن
                                                

وقراءة التشديد على ما دون العشرة؛      ، ا حملنا قراءة التخفيف على العشرة     وإنم] إلخ... فيعمل: [قوله  )١(
م بعد العشرة لا يحتمل العود؛ لأنّ الحيض لا يزيد على العشرة فلا يحتاج إلى تأكيد الطهـارة                  لأنّ الد 

، وفيما دون العشرة احتمال العود قائم فاحتيج إلى تأكيدها بالاغتسال أو ما يقوم مقامـه         ، بالاغتسال
  ١٢. فيترجح الانقطاع على جانب عدم الانقطاع

  ١٢.  حمل قراءة التخفيف على العشرة والتشديد على مادوالأجل أنّ: أي] وعلى هذا: [قوله  )٢(

نّ قراءة التشديد يقتضي حرمة القربان قبل الاغتسال بالعبارة؛ لأنّ ما           إ: فإن قيل ] إلخ... جاز وطئها : [قوله  )٣(
 الغاية  وقراءة التخفيف يقتضي إباحة القربان بدون الغسل بالإشارة؛ لأنّ مفهوم         ، قبل الغاية من قبيل العبارة    

ولا معارضة بين العبارة والإشارة فلا يحتاج إلى حمل كُلّ قراءة على محـلّ آخـر                ، عندنا من قبيل الإشارة   
فلا يحلّ القربان حينئذٍ إلاّ بعد الاغتسال مطلقاً سواء كان الانقطاع لأكثر مـدة              ، لتعيـين العمل بالعبارة  

نقطع دمها لعشرة أيام لم يقرا الزوج ما لم تغتسل عملاً إذا ا : وقال زفر والشافعي رحمه االله    ، الحيض أو أقلّ  
هذا عمل بظاهر قراءة التشديد وفيه تعطيل قراءة التخفيف مع إمكان العمـل             : لكنا نقول ، بقراءة التشديد 

  ١٢. "المعدن"كذا في ، بالقراءتين وهو لا يجوز؛ لأنّ الأصل هو الإعمال بقدر اال دون الإهمال

لأنّ قراءة التشديد تناسب القطع دون العشرة؛ لأا دالّة على كمال التطهر وهو             ] إلخ...  مطلق لأنّ: [قوله  )٤(
وقراءة التخفيف تلائم القطع على     ، وعند الأقلّ يمكن العود فيتأكّد القطع بالغسل      ، بالغسل وما يجري مجراه   

جت عن الحيض وعند العشرة لا      إذ خر ، العشرة؛ لأا مخبرة عن مطلق الطهارة وهو حاصل بمجرد الطهارة         
  ١٢". الحصول"كذا في ، ى مدته على ما ثبت بالحديث فافهميمكن العود؛ لأنه لا يزيد عليها؛ إذ هي أقصٰ

إذا خرجت من   ¼ طهرت المرأة ½: يقال، لأنّ الطهر عبارة عن انقطاع دم الحيض      ] بانقطاع الدم : [قوله  )٥(
  ١٢. حيضها

  ١٢. أنّ مطلق الطهارة يثبت بانقطاع الدمولأجل : أي] ولهذا: [قوله  )٦(

  ١٢. أي الغسل لأنه كمال التطهر  ١٢. يعمل  ١٢. ي طهارة خفيفة وهي بمجرد الانقطاعأ

  ١٢. باأي في صورة وقت كون أيامها أقل من تمام النص

  ١٢. يؤكد بوجوب الاغتسالفلإمكان العود قبل تمام النصاب 

  ١٢. أي دم حيضها

  ١٢. أي من وقتها الباقي  ١٢. التي استفيد بقراءة التخفيف



 

 

 يبق من الوقت فريضة الوقت وان لم)١( تلزمها الصلاةلعشرة أيام في آخر وقت      
يام في آخـر وقـت      أمن عشرة    ولو انقطع دمها لأقل      ،فيهمقدار ما تغتسل    

ة ت مقـدار مـا تغتـسل فيـه وتحـرم للـصلا            من الوق )٢(ة إن بقي  الصلا
 ثم نذكر طرقا من التمسكات الـضعيفة ليكـون          ،فلا)٤(الفريضة وإلا )٣(لزمتها

ن التمسك بما روي عن     إ منها   ،ذلك تنبيها على موضع الخلل في هذا النوع       
ناقض القيء غير   ثبات أن    لإ ¼قاء فلم يتوضأ  )٥(أنه½ :النبي صلى االله عليه وسلم    

                                                
فإذا زال الحيض يعـود  ، لتخفيف للحائض لزوم الفريضة إنما يسقط عنها ل   لأنّ] إلخ... تلزمها: [قوله  )١(

  ١٢. وقد زال الحيض بقراءة على انقطاع الدم بعشرة فتلزمها الفريضة، اللزوم كما كان

 ما تغتسل فيه وتحرم لأنّ الواجب على قي من الوقت مقدارنما شرط إن ب   إ] إن بقي من الوقت   : [قوله  )٢(
في آخـر وقـت     : المكَلّف لا بد له من القدرة على أدائه وإن كانت متوهمةً وقد وجدت هاهنا أي              

الصلاة؛ لأنّ الوقت يحتمل الامتداد كما كان لسليمان على نبينا وعليه السلام توقّف الشمس حـين                
ياد وفاتته صلاة العصر أو الوِرد الذي كان له في ذلك الوقت لاشتغاله             عرض عليه الخيل الصافنات الج    

فَطَفِـق مـسحاً    ﴿: وأهلك تلك الخيل بالعقر وضرب الأعناق كما قال االله تعالى في كتابه ايد            ، ا
 حيث شغله عن ذكر ربه وعبادته وقهر النفس بمنعها عن حظوظهـا             ]٣٣ : ص[﴾  بِالسوقِ والْأَعناقِ 

ازاه االله تعالى بأن أكرمه برد الشمس إلى موضعها من وقت الصلاة ليتدارك ما فاته من الـصلاة أو   فج
بأنّ في  : ولا يقال في هذا المقام    ، ¼تجرِي بِأَمرِهِ رخاء حيثُ أَصاب    ½الورد وسخر الريح بدلاً من الخيل       

وحاصـل  ، الأداء في هذا الوقت الموهـوم    اعتبار القدرة الموهومة لزم تكليف ما لا يطاق لعدم تصور           
  ١٢. فافهم، للأداء في هذا الوقتلا أا اعتبرت لوجوب الأداء : الجواب

لأنّ وقت الغسل هاهنا من وقت الحيض؛ لأا لا تعتبر قبله طـاهرة عمـلاً               ] لزمتها الفريضة : [قوله  )٣(
  ١٢. كذا قيل، ووقت التحريمة لإثبات القدرة لها على الفعل، بالتشديد

  ١٢. وإن لم يبق من الوقت الذي انقطع دمها فيه مقدار ما تغتسل فيه وتحرم للصلاة: أي] َّوإلا: [قوله  )٤(

، هذا مِما لم يثبت عند أهل الحديث بل ثبت خلافه في الأحاديث الـصحيحة             ] لخإ... أنه قاء : [قوله  )٥(
 قَـاءَ فَ½فمنها ما أخرجه الثلاثة وصححه الترمذي والحاكم عن أبي الدرداء رضي االله عنـه مرفوعـاً            

      ï 
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  ١٢. لأن وقت الغسل غير محسوب من زمن الحيض فهو وقت الوجوب  ١٢. الحائض

  ١٢. عدم تفريطها أصلالفثمرته القضاء بلا إثم 

  ١٢. الحائض
  ١٢. أي تعقد تحريمة الصلاة  ١٢. أي في ذلك الوقت

  ١٢. أي الحائض

  ١٢. الفاسدة عندنا ولو صحيحة عند غيرنا  ١٢. تلزمها الفريضة

  ١٢. ض القيء للوضوءكما استدل به الشافعي على عدم نق  ١٢. أي التمسكات  ١٢. طرقهاأي ذكر 

  ١٢. متعلق بالتمسك
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 ولا  ، الوضوء في الحـال    يوجب)٢(ن القيء لا  أن الأثر يدل على     لأ ؛)١(ضعيف
 :التمسك بقولـه تعـالى  )٣( وكذلك،ما الخلاف في كونه ناقضا نإخلاف فيه و  

ت فساد المـاء بمـوت الـذباب        ثبا لإ ]٣: المائدة[﴾حرمت علَيكُم الْميتةُ  ﴿
فساد )٥(ما الخلاف فينإ و،خلاف فيه)٤(يثبت حرمة الميتة ولا   النصن   لأ ؛ضعيف

 ¼حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء½ : وكذلك التمسك بقوله عليه السلام     ،ءالما

                                                
 جـع ر رعف إِذَا كَانَ½ موقوفاً   ماومنها ما أخرجه مالك من حديث ابن عمر رضي االله عنه          ، ¼فَتوضأَ
 نـصرف  اأَوقَـيءٌ  مذْي رعاف أَو أَصابه من½ ومنها ما أخرجه الشافعي رحمه االله وغيره منه ، ¼فَتوضأَ
وليس للشافعي حجة إلاَّ ما أخرجه      ،  لخوف الإطناب  ها و غيرها من الأحاديث المتعددة تركنا      ¼فََتوضأ

 مِـن  الْوضوءُ أَفَرِيضةٌ !اللَّهِ رسولَ يا :قُلْت فَتوضأَ بِوضوءٍ انِىفَدع قَاءَ½الدار قطني عن ثوبان مرفوعاً      
وإسناده واهٍ جداً وليس مـن الـصحيح إلاّ قـصة            ¼الْقُرآنِ فِى لَوجدته فَرِيضةً كَانَ لَو :قَالَ ؟الْقَىءِ

  ١٢. "الحصول"كذا في ، الأنصاري في نزف الدم

كما استدلّ به الشافعي ومن تبعه وجه التمسك بما روي أنّ الوضوء لو كـان  ]  إلخ ...ضعيف: [قوله  )١(
  ١٢. "المعدن"كذا في ، واجباً عليه لتوضأ كيلا يكون تاركاً للواجب الذي كان عليه

، متصلاً بالقيء؛ لأنّ الفاء للوصل مع التعقيب ولا كَلام فيه         : أي] لا يوجب الوضوء في الحال    : [قوله  )٢(
١٢. ما كَلامنا في أنّ القيء ناقض للوضوء ويجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا في الحالوإن  

وجه التمسك أنّ النص يثبت حرمة الميتة والذباب ونحوه إذا مـات            ] إلخ... وكذلك التمسك : [قوله  )٣(
ت فساد المـاء بمـوت      والحرمة لا بطريق الكرامة آية النجاسة فقد ثب       ، لتناوله اسم الميتة فتكون حراماً    

جس في الميتات هو اختلاط     تن أنّ الم  : وسنده ،لا نسلّم هذا على الإطلاق    : قلنا، الذباب فيه؛ لأنه نجس   
 على أنه منقوض بالطين بأنه حرام لا بطريق الكرامة ولـيس بجـنس          ،لا دم له ليس بنجس     وما، الدم

  ١٢. فكيف يقال بفساد الماء بموت الذباب فيه

  ١٢. الحرمة لا لكرامة آية النجاسة إلاّ أنّ فيه قيوداً أيضاً كما حقّق: لكن قيل] خلاف فيهلا : [قوله  )٤(

علا أنه يشمل السمك أيضاً وهو لا ينجس عنده فحٍ أنّ المراد ا ما فيه الحيـاة             ] في فساد الماء  : [قوله  )٥(
  ١٢. بالدم السائل

  ١٢. أي الحديث الفعلي  ١٢. خبر أن

  ١٢.  عندهم عدم الفسادكما تمسك بعض الشافعية لكن الأصح  ١٢. وهو غير ثابت

  ١٢. أي القيء
  ١٢. ونحوه  ١٢. القليل

  ١٢. الآيةوهي حرمت عليكم 

  ١٢. امخطاب لأسماء بنت أبي بكر رضي االله عنه  ١٢. ولا دليل عليه

  ١٢. من الحك القرض بالظفر  واليد
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 لأن الخبر يقتضي وجوب غـسل       ؛النجس ضعيف )١(ثبات أن الخل لا يزيل    لإ
الخلاف )٢(مانإ و ،الدم بالماء فيتقيد بحال وجود الدم على المحل ولا خلاف فيه          

 :ك بقوله عليه السلام   وكذلك التمس  ،في طهارة المحل بعد زوال الدم بالخل      
يقتـضي   لأنـه  ؛ثبات عدم جواز دفع القيمة ضعيف     لإ ¼في أربعين شاة شاة   ½

 ،الخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمـة     )٣(مانإو ،وجوب الشاة ولا خلاف فيه    
 ]١٩٦: البقـرة [﴾وأَتِمواْ الْحج والْعمـرةَ لِلّـهِ     ﴿ :وكذلك التمسك بقوله تعالى   

                                                
فلو جاز غسله بغير الماء لـزم       ، جوب غسله بالماء  لأنّ الأمر يقتضي و   ] إلخ... لا يزيل النجس  : [قوله  )١(

والتنصيص بالشيء  ، ولأنّ فيه تنصيصاً على أنّ إزالة النجاسة بالماء لا غير         ، ترك الايتمار وهو غير جائز    
  ١٢. عند الشافعي رحمه االله: يدلّ على نفي ما عداه عنده أي

،  لزواله حسا وعنـده لا يطهـر       بطهارته: لونحن نقو ] إلخ... وإنما الخلاف في طهارة المحلّ    : [قوله  )٢(
لَما أمر الشارع بإزالة الدم بالماء لم تكن : وللخصم أن يقول، والنص ساكت عنه فلا يصح التمسك به   

بأنّ استعمال عين المـاء غـير واجـب         : وأجيب، إزالته بالخلّ معتبراً شرعاً وإن تحقّقت الإزالة حسا       
ولهذا لو قطع الثوب من محلّ النجاسة أو ألقـى          ، نجاسة كيف ما كان   بل الواجب إزالة ال   ، بالإجماع

  ١٢. ا سقط استعمال الماء واجباً بعينه لَمالثوب سقط عنه استعمال الماء لو كان

وعندنا إذا أدى قيمـة     ، فعند الشافعي رحمه االله لا يسقط     ] وإنما الخلاف في سقوط الواجب    : [قوله  )٣(
ة؛ لأنّ الخبر يقتضي وجوب الشاة؛ لأنّ قول النبي عليه الصلاة والـسلام          الشاة مكاا يجزئ عن الزكا    

وإنمـا الخـلاف في     ، ولا خلاف في وجوب الشاة    ، وإن كان خبراً لكنه آكد من الأمر في الوجوب        
فلا يصح التمسك به؛ لأنّ النص لا يتعرض لعـدم          ، سقوط الواجب بأداء القيمة والنص ساكت عنه      

إذا وجبت الشاة زكاة لا يخرج عن عهدة وجـوب         : وللخصم أن يقول  ، داء القيمة سقوط الواجب بأ  
 تعالى   الظهر لا يخرج عن عهدا إذا عبد االله        الزكاة إلاَّ بأدائها ألا ترى أنه إذا وجبت أربع ركعات في          

ياس لا بأنّ أعداد الركعات في الصلاة غير معقول المعنى لِما ثبت أنّ الق         : وأجيب عنه ، على هيأة أخرى  
، فلهذا لا يخرج عن عبادة بعبادة أخرى بخلاف وجوب الـشاة          ، يجري في أعداد الركعات والعقوبات    

  ١٢. "الملتقط"كذا في ، فإنّ علّته دفع حاجة الفقير وهي موجودة في القيمة

  ١٢. ولأنه لو عمل به ذا النمط يوجب الحك والقرض أيضا وهو باطل اتفاقا  ١٢. وكذا سائر المائعات سوى الماء  ١٢. متعلق بالتمسك

  ١٢. سركه

  ١٢. أي الخبر  ١٢. عوضا من الشاة  ١٢. متعلق بالتمسك

  ١٢. في باب الزكاة كما هو مذهب الشافعي رحمه االله

  ١٢. أي الزكاة

  ١٢. عوضا من الشاة



 

   )١٣٥(  

   في 

وجـوب الإتمـام    )١( يقتضي النص لأن   ؛جوب العمرة ابتداء ضعيف   لإثبات و 
 ما يكون بعد الشروع ولا خلاف فيه      وذلك إن، ـا      وإنما الخـلاف في وجو
لاتبيعوا الدرهم بالـدرهمين    ½ : وكذلك التمسك بقوله عليه السلام     ،)٢(ابتداء

 لأن  ؛لك ضـعيف  الم)٣( لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد      ¼ولا الصاع بالصاعين  
 ـ  وإن ، يقتضي تحريم البيع الفاسد ولا خلاف فيه       النص لاف في ثبـوت    ما الخ

                                                
  ١٢. "المعدن"كذا في ، والنص ساكت عنه، فإنها واجبة عنده وغير واجبة عندنا] إلخ... يقتضي: [قوله  )١(

لّـهِ    ﴿: أنّ قوله تعالى  " الهداية"ذكر في   : فإن قيل ] ًابتداء: [قوله  )٢( ﴾ وأَتِمواْ الْحج والْعمـرةَ لِ
ي عن علـي وابـن      هكذا رو : ثُم قال ،  معناه أن يحرم ما من دويرة أهله       ]١٩٦: البقرة  [

: قلنا،  والعمرة ابتداءًمفيداً لوجوب الحج: الهداية" فيكون ما ذكر في ا االله عنهممسعود رضي
فأما ، زيف هذا الوجه على هذا الطريق وهو أن يراد به الإتمام ظاهراً كيف وهو حقيقة الإتمام

لم " الهدايـة "نّ صاحب   إ:  فلنجب عنه بطريق آخر بأن يقال      "الهداية"على ما ذكره صاحب     
مون لها من دويرة أهلهم     وهي أنّ الناس كانوا يحر    ، يستفد هذا المعنى من الآية بل من الحادثة       
وإلاَّ ، فأراد هذا المعنى ذا الاعتبـار لا للظـاهر      ، فنـزلت هذه الآية للتقرير ولبيان الفضيلة     

لا الوجوب : ونحن نقول به، والإتمام إنما يكون بعد الشروع، فحقيقة الكَلام هو الأمر بالإتمام
؛ لأنّ القرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم   ١٢.  عندناابتداءً

شافعي] لا يفيد الملك: [قوله  )٣( حرام للنهي عنه ولَما كان دليله أنّ البيع الفاسد ، كما قال ال
ما هو نعمة وكرامة وهو الملك كالسرقة مثلاًالمنهي ،  عنه حراماً لا يصلح أن يكون سبباً لِ

من أنّ النهي ، قبلإنه ضعيف بما مهدنا من : قلنا، فإنها لا توجب ملك السارق في المسروقة
شرعية يقتضي تقريرها     ،  اعلم أنّ البيع الفاسد يفيد الملك عندنا بعد القبض  .من الأفعال ال

الله لا يفيد وإن اتصل بالقبض؛ لأنه حرام والحرام لا يـصلح سـبباً         شافعي رحمه ا وعند ال
اسد ولا خلاف  يقتضي تحريم البيع الفإنّ النص المذكور: لكنا نقول، للملك الذي هو نعمة

كـذا في   ، وإنما الكَلام في ثبوت الملك وعدمه والنص ساكت عنه فيكون ضـعيفاً           ، فيه
  ١٢. "الفصول"

  ١٢. وهو قوله تعالى وأتموا الحج الآية  ١٢. قبل الشروع  ١٢. متعلق بالتمسك

  ١٢. ه فيعولأنه واجب عندنا أيضا لأن النفل يجب عندنا بالشر  ١٢. الإتمام

  ١٢. أي في العمرة فإا واجبة عنده غير واجبة عندنا
  ١٢. أي في وجوب الإتمام

  ١٢.من قبل الشروع   ١٢. كما تمسك به الشافعي رحمه االله

  ١٢. كما قال الشافعي رحمه االله  ١٢. متعلق بالتمسك  ١٢. تبيعوا
  ١٢. المذكور وهو لاتبيعوا الخ

  ١٢. أي في تحريمه  ١٢.  عنهالمنهي

  ١٢. للمشتري ولو قبل المبيع
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لا تصوموا في هذه    )١(ألا½ :تمسك بقوله عليه السلام   ل وكذلك ا  ،الملك وعدمه 
 لإثبات أن النذر بصوم يوم النحـر لا         ¼ها أيام أكل وشرب وبعال    الأيام فإن
 ، الفعل ولا خلاف في كونه حرامـا        يقتضي حرمة  النص لأن   ؛ضعيف)٢(يصح
الفعل لا تنافي ترتب    )٤(الأحكام مع كونه حراما وحرمة    )٣(ما الخلاف في إفادة   وإن

   ...................جارية ابنه يكون حراما)٥( فإن الأب لو استولد،الأحكام
                                                

معجمه عنه في روي عن ابن عباس رضي االله عنهما وأخرجه الطَبراني   ] ¼إلخ... تصوموا لاَ أَلاَ½: [قوله  )١(
 إبراهيموفيه ، والبِعال وِقاع النساء ¼وبِعالٍ وشربٍ أَكْلٍ أَيام فَإِنها مِالْأَيا هذِهِ فِي تصوموا لاَ أَلاَ½مرفوعاً 

 فيـه   ، أخرجه الطـبراني   ¼وشربٍ أَكْلٍ أَيام مِنى أَيامَ½وعن أبي هريرة رضي االله عنه رفعه        ، مجمع بن
مختلف فيه والأصح   : قلت، ثيذكر بوضع الحدي  : قال البخاري ، سعيد بن سلام متروك كذّبه ابن نمير      

، توثيقه وبمثل هذه الآثار لا يثبت إلاَّ ترتب الإثم وهو لا ينافي الصحة في نفسه كما في الصلاة المكروهة  
  ١٢. "الحصول"كذا في ، ونظائره ما سيذكره المصنف رحمه االله

، ورود النهي عن صوم هذه الأيامعند الشافعي رحمه االله؛ لأنّ هذا نذر بالمعصية ل: أي] لا يصح: [قوله  )٢(
ولنا أنّ هـذا    ، ¼تعالَى اللَّهِ معصِيةِ فِي نذْر لاَ½: والنذر بالمعصية غير صحيح لقوله عليه السلام والتحية       

النذر نذر بصوم مشروع؛ لأنّ الدليل الدالّ على مشروعية وهو كف النفس التي هي عدو االله تعـالى                  
ن النـهي  موما ذكر ، والنذر بما هو مشروع جائز،  ويوم فكان مشروعاًيفصل بين يوم  عن شهوا لا  

وإذا كان لغيره لا ، فإنما هو لغيره وهو ترك إجابة االله تعالى؛ لأنّ الناس أضياف االله تعالى في هذه الأيام     
  ١٢. يمنع صحته من حيث ذاته

فعنـدنا  ، الفعل الحرام الأحكام الشرعية   في إفادة   : إضافة المصدر إلى المفعول أي    ] إلخ... إفادة: [قوله  )٣(
  ١٢. وعنده لا يفيد على ما بينا من قبل، الفعل الحرام يفيد الحكم الشرعي كالوطئ في حالة الحيض

وهو أنّ ثبوت الحكم الشرعي مع كون الفعـل حرامـاً     : جواب سوال ] إلخ... وحرمة الفعل : [قوله  )٤(
، بأنّ حرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام عليه عنـدنا       : فأجاب، شرعاً لا يتصور لوجود المنافاة بينهما     

  ١٢. "المعدن"كذا في 

فيكون هذا الوطئ حراماً مع     ، نهمإذا وطئ جارية ابنه وولدت      : أي] إلخ... لو استولد جارية  : [قوله  )٥(
  ١٢. هذا يثبت له الملك في الجارية

  ١٢. متعلق بالتمسك  ١٢. أي جماع  ١٢. أيام التشريق وأي يوم عيد الفطر ويوم النحر

  ١٢. أي صوم يوم النحر  ١٢. وهو الصوم في هذه الأيام  ١٢.  الخوهو ألا لا تصوموا

  ١٢. المرتبة على وجود الصوم

  ١٢. لصومعلى الفعل وهو ا  ١٢. أي صوم يوم النحر

  ١٢. علاقه إياهاأي جعلها أم ولده بوطئه وإ
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 ولو ذبح شاة بسكين مغصوبة يكون حراما ويحـل          ،به الملك للأب  )١(ويثبت
 ولو غسل الثوب النجس بماء مغصوب يكون حراما ويطهـر بـه             ،ذبوحالم

ولو وطىء امرأة في حالة الحيض يكون حراما ويثبت بـه إحـصان              ،الثوب
لالواطىء ويثبت الحل للزوج الأو.  

                                                
رواه ابن ماجة عن جابر رضي االله تعالى عنـه           ¼بِيكلأَ ومالُك أَنت½لحديث  ] ويثبت به الملك  : [قوله  )١(

 وابن عدي في ترجمة حيحه عن عائشة نحوه ورواه البزاروأخرجه ابن حبان في ص    ، مرفوعاً ورجاله ثقاة  
سعيد بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنهما والطَبراني وابن عدي عن ابن مسعود رضي       

  ١٢. لا امتراء في صحة متن الحديثاالله تعالى عنه بالجملة 

  ١٢. أي الوطئ

  ١٢. ولزمته قيمة الجارية
  ١٢. طاهر  ١٢. كلويؤ

  ١٢. ذلك الوطئ

  ١٢. لأنه استعمل ملك الغير بلا إذنه

  لأن ملاك الطهارة زوال
  ١٢. النجاسة وقد حصل

  ١٢. أي الوطئ في الحيض
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   ن إ : وقيل ،)٤(المطلق)٣(للجمع)٢(¼الواو½ ،)١(تقرير حروف المعاني   في
                                                

وإنما سميت حروف المعاني؛ لأا توصل معاني الأفعال        ، حروف لها معانٍ  : أي] حروف المعاني : [قوله  )١(
 لم يفهـم ابتـداء   ¼الكوفـة خرجت من البصرة إلى ½:  في قولك¼إلى½ و ¼من½ إذا لم يكن     ،إلى الأسماء 

 ¼في½فإنّ  ، خروجك وانتهائه وذا يمتاز عن حروف النهي وهي الحروف النحوية العامِلة وغير العامِلة            
واحترز ، تكون مجازاً وعلى هذا القياس     ¼على½وإن كانت بمعنى    ، إذا كانت بمعنى الظرفية تكون حقيقةً     

نـور  "كـذا في    ، لغرض التركيب لا للمعـنى    حروف الهجاء الموضوعة    : ا عن حروف المباني أعني    
   ١٢". الأنوار

 جارة وللاستيناف وزائدة وغـير      ها تجيء الواو العاطفة للجمع المطلق فإن    : أي] إلخ... ¼الواو½: [قوله  )٢(
 ـ     ، ذلك من معانيها المذكورة في موقعها      ة؛ لأم حروف العطف على الجارما قدـ وإن  ا ا أكثـر وقوع

وإنما قدم الواو على سـائر      ،  والأفعال بخلاف حروف الجر فإنها تختص بالأسماء       لدخولها على الأسماء  
 تدلّ علـى    ¼ثُم½ و، ما سواها من الفاء   و ،حروف العطف؛ لأا تدلّ على مطلق الجمع عند المحقّقين        

 في  كذا، والمفرد أصل المركّب وسابق عليه فافهم     ، الجمع مع التعقيب فكان كالمركّب والواو كالمفرد      
    ١٢". المنار"بعض شروح 

جاء ني زيد   ½: لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المتعلّق بالأول فقولك        : أي] للجمع: [قوله  )٣(
يء¼وعمرو١٢. "الفصول"كذا في ،  لاشتراكهما في ا  

، و بـدوما  ومعنى الإطلاق كون الجمع أعم من أن يكون مع الترتيـب والمقارنـة أ             ] المطلق: [قوله  )٤(
ر أو   عمرو على زيد أو تـأخ      م مجيء ما جاءا متقارنين أو تقد    هنأ يحتمل   ¼جاءني زيد وعمرو  ½: فقولك

وبالجملة هو لا يتعرض للمقارنة كما زعم     ،  أو يوم أو نحو ذلك     تراخي مجيء أحدهما عن الآخر بساعة     
يستقيم معنى الجمع   : فإن قيل ، ولا للترتيب كما قال بعض أصحاب الشافعي رحمه االله        ، بعض أصحابنا 

: ا في الثبوت كأنه قال    م فلا يصدق جمعه   ¼ضرب زيد وأكرم عمرو   ½:  أما في الجملتين نحو    ،في المفردين 
إنّ ذلك حاصل بدون الواو فما فائـدة الـواو؟          : ولقائل أن يقول  ، حصل ضرب زيد وإكرام عمرو    

: قـالوا ، غلطاً ا بدلاً وكون الأولى غير مقصودة أو      بأنّ الجملة الثانية بدون الواو يحتمل كو      : أجيب
    ين وليست الثانية ببدل أو غلط      موتفيد الواو التصريح على كوذكر وهم      ، ا مقصودفإنّ الواو لو لم ت

أنّ الكَلام أو الاسم أو الفعل الأول وقع عن سهو أو غلط وأنّ المتكلّم قصد أحدهما؛ إذ كثيراً ما يورد              
 بـدون الـواو     ¼قام زيد وقعد عمرو   ½: وقال الشيخ عبد القاهر   ، و مع القصد إلى معناه    الكَلام بغير وا  

  ١٢. يحتمل الإضراب والرجوع

  ١٢. لة ونحوهماعن قيد الترتيب والمه  ١٢. العاطفة
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 قـال   ،وجب الترتيب في باب الوضوء    أ وعلى هذا    ،للترتيب)١(الشافعي جعله 
 ،¼وعمرا فأنت طـالق دا ن كلمت زيإ½ : إذا قال لامرأته  :هم االله علماؤنا رحم 

 ولـو   ، الترتيب والمقارنة   ولا يشترط فيه معنى    ،تقطلفكلمت عمرا ثم زيدا     
 فـدخلت الثانيـة ثم      ،¼إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق       ½ :قال

ن دخلـت الـدار     إ½ : إذا قـال   :ه االله  قال محمد رحم   ،تقطل دخلت الأولى 
 ذلك ترتيبا لترتب الطلاق به على        ولو اقتضى   تطلق في الحال   ،¼طالق)٢(أنتو

   ..................................،تنجيزا)٣(الدخول ويكون ذلك تعليقا لا
                                                

ن عحين سأل الصحابةُ    ¼ بهتعالى   االله بدأ بما بدأواأ½: لأنّ النبي عليه السلام قال    ] جعله للترتيب : [قوله  )١(
﴾ إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شـعآئِرِ اللّـهِ       ﴿:  تعالى فنـزل قوله ، السعي بين الصفا والمروة بأيهما نبدأ؟     

تنصيـصه  ب وهذا نص على الترتيب عند اشتباهها عليهم أا للجمع أو للترتيب فثبت            ]١٥٨: البقرة  [
،  للجمع المطلق ثبت بالنقل عن أيِمة اللغة والنحـو         ¼الواو½ولنا أنّ   ، عليه الصلاة والسلام أا للترتيب    

 فيما جاءا متقارنين أو متعاقبين بـصفة الوصـل أو بـصفة    ¼جاء زيد وعمرو ½: قول العرب ولذلك ي 
آه﴾ فـلا  ...  إِنَّ الصفَا والْمروةَ﴿: وأما قوله تعالى ، كما نص عليه أيِمة اللغة    ، التراخي على الإطلاق  

           ا من شعائر االله ولا يتصور فيه الترتيب؛ إذ لا معنى تقـديم        يوجب الترتيب؛ لأنّ المراد بالآية إثبات أ
 نوإنما أوجب النبي عليه السلام الترتيب بينهما؛ لأنّ السعي لا ينفك ع           ، أحدهما على الآخر في ذلك    

هـذا  ، وهذا يصلح للترجيح فيترجح به فافهم،  والتقديم في الذكر يدلّ على قوة المقدم ظاهراً     ،الترتيب
  ١٢. ملخص كتب الأصول

 ¼إن دخلت الدار وأنتِ طـالق ½: هذا الترتيب وهو قوله: ولقائل أن يقول  ] إلخ... وأنتِ طالق : [قوله  )٢(
 للحال؛ لأنّ الحال يفيد     ¼الواو½ولا يصح أن يكون هذا      ، غير صحيح لعدم الجزاء وعدم المعطوف عليه      

، لتركيـب فيقتضي أن يكون الطلاق شرطاً لدخول الدار فعليك أن تحقّق تصحيح هذا ا        ، معنى الشرط 
  ١٢. "المعدن"كذا في 

 ـ   ] ًلا تنجيزا : [قوله  )٣( وهذه المسألة أدلّ على انتفاء الترتيب؛ وذلك لأنـه لـو           ، ¼الفاء½كما لو ذكر ذلك ب
  ١٢. "المعدن"كذا في ،  الترتيب وإن كان مجازاً ليصار إليه حذراً عن إلغاءكَلام العاقل البالغ¼الواو½احتمل 

  ١٢. الشافعي رحمه االله  ١٢. أي حرف الواو

  ١٢. لدخول الواو بين أعضاء الوضوء

  ١٢. في أفعال الأربعة

  ١٢. أي الاجتماع في زمان واحد  ١٢. أي لا يعتبر في مفهومه  ١٢. كلمته  ١٢. أي الامرأة

  ١٢. الدار  ١٢. لامرأته

  ١٢. المؤخرة في الذكر
  ١٢. الزوج  ١٢. في الذكر

  ١٢. بالواو لا بالفاء

  ١٢. كما هو رأي الشافعي رحمه االله في الواو

  ١٢. بسبب الواو  ١٢.  كالفاءلانعدام حرف التعقيب

  ١٢. والأمر بالعكس  ١٢. أي قوله إن دخلت الدار  ١٢. في الدار

  ١٢. لامرأته
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 تفيد معنى    وحينئذٍ ،فتجمع بين الحال وذي الحال    )١(للحال ¼الواو½كون  يوقد  
 يكون  ¼أد إلي ألفا وأنت حر    ½ : مثاله ما قال في المأذون إذا قال لعبده        ،الشرط

 :ال الإمام للكفار   إذا ق  ":السير الكبير " وقال محمد في     ،الأداء شرطا للحرية  
نزل إ½ : ولو قال للحربي  ،منون بدون الفتح   لا يأ  ¼الباب وأنتم آمنون  )٢(افتحوا½

طريـق  بعلى الحال   الواو  تحمل  )٣(ما وإن ،زولـ لا يأمن بدون الن    ¼وأنت آمن 
 كما في قـول     ،اللفظ ذلك وقيام الدلالة على ثبوته      ااز فلا بد من احتمال    
                                                

، لاتصال بينهما؛ لأنّ الحال تجامع ذا الحال؛ لأنه صفة في الحقيقة فيكون مجامعاً له      مجازاً  ] للحال: [قوله  )١(
 لأنّ الواو لَما كان لمطلق العطف       أو لأنه مطلق الجمع فاشتركا في وصف الجمع         ¼الواو½فيناسب معنى   

ضية للجمـع  الواو الحال المقت فجاز أن يراد بـ، احتمل أن يكون بطريق الاجتماع؛ لأنه نوعه كالرقبة 
  ١٢. "المعدن"كذا في ، عند الدلالة

يأمن بدون النـزول؛ لأنه آمنهم حال فـتح          لا ،¼انزل وأنت آمن  ½: إلى قوله ] افتحوا الباب : [قوله  )٢(
وإنما حمل الواو في هذه المسائل على الحال لتعذّر عطف ، فيكون الفتح والنـزول شرطاً للأمان، الباب
؛ لأنه يكون هذا الكَلام حٍ لإيجاب الألْف على العبد ابتداءً           ¼أد إلىّ ألفاً  ½: ه على قول  ¼وأنت حر ½: قوله

فوجب  ،فكيف يستوجب مالاً، وليس ذلك للمولى مع قيام الرق فيه؛ لأنّ العبد وما في يده ملك المولى
علاء الدين ؛ لأنّ الأمان إنما يراد به إ¼انزل½: وأنت آمن على قوله½: وكذا عطف قوله،حمله على الحال

عـلام  وقوف على محاسن الإسلام ومـشاهدة أ      وبالنـزول على أمان ربما يؤمن فيحصل المقصود بال       
  ١٢. "المعدن"كذا في ، فكان الظاهر فيه الحال ليصير معلّقاً بالنـزول إلينا، الدين

وبيانه ، ن المسائل ذكر هذا ليمتاز ما يصلح للحال عما لا يصلح له م          ] إلخ... إنما تحمل الواو  : [قوله  )٣(
صلاحية المحلّ للمجاز وقيام الدليل على تعيــين        : أنّ الواو للحال مجاز وكلّ مجاز لا بد له من أمرين          

فلذلك إذا جعل الواو للحال لا بد من احتمال الكَلام معنى الحال بـأن يكـون        ، ااز وتعذّر الحقيقة  
 من قيام الدليل على تعذّر العطف وتعيين الحال وذلك ثابت؛ لأنّ الـواو في  ولا بد، مقارناً لذي الحال 

وليس للمولى ذلك مع ،  لو كان للعطف كان ذلك إيجاب المال على العبد¼أد إلىّ ألْفاً وأنت حر½: قوله
  ١٢. "الفصول"كذا في ، قيام الرق فيه فتعذّر العطف وتعين الحال فافهم

  ١٢. الواو

  ١٢. أي كون الواو للحال

  ١٢. حال كونك حرا  ١٢.  رحمه االلهمحمد

  ١٢. بمترلة قوله إن أديت إلي ألفا فأنت حر

  ١٢. بن الحسنا

  ١٢. صنمن الح

  ١٢. ذلك الحربي

  ١٢. بأن يكون الحال مقارنا لذي الحال

  ١٢. القرينة

  ١٢. وتعذر حقيقة الواو وهو العطف

  ١٢. الإمام
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تحقق حال الأداء وقامت    ي فإن الحرية    ،¼ا وأنت حر  أد إلي ألف  ½ :المولى لعبده 
 ، فيه قيام الرق )١(الدلالة على ذلك فإن المولى لا يستوجب على عبده مالا مع          

 أو  ¼أنت طالق وأنت مريـضة    ½ :ولو قال  .وقد صح التعليق به فحمل عليه     
  ......... .......................نوى التعليق)٣(في الحال ولو)٢(قطل ت¼مصلية½

                                                
لو كان الواو للعطف كان هذا الكَلام لإيجاب الألْـف          : في العبد يعني  : أي] لرق فيه مع قيام ا  : [قوله  )١(

و ليس للمولىٰ ذلك مع قيام الرق فيه؛ لأنّ المولىٰ لا يستوجب ديناً على عبـده؛ لأنّ   ، على العبد ابتداءً  
اب علـى نفـسه لا   فيكون إيجاب المولىٰ عليه كإيجابه على نفسه والإيج  ، العبد وما في يده ملك المولىٰ     

بة لم يجز ذا القدر عرفاً      يلأنّ الضر  بة؛ي ولا يصلح أن يجعل ذلك ضر      ،فكذا الإيجاب على عبده   ، يمكن
  ١٢. "المعدن"كذا في ، فتعذّر العطف

لانتفاء الدليل على ثبوت الحال وتعذّر العطف؛ لأنّ ظاهر حال الزوج           ] إلخ... تطلق في الحال  : [قوله  )٢(
فـأمكن العمـل بحقيقـة    ، لّقها في حال مرضها؛ لأنّ المرض سبب التعطّف والترحميشهد بأنه لا يط  

وعورض بأنّ الزوج لا ، فحمل عليه فتطلق في الحال فلا يكون الطلاق معلّقاً بالمرض والصلاة     ، العطف
 ¼الـواو ½فينبغي أن يكـون  ،  أو توحشاً منهااًتضجريستمتع ا في مرضها فربما يطلّقها في هذه الحالة   

فوجب أن يحمل على الحال ، ¼وأنت مريضة½: للحال على أنّ حمل الواو على العطف يستلزم إلغاء قوله
والجواب عن الأول ظاهر    ، تحرزاً عن الإلغاء؛ لأنّ كَلام العاقل البالغ يحمل على الصحة بقدر الإمكان           

  ١٢. "المعدن"كذا في ، وكذا عن الثاني؛ لأنّ إلغاء يلزم باختياره فلا يجب التحرز عنه
  الأول:انتهٰى مجموع ما ذُكر من أقـسامها إلى أحـد عـشر   " المغني"قال صاحب ] ولو نوٰى : [قوله  )٣(

صب ما توالرابع والخامس واوان ين،  الاستيناف¼واو½ يرتفع ما بعدهما ¼واوان½والثاني والثالث ، العاطفة
 ـ  ¼واو½ ،بعدهما  الداخلة على المضارع المنصوب لِعطفه على       ¼الواو½ و ،¼سرت والنيل ½ المفعول معه ك

 ينجر ما بعدهما وهمـا  ¼واوان½والسادس والسابع ،  العطف¼واو½اسم صريح أو مؤول والحق أنّ هذه    
 ـ   ¼واو½والصحيح أا   ، ¼واو رب ½ القسم و    ¼واو½  ¼الواو½والثامن  ،  محذوفة ¼رب½ العطف وأنّ الجر ب

 الداخلة على الجملة الموصوف ا لتأكيـد لـصوقها     ¼الواو½والعاشر  ، لثمانية ا ¼واو½والتاسع  ، الزائدة
 أثبتها الزمخشري وحمل على ذلك مواضـع        ¼الواو½وهذه  ، بموصوفها وإفادا أنّ اتصافه ا أمر ثابت      

  ١٢. الرجال قالوا: نحو،  ضمير الذكور¼واو½والحادي عشر ،  فيها للحال¼الواو½

  ١٢. لا يستحق

  ١٢. لأن كل مافي يده ملك لمولاه

  ١٢. أي المولى

  ١٢.  لا يضمنحتى لو أتلف من ماله شيئا
  ١٢. العبد

  ١٢. أي على تعيين الحال
  ١٢. أي التعليق

  ١٢. رجل لامرأته
  أنت

  ١٢. لعدم الحالية صحة العطف

  ١٢. في قوله المذكور

  ١٢. أي تعليق الطلاق



 

 

إن كان يحتمل معنى الحال     و لأن اللفظ    ؛نيته فيما بينه وبين االله تعالى     )١(صحت
خـذ هـذه    ½ : ولو قال  ،)٣(أن الظاهر خلافه وإذا تأيد ذلك بقصده ثبت       )٢(إلا

 ويكون المـضاربة     لا يتقيد العمل في البز     ¼البز)٤(الألف مضاربة واعمل ا في    
 البز لا يصلح حالا لأخذ الألف مضاربة فلا يتقيد صدر            لأن العمل في   ؛عامة

 ¼طلقني ولك ألف  ½ : إذا قالت لزوجها   :هذا قال أبو حنيفة   )٥( وعلى ،الكلام به 
                                                

فيما : تمل كَلامه فيصدق ديانةً أي    محلأنّ الكَلام يحتمل معنى الحال فكأنه نوى        ] إلخ.. .نيتهصحت  : [قوله  )١(
بينه وبين االله تعالى ولا يصدق قضاءً؛ لأنّ ااز خلاف الظاهر ففي كلّ صورة يدعي المتكلّم خـلاف    

القاضي لا يـصدقه  : الظاهر كان متهماً بادعاء خلاف الظاهر فيصدق ديانةً لا قضاءً لمكان التهمة أي   
 فإنّ المحلّ لا يصلح     ¼خذ هذه الألف واعمل ا في البز      ½: بخلاف المسئلة الثالثة وهي قوله    ، في هذه النية  

والحال يجامع ذا الحال ويقارنه فلا يكون أخذ الألف ، للحال؛ لأنّ العمل في البز متأخر عن أخذ الألف 
 هو الأصل في المضاربة؛ وذلك لأنّ الغرض منها حـصول   مقيداً به فحمل على الإطلاق والعموم كما      

  ١٢. "الفصول"كذا في ، ذا إنما يحصل بالعموم والإطلاقح والرب
فكان إرادة ااز ، خلاف احتمال اللفظ لإمكان العمل بحقيقة الواو  : أي] إلاَّ أنّ الظاهر خلافُه   : [قوله  )٢(

  ١٢. "الفصول"كذا في ، خلاف الظاهر
 على الحال ويصدق ذلك ديانةً لا قضاءً لمكان التهمة؛          ¼الواو½خلاف الظاهر وحمل    : أي] ثبت: [قوله  )٣(

  ١٢. "المعدن"كذا في ، لأنه يدعي خلاف الظاهر
، إنما لا يصلح عمل البز حالاً عن أخذ الألف؛ لأنه متأخر عـن أخـذه              : قيل] إلخ... في البز : [قوله  )٤(

للحالية أما أولاً فلأنّ الواجب     ، لي هاهنا نظر من وجوه    : قلت، نة للعامل والحال واجبة اامعة والمقار   
وأما ثانياً فلأنه يصلح أن يعتبر حالاً مقدرة كما قلتم في           ، ن ابتداءً أو بقاء لأخذ يقارنه العمل      هو القرا 

لة انشائية جم ¼مل ا في البزواع½: وأما ثالثاً فلأنّ قوله، ¼أد إليّ ألْفاً وأنت حر½: المثال السابق وهو قوله
نه لا يصلح حالاً عنه من حيث إنه ليس بخبر ومـن حيـث إنّ                إ :فالأحسن أن يقال  ، لا تصلح حالاً  

فيكون العقد من ، الشرط الحالية تعذّر العطف وهو غير متعذّر بين الإنشائين فيكون معطوفاً على الأول
  ١٢. "الحصول"كذا في ، قبل رب المال مطلقاً فافهم

  : رحمه االلهقال أبو حنيفة، على أنّ ما لا يصلح حالاً لا يجعل الواو فيه للحال: أي] وعلى هذا: [قوله  )٥(
      ï 
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  ١٢. ديانة  ١٢. أي خلاف الظاهر  ١٢. أي معنى الحال

  ١٢. رض والصلاة لا يصلح قيدا مفضيا إلى الطلاقفالظاهر أن الم  ١٢. خلاف الظاهر وهو التعليق هاهنا

  ١٢. رب المال

  ١٢. صرفه في تجارة حرف البزأي 
  ١٢. أي العمل الذي يعمل البزاز من مبائعة أنواع الثياب

  ١٢. لصحة العطف  ١٢. أي مطلقة عن قيد البز
  ١٢. وهو قوله خذ هذه الألف

  ١٢. أي بالعمل في البز

  ١٢. فيما لا يصلحأي على عدم الحالية 

  ١٢. رحمه االله

  ١٢. المرأة
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 لا يفيد حال وجوب     ¼ولك ألف ½ :لأن قولها  ؛فطلقها لا يجب له عليها شيء     
ون الـدليل    مفيد بنفسه فلا يترك العمل به بد       ¼طلقني½ : وقولها ،الألف عليها 
الإجارة يمنع العمـل     لأن دلالة    ؛¼احمل هذا المتاع ولك درهم    ½ :بخلاف قوله 

  .اللفظ)١(بحقيقة

                                                
ولـك  ½: فطلّقها لا يجب شيء للزوج عليها؛ لأنّ قولها       ، ¼طلّقني ولك ألف درهم   ½: إذا قالت لزوجها  

طلاق أن يكون بلا مـال؛  وليس للحال حتى يكون شرطاً؛ لأنّ أصل ال     ،  معطوف على ما سبق    ¼ألف
لأنه إن ذكر المال سمي خلعاً ويصير يميناً من جانبه وليس أيضاً من الصيغ العدد والنذر حتى يلزم عليها                  

بل للحال والحـال في معـنى   ،  وعندهما هذه الواو ليست للعطف كما كانت عنده  ،وفاؤه فكان لغواً  
 أو  ¼طلّقـت ½:  فلما قال الـزوج    ¼ لك ألفاً علي   طلّقني والحال أنّ  ½: الشرط العامل فيصير كأا قالت    

½بذلك الشرط     ¼فعلت فكان المال شرطاً وبدلاً للطلاق فكان معاوضة في معـنى          ،  كان تقديره طلّقت
 حيث كان الـدرهم     ¼احمل هذا المتاع ولك درهم    ½فيجب الألف ويكون الطلاق بائناً كما في        ، الخلع
  ١٢. فافهم، بدلاً

وهي العطف؛ لأنّ المعاوضة في الإجارة أصلية لم تشرع إلاّ بالبـدل كـسائر              ] ة اللفظ بحقيق: [قوله  )١(
كذا في ، فأمكن حمل اللفظ على ااز باعتبار معنى المعاوضة، وجاز أن تعارض أمراً أصلياً آخر  ، البيوع

  ١٢. "المعدن"

  ١٢. الزوج امرأة

  ١٢. الزوج

  ١٢. بإزاء تطليقه إياها ذا القول

  ١٢. أي الزوجة

  ١٢. أي الزوجة

  ١٢. أي الزوجة

  ١٢. لأنه طلب إيقاع الفعل مطلقا

  ١٢. وهي عدم الحالية  ١٢. بين الطلاق والاجارةإشارة إلى الفرق 
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 ـا  )٣(ماولهذا تستعمل في الأجزية لِ     الوصل)٢(للتعقيب مع )١( الفاءأ
 منك هـذا العبـد      بعت½ : إذا قال  :هم االله  قال أصحابنا رحم   ،تتعقب الشرط 

 يكون ذلك قبولا للبيع اقتضاء ويثبت العتق        ¼فهو حر ½ : فقال الآخر  ¼بألف
 يكـون ردا     فإنه ¼هو حر ½ أو   ¼وهو حر ½ :لو قال البيع بخلاف ما    )٤(منه عقيب 

 : انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا فنظر فقـال         : وإذا قال للخياط   ،للبيع
الخيـاط  )٥( فإذا هو لا يكفيه كان     ، فاقطعه فقطعه  : فقال صاحب الثوب   !نعم

 اقطعـه أو    :ما أمره بالقطع عقيب الكفاية بخلاف ما لو قـال          لأنه إن  ؛ضامنا

                                                
موجبه وجود الثاني بعد الأول بغير مهلة حتى لو : مع الوصل يعني : أي]  للتعقيب ¼فاءال½: قوله: [قوله  )١(

 كان المعنى إنّ ضرب عمروٍ وقع عقيب ضرب زيدٍ ولم تطاولـت المـدة               ¼ضربت زيداً فعمراً  ½: قال
 كذا  ، يشير إلى أنه ليس للتراخي     ¼الوصل½ولفظ  ،  يشير إلى أنه ليس للمقارنة     ¼التعقيب½ولفظ  ، بينهما

    ١٢. "الفصول"في 

 ¼كلّ حي يولد فيمـوت    ½ و ¼نكحت فولدت ½½: إلاَّ إذا دلّ الدليل كما في قولهم      ] مع الوصل : [قوله  )٢(
  ١٢. ¼زنى ماعز فرجم½: وقول الراوي

نّ ؛ ا¼إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق  ½: كما في قوله  ، عند وجود الشرط بلا فصل    ] لِما أا تتعقّب  : [قوله  )٣(
  ١٢. "الفصول"كذا في ، يقع عند وجود الدخول من غير فصل وتراخٍالطلاق 

 للتعقيب ¼فهو حر½: يجعل الآخر قابلاً للبيع ثُم معتقاً؛ لأنّ الفاء في قوله : أي] عقيب البيع : [قوله  )٤(
: فيكون قوله، فالمشتري أثبت الحرية عقيب البيع الصادر من البائع وذلك لا يكون إلاَّ بقبول العقد

½ وصار كأنه قال  ،  مقتضياً قبول العقد بطريق الاقتضاء     ¼فهو حر :½   فهو حـر كـذا في    ،¼قبلت 
  ١٢. "المعدن"

لأنه لم يجز قطعه إلاَّ متعقّباً على وجود الكفاية لا مطلقاً؛ لأنّ الفاء             ] إلخ... كان الخياط ضامناً  : [قوله  )٥(
فإذا لم يكف كان القطع حاصلاً      ، ¼اً فاقطعه إن كفاني قميص  ½: فكأنه قال ،  للتعقيب ¼فاقطعه½: في قوله 

  ١٢. "المعدن"كذا في ، بدون الإذن فكان موجباً للضمان

  ١٢. أي تعقيب المعطوف عليه بالمعطوف

  ١٢. ة اللغة والفقهبإجماع أيم

  ١٢. جمع جزاء

  ١٢. أي الأجزية
  ١٢. تعقبا ذاتيا لا زمانيا

  ١٢. أورد هذه المسائل لتائيد أن الفاء للتعقيب مع الوصل في المذهب

  ١٢. بائعال

  ١٢. أي قوله فهو حر  ١٢. المشتري

  ١٢. ول أي قبلته فهو حر فيثبت اقتضاءلأنه متفرع على القب

  ١٢. بدون الفاء  ١٢. بالواو
  ١٢. الخياط  ١٢. الثوب

  ١٢. ذلك الثوب

  ١٢. الخياط

  ١٢. ذلك الثوب

  ١٢. أي القميص

  ١٢. صاحب الثوب

  ١٢. صاحب الثوب  ١٢. للقميص  ١٢. بقطع الثوب

  ١٢. بلا عطف



 

 

 منك هذا الثوب    بعت½ :ولو قال  ،لا يكون الخياط ضامنا   )١(هه فإن واقطعه فقطع 
إن دخلـت   ½ : ولو قال  ، فقطعه ولم يقل شيئا كان البيع تاما       ¼بعشرة فاقطعه 

 فالشرط دخول الثانية عقيـب دخـول        ¼هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق     
 ـ           حتىالأولى متصلا به     دة لا   لو دخلت الثانية أولا أو آخرا لكنـه بعـد م

  إلي ألفـا   أد½ : مثاله إذا قال لعبده    ،العلة)٣(لبيان ¼فاءال½ كونيوقد   ،الطلاق)٢(يقع
                                                

 إذن مطلق فلا يكون القطع بعده موجبـاً للـضمان           ¼اقطعه½: لأنّ قوله ] إلخ... فإنه لا يكون  : [قوله  )١(
 فينبغـي  ¼يكفيك½: ب بقولهنّ الخياط قد غر صاحب الثو  إ: فإن قيل ، زة بلا تقييد قيد فيه    لعموم الإجا 

الغرور بمجرد الخبر إذا لم يكن في عقد المعاوضة لا يوجب الضمان     : قلنا، أن يجب الضمان على الخياط    
 كذا في  ،  فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه لا يضمن       ¼هذا طريق آمن  ½: كما لو قال الرجل   ، على الغار

كـذا في   ، كفاية فيضمن عند عـدم الـشرط      بخلاف ما تقدم فإنّ الأمر بالقطع بشرط ال       ، "المبسوط"
  ١٢. "المعدن"

لعدم وجود الشرط وهو دخول الثانية عقيب دخول الأولى متصلاً بـه؛ لأنّ             ] لا يقع الطلاق  : [قوله  )٢(
فـإذا  ، فيقتضي أن يكون الشرط دخول الثانية بعد دخـول الأولى         ، موجب الفاء الوصل مع التعقيب    

  ١٢. "المعدن"كذا في ، الاتصالدخلتِ الثانية أولاً لم يوجد 

لإظهار أنّ المذكور في بعدها أو قبلها علّة وهو أعم من أن تكون داخلة على               : أي] لبيان العلّة : [قوله  )٣(
 ¼سقيته فأرويته½ أو ¼أطعمته فاشبعته½: فالأول قولهم، الحكم أو العلّة وكلاهما يوجدان في كَلام العرب       

من هو في قيد : والثاني كما يقال للأسير أي  ، طعام وأرويته بسبب هذا السقي    سقيته بسبب هذا ال   : أي
أبشر فقد أتاك الغوث فقد     ½: الظالم أو حبس السلطان أو ضيق أو مشقّة إذا ظهر آثار الفرح والخلاص            

اء الفاء دخلت على العلّة في هذا المثال؛ لأنّ لحوق الغوث علّة البشارة ويسمى هذا الفاء ف فـ، ¼نجوت
إنما تدخل الفـاء  : قال الإمام فخر الإسلام رحمه االله، ؛ لأا بمعنى لام التعليل"المعدن"كذا في  ، التعليل

على العلل إذا كانت مِما تدوم فتكون موجودة بعد الحكم كما كانت موجودة قبل الحكم فيحـصل           
 عليها؛ لأا   ¼الفاء½سن دخول    وإن لم يشترط الدوام في العلّة لا يح        ¼الفاء½التعقيب الذي كان مدلول     

 فإنّ إتيان الغـوث وإن  ¼أبشر فقد أتاك الغوث½: تتقدم الحكم فكيف تكون محلّ الفاء وهذا كما يقال     
، إلخ... كان آتياً لكن ذاته دائمة تبقى إلى مدة فيكون سابقاً على البشارة لاحقاً عنها يتحقّق معنى التعقيب                

      ï 
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  ١٢. بالواو بلا تفريع

  ١٢. الخياط

  ١٢. لعموم الإجارة بلا تقييد  ١٢. هناك  ١٢. الثوب

  ١٢. ب الثوبصاح
  ١٢. لثبوت القبول اقتضاء من الفاء  ١٢. أي بعد تمام البيع وقبولك إياه

  ١٢ .الدار

  ١٢.  لا يعمل بينهما عملا آخرمن غير تراخ حيث

  ١٢. تفريع على كلا القيدين من التعقيب والاتصال

  ١٢. الدار

  ١٢ .الاستدراك من قوله آخر  ١٢. دخلت

  ١٢.  ما بعدها لما قبلها لبيان علةأي  ١٢. لعدم وقوع الشرط

  ١٢. أي كون الفاء لبيان علة

  ١٢. المولى

  ١٢ .الدار



 

 

 : ولو قـال للحـربي     ، شيئا حرا في الحال وإن لم يؤد     )٢(العبد)١( كان ¼فأنت حر 
مـر  أ : ما إذا قال   "الجامع")٣(وفي ،زلـ كان آمنا وإن لم ين     ¼إنزل فأنت آمن  ½

 ولا يكون الثاني    )٤(ت تطليقة بائنة  طلق فطلقها في الس     ¼هاامرأتي بيدك فطلق  
  ........................)٥(طلقها½ :الأول فصار كأنه قالبطلاق غير توكيلا 

                                                
 وغيره إنها إنما تدخل على العلّة إذا كانت علّة غاية ليكـون             "التوضيح"فيدخل الفاء وقال صاحب     

  ١٢. وجودها مؤخراً عن المعلول فيتحقّق معنى التعقيب

فالحرية دائمة الوجود حيث كانت موجودةً قبل الأداء وتبقى ] كان العبد حرا في الحال: [قوله  )١(
 ويصير الألف ديناً على العبد الـذي  بعده إلى مدة فلا يتوقّف على أداء الألف بل يكون حراً         

 فيصير جواباً للأمـر     ، إن أديت فأنت حر    :لم لا يجوز أن يكون تقديره     : فإن قيل ، صار حرا 
بأنّ الأمر إنما يـستحق  : أجيب، ويتوقّف الحرية على الأداء لتحقّق معنى التعقيب بلا تكلّف       

، لة الاسمية بمعنى المستقبل إذا كانت ظاهرة       إنما تجعل الماضي والجم    ¼إن½الجواب بتقدير كلِمة    
، ¼أنت مكـرم ½ أو ¼آتني أكرمتك½: فلا يقال، أما إذا كانت مقدرة فلا تجعلها بمعنى المستقبل 

  ١٢. "نور الأنوار"كذا في 

 دخلت على العلّة؛ لأنّ الحرية دائم فيصير متراخيـاً عـن            ¼الفاء½لأنّ  ] إلخ... كان العبد حرا  : [قوله  )٢(
فصار معناه أد إليّ ألفـا؛  ،  عليه¼الفاء½فيصح دخول ، فأشبه التراخي في الابتداء ، لأداء نظراً إلى البقاء   ا

 ك حرز العتق؛ لأنه لا دلالة في الكَلام على التعليق            ، لأنما حملـت   ، فلا يتعلّق العتق بالأداء ويتنجوإن
 عطف الخبرية على الطلبية غير جائز وكذلك        الفاء على العلّة لتعذّر حقيقتها وهو العطف لِما سبق أنّ         

  ١٢. "المعدن"كذا في ، المسئلة الآتية

وهذه المـسائل مـن   ، ما سبق من الأمثلة من نظائر دخول الفاء على العلّة        ]  آه ...وفي الجامع : [قوله  )٣(
يان حكم العلّة    لب ¼الفاء½ولهذا يقع الطلاق الواحد إذا طلّقها؛ لأنّ        ، نظائر دخول الفاء على حكم العلّة     

  ١٢. "المعدن"كذا في ،  أمراً بمباشرة ما فوض إليه من الأمر باليد¼فطلّقها½: فكان قوله

كـذا  ، ولا يقع بالكناية إلاَّ الواحد البائن، لأنّ المفوض بالأمر باليد هو البائن؛ لأنه كناية  ] بائنة: [قوله  )٤(
  ١٢. "المعدن"في 

فإذا طلّقها فينبغي أن    ، إلخ... إذا كان معنى هذا الكَلام بسبب     : ولقائل أن يقول  ] إلخ... طلّقها: [قوله  )٥(
، بأنّ العبرة للكَلام الملفـوظ دون المقـدر       : وأجيب،  صريح ¼طلّقها½: يكون الواقع رجعيا؛ لأنّ قوله    

      ï 
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  ١٢. مسلم

  ١٢. الحربي

  ١٢. الزوج  ١٢. الصغير  ١٢. لأن المعنى إنزل من جهة أنك آمن

  ١٢. الوكيل بالطلاق  ١٢. أي زوجتي

  ١٢. الزوجة

  ١٢.  على السقيد به لأن التفويض مقصور

  ١٢. هاوهو قوله فطلق



 

   )١٤٧(  
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قهـا في   فطلّ¼طلقها فجعلت أمرها بيدك   ½ : ولو قال  ،¼أن أمرها بيدك  )١(بسبب
علت أمرهـا بيـدك    طلقها وج ½ : ولو قال  ، تطليقة رجعية  )٢(لس طلقت ا¼ 
 أو ¼بنـها اطلقهـا و ½ :وكذلك لو قال  ،)٣(ت تطليقتين قطلها في الس    قطلو
 :هذا قال أصحابنا  )٤( وعلى ، فطلقها في الس وقعت تطليقتان     ¼بنها وطلقها ا½

 ؛كان زوجها عبدا أو حـرا     )٥(إذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت لها الخيار سواء       
 أثبت ،¼ضعك فاختاري ب ملكت½ : أعتقت  حين :لأن قوله عليه السلام لبريدة    

                                                
اب عن هذا    في الكَلام الملفوظ وقع حكماً وأيضاً قول الشارح وإنما كانت بائنة جو            ¼طلّقها½: وقوله

  ١٢. الإشكال

 هو الطلاق المفوض ولا يكون توكيلاً ¼فطلّقها½: فكان الثاني وهو قوله] بسبب أنّ أمرها بيدك  : [قوله  )١(
  ١٢. بالطلاق غير الأول فلا تقع إلاَّ واحدة ولو كان للعطف تقع تطليقتان

جعي؛ لأنه تفويض لصريح الطلاق     يقع في هذه الصورة الطلاق الواحد الر      : أي] إلخ... طلّقت: [قوله  )٢(
  ١٢. وهو رجعي والأمر باليد بيان له

 تفـويض   ¼جعلت أمرها بيدك  ½: وقوله،  توكيل لصريح الطلاق   ¼طلّقها½: لأنّ قوله ] تطليقتين: [قوله  )٣(
 ـ                صار المـأمور   الطلاق إليه لكنه ليس بحكم الأول؛ لأنّ الواو لا يحتمل ذلك فكان الثاني غير الأول ف

: ما بائن وهو الأمر باليد كناية والأخرى رجعي؛ لأنه صريح فإذا قال في الس       لهحدلاً بتطليقتين إ  وكي
لكنه يكون كلاهما بائنين؛ لأنّ الرجعي يصير بائناً مع ، طلّقتها فقد أتى بما وكّل به وهو الطلقتان فوقعتا

  ١٢. "المعدن"ا في كذ، البائن؛ لأنه إذا وقع البائن فلا رجعة بعده ترجيحاً للمحرم

ما على ما قبلها وما قبلها علّة لِ       إنّ الفاء لترتب ما بعدها    : على ما قلنا  : أي] إلخ... وعلى هذا : [قوله  )٤(
فإنّ المسئلة غير متفرعة عليه؛ لأنّ العلّة ، ا قد تكون لبيان العلّة كما توهم   بعدها لا على ما قاله قريباً إ      
  ١٢. "الحصول"كذا في ، ر لا بالعكسهاهنا هو ملك البضع للاختيا

لأنّ علّة ثبوت الخيار ملك البضع وعدم الكفاءة وهما لا يوجدان فيمـا إذا          ] إلخ... سواء كان : [قوله  )٥(
حيـث لا   ، وفي التعميم إشارة إلى الرد على الشافعي رحمه االله        ، كان زوجها حراً فلا يثبت لها الخيار      

  ١٢. "المعدن"كذا في ،  لو كان زوجها عبداًبالتعميم بل يخصص الحكم: يقول

  ١٢. فكان ما قبلها علة لما بعدها بالعكس

  ١٢. لأنه تفويض لصريح الطلاق وهو رجعي والأمر باليد بيان له

  ١٢. الزوج لرجل

  ١٢. أي زوجتي

  ١٢. أحدهما رجعي في الصريح والآخر بائن بالكناية

  ١٢. بالواو

  ١٢. بدون الواو

  ١٢. عتقةأي الأمة المنكوحة الم  ١٢. أي الأمة المنكوحة

  ١٢. فرجك فلا يملكه زوجك  ١٢. مكاتبة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها باد أبد لها
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 وهذا المعنى لا يتفاوت بـين كـون         ،الخيار لها بسبب ملكها بضعها بالعتق     
بـضع  )٣(اعتبار الطلاق بالنساء فإن   )٢(لةئمنه مس )١(يتفرع و ،الزوج عبدا أو حرا   

المنكوحة ملك الزوج ولم يزل عن ملكه بعتقها فدعت الـضرورة إلى             الأمة
الزيادة ويكون ذلك سببا    )٤( يثبت له الملك في    حتىزدياد الملك بعتقها    القول با 

لة اعتبـار الطـلاق     ئازدياد ملك البضع بعتقها معنى مس      و ،لثبوت الخيار لها  

                                                
من معنى الفاء المذكور في الحديث لبيان العلّة أو من ثبوت الخيـار          : أي] ويتفرع منه : [قوله  )١(

نتـان             ، بالعتق وهـذا  ، اعلم أنّ الطلاق ينقص بالرق حتى كان مع الحرية ثلاثاً ومع الرق ثِ
ار بحال الرجل أو بحال المرأة فعند أصحابنا رحمه االله بحال ولكن الخلاف في أنّ الاعتب، بالاتفاق

وعند الشافعي رحمه االله بحال الرجل حتى إذا كان الحر تحته أمته يملك عليها ثنتين عندنا ، المرأة
ومذهبنا يتفـرع  ، وإن كان العبد تحته حرة يملك عليها ثلاثاً عندنا وعنده ثنتين      ، وثلاثة عنده 

   ١٢ .على هذا الحديث

فعندنا العبرة بالنساء سواء كان الزوج حراً أو عبداً وهو قول علي وابن مسعود              ] إلخ... مسألة: [قوله  )٢(
وبه قال مالك   ، وعند الشافعي رحمه االله العبرة بالرجال والعدة بالنساء       ، رضي االله تعالى عنهما وغيرهما    

  ١٢". المؤطا"رحمه االله في 

بيانه أنّ بضع الأمة المنكوحة ملك الزوج ولم يزل ] إلخ...  المنكوحةفإنّ بضع الأمة: [قوله  )٣(
فعلم أنّ بالعتق يزداد الملك في المحلّ حتى ، عن ملكه بعتقها ومع ذلك يثبت لها الملك بالعتق

ازدياد الملك سبباً لثبوت خيار المرأة لئلاَّ تتضرر : يثبت له الملك في الزيادة ويكون ذلك أي
 وازدياد الملك يحتاج إلى زيادة المزيل وهو الطلاقات الـثلاث           ،ة الملك في المحلّ   المرأة بزياد 

ولَما كان ازدياد الملك بعتقها كان ازدياد المزيل أيضاً بعتقها لا بعتقه ثبوتاً للمسبب على 
سبب   ١٢. وفاق ال

، ى تحرم بـالتطليقتين ت قليل حمحل؛ لأنّ قبل العتق كان للزوج   لزيادة المح : أي] في الزيادة : [قوله  )٤(
  ١٢.  المحلّ للزوج حتى لا يزول بالطلقتين بل بالثلاثوبالعتق يزداد

  ١٢. أي ثبوت ملك البضع لها  ١٢. أي بريدة رضي االله عنها  ١٢. أي بريدة رضي االله عنها

  ١٢. من معنى الفاء المذكوره في الحديث لبيان العلة

  ١٢. أي الزوج  ١٢. بضعها

  ١٢. مة المنكوحةأي الأ
  ١٢. أي الزوج  ١٢. في المحل للزوج

  ١٢. لك مجموع البضع لأنه لا يتجزى في ملكهبموما هو إلا 

  ١٢. أي ازدياد الملك

  ١٢. لئلا تتضرر المرأة بزيادة ملك الزوج بلا بدل في المحل وهو البضع
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 فيدار حكم مالكية الثلاث على عتق الزوجة دون عتـق الـزوج             ،بالنساء
  .ه االله تعالىهو مذهب الشافعي رحم)١(كما

                                                
فإنّ عنده حكم مالكية الثلاث إنما يدار على    ] كما هو مذهب الشافعي رحمه االله     : [قوله  )١(

سلام ، الطَّلاق½: عتق الزوج دون الزوجة لقوله عليه الصلاة وال الرجالِ النساءِ ةُوالْعِد بِ  ¼بِ
سلام قابلَ الطلاق بالعدة على وجه يختص كلّ واحد منـهما                وجه الاستدلال أنه عليه ال

فاعتبار الطلاق بالرجال مـن     ، ثُم اعتبر العدة بالنساء من حيث القدر      ، بجنس على حدة  
سلام، حيث القدر تحقيقاً للمقابلة مةِ طَلاَق½: ولنا قوله عليه الصلاة وال  وعِدتها تانِنثِ الأَ

سلام ذكر الأمة بلام التعريف ولم يكن ثَمه معهوداً             ¼حيضتانِ  وجه الاستدلال أنه عليه ال
لجنس اثنين فلو كان اعتبار الطلاق                فكان اللام للجنس وهو يقتضي أن يكون طلاق هذا ا

لجواب عن استدلا، بالرجال لَما كان للإماء ثنتان ولم يبق اللام للجنس ل الشافعي رحمه وا
الله بأنّ الصحابة تكلّموا في هذه المسألة بالرأي وأعرضوا عن الاحتجاج ذا الحديث مع أنّ  ا

ولئن ، راويه وهو زيد بن ثابت كان موجوداً فيهم فدلّ ذلك على أنه غير ثابت أو منسوخ
تاج إلى  هذا معلوم من قبل فلا يح     : فإن قيل ، ثبت فهو مؤول بأنّ إيقاع الطلاق بالرجال      

لجاهلية إذا كرهت الزوج تركت             : أجيب، ذكره بل كأنه إلى ذكره حاجة؛ لأنّ المرأة في ا
سلام والتحية؛ بفرفع هذا ، البيت فكان طلاقاً منها الرجالِ الطَّلاق½قوله عليه ال   ١٢. ¼بِ

  ١٢. لطلقات الثلاثلالزوج 
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  م التراخي في اللفظ والحك)٢( أبي حنيفة يفيد    عند لكنه)١( ثم للتراخي
إن ½ :فيما إذا قال لغير المدخول ا     )٤( وبيانه ،يفيد التراخي في الحكم   )٣(وعندهما

 فعنده يتعلـق الأولى بالـدخول       ¼ثم طالق دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق       
 عنـد  ثم   ، بالدخول كلال)٦(الثة وعندهما يتعلق  الثانية في الحال ولغت الث    )٥(وتقع

                                                
 فـإذا   ،ق ما  والمعطوف عليه مهلة في الفعل المتعلّ      وهو أن يكون بين المعطوف    ]  للتراخي ¼ثُم½: [قوله  )١(

 عن ضربه متراخياًو عمرو  كان مجيء¼ عمرواًثُم ضربت زيداً½ :قلت وأ ،¼ثُم عمرو جاءني زيد   ½ :قلت
   ١٢. "التحقيق" كذا في ، زيد وضربهمجيء

  والأصل في كلّ،لتراخيت لكلِمة لَما وضع هذه اللأنّ ؛جميعاً ]يفيد التراخي في اللفظ والحكم: [قوله  )٢(
 إذ لو كان التراخي في الحكـم دون         ؛ وكمال التراخي أن يكون في اللفظ والحكم جميعاً        ،لهشيء كما 

  ١٢. "المعدن" كذا في ، دون وجهٍ من وجهٍكان التراخي موجوداً كما قال الصاحبان لكلّمالت

ق بالمعطوف والمعطوف عليه مـع      المتعلّ في وجود الفعل     :أي] عندهما يفيد التراخي في الحكم    : [قوله  )٣(
صل  مت كَلام ال  لأنّ وهذا مع الانفصال؛    يصح  العطف لا  ؛ لأنّ  لمعنى العطف فيه    رعايةً كلّمالوصل في الت  

 ،موجـود ذا  وصال صورةًة العطف مبنية على الات صح:ا نقول لكن،ا فلا معنى للانفصال وحس حقيقةً
  ١٢. "المعدن"كذا في 

وجـه  : بيان الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة على أربعة أوجه           : أي] إلخ... بيانهو: [قوله  )٤(
وفي كلّ واحد   ،  في غير المدخول ا أو المدخول ا       ¼ثُم½الحصر في الأربعة؛ لأنه إما إن علّق الطلاق بكلِمة          

  ١٢. كذا قيل، ور في المتنوتفصيل هذه الأوجه مع الأمثلة مذك، إما إن أخر الشرط أو قدمه

ل  فصار كأنه سكت عـن الأو ،¼ثُم½ كلِمة الثانية والثالثة مذكورتان ب لأنّ ]إلخ... وتقع الثانية : [قوله  )٥(
ما فلا يتعلّ    ثُم الثالثة لانتفاء المح   لّ ولغت قان بالشرط وتقع الثانية في الحال لوجود المح        استانف  ا لّ؛ لأ

  ١٢. لثانية فقطبين باتغير مدخول ا ف

ق عنـدهما ولا     متحقّ كلّم في الت  ؛ لأنّ الوصل   بالشرط كلّق ال  يتعلّ :أي]  بالدخول كلّق ال يتعلّ: [قوله  )٦(
 على  لنينـز ولكن في وقت الوقوع      ،رهم الشرط أو أخ    بالشرط سواء قد   كلّق ال فصل في العبارة فيتعلّ   

وبانت به ولا يقع الثاني مدخولاً ا يقع الأول  ا يقع الثلاث وإن لم تكن   الترتيب فإن كانت مدخولاً   
  ١٢. لّ المحعدموالثالث ل

 ١٢. جميعا ١٢. ثم ١٢.  ثمأي

 ١٢. دون اللفظ ١٢.  الصاحبينأي

 ١٢. أي الاختلاف

 ١٢.  غير الموطوءةأي

 ١٢. لأنه متصل بالشرط بلا عطف فلا يقع به حالا

 ١٢. التطليقة ١٢. أي أبي حنيفة رحمه االله
 ١٢. لأنه تنجيس بلا تطليق ١٢. التطليقة

 ١٢. قةالتطلي

 ١٢. بالعطف

 ١٢. في الدار
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أنت طالق ثم طالق ثم     ½ :قال)١( ولو ،الدخول يظهر الترتيب فلا يقع إلا واحدة      
 فعند أبي حنيفة وقعت الأولى في الحال ولغت الثانيـة     ¼طالق إن دخلت الدار   

 المـرأة    الدخول لما ذكرنا وإن كانـت      عندوعندهما يقع الواحدة     ،والثالثة
  بالدخول ويقع ثنتان في الحـال      الأولى)٢( فإن قدم الشرط تعلقت    ،مدخولا ا 

الشرط وقع ثنتان في الحال وتعلقت الثالثة بالدخول         ر أبي حنيفة وإن أخ    عند
  .)٣( بالدخول في الفصلينكلوعندهما يتعلق ال

                                                
أنتِ طالق ثُم طالق ثُم ½: هذا هو الوجه الثاني وهو أنه إذا أخر الشرط وهو أنه لو قال] إلخ... ولو قال: [قوله  )١(

 فعند أبي حنيفة رحمه االله يقع الأول ويلغو ما بعده؛ لأنّ التراخي لَما كان في التكلّم                 ¼طالق إن دخلت الدار   
 وسكت على هذا القدر فوقع هذا الطلاق فلما بانت بالأولى ولم يبق محلا لِما بعده                ¼أنت طالق ½: كأنه قال 

  ١٢.  لِما ذكرنا آنفاًوعندهما تقع الواحدة عند الدخول، لأنها غير موطوءة فيلغو الثاني والثالث

 :أعني ¼ آه ...إن دخلت الدار فأنت طالق    ½ :إذا قال للمدخول ا   : أي] إلخ... قت الأولى تعلّ: [قوله  )٢(
م الشرط فتعلّ  يقد          دهما عـن التعليـق   قت الأولى بالشرط وتقع الثانية والثالثة في الحال عند الإمام لتجر

  ١٢. لانفصالهما عن الشرط

فإن قيل على قول الإمـام في  ، ¼ثُم½في تقديم الشرط وتأخيره لاتصال الكَلام مع كلِمة         : أي] فصلينفي ال : [قوله  )٣(
 إذا تعلّقت الأولى بالشرط ينبغي أن لا تقع الثانية والثالثة بل يجب أن            : صورة تقديم الشرط في المدخول ا وغيرها      

وهـي كلِمـة    ، الأول فيما يتم به    تعلّق بالشرط لا يشارك   يلغو؛ لأنّ كَلام الثاني لَما انقطع عن الأول حتى لا ي          
 ¼ثُم طالق ½:  قوله ثبت بشرط الاتصال وهو معدوم فبقي      فلا يصير ذلك كالمعاد فيه أيضاً؛ لأنّ ذلك إنما ي          ،¼أنت½

: قلت، كَلام مبتدأ ولو استانف ذلك حقيقةً لا يقع شيء فكذا إذا استانفه حكماً؛ لأنّ الحكمي ملحق بالحقيقي                
، صحة العطف مبني على الاتصال وذلك موجود هاهنا فصار المبتدأ كالمعاد في المعطوف فيقع به الثاني ولا يلغـو       

،  لا يتعلّق بالـشرط    ¼إن دخلت الدار وأنت طالق    ½: ولهذا اختص بحرف الفاء الذي يوجب الوصل حتى لو قال         
 الثاني والثالث بالشرط لعدم ما يوجب التعليـق وهـو            لا يتعلّق  ¼إلخ... إن دخلت الدار  ½: وتوضيحه أنه لو قال   

ويمكن ذلك بدون حـرف العطـف       ، لكن تثبت له الشركة فيما يتم به الأول الاتصال صورةً         ، حرف العطف 
  ١٢.  مختصراً"المعدن" و"الفصول"كذا في ،  بأن جعل خبراً بعد خبر فيقعان في الحال¼زيد عالم عاقل فقيه½: مثل

 ١٢. في الدار

 ١٢. في الوقوع عملا بالتراخي ١٢. هو الشرط

 ١٢. تطليقة

 ١٢. وتلغوا الثانية والثالثة لأا بانت بالأولى

 ١٢. لفصلها عما بعدها ١٢. الطلقة ١٢. رحمه االله

 ١٢. لعدم المحل تنجيزا وتعليقا

 ١٢. الطلقة

 ١٢. ي الصاحبينأ ١٢. الطلقة

 ١٢. في الدار ١٢. الطلقة

 ١٢. الزوج

 ١٢. في الدار ١٢. الطلقة ١٢. بأن قال إن دخلت

 ١٢. الطلقتان

 ١٢. أي الثاني والثالث

 ١٢. لبقاء المحل لوجود العدة
 ١٢. وهو إن دخلت عن قوله أنت طالق إلخ ١٢. رحمه االله

 ١٢. الأوليان ١٢. الزوج

 ١٢. شرط وعدم العطف عليها بثملاتصالها بال

 ١٢. في الدار ١٢. الطلقة
 ١٢. في الدار ١٢. أي الصاحبين

 ١٢. أي تقديم الشرط وتأخيره
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 فـإذا قـال لغـير       الثاني مقام الأول  )٢(تدارك الغلط بإقامة  ل)١( بل
لا ½ : لأن قولـه   ؛ وقعت واحدة  ¼أنت طالق واحدة لا بل ثنتين     ½ :المدخول ا 

وعه فيقـع  رج)٣(ل ولم يصحل بإقامة الثاني مقام الأو رجوع عن الأو¼بل ثنتين 
ا يقع     ¼ثنتين½ : قوله عندل فلا يبقى المحل     الأو الثلاث)٤( ولو كانت مدخولا، 

 حيث لا يجب ثلاثـة   ¼علي ألف لا بل ألفان    ½ :وهذا بخلاف ما لو قال لفلان     

                                                
جعل المعطوف عليـه في     : أي اًل ذكر ها موضوعة للإعراض عن الأو    فإن] ط لتدارك الغلَ  ¼بل½: [قوله  )١(

ل الأو في النفـي    صار نفياً  ¼لا½  لفظ  إليه  وإذا انضم  ،ض لإثباته ونفيه  سكوت عنه من غير تعر    حكم الم 
   ١٢. قون كذا قال المحقّ،¼جاءني زيد لا بل عمرو½ :نحو

 ثُم ، زيد  للإخبار بمجيء   وكنت قاصداً  ¼جاءني زيد بل عمرو   ½ :قلتفإذا  ] إلخ... بإقامة الثاني : [قوله  )٢(
ن لك أنك غلطت في ذلك الإ      تبي خبار فتعر   مـا  ½ :قلت وإذا   ،¼بل عمرو ½ : فتقول ،ومرض عنه إلى ع

 عنـد المبــرد   ¼ عمروبل ما جاءني½ عند الجمهور ،¼بل جاءني عمرو½ فمعناه ¼ل عمرو جاءني زيد ب  
  يصح إنماا قبله    عم ¼بل½ كلِمة الإعراض ب   اعلم بأنّ  ثُم ،الكلام مِما يحتمل الوجهين   : وقال عبد القاهر  

 ،لإنـشاء  يحتمل الغلط كالإخبار لا فيما لا يحتمـل كا :أيل  الرجوع عن الأو موضوع يصحكلّفي  
فيثبـت الثـاني    زلة العطف المحض مجازاًـ فيه بمن¼بل½ كلِمةل صار لإعراض عن الأو  ان  يـوفيما لم يب  

  ١٢. "المنار" كذا في شروح ،بيدون الترتمضموماً إلى الأول على سبيل الجمع 

له في حكم المسكوت لأنّ الكَلام إنشاء ولا يمكن إبطاله بعد التكلّم بدون جع] إلخ... لم يصح و: [قوله  )٣(
إبقاؤه على عدمه الأصلي؛ لأنه ينسلخ : له ولا يمكنه إعدامه أير برم لا امعنه؛ لأنه قد وجد وصدر منه 

وأما العدم اللاحق فلا يضر الوجود؛ لأنّ الوجود        ، عن أصله بالوجود فلا يسعه أن يعده كأن لم يكن         
 وهو وقوع الطلاق لامتناع تخلّف الحكم عن سببه؛ وإذا تحقّق وجب ترتب حكمه عليه، يتحقّق في زمانه

  ١٢. كذا في كتب الأصول، لأنه موجب له بل زمان وجوده عين زمان وجوده

ل والأخيران معه بخلاف ما إذا كانت المرأة غـير           لا يمكن الرجوع فيقع الأو      لأنه ]يقع الثلاث : [قوله  )٤(
 ين ا ولا تبقى محـلا     ـ الرجوع عنها فوقعت واحدة وتبِ      يصح حيث تقع واحدةً؛ لأنه لا    مدخول ا   
  ١٢. "الفصول" كذا في ، فلا يقعان¼ثنتين½ :عند قوله

 ١٢. الزوج ١٢. أي المعطوف عليه ا ١٢. أي المعطوف ا ١٢. أي تلافيه

 ١٢. الزوج القائل ١٢. طلقة ١٢. أي طلقتين ١٢. طلقة

 ١٢. وإبطال له ولو في البيان لا في المبين

 ١٢. تالطلقا ١٢. المرأة ١٢. فيلغوا ١٢. للطلاق ١٢. لعدم صحة الرجوع عنها

  لعدم الضرورة أي تصحيحه
 ١٢.  بتداخل الأول في الثنتين

 ١٢. إضراب بالترقي أي ليس ألف مجرد بل بعد ألف
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 لأن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط      ؛¼يجب ثلاثة ألاف  ½ : وقال زفر  ،آلاف عندنا 
   ١(ل ولم يصح  بإثبات الثاني مقام الأو(  ل فيجب عنه إبطال الأو)تصحيح الثـاني  )٢ 

  مع بقاء الأو       قوله)٣( بخلاف ،لل وذلك بطريق زيادة الألف على الألف الأو: 
مـا  إن)٤( هذا إنشاء وذلك إخبار والغلط      لأنّ ؛¼أنت طالق واحدة لا بل ثنتين     ½

يكون في الإخبار دون الإنشاء فأمكن تصحيح اللفظ بتـدارك الغلـط في             
كنـت  ½ :الإخبار بأن قال   لو كان الطلاق بطريق      حتىالإقرار دون الطلاق    

  .ما ذكرنا يقع ثنتان لِ¼تك أمس واحدة لا بل ثنتينقطل

                                                
 ¼بِإِقْرارِهِ َ يؤخذُ الْمرءُ½: كما قال عليه السلام   ، لبطلان إنكار بعد الإقرار   ] إلخ...  عنه ولم يصح : [قوله  )١(

  ١٢. ¼بل½ كلِمةل صحيح لاقتضاء  الأولفين على وجه إقامتهما مقامألكن إقراره ب

 ألف درهم بل ألـف      علي½ : كما لو قال   ،لان مع الألف الأو   فيلزمه الألف : أي] إلخ... بفيج: [قوله  )٢(
  ١٢. ن لاختلاف الجنسزم المالا فيل¼دينار

بـل    لا أنت طالق واحـدة   ½ :دخول ا غير الم ل إذا قال    :يعني] إلخ...  أنت طالق  :بخلاف قوله : [قوله  )٣(
 ـلا يمكن الإعراض عنـه ولَ و وقعت واحدة ¼أنت طالق واحدة½ : إذا قال؛ لأنه  تقع الواحدة  ¼ثنتين ا م

     ما الطلاق إنشاء والغلط     ؛ لأنّ  فيلغو ما بعده   لّة لها فلم يبق المح    كانت هي غير موطوءة لا عديكون  إن 
 لا يمكن تداركه بأن يجعل باقيـاً       إيجاد أمر لم يكن وبعد ما وجد شيء          ؛ لأنه في الإخبار دون الإنشاء   

 فأمكن تصحيح ،ا الخبر يحتمل الصدق والكذب فيمكن تداركه بالصدق ونفي الكذب    فأم ،هعدمعلى  
إنّ  :قلنا ما لو كان الطلاق بطريق الإخبار يقع ثنتان لِ  حتىاللفظ بتدارك الغلط في الإقرار دون الطلاق        

  ١٢. "عدنالم" كذا في ،تدارك الغلط في الإخبار ممكن

 المطابقة لنفس الأمـر كـذلك       عدمر في الإخبار ب   ط كما يتصو   الغلَ :فإن قيل ] إلخ... طوالغلَ: [قوله  )٤(
مر في الإنشاء ل   يتصووحكم  ، صريح ؛ لأنه يعتبر في الطلاق    ذلك لا  : قلنا ، موافقة اللسان مع القلب    عد 

  ١٢.  بدون العزيمةكَلامق بنفس الالصريح متعلّ

 ١٢. أي المعطوف عليه ا

 ١٢. بجمع الأمرين

 ١٢. أي لتلافيه ١٢. أي لفظ بل ١٢. دليل لمذهبنا لا له

 ١٢. أي الإقرار بالألفين ١٢ .أي الإقرار بالألف ١٢. أي المقر ١٢. أي المعطوف ا

 ١٢. من ألفين ١٢. أي الإقرار بالألف

 ١٢. فلا يصح بحذف قيد التجرد
 ١٢. أي فصل الإقرار ١٢. أي فصل الطلاق ١٢. طلقة

 ١٢. أي لفظ بل

 ١٢. فصل ١٢. فصل

 ١٢. من تدارك الغلط في الإخبار دون الإنشاء ١٢. الطلقتين ١٢. طلقة
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  ـ    النفي)٢(بعد)١( لكن للاستدراك  ا فيكون موجبه إثبات ما بعده فأم
 ـ)٣(عنـد ق  حقما يت والعطف ذه الكلمة إن   نفي ما قبله فثابت بدليله       ساق ات
    فهـو  )٥(النفي بالإثبات الذي بعده وإلا    )٤(سقا يتعلق الكلام فإن كان الكلام مت

                                                
 الكَلام الـسابق    طلب درك السامع بدفع ما عسٰى أن يتوهم من        : هذا اصطلاح الخليل أي   ] إلخ... للاستدراك: [قوله  )١(

،  فلو عطف ا مفرد على مفرد وجب وقوعها بعد النفي كما أشار إليـه في المـتن         ،بد له من مفهومين متخالفَين     فلا
اـ  ،¼جاءني عمرو½:  أي¼ما جاءني زيد لكن عمرو  ½كما في       ولو عطف ا جملة على أخرى جاز الأمران فيها وقوعه

اـلف بـين          م من أن يكون بالإيجاب والسلب أو       والتخالف أع  ،بعد النفي وبعد الإثبات    ما يجري مجراهما مـن التخ
 وهي إن كانت مخفّفة فهي عاطفة وإن كانت مشددة فهي مـشبهة             ،الثبوتيتين كالزوجية والفردية والإنسانية والفرسية    

إنما تكون عاطفـة إذا      ¼لكن½الكَلام هاهنا في بيان حروف العاطفة وكلِمة        : فإن قيل ، مشاركة للعاطفة في الاستدراك   
وقد ذكر المصنف وسائر أيِمة الأصول المثقلـة في  ، وأما إذا كانت مثقلة فهي من الحروف المشبهة بالفعل ، كانت مخفّفة 
 العاطفة لا تكون إلاَّ مخفّفة إلاَّ أنّ المشايخ رحمهـم االله تـسامحوا في ذلـك                 ¼لكن½كلِمة  ! نعم: قلت، نظائر العطف 
   ١٢. "المعدن"كذا في ، في نظائر العطف؛ لأنّ كليهما للاستدراكفذكروا المثقلة 

أحـدهما محـلّ    : والله در المصنف رحمه االله حيث أشار ذا الكَلام إلى أمـرين           ]  إلخ ...بعد النفي : [قوله  )٢(
وجبـه  فيكـون م  ½: وإلى الثاني بقوله  ، ¼بعد النفي ½: فأشار إلى الأول بقوله   ، استعماله وثانيهما بيان موجبه   

 ¼لكن½ وهو أنّ    ¼بل½ و ¼لكن½ وغرض المصنف رحمه االله من هذه الإشارة بيان الفرق بين            ،¼إثبات ما بعده  
 إثبات ما بعده وأما     ¼لكن½والثاني أنّ موجب    ،  يقع بعده الإيجاب والنفي    ¼بل½لا يستدرك ا بعد الإيجاب و     

فإنه يوجب نفي الأول وإثبـات الثـاني   ، ¼بل½  كما مر بخلاف¼لكن½النفي ما قبله فثابت بدليله لا بكلِمة    
 ـ: بوضعه وهذا أي   فإن كان في الكَلام جملتان     ،  بعد النفي في عطف المفرد على المفرد       ¼لكن½الاستدراك ب

  ١٢.  كذا قيل،¼بل½ في الإيجاب أيضاً كما جاز في ¼لكن½مختلفتان نفياً و إثباتاً جاز الاستدراك بـ

أحدهما أن يكون الكَـلام  :  وذلك لشيئينجمعهإذا  ¼الشيءَ وسق½انتظامه من  : أي] إلخ... لامعند اتساق الكَ  : [قوله  )٣(
والثاني أن يكون محلّ الإثبات غير محلّ النفي ليمكن الجمـع      ، متصلاً ومرتبطاً بعضه ببعض غير منفصل ليتحقّق العطف       

  ١٢". مجمع الحواشي" كذا في ،¼ لم يأتمروازيد لكن عجاءني ½: بينهما ولا يناقض آخر الكَلام أوله كما في قولك

 في ذلك الكَـلام     ¼لكن½يرتبط النفي بالإثبات ولا يكون بينهما بعد        : أي] إلخ... يتعلّق النفي : [قوله  )٤(
  ١٢. تناف وتناقض

  ١٢. ساقساق بأن فات أحد الشيئين المذكورين في الات وإن لم يوجد الات:أي] إلاَّو: [قوله  )٥(

 ١٢. الحكمأي  ١٢. بالتخفيف عاطفة وبالتشديد مشبهة بالفعل

 ١٢. أي لكن

 ١٢. أي لكن

 ١٢. أي الانتظام في التعاطف ١٢. لكنأي  ١٢. لكنأي 

 ١٢. أي لكن

 ١٢. وإن لم يكن متسقا
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لفلان علي  ½ : إذا قال  :"الجامع" في   حمة عليه الر   مثاله ما ذكره محمد    ،مستأنف
الكلام متـسق   )٢( لأن ؛المال)١( لزمه ¼ه غصب لا ولكن ½ : فقال فلان  ¼ألف قرض 

لفـلان  ½ :لو قال )٤( وكذلك ،نفس المال )٣(فظهر أن النفي كان في السبب دون      
 الجارية جاريتك ولكـن لي      ،لا ½: فقال فلان  ¼علي ألف من ثمن هذه الجارية     

ولو  ، يلزمه المال فظهر أن النفي كان في السبب لا في أصل المال            ¼لفاعليك أ 
 لفلان)٥(كان لي قط ولكنهما½ : فقال فلان،¼هذا لفلان½ :كان في يده عبد فقال

                                                
 ¼لكنه غصب½:  والإثبات هو قوله¼لا½: وهو ما قال فلان" الجامع"فالنفي في مسئلة ] لزمه المال: [قوله  )١(

القرض لا أصل المال وهو لـزوم       : فهاهنا تعلّق النفي بمحلّ الإثبات؛ لأنّ محلّ الإثبات هو السبب أي          
بأصل الإقرار وهو لزوم ألف     بالقرض لا   :  متعلّقاً بالسبب أي   ¼لا½: ألف درهم فيكون النفي وهو قوله     

  ١٢. درهم

ما يوافقان في أصل ؛ لأ له متوافقان لا متنافيان المقركَلام و المقر كَلام :أي] إلخ... كَلام ال لأنّ: [قوله  )٢(
 آخر وهو الغصب ولا  وهو القرض وأثبت سبباً     سبباً نفى إنما له    المقر ؛ لأنّ المال وإن اختلفا في السبب    

١٢. "المعدن" كذا في ، أصل المالهكَلامض يتعر  

فكان الكَلام متسقاً والمقصود من الأسباب أحكامها فعند اتحاد ما          ] دون نفس المال  : [قوله  )٣(
هو المقصود لا يبالي باختلاف الأسباب على أنّ التوفيق في التصحيح أيضاً ممكـن؛ لأنّ مـن         

ة القرض بناءً على ما بينهما من الانبساط       بني  الألف من مال المقر له عند غيبته       الجائز أنه أخذ  
  ١٢. "المعدن"كذا في ، لا أنّ المقر أخذه غصباً بناءً على عدم الإذن والإجازة بالأخذ

كـذا في   ، مثل المذكور في اتساق الكَلام وفي نفي السبب دون أصل المال          : أي] وكذلك: [قوله  )٤(
  ١٢. "الحصول"

 قد يحتمل أن يكون نفياً      ،¼ما كان لي  ½:  لكنه عن نفسه لقوله    ، نفي ¼لكنه½] إلخ... ولكنه: [قوله  )٥(
فـإذا  ، ويحتمل أن يكون نفياً عن نفسه بدون التحويل       ، عن نفسه مع التحويل إلى المقر له الثاني       

 كان بيان أنّ نفي الملك عن نفسه كان مع التحويل إلى الثاني بإثبـات               ¼لكنه لفلان ½: وصل قوله 
  ١٢. عبد للمقر له الثانيفيكون ال، الملك

 ١٢. المقر ١٢. الكبير ١٢. أي الاتساق

 ١٢. أي كلام المقرله ١٢. أي المقر يكون الألف عليه قرضا ١٢. يس لي عليك ألف لأجل القرضأي ل ١٢. بدم من ألف أو صفة أو بيان له

 ١٢. الذي أقر به المقر وهو القرض
 ١٢. أي ليس لي عليك ألف من ثمن الجارية ١٢. المشار إليها

 ١٢ .الذي أقربه المقر وهو كوا من ثمن الجارية ١٢. أي المقر بألف من ثمنها ١٢. قرض

 ١٢. أي الألف المقر ا
 ١٢. ذو اليد

 ١٢. رجل

 ١٢. أي المقرله ١٢. أي العبد الذي في يدي

 ١٢. أي العبد المذكور ١٢. أي العبد المذكور
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 لأن النفي يتعلق بالإثبات   ؛وصل الكلام كان العبد للمقر له الثاني      )١(فإن ¼آخر
ولو أن   ،المقر له ردا للإقرار   )٣( فيكون قول  الأول)٢(وإن فصل كان العبد للمقر    

العقـد  )٤(لا أجيز½ :فقال المولى ئة درهم   زوجت نفسها بغير إذن مولاها بم     تة  أم
                                                

صال  الات:ينقيل مجموع أمر ساق على ما مدار الات؛ لأنّسقاً متكَلام يكون ال]إلخ... فإن وصل: [قوله  )١(
 لا يبقى التناقض والتدافع ولو بحسب       حتى ،ق النفي والإثبات بشيء بعينه     تعلّ عدم و كلّمبالسابق في الت  
  ١٢. ر فتدب،نفاً مستأاًكَلام ساق بل يعدين لا يبقى الات فعند فقدان أحد الأمر،الظاهر فقط

 لملكه  ه كان نفياً  كَلامل إذا فصل وقطعه      له الأو   المقر ؛ لأنّ وهو من في يده العبد    ] ل الأو للمقر: [قوله  )٢(
ه لكن ،ه وإن كان شهادة الفرد فإن، إلى أحد بخلاف ما إذا وصل     لا نفياً   عن نفسه أصلاً    نفياً :أي مطلقاً

 فيكون تقـديم الإقـرار      ، واحد كَلامزلة  ـ بمن كلّ بالنفي عن نفسه صار ال     صلاً بالملك للغير مت   ا أقر ملَ
 كـذا في    ، العاقل عـن الإلغـاء     كَلام ل م الإقرار بالملك لفلان صيانةً     كأنه قد  لفيجع ،وتأخيره سواء 

  ١٢. "المعدن"

 في صورة الفصل رداً للإقرار وتكذيباً للمقر ¼ما كان لي قطّ½: وهو قوله] قول المقر له: [قوله  )٣(
 بعد ذلك شهادة بملك الثالث على ذي   ¼لكنه لفلان ½: ويكون قوله ، حملاً للكَلام على الظاهر   

كذا ،  إذا كان بلا دعوٰى الملك فبقي العبد ملكاً لهسِيما لاوشهادة الفرد لا يثبت الملك ، اليد
  ١٢. "المعدن"في 

لا أجيـز  ½ : فقال المولى، بغير إذن مولاها بمئة درهم  جت الأمة إذا تزو    أنّ :يعني] جيز العقد لا أ : [قوله  )٤(
 :قولـه  و ، للنكاح  نفي العقد وفسخ   ¼ أجيزه لا½ : فقوله ،¼النكاح بمئة درهم ولكن أجيزه بمئة وخمسين      

؛  مبتـدأ  حيئنذٍ¼لكن½ فجعل ، واحد محاللّ والإثبات والنفي في مح، إثبات العقد  ¼إلخ... ولكن أجيزه ½
 فقد قلع النكاح عن أصـله  ¼ولا أجيز العقد½ :ا قال المولىم توضيحه لَ  ، هذا نفي فعل وإثباته بعينه     لأنّ

    لَ  ،ةولم يبق له وجه صح ثُميلزم أن يكون إثبات ذلك الفعل ¼ولكن أجيزه بمئة وخمسين½ :ا قال بعده  م 
 فحملناه على ابتـداء   ، كَلام بآخره ل ال  فيتناقض أو  ، له  في النكاح تابع الاعتبار    رالمه ؛ لأنّ المنفي بعينه 
 ، للاستيناف لا للعطـف     حٍ ¼لكن½ كلِمةل الذي عقدته فيكون      وفسخ النكاح الأو   ،آخر النكاح بمهر 

 يكون هذا بعينـه مثـال       ¼لا أجيز النكاح بمئة ولكن أجيزه بمئة وخمسينِ       ½ :ولو قال المولى في جواا    
والإثبات إلى قيد المئة والخمـسين فـلا   ، إلى قيد المئة    ويكون النفي راجعاً    أصل النكاح  ساق فبقي الات 

  ١٢.  كذا قيل،رفي فعل وإثباته بعينه فتدبنيكون في صورة الوصل 

 ١٢. بلكن المقترن بما قبله بلا فصل ١٢. المقر الأول

 ١٢. المذكور

 ١٢. وهو فلان آخر

  في كلام المقرله الأول 
 ١٢. قوله ولكنه لفلان آخر ١٢. ان ليوهو قوله ما ك

 ١٢. المذكور

 ١٢. الأول وهو ما كان لي قط

  يكون العبد الموجود في بدل ١٢. وتكذيبا
 ١٢. في المهر ١٢. أي بنفسها ١٢.  المقرالأول لفلان

 ١٢. فقد نفى عقدها
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سق فـإن    مت  الكلام غير   لأن ؛العقد)١( بطل ¼ئة وخمسين بمئة درهم ولكن أجيزه بم    
      بعـد  )٢(ثباتـه لكن أجيـزه إ   ½ :نفي الإجازة وإثباا بعينها لا يتحقق فكان قوله       

 ¼ئةكن أجيزه إن زدتني خمسين على الم      لا أجيزه ول  ½ : وكذلك لو قال   ،العقد رد
  . لأن من شرطه الاتساق ولا اتساق؛يكون فسخا للنكاح لعدم احتمال البيان

                                                
من حيـث   : أيغير مرتبط بما قبله     : غير متسق أي  : أي]  لأنّ الكَلام غير متسق    ؛بطل العقد : [قوله  )١(

  ١٢.  صورةًصلاًنى وإن كان متالمع

لنكـاح  ا وأجـاز  ،د بمئة النكاح المقي  رد ؛ لأنه م ذلك ا لا نسلّ  نفيه إشكال وهو أ   ] إلخ... إثباته: [قوله  )٢(
ا بعينها في شيء واحدود بمئة وخمسين فلا يكون نفي الإجازة      المقيالمهر في باب النكاح  بأنّ: قلنا،إثبا 

لكن ½ : فكان قوله،كان النفي من أصل النكاح   النكاح بدون ذكره ومع نفيه ف       ولهذا يصح  ،من الزوائد 
 على إجازة المـولى وقـد        نكاح الأمة كان موقوفاً    ؛ لأنّ  إثباته بعينه بعد نفيه فلا يعتبر      ¼إلخ... أجيزه

 كـذا في بعـض      ، للاستيناف لا للعطـف    ¼لكن½ فيكون   ،سوخ لا تلحقه الإجازة    والمف انفسخ بالرد 
   ١٢. الحواشي

 ١٢. درهما ١٢. أي العقد

 ١٢. أي العقد ١٢. أي المولى ١٢. في كل واحد ١٢. أي الإجازة

 مئة درهم ١٢. درهما ١٢. في المهر ١٢. أي العقد ١٢. أي المولى بعد بلوغ الخبر إليه في المسئلة المذكورة ١٢. فيرد قوله لا أجيز العقد بمئة درهم

 ١٢. الأول

 ١٢. في العقد الأول بعد نسخه

 ١٢. قوله هذا ١٢. أي اتساق الكلام



 

 

 كان ¼هذا حر أو هذا   ½ :ولهذا لو قال   أحد المذكورين )١(لتناول  أو 
وكلـت  ½ : ولو قال  ،له ولاية البيان  )٢( كان حتى ¼أحدهما حر ½ :زلة قوله ـبمن

واحـد  )٤(البيع لكل )٣( كان الوكيل أحدهما ويباح    ¼ببيع هذا العبد هذا أو هذا     
للآخـر أن   )٥(د إلى ملك الموكل لا يكـون      منهما ولو باع أحدهما ثم عاد العب      

                                                
 ،و لنسبة أحد الأمرين إلى شيء     ن أ  لنسبة أمر إلى أحد الشيئين لا على التعي        :أي] إلخ... لتناول: [قوله  )١(

 وبالجملة مفاده ومحصول معناه اعتبار المفهوم المردود أخذه من الدوران بين الشيئين فيؤول المعـنى إلى               
زول الحكم  ـ وهذا مفهوم مجمل مبهم غير صالح لن       ،ينـ على التعي  مفهوم أحدهما أو معنى أحدهما لا     

عليه كالح  الشخصي ويجيـزه  ية ولا لهينه ويكونـلأمر إلى بيان القائل وتعي ولهذا يحول ا،ية والطلاقر 
   كما تقـول   ،¼جاءني زيد أو بكر   ½ :قولك ك ،ين تفيد ثبوت الحكم لأحدهما    القاضي عليه ففي المفرد : 

 أَوِ  أَنِ اقْتلُواْ أَنفُسكُم  ﴿: قوله تعالى  وفي الجملتين تفيد حصول مضمون أحدهما ك       ،¼زيد قاعد أو قائم   ½
ة الأصول هو مختار شمس     ميِة أهل اللغة وأ   هذا هو مذهب عام    ،]٦٦: النساء  [ ﴾ن دِيارِكُم اخرجواْ مِ 

 ين وجماعة من النحويين إلى أا موضوعة للـشك        ـة وفخر الإسلام وذهبت طائفة من الأصولي      ميِالأ
ن من   بل هي موضوعة لأحد المذكوري     ، وضعاً كَلام يقصد بال  معنى الشك ليس  ؛ لأنّ ديدسبوهو ليس   

 ولذا لـزم منـه      ، وهو الخبر اهول   كَلام ال لّ باعتبار مح   الشك  نعم في الأخبارات يجيء    ،ينـغير تعي 
        في الإنشاء¼أو½ه الخبر فـفإنّ محلّ، التخيـير في الإنشاء؛ لأنّ الإنشاء لإثبات الكَلام ابتداءً فلا يحتمل الشك  

ففي الخبر اهول لزم البيان وفي الإنـشاء لـزم           على حسب ما يناسب المقام       للتخيير أو الإباحة مثلاً   
   ١٢. "الحسامي" كذا في شرح ،ير بين أحد الأمرين فافهمـالتخي

 تناوله لأحـد    ثُم ، كان أو بشيراً    مباركاً شاءهما  ن أحدهما أي  يـ يب :أي] كان له ولاية البيان   : [قوله  )٢(
 ا على سبيل البدل كما في مسألة الح       المذكورين إمإو، يةرا على سبيل العموم كما يـأتي في مـسئلة          م

  ١٢. لالتوكيل فلا يحتاج إلى بيان المؤكّ

 واحد  كلّ البيع ل   إذا كان الوكيل أحدهما فلا يصح      :ما يقال دفع لِ ] إلى آخره  ...ويباح البيع   : [قوله  )٣(
  ١٢. ¼إلخ... ويباح البيع½ :ل فدفع بقولهمنهما قبل بيان المؤكّ

  ١٢.  والتوكيل إنشاء، في موضع الإنشاء للتخيير¼أو½  اجتماعهما أنّطولا يشتر] د واحكلّل: [قوله  )٤(

 فما  :قلت فإن   ،لأحد المذكورين على سبيل العموم     ¼أو½ بتناول   عملاً] إلخ... لا يكون للآخر  : [قوله  )٥(
ى سـبيل    لأحد المذكورين في الأولى عل     ¼أو½ية ومسئلة التوكيل في كون تناول       رالفرق بين مسئلة الح   

      ï 

  )١٥٨(  
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 ١٢. العبد ١٢. العبد ١٢. المولى لعبده ١٢. بعدها وهما المتعاطفان ا ١٢. من غير تعيين ١٢. أي حرف أو

 ١٢. قول المولى
 ١٢. في الإام والترديد

 ١٢. أي المولى

 ١٢. المولى لرجلين ١٢. أي اختياره في اليقين ١٢. أي العبدين

 الرجل

 ١٢. أي بيع العبد ١٢. أي الرجلين الرجل

 ١٢. المبيع ١٢. أي الوكيلين بالترديد ١٢. العبد ١٢. أي الوكيلين

 ١٢. لأنه انتهى التوكيل ببيعه مرة

 ١٢. للوكيل
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 ىحـد إ طلقت   ¼هذه طالق أو هذه وهذه    ½ :ة له  ولو قال لثلاث نسو    ،يبيعه
الثالثة في الحال لانعطافها على المطلقة منهما ويكون الخيار         )١(تقطلالأوليين و 

وعلى )٢(¼كما طالق وهذه  احدإ½ :زلة ما قال  ـة منهما بمن  قطلللزوج في بيان الم   
لا ½ :زلة قوله ـنـ كان بم  ¼م هذا أو هذا وهذا    لا أكلّ ½ إذا قال    :هذا قال زفر  

لو  وعندنا ،لم يكلم أحد الأولين والثالث ما  فلا يحنث  ¼م أحد هذين وهذا   أكلّ
  ولـو  ،مالم يكلمهما )٣(م الأول وحده يحنث ولو كلم أحد الآخرين لا يحنث         كلّ

                                                
 مال نفسه للوكيل بعـد  ف في التوكيل فيه معنى إباحة التصر: قلنا؟البدل وفي الثانية على سبيل العموم   

 لأنّ   وذلـك  ؛¼جالس الحسن أو ابن سـيرين     ½ : والإباحة توجب العموم مثل قولهم     ،وراًإن كان محظ  
 واحـد فيثبـت   كـلّ   والحظر متى ارتفع عن أحد منهما غير عين فقد ارتفع من          ،الإباحة رفع الحظر  

 واحـد   كلّ بالعموم بأن يثبت ولاية البيع ل      ل بيع ماله ولا يحصل ذلك إلاّ       مقصود المؤكّ   ولأنّ ،العموم
  ١٢. "المعدن" كذا في ،منهما

 والعطف بحـرف الجمـع      ¼الواو½ـقة ب  لكون الثالثة معطوفة على المطلّ     :أي] قت الثالثة وطلّ: [قوله  )١(
  ١٢. ين والثالثة فيقع عليهما الطلاقـ الأوليىحده جمع بين إ فصار كأن، بلفظ الجمعكالجمع

زلة ـ بمن؛ لأنه فكذلك في القول المذكور،قةفإذا قال كذلك فالزوج بالخيار في بيان المطلّ] وهذه: [قوله  )٢(
  ١٢. هذا القول

النفـي عمـوم     في موضع     فيعم ،ن واحد غير معي   ¼أو½ـب الثابت    لأنّ ]لا يحنث ما لم يكلّمهما    : [قوله  )٣(
 ¼وهذا½ :ا قالم فلَ،¼ هذا ولا هذاكلّملا أ½ كَلامحدة فيصير تقدير ال   ي عل  فرد منفياً   ويكون كلّ  ،فرادالأ
 ولو قـال    ،¼ هذا ولا هذين   كلّملا أ ½ : فشاركه فصار كأنه قال    ، جمعه إلى الثاني بنفي    دفقواو الجمع   ب

 والقياس علـى مـسئلة      ،هماكلّم ما لم ي    أحد الآخرين  كلّمل ولا يحنث لو      الأو كلّمهكذا يحنث لو    
 وكانـت  ن في موضع الإثبات فيختص    هما غير معي  احد فيها إ  ¼أو½ـب  الثابت ؛ لأنّ الطلاق غير مستقيم  

 معطوفة علـى    ¼وهذه½ :ا قال  فلم ، دخلت بينهما  ¼أو½ ؛ لأنّ نين غير معي  ـ إحدى الأولي  :أيقة  المطلّ
 فلو قال هكذا تطلق الثالثـة       ،¼حداكما طالق وهذه  إ½: قال  فصار كأنه  ،نةقة منهما وهي غير معي    المطلّ
  ١٢.  كذا في بعض الحواشي،ين فكذا هاهناـير الزوج بين الأوليـوتخي

 ١٢. الزوجأي  ١٢. الزوج ١٢. أي العبد المبيع مرة

 ١٢. المرأة

 ١٢. المرأتين ١٢. المرأة ١٢. المرأة ١٢. بالترديد

 ١٢. أي إحدى المرأتين المطلقة بالإام ١٢. أي الثالثة ١٢. بلا بيان ١٢. المرأة ١٢. في التكلم

 ١٢. أي تعيين مصداقها

 ١٢. أي الأوليين
 ١٢. أي على القياس على مسئلة الطلاق

 ١٢. الفأي الح

 ١٢. أي الحالف

 ١٢. ولم يكلم ١٢. يعطف الثالث على أحدهما

 ١٢. بعطف مجموع الآخرين على الأول ١٢. أي علمائنا الثلاثة

 ١٢. الحالف

 ١٢. الحالف

 ١٢. أي الآخرين ١٢. الحالف
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 ¼أو½)٢(أحدهما أيهما شاء ولو دخل    )١( كان له أن يبيع    ¼هذابع هذا العبد أو     ½ :قال
   ؛ أبي حنيفـة   عندمهرالمثل  )٣(يحكم جها على هذا أو على هذا     فى المهر بأن تزو 

 ، اللفظ يتناول أحدهما والموجب الأصلي مهر المثل فيترجح ما يـشاه           لأنّ
إذا ½ :ن قوله عليه السلام    لأ ؛)٤(ة التشهد ليس بركن في الصلا     :ذا قلنا وعلى ه 

فـلا  )٦(تمام بإحـدهما  ق الإ علّ ¼هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلوتك      )٥(قلت
                                                

اضرب زيداً ½:  في موضع الإنشاء للتخيـير؛ لأنّ قولك¼أو½لأنّ كلِمة  ] إلخ... أن يبيع أحدهما  : [قوله  )١(
ثبت في، لإيتمار ولا يتصور الإيتمار بإيقاع الفعل في غير عين لتناول أحدهما غير معين والأمر ل¼أو عمراً

  ١٢. يتمارالتخيير ضرورة التمكّن من الا

ى عليـه    يرجح المـسم   إنما الأصل في المهر وهو مهر المثل و       نّأالأصل فيه   ] إلخ... ولو دخل : [قوله  )٢(
 مهر المثل الذي هو الأصل عند       صير إلى  هماًبى معين بل م   ى غير مسم   فإذا كان المسم   ،بعارض التسمية 

  ١٢. أبي حنيفة رحمه االله

 على هذا ألف درهـم أو       كجتتزو½ : في المهر بأن قال    ¼أو½ لو أدخل لفظ     :يعني] إلخ... يحكم: [قوله  )٣(
 الموجـب الأصـلي في بـاب    ؛ لأنّ يحكم بمهر المثل عند أبي حنيفة رحمه االله مثلاً¼على هذا مئة دينار  
؛  ولم توجد   العدول عنه إذا كانت التسمية معلومة قطعاً       إنما و ،كالقيمة في باب البيع   النكاح مهر المثل    

 التخيـيرها يوجب    وقالا إن  ، فوجب المصير إليه    قطعاً ى معلوماً  يمنع كون المسم   ¼أو½ كلِمة دخول   لأنّ
 وضع لتناول أحد الأمرين وهـو  ¼أو½ كلِمة نّإ :ا نقول لكن، أحد المهرين أيهما شاءوللزوج أن يعطي 

  فإذا فسدت التسمية بجهالة يصار إلى موجبه الأصلي        ،نمجهول غير معي ، ماير  ـا التخي  وأميثبـت   فإن 
 ـ         ،يتمار في الطلب كالأمر   ن من الا  ضرورة التمكّ  ير ـ وفي هذه المسئلة لم يوجد الأمر فلا يثبت التخي

١٢. "الشرح" كذا في ،رفتدب  

: قوله تعـالى  كما في   ، وإرادة البعض   في القعدة الأخيرة على طريق ذكر الكلّ       :أي] ةفي الصلا : [قوله  )٤(
  ١٢. ]١٩: البقرة [  الآية﴾ونَ أَصابِعهم فِي آذَانِهِميجعلُ﴿

  ١٢.  التشهد لم تشرع إلاَّ في حالة القعود أنت قاعد؛ لأنّ قرأةقرأت التشهد و: أي] إذا قلت هذا: [قوله  )٥(

 لتناول أحد المذكورين وهو القعـدة أو قـراءة          ¼أو½ ؛ لأنّ لق الإتمام بأحدهما  ع :أي] بأحدهما: [لهقو  )٦(
١٢. د فيكون أحدهما فرضاًالتشه  

  ١٢. فيكون الخيار للوكيل في التعيين البيع ١٢. العبد ١٢. بلا تعيين ١٢. رجل
  

 ١٢. ينالعبدأي  ١٢. الوكيل

 ١٢. الوكيل

 ١٢. الرجل

 ١٢. وعندهما لا ١٢. كألفين ١٢. تزوجها ١٢. أي امرأة

 ١٢. رحمه االله

 ١٢. يقارب ١٢. لأنه قيمة المبضع ١٢. في باب النكاح ١٢. أي المتعاطفين ١٢. أي لفظ أو

 ١٢. في القدر
 ١٢. الشهادتينإلخ لاشتماله على ... اللهوهو التحيات 

 ١٢. ولا بفرض

 ١٢. حتى تفوت بفواته

 ١٢. أي قعدت مقدار التشهد ولم تقل شيئا ١٢. التشهدأي 

 ١٢. المبنى عليه الصلاة والسلام

 ١٢. أي إتمام الصلاة

 ١٢. أي التشهد والقعود بمقداره
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قـراءة  )١(فاق فلا يـشترط   واحد منهما وقد شرطت القعدة بالات      كلّ يشترط
 واحد من المذكورين    كلّ ثم هذه الكلمة في مقام النفي يوجب نفي          ،التشهد
وفي الإثبـات  )٣(م أحـدهما إذا كلّ)٢( يحنث ¼م هذا أو هذا   أكلّلا  ½ : لو قال  حتى

ضرورة )٥( ومن ¼خذ هذا أو ذلك   ½ : كقولهم ،التخيير)٤(يتناول أحدهما مع صفة   
                                                

وعند الشافعي رحمه االله فرض وعند أصحابنا واجب حتى يجـب           ] إلخ... فلا يشترط : [قوله  )١(
ما ذكرنا من التمـسك  لكن الصلاة تتم بدونه لوجو  ، سجدة السهو إذا سهٰى عنه     د أركاا لِ

لفظ الإتمام لا يدلّ على أنه لم يبق فرضاً بعده كما في قوله  : فإن قيل ،  في الحديث  ¼أو½بكلِمة  
 عليـه طـواف الزيـارة       فإنه بقي ، ¼ حجه  تم إذا وقف بعرفات فقد   ½: والسلامعليه الصلاة   

فلم يبق التشهد فرضاً ، ء من أجزائهحقيقة الإتمام في شيء أنه لم يبق بعده جز       : قلنا، بالإجماع
كما روي عن عبد ،  فأما أن يراد به الأشراف وهي القرب فهو مجاز    ،لفرضية القعدة بالاتفاق  

 السجدةِ آخِرِ مِن رأْسك رفَعت إذَا½: االله بن عباس رضي االله تعالى عنهما قال عليه السلام         
فَقَد تملاَ تصكت¼،  از وهو القرب منها في بعض الصور لا يدلّ على ترك الحقيقة         وإرادة ا

،  وحديث التشهد غير متعذّر عملاً،في اللفظ ولا يصار إلى ااز إلاَّ عند تعذّر العمل بالحقيقة
  ١٢". المنار"كذا في شرح 

ما سبق أا يتناول أحد المذكورين وهو نكرة في سياق النفي ف] إلخ... يحنث: [قوله  )٢( على يعم لِ
  ١٢. نفرادوجه الا

 علـى   ¼أو½ ولو بقـي      صار منفياً   الكلّ ؛ لأنّ ين أحدهما ـ لا يثبت الخيار في تعي     :أي] أحدهما: [قوله  )٣(
 فيكون له ولاية التعيين في أحدهما كما لو كان في            يكون أحدهما منفياً   ؛ لأنه يرـة لوجب التخي  تحقيق

  ١٢. "المعدن" كذا في ،¼هذا  وحرهذا ½ :الإثبات بأن قال

ذ هذا  خ½ : كقولهم ، عليه قوله  دلّ ي ،هذا في مقام الإنشاء والطلب    ] إلخ... يرـمع صفة التخي  : [قوله  )٤(
 لا  أو إخباراً سواء كان إنشاءً وإن لم يرد بمقام الإثبات مقام الإنشاء بل كان مطلقاً       :أي إلاَّ و ¼أو ذلك 

  ١٢. "المعدن" كذا في ،يستقيم على الإطلاق

إباحة كلّ واحد من المذكورين ألا ترى       : أي] عموم الإباحة  ومن ضرورة التخيـير  : [هقول  )٥(
 جالس أحدهما أو كليهمـا إن       : كان معناه عندهم   ¼جالس الفقهاء أو المحدثين   ½: أنه إذا يقال  

  ١٢. شئت

 ١٢. أي التشهد والقعدة

 ١٢. بيننا وبينهم

 ١٢. وبين الشافعي رحمه االلهبيننا 

 ١٢. المتعاطفين ١٢. أي أو ١٢. في الصلاة

 ١٢. بالمبهملأنه نفى الكلام  ١٢. الحالف ١٢. بالتردد بين الأمرين ١٢. الحالف

 ١٢. مقام
 ١٢. في اليقين ١٢. أي المذكورين ١٢. أي أو

 ١٢.  جمعهاخير في تعيين الماخوذ ولا خيارفإنه يت

 ١٢. لعدم اليقين
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اـ   أ )٢(فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ مساكِين مِن    ﴿ : االله تعالى  )١(التخيير عموم الإباحة قال    طِ مسو
بمعـنى   ¼أو½)٣(وقد يكـون   ،]٨٩: المائدة[﴾م أَو كِسوتهم أَو تحريِر رقَبةٍ     تطْعِمونَ أَهليِكُ 

 ،]١٢٨: آل عمران [﴾لَيس لَك مِن الأمَرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم       ﴿ : قال االله تعالى   ¼حتى½
ر أو أدخل هذه    لا أدخل هذه الدا   ½ : لو قال  : قال أصحابنا   يتوب عليهم  حتى معناه   :قيل
ةـ   )٤(لا حنث وأ لو دخل الأولى     حتى ،¼حتى½بمعنى   ¼أو½ يكون ¼الدار لا أو)٥(ولو دخل الثاني
  . تقضي دينيحتى : يكون بمعنى¼دينيلا أفارقك أو تقضي ½ :وبمثله لو قال ،في يمينه)٦(بر

                                                
﴾ فَّارته إِطْعامفَكَ﴿: كيف يكون قوله: فإن قلت، تأييد لعموم الإباحة أو بيان له] قال االله تعالى  : [قوله  )١(

فليكفر أحد هذه   : نه بمعنى الأمر أي   إ: قلنا، بار وكَلامنا في الإنشاء    تأييداً؛ لأنه إخ   ]٨٩: المائدة  [ الآية
  ١٢. الأمور فيكون الإنشاء

أطعموا العشرة لا أعلى الأطعمة ولا أخسها بل من الأطعمة المتوسطة مـن       : أي] إلخ... من أوسط : [قوله  )٢(
كسوا العشرة وأعطوهم اللبـاس   مِمن عليكم إطعامه وإنفاقه أو ا    ة المختلفة التي تطعموا أهل بيتكم     الأطعم

فهذا الترديد يسمى خصال الكفّارة أريد به منع الخلو لا منع الجمع حتى لو              ، الوسط أو حرروا رقبةً واحدةً    
ع إباحة كلّ نوع منهما على      الثلاثة م الواجب عندنا أحد الأشياء     : جمع هاهنا جاز اموع عن أحدها أي      

  ١٢". الشرح"كذا في ، نفراد حتى لو فعل الكلّ جاز لكن الواجب صار مؤدياً بأحد الأنواعالا

 فإذا لم يستقم العطف بأن ،ن تكون للعطف   أ ¼أو½ الأصل في     أنّ :يعني] إلخ... ¼أو½وقد يكون   : [قوله  )٣(
  ١٢. ¼حتى½ بمعنى ¼أو½ تكون  فحٍهنعبمش العطف ان يشوكَلاميختلف ال

 قبل الثانيـة حنـث      أولاً فإذا دخل الأولى     ، قبل الثانية  ولى المحلوف عليه دخول الأ     لأنّ ]حنث: [قوله  )٤(
  ١٢. لوجود الشرط ولو دخل الأولى بعد الثانية لا يحنث لفوات الشرط

  ١٢.  قبل دخوله الدار الأولى:أي  )٥(

ولو دخـل   ، المحلوف عليه دخول الأولى قبل الثانية حنث لوجود الشرط        إن كان   ] بر في يمينه  : [قوله  )٦(
إنما جعلت ، ولو دخل الأولى بعد الثانية لا يحنث لعدم الشرط      ، الأولى قبل الثانية حنث لوجود الشرط     

بمعنى حتى لتعذّر العطف لاختلاف الكَلامين في نفي وإثبات والغاية صالحة؛ لأنّ أول الكَلام في خطر                
  ١٢". الحسامي"و" البزدوي"كذا في ، فلذلك وجب العمل ازه، ريموتح

 ١٢.  الجمعأي إباحة كل فرد من غير خيار

 ١٢. يا محمد صلى االله عليه وسلم ١٢. أي لانتهاء أمر ممتد

 ١٢. أي من ما مر دعاء الاستيصال على ما قيل ١٢. في الدعاء عليهم

 ١٢. أي الكفار ١٢. االله تعالى ١٢. حتى

 ١٢. أي أو يتوب

 ١٢. رحمهم االله ١٢. أي إلى أن يقبل االله تعالى توبتهم

 ١٢. الحالف
 ١٢. ي حتىأ

 ١٢. لوجود شرط الحنث ١٢. أو بمعنى حتىتائيد يجعل 

 ١٢. الحالف

 ١٢. الحالف

 ١٢. لعدم الشرط

 ١٢. الدار



 

 

 ىفإذا كان ما قبلها قابلا للامتـداد ومـا          ¼إلى½ـك)٢(للغاية)١(حت 
 رحمـه  مثاله ما قال محمد ،بحقيقتها)٣(عاملةبعدها يصلح غاية له كانت الكلمة   

 ¼حي تـص حتى½ أو ¼ يشفع فلان  حتى أضربك    إن لم  عبدي حر ½ : إذا قال  :االله
 كانت الكلمـة عاملـة      ¼خل الليل  يد حتى½ أو   ¼ تشتكي بين يدي   حتى½أو  

ن وأمثالهـا    وشـفاعة فـلا    ، لأن الضرب بالتكرار يحتمل الامتداد     ؛بحقيقتها
ولو حلف لا    ،)٥( الغاية حنث  فلو امتنع عن الضرب قبل    غاية للضرب   )٤(تصلح

                                                
 الأصل فيها   ن لك ، وإن عدت هاهنا في حروف العطف      ¼حتى½ نّ أ :يعني] ¼إلى½ـ للغاية ك  حتى: [قوله  )١(

 أو غير   ¼ رأسها حتىأكلت السمكة   ½في  ما قبلها كما     بأن يكون ما بعدها جزء لِ      ¼إلى½كـمعنى الغاية   
 القرينـة   عـدم ا عند الإطلاق و    وأم ]٥: القدر  [﴾  هِي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ   ﴿: قوله تعالى جزء كما في    
   ١٢. "نور الأنوار" كذا في ،ما قبلها ما بعدها داخل فينّفالأكثر على أ

 ـافأصلها كمال معنى الغ   ، إليه ويقتصر عليه    إليه الشيء ويمتد   الغاية ما ينتهي  ] للغاية: [قوله  )٢( ة فيهـا   ي
  ١٢. ]٥: القدر [﴾ هِي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ﴿ :وخلوصها لذلك كما قال االله تعالى

 الغاية هي الـتي     ؛ لأنّ  شرط الامتداد والانتهاء لذلك    إنماة و وهي الغاية الخاص  ] عاملة بحقيقتها : [قوله  )٣(
 للامتـداد  ول من صلاحية الأ بالثاني فلا بد وينتهيول الأ بأن يمتدإلاَّ ذلك ينتهي إليها شيء ولا يتأتى    

  ١٢. "المعدن" كذا في .والثاني للانتهاء

 اعلـم أن    ثُـم  ، الناس يمتنعون عن الضرب عادة بالشفاعة وأمثالها        لأنّ ]تصلح غاية للضرب  : [قوله  )٤(
 قد تكون للغاية وقد تكون رد السببية         فحٍ اً كما تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال أيض        ¼حتى½

  ولكـن  ، التشريك من غير اعتبار غاية وسببية      :أي وقد تكون رد العطف      ،¼كي½واازاة بمعنى لام    
 وشرط الإمكان أن يحتمل الصدر للامتـداد وأن   ، كما عرفت فيحمل عليه ما أمكن      ولالأصل هو الأ  

 إلاَّ إن أمكن و¼كي½ن لم يوجد الشرط تستعمل للمجازاة بمعنى لام  فإ،يصلح الآخر دلالة على الانتهاء
  ١٢.  كذا قال البعض،فتستعار للعطف المحض

 عن الضرب قبل الشفاعة أو الصياح أو الاشتكاء أو دخـول             شرط الحنث الكف    لأنّ ]حنث: [قوله  )٥(
  إنّ: قلنـا ،يف يحنث في الحالر الوجود في الزمان الثاني فك متصو شرط البر: فإن قيل،الليل وقد وجد 

      ï 
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  ١٢. في أصل الوضع

  ١٢. أي كلمة حتى  ١٢. أي الامتداد  ١٢. أي حتى

  ١٢. وهي الغاية الخالصة

  ١٢. أي كون حتى عاملة بحقيقتها

  ١٢. أي تخليصك الضرب  ١٢. المولى

  ١٢. أي كلمة حتى  ١٢. بالالتجاء إلى الخلاص

  ١٢. أي الشفاعة  ١٢. لأن الرجل يترك القعوبة  ١٢.  الأمثالبتجدد  ١٢. وهي الغاية

  ١٢. من الصياح والاشتكاء
  ١٢. الحالف

  ١٢. الحالف لوجود شرط الحنث
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  العمل )٢(فإذا تعذر)١( قبل قضاء الدين حنثهنه ففارق قضيه دي ي يفارق غريمه حتى
 ، يقتلـه   يموت أو حتى    كما لو حلف أن يضربه حتى      ،كالعرف)٣(عبالحقيقة لمان 

بلا للامتداد  ال ق لم يكن الأو  )٥(وإن ،العرف)٤( الضرب الشديد باعتبار   حمل على 
                                                

 الحامل على اليمين غيظ يلحق الحالف من جهة في الحال هذا هـو              ؛ لأنّ  الوهلة أولاليمين يقع على    
١٢. د به اليمينالعادة فيتقي  

 المفارقة يحتمل الامتداد وقضاء الـدين     عدم الملازمة وهي    ؛ لأنّ  للغاية ¼حتى½  كلمة  لأنّ ]حنث: [قوله  )١(
 كـذا في    ، للملازمة فإذا فارقه قبل قضائه الدين الذي هو غاية له حنث لوجود الـشرط              يصلح غاية 

  ١٢. "غاية التحقيق" و"الفصول"

فالضرب يحتمل ، إنه لو حلف أن يضربه حتى يموت: جواب إشكال وهو أن يقال] إلخ... فإذا تعذّر: [قوله  )٢(
ولهذا لو امتنع عن الضرب قبل الموت لا ،  للغاية¼ىحت½الامتداد والموت يصلح منتهى للفعل ومع ذلك لم يجعل

  ١٢. كذا قيل، فأجاب بأنه إنما يترك العمل بالحقيقة هاهنا بالعرف؛ لأنّ الحقيقة قد تترك بالعرف، يحنث

بل هو مانع عـن    ¼حتى½ ةققي عن العمل بح    مثل هذا العرف ليس مانعاً     الظاهر أنّ ] إلخ... لمانع: [قوله  )٣(
إرادة معنى الغاية من    لا   الممنوع هو إرادة معنى الموت أو القتل حقيقة           فإنّ ،يقته حق ا على حمل ما بعده  

 مقتضى حقيقته   : أن يقال  إلاَّ الموت والقتل على الضرب الشديد       :أي ¼حمل½ :ه يشير إليه قول   ،¼حتى½
نه ع منفصلاًلا   له   ظرفاً ويعتبر   ،صل الغاية بالمغيا   ليت صلاًالصدر إلى مدخولها ووجوده مت    مد  وهو الغاية   

 مدخولها مـن الاتـصال  انقطع وأريد الضرب إلى  فلو ،بأن ينقطع وجوده قبل الغاية بزمان ولو يسيراً  
 فالموت أو القتـل  ، في هذا المعنى لغاية مجازاً ل كان الموضوع    ، الغاية والامتداد المعتبرين في مفهوم حقيقة    

 ـهمتداد الاهما قرب الضرب منهما ونتهاء إلي المراد من الا لكن ،على حقيقتهما  مـا   إليهما وات صاله
  ١٢.  كذا في كتب الأصول،ا إلى الضرب الشديدمل معنى الضرب إليهو يؤحتى

 وأ أمسك عن الضرب قبل أن يمـوت         ثُم اً شديد  إذا ضربه ضرباً   حتى]  آه ...باعتبار العرف : [قوله  )٤(
  ويحتمل أنه جواب إشكال وهـو أن        ،¼كان عاملة بحقيقها  ½ :ق بقوله هذه المسئلة متعلّ  و ،يقتله فقد بر 

 والموت يصلح أن يكون المنتـهى       ، يموت فالضرب يحتمل الامتداد    حتىنه لو حلف أن يضربه       إ :يقال
 ولهذا لو أمسك عن الضرب قبل الموت لا     ، للغاية ¼حتى½ للضرب ومع ذلك لم يجعل       :أيللفعل هاهنا   

  ١٢. مل بالحقيقة هاهنا بالعرفبأن ترك الع:  فأجاب،يحنث

  ١٢. ¼إلخ...  للامتدادفإذا كان ما قبلها قابلاً½ : بقولهةهذه المسئلة مرتبط] إلخ... وإن لم يكن: [قوله  )٥(

  ١٢. أي دين الحالف

  ١٢. لحالفا  ١٢. أي الغريم  ١٢. الحالف

  ١٢. أن يضربهحلف   ١٢. العام والخاص  ١٢. وهي الغائية

  ١٢. يعني يترك الحقيقة ويعتبر العرف

  ١٢. من كلمة حتى



 

 

    على الجـزاء  )١(ا والآخر جزاء يحمل   ل سبب والآخر صالحا للغاية وصلح الأو، 
 دي حر إن لم آتـك حـتى       عب½ : إذا قال لغيره   :ه االله ما قال محمد رحم   )٢(مثاله
تيان بل هـي   للإصلح غايةًي لأن التغدية لا     ؛يحنث)٣( فلم يغده لا   هتاأ ف ¼تغديني
 ¼كي½)٥(زيادة الأتيان وصلح جزاء فيحمل على الجزاء فيكون بمعنى لام         )٤(لىإ داعٍ

ن لا  أذا ب تعذر ه )٧( وإذا ،¼التغدية)٦( جزاؤه إن لم آتك إتياناً   ½ :فصار كما لو قال   

                                                
 ¼كـي ½ حينئذٍ بمعنى لام  ¼حتى½فإن عدم الشرطان جميعاً أو أحدهما فتكون        : أي] يحمل على الجزاء  : [قوله  )١(

معنى الجزاء؛ لأنّ بين الغاية والجزاء من المناسبة وهي أنّ الشرط ينتهي إلى الجزاء              فحمل على   ، لأجل السببية 
  ١٢. ؛ لأنّ الأول لَما كان سبباً كان الغرض منه المسبب¼كي½فتكون بمعنى لام ، كما أنّ المغيا ينتهي إلى الغاية

  ١٢. مثال ما صلح الأول سبباً والآخر جزاء: أي  )٢(

  ١٢. كلّممتللاختيار فيه لا دية وهو فعل المخاطب  لأنه أتاه للتغ]لا يحنث: [قوله  )٣(

دية داعية إلى زيادة الإتيان فهو عـادة   التغ ما ذكرتم من أنّ:ولقائل أن يقول ] إلى زيادة الإتيان  : [قوله  )٤(
 ،ايـة  لترك الإتيان فأمكن العمل بحقيقـة الغ ؛ إذ عادم أن يكون التغدية داعيةاللئام دون عادة الكرام 

 ، وما ذكرت ذكر الخواص فلا يبني      رنا وحالة العوام ما ذك    ، الحكم على الغالب    مبنى  أنّ :والجواب عنه 
  ١٢. الحكم عليه

  ١٢. كي تكرمنيلك ت آتي:نحو ،ما بعده لِةوهو الذي يكون ما قبله علّ] ¼كي½لام : [قوله  )٥(

على وجه التحقير بـأن  لا تعظيم والزيادة وذلك بأن يكون الإتيان على وجه ال  ] ديةجزاؤه التغ : [قوله  )٦(
     ه     للجزاء    الإتيان على هذا الوجه لا يصلح سبباً        فإنّ ،هبأتاه ليضربه أو ليشتمه أو ليؤدفكان شرط بـر

  ١٢. "المعدن" كذا في ،وإن لم يغده يحنث  فلا،بالغداء وقد وجدالإتيان على وجه يصلح سبباً للجزاء 

 ، معنى الغاية   ولا يراعي حٍٍ    تكون العطف المحض مجازاً     حمله على الجزاء فحٍٍ    :أي] ر هذا وإذا تعذّ : [قوله  )٧(
ق العلاقـة    سماع الجزئيات بعد تحقّ    ؛ لأنّ  العرب كَلاما في    له وهذه استعارة اخترعها الفقهاء ولا نظير     

 في لغـة العـرب والعـرف    ¼حتى½ واعترض عليه شيخ الإسلام أنه إذا لم تكن     ،ليس بشرط في ااز   
 الإمـام  نّإ:  ويمكن أن يقال،ستعملة في العطف المحض وتفريع الأحكام الشرعية على هذه الاستعارة        م

مِ "الزيادات"د بن الحسن الشيباني رحمه االله صاحب        محم فكفى قوله سماعـاً   ، ن كان يؤخذ منه اللغة    م 
      ï 
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  ١٢. أي لانتهاء ما قبلها

  ١٢. من حتى وهو مدخولها  ١٢. من حتى  ١٢. لكن  ١٢. من حتى وهو مدخولها

  ١٢. لمولىا  ١٢. ويترك حقيقته وهي الغاية

  ١٢. لأنه لا ينتهي  ١٢. الحالف وهو المولى  ١٢. أي ذلك الغير  ١٢. المولى
  ١٢. التغدية

  ١٢. حتى  ١٢. أي التغدية  ١٢. لأا إحسان

  ١٢. أي حمله على الجزاء

  ١٢. لما قبلها
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   ـ ،ل حمل على العطف المحض    يصلح الآخر جزاء للأو  ه  مثاله ما قال محمد رحم
 إن لم تأتني½ وأ ،¼ عندك اليوميتغدأ  إن لم آتك حتىحر)١(عبدي½ : قال إذا:االله
حتى عندي اليوم  ي تغد ¼   وذلـك  ؛ عنده في ذلك اليوم حنث        فأتاه فلم يتغد

ن يكـون  ألفعلين إلى ذات واحد لا يـصلح   واحد من ا أضيف كلّ مالأنه لَ 
  .اموع شرطا للبر)٣(العطف المحض فيكون)٢(فعله جزاء لفعله فيحمل على

                                                
ى النحاة في أخذ المعاني من      مون عل  الفقهاء يتقد  نّإ :وأن يقال ،  والفقه لأنه كان متبحراً في علوم اللغة     

  ١٢. ر فتفكّ،لنحاة بمقابلة الفقهاءا: أية لهم عبرقوالب الألفاظ فلا 

ة في هذا المثال     التغدي  فإنّ ، استقامة اازاة  عدمهذا مثال للعطف المحض ل    ] تكآحر إن لم    عبدي  : [قوله  )١(
 ولهـذا   ،مكافاة والإنسان لا يكافي نفسه     الجزاء   ؛ لأنّ لإنسان لا يجازي نفسه   وا ، كالإتيان كلّمفعل المت 

 ،ن أن تجعل مستعارة للعطـف      فتعي ، بصيغة اهول لا بصيغة المعلوم     ¼ل الجنة أسلمت كي أدخ  ½ :قيل
آإن لم   ½ :ه قيل فكأن  عندك فعبدي    تك فلم أتغد حر¼،      عن الإتيـان    متراخياً ى فإن لم يأت أو أتاه وتغد 

 الأقرب في هـذه     ؛ لأنّ  بعده موصولاً  التغديهو عدم الإتيان و    لوجود الشرط    اًحريحنث وصار عبده    
  ١٢.  لا يستقيم التراخي كما لا يخفى¼الفاء½ فإذا جعلت بمعنى ،¼الفاء½الاستعارة حرف 

 التعقيب يناسب معـنى  ؛ لأنّ¼ثُم½ أو بمعنى ¼الفاء½ على العطف بمعنى   :أي] على العطف المحض  : [قوله  )٢(
 فيكون امـوع    ، بوصف التعقيب  يدالإتيان والتغ : أيلين   على وجود الفع   جود البر ف و الغاية فيتوقّ 

  ١٢. "الفصول" كذا في ، فلاإلاَّ و حصل البر عقيب الإتيان من غير تراخٍى وتغد فلو اتى للبرشرطاً

حتى  ،إلاّ فلا  تراخٍ حصل البر و    ى وتغدى عقيب الإتيان من غير      ولو أت  ]إلخ... فيكون اموع : [قوله  )٣(
  ١٢. "التلويح" كذا في ، حنث متراخياًى وتغد أو أتى ولم يتغدلو لم يأت أو أتى

  ١٢. رحمه االله  ١٢. و مجازاةأمن غير دلالة على غاية   ١٢. من حتى  ١٢. من حتى

  ١٢. المولى الحالف

  ١٢. فعبدي حر

  ١٢. قال

  ١٢. أي المخاطب

  ١٢. الحالف  ١٢. أي الحالف

  ١٢. إلخ... أي المخاطب بقوله إن لم آتك حتى أتغدى

  ١٢. الحالف

  ١٢ .تعذر حمله على الجزاء

  ١٢. أي نسب وأستند

  ١٢. أي الإتيان والتغدي

  ١٢ .لأن اازي بالكسر يجب أن يكون غير اازي بالفتح

  ١٢. موع الفعلين أي التغدي والإتيانأي مج
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 ½معنى امتـداد   )٢(ثم هو في بعض الصور يفيد      الغايةلانتهاء  )١(¼إلى
 ـ ،معنى الإسقاط)٣(ر يفيدبعض الصوالحكم وفي    داد لا تـدخل فإن أفاد الامت

 اشتريت هذا المكـان  :ل نظير الأو،الغاية في الحكم وإن أفاد الإسقاط تدخل 
 بشرط الخيار إلى)١( باع:ظير الثانينو ،الحائط في البيع)٤( لا يدخل،إلى هذا الحائط

                                                
إنّ معنى الغاية هو الانتهاء فكانت إضافة الانتهاء إلى الغاية إضافة : ن قيلفإ]  لانتهاء الغاية¼إلى½: [قوله  )١(

 ،العبارة بحذف المضاف إليه فالتقدير لانتهاء ما قبل الغاية فلا يرد          : قلنا، الشيء إلى نفسه وهو لا يجوز     
، ها مطلقـاً  دخول ما بعدها في حكم ما قبل      : الأول:  أربعة مذاهب لأهل العربية    ¼إلى½ثُم اعلم أنّ في     

: والرابع، الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها وإلاَّ فلا: والثالث، عدم الدخول مطلقاً: والثاني
، على الدخول ولا عدم الدخول¼ إلى½ـأنّ الدخول أو عدم الدخول يحتاج إلى دليل خارج ولا دلالة ل     

   ١٢.  كذا قيل،¼إلخ... يفيد معنى½: والمصنف رحمه االله أورد تفصيلاً حيث قال

فتذكر كلِمة  ، ا شك  تناوله بأن لا يكون صدر الكَلام متناولاً للغاية أو في        ] يفيد معنى امتداد الحكم   : [قوله  )٢(
 الـصوم   فإنّ، ]١٨٧: البقرة  [﴾  ثُم أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ    ﴿:  لمد الحكم إلى الغاية كما في قوله تعالى        ¼إلى½

  ١٢. فذكر الليل لمد الحكم، مساك ساعة بدليل مسئلة الخلف وهو لا يتناول ساعة أخرى الإيقع على

ا  ليسقط الحكم عم فتذكر الغاية،وراء الغاية ما لِبأن يكون الصدر متناولاً   ] يفيد معنى الإسقاط  : [قوله  )٣(
 اليد اسم للجارحة من رؤس      فإنّ ،]٦: المائدة  [ ﴾أَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ  و﴿: قوله تعالى ها كما في    ءورا

  ١٢. هاء فذكر المرفق لإسقاط ما ورا،الأصابع إلى الإبط

، فيكون الغاية لمد الحكـم ، إذ اسم المكان يطلق على الأقلّ والأكثر     ] لا يدخل الحائط في البيع    : [قوله  )٤(
سرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ     سبحانَ الَّذِي أَ  ﴿:  في قوله تعالى   ¼إلى½فعلى هذا يلزم أن يكون      : فإن قيل 

 للامتداد؛ لأنّ صدر الكَلام لا يتناول ماوراء الغاية؛ إذ          ]١: الإسراء  [﴾  الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصى   
بل يتحقّق فيه حكم الإسقاط حيث دخـل        ، الإسراء يجوز أن يكون فرسخاً أو فرسخين وليس كك        

ليلة " ىالمسجد الأقصٰ "سراء  فقد  ثبت أنّ النبي صلى االله عليه وسلّم دخل             تحت الإ " ىالمسجد الأقصٰ "
إلى " ىالمـسجد الأقـصٰ   "ثابت بالنص  ومن     " ىالمسجد الأقصٰ "إلى  " مكّة"الإسراء من   :قيل،  المعراج

في وعلى هذا من أنكر دخول النبي صلى االله تعالى عليه وسلم ، السماء وإلى حيث ما شاء االله فبالأخبار
  ليلة المعراج يكفر لإنكاره النصوص القطعية ومن المسجد الأقصى إلى السماء وإلى" ىالمسجد الأقصٰ"

  ١٢. "المعدن"كذا في ، ما شاء االله ليلة المعراج لا يكفّر ولكن يكون مبتدعاً لإنكاره الخبر الصحيح

 ١٢. أي إلى ١٢. المسافة

 ١٢. إلى

 ١٢. إلى
 ١٢. أي الامتداد ١٢. الغاية في حكم المغيا ١٢. أي في حكم المغيا

 ١٢. أي الإسقاط ١٢. أي الخيار



 

 

 ،م فلانا إلى شهر كان الشهر داخلا في الحكـم ثلاثة أيام وبمثله لو حلف لا أكلّ    
 )٣( المرفق والكعب داخـلان    :لى هذا قلنا  وع ،االإسقاط ههن )٢(أفاد فائدة وقد  

 ¼إلى½ كلمة  لأنّ؛]٦: المائدة[﴾إِلَى الْمرافِقِ﴿ :تحت حكم الغسل في قوله تعالى
  الركبة ½ :قلنا)٤( ولهذا ، لاستوعبت الوظيفة جميع اليد    ه لولاها ههنا للإسقاط فإن

 ةالرجل ما تحت السر)٥(عورة½ : في قوله عليه السلام¼إلى½لمة  لأن ك؛¼ةمن العور
 ¼إلى½ ةوقد تفيد كلم   ،الإسقاط فتدخل الركبة في الحكم     تفيد فائدة    ¼إلى الركبة 

 ¼أنت طالق إلى شـهر    ½ :قال لامرأته   إذا : ولهذا قلنا  ،الحكم إلى الغاية  )٦(تأخير
                                                

ه لو  فإن، الغاية هاهنا لأجل الإسقاط؛ لأنّه تدخل الغاية في الحكمفإن] إلخ... باع بشرط الخيار: [قوله  )١(
  ١٢. هاءد فكان ذكر الغاية لإخراج ما ورا ويفسد العقداًب يثبت مؤشرط الخيار مطلقاً

 فيكون ذكـر الـشهر      ، يتناول الشهر وما فوقه    ¼كلّملا ي ½ : قوله ؛ لأنّ ]إلخ... فائدة الإسقاط : [قوله  )٢(
  ١٢. "الفصول" كذا في ،لإسقاط وراء الشهر

 ـ  لا حتى  لا اعتقاداً   لدخولهما عملاً  ¼فرض غسلهما ½ : قال ذلك ولم يقل    إنما] داخلان: [قوله  )٣( ر يكفّ
  ١٢. ة غسلهماجاحده فرضي

ت المغيا فتدخل الركبة    ها تدخل الغاية تح   ما وراء  لِ  الصدر إذا كان متناولاً     لأجل أنّ  :أي] ولهذا: [قوله  )٤(
  ١٢.  كذا قيل،هاء فكان الغاية لإسقاط ما ورا،ماوراء الركبة يتناول ¼ةما تحت السر½ في العورة؛ لأنّ

بين ½ فر مرفوعاً ديث عبد االله بن جع    أخرجه الحاكم في مستدركه من ح     ] إلخ... عورة الرجل : [قوله  )٥(
عنه  وسكت ¼ة إلى الركبة عورة   السر ،   في سننه من حديث أبي أيوب رضـي          أيضاً  وأخرج الدار قطني 

  ١٢. ¼ة من العورةا أسفل من السرمما فوق الركبتين من العورة و½ اًاالله تعالى عنه مرفوع

جيل وهـو أن لا يكـون       ومعنى التأخير التأ  ،  إذا دخلت في الأزمنة    :أي] إلخ... تأخير الحكم : [قوله  )٦(
  في  يثبت بعد وجود الغاية ولو لا الغاية لكان ثابتاً         ثُم ، في الحال مع وجود ما يوجب ثبوته       الشيء ثابتاً 

 في   الغاية لكانت المطالبـة ثابتـةً      لا ولو،  الشهر ه لتأخير المطالبة إلى مضي     فإن ،الحال كالبيع إلى شهر   
 هو أن يكون الشيء في الحال وينتهي الداخلة على الزمان التوقيت و¼إلى½  الأصل في   اعلم أنّ  ثُم ،الحال

 قد يكون للتأجيل والتأخير وهو أن لا ثُم ،ها أيضاًءورا  في ما  ولو لا الغاية لكان ثابتاً     ،بالوقت المذكور 
      ï 
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      

 ١٢. فتدخل الغاية أي اليوم الثالث في الحكم

 ١٢. أي الإسقاط
 ١٢. إلى

 ١٢. أي في حكم اليمين وهو عدم التكلم

 ١٢. عندنا خلافا لزفر رحمه االله ١٢. قاطأي إفادة الإس ١٢. أي إسقاط ما وراء النهر

 ١٢. أي وظيفة اليد من الوضوء أو الغسل ١٢. أي الغاية لإسقاط ما ورائها ١٢. أي الشان ١٢. ما وراء الغاية

 ١٢. فإا اسم الجارية إلى الإبط
 ١٢. الأعضاء الواجبة السترأي من 
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 ١٢. وهو وجوب الستر في الصلاة وفي غيرها ١٢. أي إسقاط ما وراء الغاية ١٢. أي كلمة إلى

 ١٢. الزوج ١٢. أي لإفادته التأخير ١٢. إذا دخلت في الأزمنة ١٢. أي حكم العورة
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 يصلحلا  ذكر الشهر  لأنّ ؛ق في الحال عندنا خلافا لزفر     نية له لا يقع الطلا    )١(ولا
عليه)٢( الحكم والإسقاط شرعا والطلاق يحتمل التأخير بالتعليق فيحمللمد.  

                                                
 في الحال    يثبت بعد وجود الغاية ولولاها لكان ثابتاً       ثُم ، في الحال مع وجود مقتضيه     يكون الشيء ثابتاً  

 عليه مـن  دلّ البيع يحتمل التأجيل باعتبار ما ي لكن، وشيء من البيع والطلاق لا يحتمل التوقيت       ،أيضاً
 ،اء عن الإلغ   الأجل فيه إلى الإيقاع احترازاً     فر بأجل الثمن بخلاف الطلاق فص     قاًلّ فجعلناها متع  ،الثمن

  ١٢.  وغيره"المعدن"كذا في 

ق في الحال    ونوى به التنجيز تطلّ    ¼أنت طالق إلى شهر   ½ : لو قال  ؛ لأنه د ذا القيد  قي] ة له ولا ني : [قوله  )١(
 ويمكن أن يجاب ،ة الحقيقة لا تحتاج إلى الني؛ لأنّنظر وفيه ،هكَلام نوى حقيقة  كلِمة؛ لأنه ويلغو آخر ال  

 تحتاج ¼لا يأكل رأساً½ة كالرأس غير المتعارف في زلة الحقيقة القاصرة وهي تحتاج إلى الني      ـه بمن  بأن :عنه
١٢.  كذا في كتب الأصول،ةإلى الني  

يقـع في   ½ : وقال زفر  ،هكَلام لغاء عن إ   يحمل الطلاق على التأخير احترازاً     :أي] فيحمل عليه : [قوله  )٢(
ا  لكن، وتأجيل الشيء لا يمنع ثبوت أصله كتأجيل الدين لا يمنع ثبوت أصله،لتأجيلل ¼إلى½ ؛ لأنّ¼الحال
 وأصل الطلاق   ،هاهنا دخل على أصل الطلاق فأوجب تأخيره      وجيل ما دخل عليه     تأ ل ¼إلى½ نّإ: نقول

 علـى  ثمّه كلِمةلثمن فلا يحتمل التأخير بالتعليق فحملنا الا أصل ا فأم،يحتمل التأخير بالتعليق بمعنى شهر   
  ١٢. "المعدن" كذا في ،تأخير المطالبة

 ١٢. هاهنا ١٢. بل بعد الشهر ١٢. أي الزوج القائل ١٢. حالية

 ١٢. لتعذر العمل بالغاية

أي التاخير احترازا عن 
 ١٢. إلغاء كلامه

 ١٢. لأنه من الإسقاطات لا من الإثباتات كالبيع
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   ٢(وأصله لإفادة معنى )١(للإلزام ¼على½ كلمة(ولهذا ،يق والتعلّالتفو 
 أو ¼عنـدي ½ : يحمل على الدين بخلاف ما لو قال ¼ ألف لفلان علي ½ :لو قال 

 : إذا قال رأس الحصن    ":السير الكبير " وعلى هذا قال في      ،¼قبلي½ أو   ¼معي½
سواه وخيار التعـيين    )٣(علنا فالعشرة  فف ¼آمنوني على عشرة من أهل الحصن     ½
 فكذلك  ، ففعلنا ¼ثم عشرة ½ أو   ¼فعشرة½ أو   ¼منوني وعشرة آ½ : ولو قال  ،)٤(له

 : لـو قـال    حتى  بمعنى الباء مجازاً   ¼على½ وقد تكون    ،)٥(منوخيار التعيين للآ  
 وقـد   ،لقيام دلالة المعاوضة   بمعنى الباء    ¼على½كون  ي ¼بعتك هذا على ألف   ½

                                                
ة الأحكام  المستعمل في عامقبلها على ما بعدها وهذا المعنى العرفيّ      ما   لإثبات لزوم : أي] للإلزام: [قوله  )١(

علـى  ½ أو   ¼زيد على السرير  ½ : كقولنا ،قو والتف ي وهو التعلّ   عن معناها اللغوي   اًز أو تجو  ماخوذ نقلاً 
كأنه فـوق نفـسه     وى ويغلب عليه     يعلوه ويركبه ويتعلّ   ها كان اللازم على الشيء كأن     م ولَ ،¼السطح

١٢.  كذا قيل،معناهاه  كان الإلزام كأنةلوجوبه على ذم   

زيـد علـى   ½ :ا كما في قـولهم   ي قد يكون حس    التعلّ :أيوهو  ]  آه ...يلّعق والت ومعنى التف : [قوله  )٢(
 الدين يستعلى من ؛ لأنّ¼ دين علىلفلان½ و¼فلان علينا أمير½ : وقد يكون معنى كما في قولهم،¼السطح
  ١٢. "الفصول" كذا في ،¼ركبه دين½ : ولذا يقال،يلزمه

 : وقوله، سوى رأس الحصن وهذا ليس بمقصود بالتفريع بل المقصود    :أي]  آه ...فالعشرة سواه : [قوله  )٣(
 ـ الد¼على½ كلِمة طلب أمان نفسه على عشرة ب      ؛ لأنه  لرأس الحصن  :أي ¼وخيار التعيين له  ½ ة علـى  الّ

 وكذلك بأن يكون ولاية التعيين له ، عليهم في ثبوت الأمانتعلياًس فيقتضي أن يكون م ،قى والتفو التعلّ
  ١٢. "المعدن" كذا في ،ر من يشاءويذحيث يختار من يشاء 

 عليهم  يكون مستعلياً ف، ¼على½ كلِمة طلب أمان نفسه على عشرة ب      ؛ لأنه لرأس الحصن : أي ]له: [قوله  )٤(
  ١٢. ين حيث يختار من يشاء ويذر من يشاءـ وذلك بأن يكون له عليهم ولاية التعي،بوت الأمانفي ث

 علـيهم في    يـاً  رأس الحصن عطف أمام على أمان نفسه من غير أن يشترط تعلّ             لأنّ ]للأمن: [قوله  )٥(
  ١٢. "المعدن" كذا في ،رأس الحصنل: أي فلا يكون له الخيار ،أمام

 ١٢. أي معناه الأصلي واللغوي

ادته
 لإف
أي

لإلزام
ق وا

لتفو
نى ا
 مع

 .
١٢ 

 ١٢.  يحمل عليه لافإنه

 ١٢. أي رئيسه وأميره ١٢. أي إفادته التعلي

 ١٢. من بين أهل الحصن ١٢. المستامنأي  ١٢.  العشرة معهاآمنأي  ١٢ .أي أعطوني الأمان

 ١٢.  العشرةه معاآمنأي  ١٢. المستامن ١٢. أي المستامن

 ١٢. ثبت الأمان له والعشرة سواه
 ١٢. ن أهل الحصنم

 ١٢. دون المستامن

 ١٢ للإلصاق

 ١٢ .أي دلالة وقوعه فيها ١٢ للإلصاق

 ١٢. فبدل علي في قوله علي أل
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يبايِعنك علَى أَن لَّا يـشرِكْن       ﴿ :الشرط قال االله تعالى   )١(بمعنى  ¼على½يكون  
قني طلّ½ : إذا قالت لزوجها   : ولهذا قال أبو حنيفة    ]١٢: الممتحنة[﴾بِاللَّهِ شيئاً 

 الكلمة ههنا تفيد معـنى       لأنّ ؛يجب المال )٢(قها واحدة لا   فطلّ ¼ على ألف  ثلاثاً
  .ا للزوم المالالثلاث شرط)٣(الشرط فيكون

                                                
 ؛ لأنّق بين الشرط والجزاء اللزوم متحقّ؛ لأنّرت حقيقة وهي اللزوم إذا تعذّ:أي] بمعنى الشرط: [قوله  )١(

 الشرط  ؛ لأنّ كما قال من قبل   ¼مجازاً½ ولم يقل هاهنا     ، عنه وجوده   فيكون لازماً  ،ق بالشرط الجزاء يتعلّ 
 عليه وفيـه التعاقـب؛ لأنّ   ىتعلّ يلازم الميتعلّ المشروط يلازم الشرط ويعقبه كالم    ؛ لأنّ زلة الحقيقة ـبمن

  ١٢. بين يكون أحدهما أثر الآخرق المتعا فوق ذلك الشيء كما أنّالصاعد على الشئ يكون

  ١٢.  وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله يجب ثلث الألف،لزوجلوهو ألف ] لا يجب المال: [قوله  )٢(

 الشرط  ؛ لأنّ  لا يجب شيء من المال     واحدةً الرجل   قهاه إذا طلّ  فإن] إلخ... فيكون الثلث شرطاً  : [قوله  )٣(
 قني ثلاثـاً طلّ½ : كما لو قالتالألف وعندهما يجب ثلث ،المال: ذا فات وهو الثلث فات المشروط أي     إ

 ، عـن الطـلاق     والمال يجب عليها عوضاً    ، الطلاق على المال معاوضة من جانب المرأة       ؛ لأنّ ¼بالألف
 ليس بين الطلاق وبين المال مقابلة لينعقـد  :و حنيفة رحمه االله   وقال أب  ، بمعنى الباء  ¼على½ كلِمةفيحمل  

 ، ثُم يقع الطـلاق لاًثُم يجب المال؛ لأنّ المال يجب أو أولاً الطلاق يجب ؛ لأنّنهما معاقبةبيمعاوضة بل   
  بلا ترتيب تحقيقاً   ض معاً  للمعو عوض يجب مقابلاً  ؛ لأنّ ال  وهذا معنى الشرط والجزاء لا معنى المعاوضة      

 لم يوجد الشرط فلم  واحدةًطلّقهافإذا ، ن الثلاث شرطاً للزوم المال فيكو ،للمقابلة ويحمل على الشرط   
  ١٢. "المعدن" كذا في ،يلزم المال

 ١٢. فتصحب الأثمان

 ١٢. المرأة ١٢. رحمه االله

 ١٢. على الزوجة ١٢. طلقة ١٢. الزوج

 ١٢. وهو الألف

 ١٢. أي في هذا القول

 ١٢. من الطلاق

 ١٢. يلزم المال فإذا طلقها واحدة لم يوجد الشرط فلا



 

   )١٧٢(  

     في 

   إذا قال   :وباعتبار هذا الأصل قال أصحابنا    )١(للظرف ¼في½ كلمة 
 ثم هـذه الكلمـة   ، لزماه جميعـا  ¼غصبت ثوبا في منديل أو تمرا في قوصرة       ½

 :إذا استعملت في الزمان بأن يقـول )٢(ا أم،تستعمل في الزمان والمكان والفعل    
  في ذلك حذفها و إظهارها      يستوي : فقال أبو يوسف ومحمد    ،¼أنت طالق غدا  ½

 يقـع  ¼أنت طالق غدا½ :زلة قولهـ كان بمن  ¼أنت طالق في غد   ½ : لو قال  حتى

                                                
 ،¼الماء في الكوز½ : مثلما قبلها تحقيقاًعاء لِو ظرف و¼في½ كلِمة ما دخلت عليه    :يعني] لظرفل: [قوله  )١(

 :ا قـولهم   وأم ، والخروج في يوم كذا    ،¼النعمة والدراهم في الكيس   ½ و ،¼زيد في الدار  ½ : مثل و تشبيهاً أ
ه لمـا جعـل   له وعلى معنى أن نظره وتأملّ العلم مح فعلى معنى أنّ¼زيد ينظر في العلم وأنا في حاجتك      ½

   ١٢. "المعدن"في  كذا ،ا قد اشتملت عليها لغلبتها على قلبه جعل كأّظرفاً لنفسهالحاجة 

 وإثباته ¼في½ اختلفوا في حذف  : يعني ¼أنت طالق غداً  ½ :مثل أن تقول  ] إلخ... ا إذا استعملت  أم: [قوله  )٢(
 ،ا قبله ما قبله غير فاضل عم     لِ معياراً ¼في½ يكون ما بعد     حتى ¼في½ بأن أيهما يقتضي استيعاب مدخول    

 هما سواء في : فقال الصاحبان،ا قبله عمما قبله فاضلاًلِ  ظرفاً¼في½ يكون ما بعد حتىوأيهما لا يقتضيه   
 لو حتىما بعده  لِ سواء في كون الغد معياراً ¼في غد ½ : وقوله ¼غداً½ : فقوله ،أنه يستوعب جميع ما بعده    

 ،ه كلّ¼الغد½ـ المراد ب الظاهر أنّ فإنّ، خلاف الظاهر؛ لأنهق قضاءً لا يصد¼نويت به آخر النهار  ½ :قال
 نوى ؛ لأنهق فيهما ديانةً بل يصد،خلاف الظاهر وى آخر النهار فقد نوى تخصيص البعض وهذا     فإذا ن 

أنـت  ½ :صل الفعل بالظرف بأن قال    اتو ¼في½ ا عند أبي حنيفة رحمه االله إذا حذفت        وأم ،هكَلاممحتمل  
الفعل فيقتـضي    شابه المفعول به حيث انتصب ب       حينئذٍ ؛ لأنه  فيراد به الاستيعاب إن أمكن     ¼طالق غداً 

 لا  ¼نويت آخـر النـهار    ½ : فإذا قال  ،جموعه إن أمكن  بمق الفعل   الاستيعاب كالمفعول به يقتضي تعلّ    
ه ق قضاءً يصدفلا، كَلامه غير موجب    ؛ لأنل أن يقع الطلاق في     بدالنهارأو ،وأم صل الفعل بـه  ا إذا ات

في ½: فإذا قال  ،ة الاستيعاب  الظرفي  إذ ليس من ضرورة    ؛اقتضى وقوعه في جزء من النهار      ¼في½بواسطة  
 لوقوعه في جزء مبهم من الغد ولـه         ق ديانةً  كما يصد  ق قضاءً  يصد ¼نهارأردت آخر ال  ½:  وقال ¼غد

 يقتضي استيعاب العمر بخلاف     ول الأ  فإنّ ،¼في الدهر ½ و ¼ الدهر لأصومن½  ونظير هذا  ،ينـولاية التعي 
  ١٢. ر الإسلام رحمه االله كذا قال فخ،ه يقع على الساعة فإن،الثاني

 ١٢. أي كون في للظرفية

 ١٢.  المنديل والتمر مع القوصرةأي الثوب مع ١٢. غصبت

 ١٢. هما إلى المالك ردأي لزوم

 ١٢. أي كلمة في

 ١٢. أي الحدث اللغوي لا الاصطلاحي

 ١٢. الزوج ١٢. كلمة في

 ١٢. أي ظرف الزمان ١٢. رحمهما االله

 ١٢. أي في ١٢. أي في
 ١٢. قوله أنت طالق في غد ١٢. تفريع على استواء جهتي الحذف والإظهار

 ردعاء التم
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 ـ    ،الطلاق كما طلع الفجر في الصورتين جميعا        إلى  ه االله  وذهب أبو حنيفة رحم
أا إذا حذفت يقع الطلاق كما طلع الفجر وإذا أظهرت كان المراد وقـوع      

لا وجود النية يقع الطـلاق        الغد على سبيل الإام فلو     جزء من )١(الطلاق في 
آ ولو نوى    ،ل الجزء لعدم المزاحم له    بأو  ومثال ذلك   ،نيته)٢(تخر النهار صح 

على صوم الـشهر    )٣(ه يقع  فإن ¼إن صمت الشهر فأنت كذا    ½ :في قول الرجل  
ذلك على الإمساك سـاعة     )٤(ع يق ¼إن صمت في الشهر فأنت كذا     ½ :ولو قال 
 ¼مكـة ½في  أنت طـالق في الـدار و  ½ :ا في المكان فمثل قوله   وأم ،رفي الشه 

                                                
وذلك لأّا إذا ذكرت صارت الطلاق مـضافاً إلى  ]  آه...في جزء من الغد على سبيل الإام : [قوله  )١(

الغد ظرف على كلا التقديرين فما السر في : فإن قيل، جزء مبهم من الغد وذلك لا يقتضي الاستيعاب       
وإذا ،  شابه المفعول به¼في½ إذا حذف عنه: يلق،  يقتضي الاستيعاب وإظهاره لا يقتضي    ¼في½ إن حذف 

كذا في أكثر الشروح وفي     ، والظرف لا يقتضي الاستيعاب   ،  تمحض ما دخلت عليه للظرفية     ¼في½ ذكر
 حيـث   ]١: الإسراء  [﴾  سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ   ﴿: يشكل هذا في قوله تعالى    : فإن قيل ، "المعدن"

: قيـل ، اء جميع الليل بل كان في جزئه على ما عرف في قصة المعراج          ولم يستوعب الإسر   ¼في½حذف  
 يقتضي الاستيعاب على ما هو أصل أبي حنيفة إلاَّ بدليل والأخبار مستفيـضة              ¼في½الأصل إن حذف    

  ١٢. على أنّ الإسراء إنما كان في بعض الليل انتهى

ض يتمح ¼في½ كلِمةه إذا ظهرت     موجبه ولأن  ر من غير تغي   تهن أحد محتملا   عي  لأنه ]تهت ني صح: [قوله  )٢(
ء من الغد وذلـك لا يقتـضي        إنما يكون في جز   ة وظرف الطلاق    ص ما دخلت عليه في الظرفي     خلّتي

  ١٢. الاستيعاب

يقتـضي  ف هر بلا واسطة حرف الجـر     الش شرط حنثه صوم جميع      :أي] إلخ... يقع على صوم  : [قوله  )٣(
  ١٢. استيعاب الشهر بالصوم

 الفعل مضاف إلى جزء مبهم من الشهر وذلك لا يقتضي            لأنّ ]إلخ... يقع ذلك على الإمساك   : [لهقو  )٤(
  ١٢. الاستيعاب

 ١٢. الكاف للمفاجاة أي بمجرد طلوعه في أول أجزائه

 ١٢. أي الحذف والإظهار
 ١٢. من اللفظ لا النية ١٢. أي في

 ١٢. بأن قال أنت طالق غدا

 ١٢. أي مراد القائل ١٢. في ١٢. بمجرد طلوعه

 ١٢. لأنه داخل تحت مطلق الجزء ١٢. بلا تعيين له كالصبح والضحى

 ١٢. لأنه عين أحد محتملاته ١٢. لأنه موجود وغيره معدوم فلا مزاحمة

  ظهارأي الفرق بين الحذف والإ
 ١٢. أي طالق مثلا ١٢.  حنيفة رحمه االله    عند أبي

 ١٢. بتمامه
 ١٢. نهمأي صوم يوم 

 ١٢. أنت طالق ١٢. استعمالها



 

   )١٧٤(  

     في 

 الظرفيـة    وباعتبار معنى  ،جميع الأماكن )٢(ذلك طلاقا على الإطلاق في    )١(يكون
  يتم مِما إلى زمان أو مكان فإن كان الفعل         هضافأ إذا حلف على فعل و     :قلنا

 وإن كـان الفعـل      ،ن أو المكان  بالفاعل يشترط كون الفاعل في ذلك الزما      
٤( لأنّ ؛ في ذلك الزمان والمكان     يشترط كون المحلّ   إلى محلّ )٣(ىيتعد(  ما  الفعل إن

                                                
الطلاق إذا أضيف إلى المكان يقع الطلاق في الحال؛ لأنّ المكان لا يـصلح    : أي] إلخ... يكون ذلك : [قوله  )١(

فاً للشيء لا بـد أن يكـون صـالحاً       وما كان وص  ، ظرفاً للطلاق؛ إذ الظرف للشيء بمنـزلة الوصف له       
للتخصيص والمكان لا يصلح مخصوصاً للطلاق بحال؛ لأنه إذا وقع في مكان وقع في الأماكن؛ لأنه لا يفضل           

  ١٢. إلخ... بل كلّه سواء في ذلك بخلاف الزمان، المكان على الآخر في حق إيقاع الطلاق

 يكون الطلاق في جميع الأماكن في :أي ¼على الإطلاق½ : من قولهدلب]  آه...لأماكنفي جميع ا: [قوله  )٢(
 الوصف له وما كـان وصـفاً        زلةـ إذ الظرف للشيء بمن    ؛ للطلاق  المكان لا يصلح ظرفاً    ؛ لأنّ الحال

مسند به والمكان لا يـصلح       بالوصف و  الموصوف مختص و ، للتخصيص  أن يكون صالحاً   بد للشيء لا 
 ¼أنت طالق في الدار½ : فقيل،ع فيه الطلاق إذا أضيف إلى المكان إذا وقع في مكان يق؛ لأنهلطلاق بحالل

 به إضمار الفعل بأن أريد في دخولك الدار فيصير بمعنى الشرط فلا تطلـق في  إلاَّ أن يرادوقع في الحال  
 ولكنـه   ، اللفظ يحتمله  ؛ لأنّ ق فيما بينه وبين االله تعالى      وأراد الفعل الحال فيصد    لّ ذكر المح  ؛ لأنه الحال

١٢. ق قضاءًخلاف الظاهر خلاف يصد  

 هما لا تـتم    فإن ، والقتل مثلاً  ف وجوده إلى مفعول كالضرب والشج      يتوقّ :أي] إلخ... ىيتعد: [قوله  )٣(
  ١٢.  والمقتولجود المفعول وهو المضروب والمشجوجف على و بل يتوقّ،بوجود الفاعل وحده

ها ألا ترى أنه تختلف لّ تعرف بظهر آثارها في محإنما الأفعال  لأنّ]إلخ... ق يتحقّإنما الفعل لأنّ: [قوله  )٤(
 ى ضـرباً  أثره في الإيلام يسم من الأعلى على غيره فإنّ  من أرسل خشبة    فإنّ ،أسمائها باختلاف آثارها  

ا اختلف الفعل باختلاف    م ولَ ،ى قتلاً زهاق الروح يسم  إ أثره في     وإنّ ى جرحاً  أثره في الجرح يسم    وإنّ
 ونحـن نقـول ـذا    ،ه المكان في حقّفيراعي ، الفعل باعتبار ما ثبت بالمفعول به اسم ا علمنا أنّ  آثاره

   إنّ:ا قيلالاستدلال خرج الجواب عم فيجب أن يراعي ، بالفاعل والمفعول لا بأحدهما هذه الأفعال تتم 
 هذا توضيح ما في     ، بالمفعول وهو أثر الفعل     لمعنى اختص  إلاَّ اسم الفعل لم يثبت      ؛ لأنّ هماالمكان في حقّ  

  ١٢. "المعدن"

 ١٢. أي الطلاق المضاف

 ١٢. عن قيد النكاح

 ١٢. في كلمة في ١٢. جمع أمكنة ١٢. بيان الإطلاق

 ١٢.  ظرفا لهلأن المكان لا يصلح
 ١٢. أي الفعل

 ١٢. ضافة الظرفيةبالإ
 ١٢. الذي أضاف الفعل إليه ١٢. الذي أضاف الفعل إليه ١٢. أي لا يحتاج إلى المفعول

 ١٢. أي المفعول ١٢. أي يتجاوز أثره
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 : إذا قال  ":الجامع الكبير " في    رحمه االله  قال محمد  .في المحل )١(ق بأثره وأثره  حقّيت
 فشتمه وهو في المـسجد والمـشتوم خـارج    ¼ن شتمتك في المسجد فكذا   إ½
 ،يحنث)٣(ولو كان الشاتم خارج المسجد والمشتوم في المسجد لا        )٢(سجد يحنث الم

 يـشترط كـون     ¼شججتك في المسجد فكـذا    ½ أو   ¼إن ضربتك ½ :ولو قال 
        فيـه  المضروب والمشجوج في المسجد ولا يشترط كون الضارب والشاج ، 

يس ومات   فجرحه قبل يوم الخم    ¼إن قتلتك في يوم الخميس فكذا     ½ :ولو قال 
 ولو  ،يوم الجمعة لا يحنث   )٥(ولو جرحه يوم الخميس ومات    )٤(يوم الخميس يحنث  

                                                
  ١٢. "المعدن"كذا في ، في محلّ يقع عليه فيراعي المكان والزمان في حق المحلّ: أي] وأثره في المحلّ: [قوله  )١(

  ١٢. كذا قيل، لأنّ الشتم يتم بالشاتم وحده فكان شرط الحنث وجوده في المسجد وقد وجد] يحنث: [قوله  )٢(

 ـ فكلاهما مِ  ،ر أيضاً قه كما يكون بما يؤثر فيه يكون بالمؤثّ        تحقّ ؛ لأنّ وهذا مشكل ] لا يحنث : [قوله  )٣( ا م
 ياًا كان الفعل متعـد    م لَ :ا نقول  لأن ؛مف عليه الفعل واشتراط الظرفية في أحدهما دون الآخر تحكّ         يتوقّ

 هـو المقـصود     لّ ويكون المح   ضرورةً لّ مع الفاعل يكون المقصود ووقوع الفاعل على المح        لّوذكر المح 
١٢. "مفتاح العلوم" كما في ، لهذالّة في المحفاشتراط الظرفي  

  يصير قتلاًإنما القتل ؛ لأنّ بوجود الشرط وهو القتل في يوم الخميسكلّمت الحالف الم  :أي] يحنث: [قوله  )٤(
  بعد زهـوق الـروح   و  جرحاًىعند زهوق الروح ألا ترى أنه قبل زهوق الروح في يوم الخميس يسم

زمان زهوق الروح ولم يوجد زهوق الروح في يوم الخميس فلم يوجـد شـرط                فيراعى، ى قتلاً يسم 
  ١٢.  كذا قيل،الحنث وهو القتل فيه

لتك يوم  ثُم حلف يوم الخميس إن قت      ، لو كان ضربه يوم الأربعاء     :فإن قيل ] ومات يوم الجمعة  [: قوله  )٥(
  إنّ : قلنا ،ت المضروب يوم الجمعة لا يحنث وإن وجد زهوق الروح في الجمعة            فما ،حرالجمعة فعبدي   

الامتناع عن وقوع الفعـل  لف امتناع عن الفعل في المستقبل وليس في وسع الح        لالإنما شرعت   الإيمان  
 ، في اليمين فلذا لا يحنـث      فلا يكون التعليق السابق على الحلف داخلاً      ، المحلوف عليه قبل عقد اليمين    

  ١٢. ا في بعض الحواشيكذ

 ١٢. إنما يوجد

 ١٢. الذي سبه الشاتم ١٢. أي عبدي حر ١٢. مثال المكان

 ١٢. المتكلم

 ١٢. لوجود الشرط وهو كون الفاعل في الظرف

  شرط الحنثالمتكلم لعدم 
 ١٢. أي عبدي حر ١٢.    وهو وجود الشاتم فيه

 ١٢. كليهما

 ١٢. وحده ١٢. سر شكسته شده

 ١٢. المسجد ١٢. لأنه ليس محل الضرب ومظهر أثره

 ١٢. أي اروح
 ١٢. مثال الزمان

 ١٢. الحالف المتكلم
 ١٢. أي اروح

 ١٢. أي الحالف

 ١٢. الحالف

 ١٢. اروح

 ١٢.  يوم الخميسلعدم الشرط وهو القتل ١٢. حارو

 ١٢. الضرب على الرأس
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 : إذا قـال   :ه االله  قال محمد رحم   ،معنى الشرط )١(دخلت الكلمة في الفعل تفيد    
الشرط فلا يقع الطلاق قبل دخول      )٢( فهو بمعنى  ¼أنت طالق في دخولك الدار    ½

 إن كانت في الحيض وقع الطـلاق  ¼كأنت طالق في حيضت½ : ولو قال ،الدار
أنت طـالق في    ½ : لو قال  "الجامع" وفي   ،في الحال وإلا يتعلق الطلاق بالحيض     

ن كان ذلك  إ¼في مضي يوم½ : ولو قال،يطلع الفجر )٣( لم تطلق حتى   ¼مجيء يوم 
كان الغد لوجود الشرط وإن )٥(غروب الشمس من)٤(عندفي الليل وقع الطلاق 

                                                
لأنّ الفعل كالدخول والخروج لا يصلح ظرفاً للطلاق على معنى أن ] تفيد معنى الشرط: [قوله  )١(

يكون شاملاً له؛ لأنه عرض لايبقى زمانين والظرف محلّ للمظروف وما لا يبقى زمـانين لا                
ازاً لِما أنّ بين الشرط فإذا تعذّرت الحقيقة وهي الظرفية حمل على الشرط مج، يكون محلّ الشيء
  ١٢. والظرف مقارنة

 ؛ لأنـه   له  للطلاق على معنى أن يكون شاملاً       الأقوال لا تصلح ظرفاً     لأنّ ] آه ...بمعنى الشرط : [قوله  )٢(
 ولكن بـين    ، الشيء لّ لا يكون مح    والظرف محل للمظروف وما لا يبقى زمانين       عرض لا يبقى زمانين   

لِما أنّ بين الظرف والمظروف مقارنة كما بـين الـشرط           قارنة  الظرف والشرط مناسبة من حيث الم     
ه لو قال مع لاة يقام بعضها مقام البعض بدليل أن  حرف الص   فإنّ ،¼مع½ معنى   ¼على½ فحمل   ،والمشروط

  ١٢. "المعدن" كذا في ،لاق بالدخولدخولك الدار يقع الطّ

 ـ ، غروب الشمس بخلاف النهار    إلى اليوم من طلوع الفجر       لأنّ ] يطلع الفجر  حتى: [قوله  )٣( ه مـن    فإن
  ١٢.  كما لا يخفى، تطلع الشمس وهو غير صوابحتى وفي بعض النسخ ،طلوعها إلى غروا

 يوجد إذا مضى جميع سـاعات       إنماذا  ق بمضي اليوم و    الطلاق معلّ   لأنّ ]عند غروب الشمس  : [قوله  )٤(
في الليل وعند  كَلام إذا قال هذا المن الغدإنما يكون عند غروب الشمس اليوم ومضي جميع الساعات 

  ١٢.  فيها إذا كان هذا القول في اليومكَلام تلك الساعة التي وجد المجيء

 اليوم  دلّ على إرادة مضي    الحالف ما ي   كَلام ليس في    :لقائل أن يقول  ]  لوجود الشرط  من الغد : [قوله  )٥(
التام،       أجيب ،ق الطلاق فيه   اليوم الذي علّ    بل هو مطلق فلم لا يحنث بمضي : ه مضي بعض اليوم لا      بأن

  ١٢. "المعدن" كذا في ،يكون بمضي جميع الساعات كما قال الشارح

 ١٢. الزوج ١٢. إلخ... أي تعليق الحكم بالفعل بمعنى قوله إن دخلت ١٢. فيأي 

 ١٢ . في دخولك: في قوله¼في½أي لفظ 

 ١٢. المرأة

 ١٢ .أي وإن لم تكن حائضا في الحال ١٢. لوجود الشرط في الحال

 ١٢ .أي يء زمانه
 ١٢ .الكلام ١٢ .بدل في مجيء يوم ١٢ .من اليوم الثاني ١٢ .المرأة

 ١٢ .وهو مضي اليوم ١٢ .ن الطلوع إلى الغروبملأن مضي تمامه 
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 لـو  "الزيـادات " وفي ،تجيء من الغد تلك الساعة    )١(ق حين طلّكان في اليوم ت   
 كـان ذلـك    ¼إرادة االله تعالى  ½ أو في    ¼أنت طالق في مشيئة االله تعالى     ½ :)٢(قال

  .ق لا تطلّحتىبمعنى الشرط 

                                                
؛  إذا حلف وقت الزوال يقع الطلاق إذا جاء وقت الزوال من الغـد :يعني]  من الغد يءتجحين  : [قوله  )١(

النصف الثاني من الغد كان اليوم       فإذا مضي نصف النهار في يوم الحلف و        ، الشرط معنى يوم كامل    لأنّ
  ١٢. "المعدن" كذا في ، فوقع الطلاق لوجود الشرطكاملاً

 : ذلك إبطال قولـه كان¼ء االله تعالى شآ أنت طالق إن  ½ : لو قال   لأنه ]إلخ... لو قال أنت طالق   : [قوله  )٢(
 الطلاق في الحال مع  يقع به¼أنت طالق في علم االله½ : قوله:قلت فإن ، فكذا ما كان بمعناه   ¼ طالق أنتِ½
 ،علوم العلم يستعمل بمعنى الم     إنّ : قيل ،ما فعلان ؛ لأّ  العلم مثل الإرادة في كوما لا يصلحان ظرفاً        أنّ

 وإذا كان بمعـنى     ، معلومه : أي ¼علم أبي حنيفة  ½ : ويقال ،ك معلوم :أي ¼ك فينا لم اغفرع هماللّ½ :يقال
 االله تعـالى    شرط ما يكون على خطر الوجود ومعلـوم       المعلوم يستحيل أن يجعل بمعنى الشرط؛ لأنّ ال       

 للطلاق الله تعالى ظرفاًا ؛ لأنه جعل معلوم في الحال وإذا كان كذلك كان الطلاق واقعاً،ق لا محالةمتحقّ
ه في معلومه بخـلاف     عدم لكان    لو لم يكن واقعاً    ؛ لأنه  يكون الطلاق في معلومه إذا كان واقعاً       إنماو

ة ئيوصف بالمـش   االله تعالى ي   نّوتحقيقه أ ،  وجوباً :أي قة حتماً ة االله تعالى ليست متحقّ    ئ مشي ؛ لأنّ المشية
وبضد   ة لا يلزم أن تكون موجودة حتماً     ئ لا محالة والمشي   قاً العلم فكان العلم متحقّ    ها ولا يوصف بضد، 

نه  أن يقال إ¼إلخ... :قلتفإن ½ :ما قالوا في جواب الاعتراض بقوله الأظهر مِ:قلت ،"الفصول"كذا في 
محيط بذلك   علمه    أنّ : بل المراد أنه ثابت في علم االله تعالى بمعنى         ،لا حاجة إلى جعل العلم بمعنى العلوم      

بمعنى المعلوم لورود    العلم   ين مع جعل  ـ نقل جواب الأصولي    الشارح إلاَّ أنّ " التلويح"ما ذكره في    : أي
فرق بين العلم والإرادة والقدرة لوقوع الطـلاق في  الاعتراضات على جوام بالإرادة والقدرة ليعلم ال    

  ١٢.  فافهم،العلم دون الإرادة والقدرة

 ١٢. اسم كتاب للإمام محمد رحمه االله ١٢. التي علق الطلاق فيها ١٢ .ذلك الكلام

 ١٢. أي مشيئة االله وإرادته

 ١٢. لعدم إدراك وجود الشرط



 

 

  وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمـان     )٢(في)١(للإلصاق  حرف الباء، 
ولهذا المعـنى هـلاك      ،شرط فيه )٣( المبيع أصل في البيع والثمن     وتحقيق هذا أنّ  

الأصـل  ½ : إذا ثبت هذا فنقول    ،المبيع يوجب ارتفاع البيع دون هلاك الثمن      
  ................... ....أن يكون الأصل)٤(أن يكون التبع ملصقا بالأصل لا

                                                
 والطـرف   ،وهو تعلّق الشيء بالشيء واتصاله به فما دخل عليه الباء هو الملصق به            ] للإلصاق: [قوله  )١(

   ١٢. بواقي مجاز فيهاالآخر هو الملصق هذا هو أصلها في اللغة وال

يف قول الشافعي رحمه االله حيث      ـ إلى تزي   للإشارة ¼في وضع اللغة  ½: إنما قال ] في وضع اللغة  : [قوله  )٢(
 للتبعيض وهو معرف في العـرب       ]٦: المائدة  [﴾  وامسحواْ بِرؤوسِكُم ﴿: زعم أنّ الباء في قوله تعالى     

 وضع للتبعيض ¼من½ا بأصل في الكَلام؛ وذلك لأنّ حرف على أنه يستلزم الترادف والاشتراك وهما ليس
فيكـون  ، فلو كان الباء للتبعيض لزم الترادف؛ ولأنه لو كان للتبعيض مع أنه للإلصاق لزم الاشتراك               

 والبعض مطلق بين أن يكون شعراً وما فوقه حتى قريـب            ،معنى الآية عنده وامسحوا بعض رؤسكم     
زائدة فكان :  أي¼إا صلة½ :وقال مالك رحمه االله، تياً بالمامور بهالبعض تمسح يكون آ: الكل فعلى أي  

: ليس كـذلك أي   : قلنا،  والظاهر منه الكلّ فيكون مسح كلّ الرأس فرضاً        ،المعنى وامسحوا برؤسكم  
، وكذلك الزيادة خلاف الأصل فافهم    ، فلا يصار إليه  ، ليس الباء للتبعيض والزيادة؛ لأنّ التبعيض مجاز      

  ١٢. "عدنالم"كذا في 

كما لا يوجد البيع إلاَّ بالمبيع كذلك لا يوجد إلاَّ بالثمن فكيـف             : فإن قيل ] والثمن شرط فيه  : [قوله  )٣(
، إنّ الثمن تبع والمبيع أصل؛ لأنّ الغرض الأصلي في البيع الانتفاع بـالمملوك : قلنا، إنه شرط فيه : يقول

ولهذا يجـوز  ، الغالب من النقود وهي غير منتفع بذااوذلك يحصل بالمبيع لا بما هو ثمن؛ لأنّ الثمن في    
كذا في ، فظهر أنّ المبيع أصل و الثمن تبع     ، البيع وإن لم يكن الثمن موجوداً ولا يجوز بيع ما ليس عنده           

  ١٢. "المعدن"

لثمن لَما كان الملصق تبعاً والملصق به أصلاً كان ا: ولقائل أن يقول  ]  آه ...لا أن يكون الأصل   : [قوله  )٤(
 معنـاه التـصق     ¼مررت بزيد ½: أصلاً؛ لأنّ الباء تدخل على الثمن وهو الملصق به ألا ترى أنّ قولك            

فقد ذكر في غيره من نسخ الأصول أنّ ما دخل عليه الباء هو الملصق به والطرف الآخر                 ، مروري بزيد 
أنّ المقـصود   : ب عنه والجوا،  معناه الصقت الكتابة بالقلم    ¼كتبت بالقلم ½:  كما في قولك   ،هو الملصق 

 ¼أخـبرت بالقـدوم   ½ و ¼كتبت بالقلم ½: إذ المقصود من قولك   ، إيصال الفعل إلى الاسم دون عكسه     
      ï 
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 ١٢. أي بإجماع أهل اللغة والبواقي مجاز

 ١٢. أي لأا للإلصاق

 ١٢. أي تدخلها

 ١٢. كأنه خارج عن المعقود عليه موقوف عليه ١٢. الأنه معقود عليه مقصود

 ١٢. يوجب ارتفاع البيعفإنه لا

 ١٢. أي المبيع ١٢. أي المبيع ١٢. أي الثمن
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في باب البيع دل ذلـك      )٢( في البدل  ¼الباء½ فإذا دخل حرف     ،)١(¼ملصقا بالتبع 
هذا قلنا إذا   )٣(وعلى ،على أنه تبع ملصق بالأصل فلا يكون مبيعا فيكون ثمنا         

 ووصفها يكون العبـد مبيعـا       ¼كر من الحنطة   منك هذا العبد بِ    بعت½ :قال
منك كرا مـن     بعت½ :ولو قال  ، قبل القبض   به الاستبدال ثمنا فيجوز    والكر 

                                                
 ونحوها إلصاق هذه الأفعال ذه الأشياء دون العكس فكان          ¼ضربت بالسيف ½ و ¼قطعت بالسكّين ½و

 الأثمان؛ لأنّ الـثمن لـيس       الملصق أصلاً والملصق به تبعاً بمنـزلة الآلة للشيء ولهذا صحبت الباء في           
وفي بعض حواشيه فعبارة المصنف محمولة علـى        ، "الفصول"كذا في   ، بمقصود في البيع كالآلة للشيء    

فإذا دخل حرف الباء في باب البيع       ، القلب فكان تقديره فنقول الأصل أن يكون التبع ملصقاً بالأصل         
  ١٢. فتأمل فيه، لا يخلو عن الاختلاللكن الكَلام ، دلّ ذلك على أنه تبع ملصق بالأصل انتهى

 لأنّ الثمن لَما لم يتعلق به قوام البدن ولم يحصل بالـذات             ؛كون الثمن تبعاً  : تحقيقه أي  ]بالتبع: [قوله  )١(
بل المقصود منـه  ، البقاء كان أمراً تبعياً وسيلة إلى الأشياء التي ا بقاء النفس فلا تكون صورة مطلوبة        

     ا البيع فالمقصود منه ، موجود في الثمن وذلك في هلاك الثمن المعين لا يرتفع البيعآلية وهي أمر أعموأم
  ١٢". المفتاح"كذا في ، الصورة والمالية فبهلاكه يرتفع البيع

 لَما كان الملصق تبعاً والملصق به أصلاً        :ولقائل أن يقول  ، بدل المبيع وهو الثمن   : أي] في البدل : [قوله  )٢(
 معنـاه  ¼مررت بزيد½: كان الثمن أصلاً؛ لأنّ الباء تدخل على الثمن وهو الملصق به ألا ترى أنّ قولك   

 أنّ ما دخل عليه الباء هو الملصق به والطـرف           :التصق مروري بزيد وذكر في غيره من نسخ الأصول        
أنه لَما  : والجواب عنه ،  معناه التصقت الكتابة بالقلم    ¼القلمكتبت ب ½: الآخر هو الملصق كما في قولك     

قطعـت  ½ و ¼كتبت بالقلم ½:  إذ المقصود من قولك    ؛كان المقصود إيصال الفعل إلى الإسم دون عكسه       
 ونحوها إلصاق هذه الأفعال ذه الأشياء دون العكس كان الملصق أصلاً ¼ضربت بالسيف½ و¼بالسكين

، ولهذه صحبت الباء في الأثمان؛ لأنّ الثمن ليس بمقصود في البيع          ،  الآلة للشيء  والملصق به تبعاً بمنـزلة   
  ١٢". المفتاح"كذا في 

قلنا فيما كان البدلان في البيع      : علىأنّ ما دخل عليه الباء يكون ثمناً أي       : أي] وعلى هذا قلنا  : [قوله  )٣(
 ، كـذا  فهو ثمن والطرف الآخر مبيع     غير نقدين فكلاهما يصلح مبيعاً وثمناً فكل طرف دخل الباء عليه          

  ١٢. قال البعض

 ١٢. دخول الباء ١٢. وأمثاله من المعاوضات ١٢. أي الثمن ١٢. أي الثمن

 ١٢. أي كون مدخول  الباء ثمنا ١٢. مدخول الباء ١٢. أي المبيع ١٢. أي البدل وهو الثمن

 ١٢. أي الحنطة ١٢. كيل في العرب كالجواليق

 ١٢. تفويض شيء عنهأي 

            هو اثنا عشر وسقا والوسق   ١٢. كرأي بال
 ١٢.          ستون  صاعا
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العقد سلما  )١(مبيعا ويكون  وصفها ذا العبد يكون العبد ثمنا والكر        و ¼الحنطة
 لا يصح  إن أخـبرتني   ½ : إذا قال لعبده   :هم االله وقال علماؤنا رحم   .لا إلا مؤج

   الخـبر ملـصقا    على الخبر الصادق ليكـون      )٢( فذلك ¼بقدوم فلان فأنت حر
 فلانا قدم فأنـت     إن أخبرتني أنّ  ½ : ولو قال  ،فلو أخبر كاذبا لا يعتق     بالقدوم

إن  ½: ولو قال لامرأتـه    ، فذلك على مطلق الخبر فلو أخبره كاذبا عتق        ¼حر
 إذ المستثنى   ؛مرة  تحتاج إلى الإذن كلّ    ¼خرجت من الدار إلا بإذني فأنت كذا      

ولـو   .تقطل الثانية بدون الإذن     رةو خرجت في الم   خروج ملصق بالإذن فل   
 لو   حتى مرة فذلك على الإذن     ¼ أن آذن لك   إن خرجت من الدار إلاّ    ½ :قال

 : إذا قـال   "الزيـادات " وفي   ،طلـق  أخرى بـدون الإذن لا ت      مرةخرجت  
   ............................................¼طالق بمشيئة االله تعالى)٣(أنت½

                                                
يمكن تصحيح هذا العقد بوجه آخـر وهـو أن   : ولقائل أن يقول] إلخ... ويكون العقد سلماً  : [قوله  )١(

بـأنّ القلـب    : أجيب، يحمل على القلب فلم حملتم على السلم الذي هو ثابت على خلاف القياس            
لى التصحيح والكَلام في هذا المقام صحيح بدون القلب فلم يحمل          ير والكَلام إنما يغير إذا احتيج إ      ـتغي
  ١٢. كذا في بعض كتب الأصول، عليه

الحكم بحرية محمول أو متعلّق أو مبني على كون خبره بإخباره لـه          : أي] فذلك على الخبر الصادق   : [قوله  )٢(
صقاً بالقدوم وإلصاق الخبر بالقدوم لا     خبراً صادقاً مطابقاً للواقع؛ لأنّ حرف الباء للإلصاق فيقتضي خبرا مل          

فإذا ، نضم إليه تشخصه  نضمام بل المنضم فرع وجود الم     فإنّ الا ، لأنه لا إلصاق بالمعدوم   يتصور قبل وجوده؛    
  ١٢". المنار"هذا كذا في شرح ، كي عنه معدوماً فلم يكن ملصقاً بهكان كاذباً كان مصداقه المح

لم تطلق امرأة أصلاً؛ لأنه بمعنى الشرط؛ لأنه لَما جعل          : أي]  آه ... تعالى ة االله ئأنت طالق بمشي  : [قوله  )٣(
ة وهذا هو معنى الشرط؛ إذ لا وجود للمشروط بدون وجود           ئة لا يقع قبل المشي    ئالطلاق ملصقاً بالمشي  

  ١٢. "المعدن"كذا في ، الشرط غير أنّ هذا الشرط مما لا يتوقّف عليه فلا يقع الطلاق

 ١٢. فلا يصح الاستبدال به قبل القبض ١٢. بأنه ردي أم جيد

 ١٢. المولى

 ١٢. أي الحكم بحريته

 ١٢. واقع

 ١٢. في الواقع لوجودهما فيه ١٢. مه وفي نفس الأمروه بعد قدبكما إذا أخبر

 ١٢. العبد ١٢. العبد مولاه

 ١٢. لوجود مطلق الخبر ١٢. اأي خبر ١٢. صادقا كان أو كاذبا ١٢. واقع

 ١٢. العبد
 ١٢. عن الخروج ١٢. في الخروج

 ١٢.  غير فبقي كله تحت المستثنى منهلا

 ١٢. تفريع على قوله تحتاج

 ١٢. أي إذن زوجها

  المرأة لوجود الشرط 
 ١٢.  خروج واحدنيخال إذمصدرية أي إلا  ١٢.  وهو الخروج بلا إذنه

 ١٢. واحدة ١٢. جا بالخروله ١٢. يقع
 ١٢. إذن واحدلعدم الشرط لانتهاء اليمين ب ١٢. بعد الخروج الأول

 ١٢. أي الحنطة

 ١٢. فتكون حادثا
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  .)٢(طلّقت)١( لم¼بحكمه½ أو¼بإرادة االله تعالى½أو 

                                                
هلاّ حملت الباء في مسئلة المشية وأخواا على السببية؛ لأا قـد            : فإن قلت ]  تطلق لم: [قوله  )١(

ما كَسبا  ﴿: تستعمل بمعنى السببية قال تعالى      وإذا حملت على ما قلنا     ]٣٨: المائدة  [﴾  جزاء بِ
الحمل على الشرط أولى؛ لأنه أقرب إلى الإلصاق وجه الأولويـة أنّ في             : قلنا، تطلق في الحال  

الإلصاق معنى الترتيب؛ لأنه يقتضي ملصقاً به مقدماً على الملصق زماناً ليتمكّن الإلصاق وبه              
الترتيب الزماني في الشرط والمشروط موجود بخلاف العلّة مع المعلول؛ لأنّ العلّة مقارنة مـع               

  ١٢. كذا قيل، المعلول زماناً

د بوقوع الطلاق والمقيد لا يوجد ولا يـتم         لأنّ الإلصاق بمشية االله تعالى قي     ] لم تطلق : [قوله  )٢(
وجوده بدون القيد خارجاً كان أو داخلاً ووجود القيد متردد فيه غير معلوم فلا يقع بـدون    

كذا ، فهذه الباء أفادت معنى التعليق إفادةً بالعرض، العلم كما في جهالة الشرط في المعلّق عليه
  ١٢. "الفصول"في 

 ١٢. أي الجلالة

 ١٢. لعدم إدراك وجود الشرط



 

   )١٨٢(  

     في 

   بيان تقرير وبيـان     :البيان على سبعة أنواع    ،)١( في وجوه البيان 
 ،)٣(وبيان تبديل )٢(ير وبيان ضرورة وبيان حال وبيان عطف      ـتفسير وبيان تغي  

أم ل فهو أن يكون معنى ا     ا الأو  ٤(ملته يح للفظ ظاهرا لكن( ن المراد بمـا    غيره فبي
                                                

هو عبارة عن التعبير عما في الضمير وإفهام الغير لما أدركه لتعرف الحق وهو في اللغـة                 ] البيان: [قوله  )١(
والمراد فيما نحن فيه الإظهـار  ، يكون بالقولوقد يستعمل في الظهور وقد يكون بالفعل وقد  ، الإظهار

ثُم البيان قد يكون بالفعل كما يكون بـالقول؛         ، إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب   : دون الظهور أي  
    لأنّ النبي عليه السلام بي  لُّوا½ : فقال ،ن الصلاة والحجا صـونِى  كَممتأَيـلِّى  رـذُوا ½و ¼أُصـي  خنع 

اسِكَكُمنل على المراد من القول وحده ما يظهر بـه             ،اد البيان إظهار المر   ولأنّ ،¼موقد يكون الفعل أو
   ١٢". المنار"كذا في شرح ، ابتداء الحكم

 إلى  وبيان تبديل وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة على تأويل إضافة العام            ] بيان عطف : [قوله  )٢(
الخاص، فإ¼ وبيان عطفن الضرورة وبيان حال بيا½ :ا قوله  وأم إا بمعنى اللام ومبيان ؛ لأنّ¼من½ا بمعنى م 

  ١٢. ¼من½امل حاصل من هذه الأشياء وهو معنى 

ين على خمسة أقسام وجعلوا     ـة الأصولي مه عام ف وقس هذا التقسيم اختاره المصن   ] بيان تبديل : [قوله  )٣(
ف يمين واحد لكن ما ذكره المـصن       وحاصل التقس  ،بيان الحال وبيان العطف من أنواع بيان الضرورة       

 كونه على سبعة أنواع بالاسـتقراء        اعلم أنّ  ثُم ،رحمه االله أقرب إلى الفهم وما ذكروه أبلغ في الإفادة         
 ،أو لاا أن يكون المنطوق  إم البيان لا يخلو ووجه الحصر أنّ، فالتقسيم لا يأبى الزيادة    على التقريب وإلاّ  

 ـول والأ،ة الثاني بيان التبديل وهو النسخ أو لازمه كالمدكَلام لمعنى ال ا أن يكون بياناً    إم ولوالأ ا أن  إم
  ل والأ ،ر أو معه الثاني بيان التغيير كالاستثناء والشرط والغاية        يكون بلا تغيو كَلاما أن يكون معنى ال     إم 

ول بيان ير والألمشترك وامل الثاني بيان التفس كاده بما يقطع الاحتمال أو مجهولاً الثاني أكّ لكنمعلوماً
ا أن يكـون     إم ول والأ ، الثاني بيان الضرورة   أو لا ا أن يكون لمحض السكوت       إم والثاني لا يخلو  ، تقرير

  ١٢.  كذا قيل، بيان الحال والثاني بيان العطفول الأكَلام أو لكثرة الكلّمبدلالة حال المت

 يحتمـل   يحتمل اـاز أو عامـاً   غير الظاهر بأن يكون اللفظ حقيقةً   :أي] إلخ... يحتمل غيره : [قوله  )٤(
 لكن كلّ واحد منهما يحتمل مع ، معناه وكذا العام ظاهر في شمول أفرادهالخصوص في الحقيقة ظاهر في

مل  حيث يكون المراد منهما هو المعنى الحقيقي والعموم الشا    داًذلك تأويل ااز والخصوص احتمالاً بعي     
از والخصوصويتوه١٢. "المعدن" كذا في ،م مع ذلك أن يراد به ا  

 ١٢. ي بيان هو تقريرأالإضافة بيانية  ١٢. عرف بالاستقراء ١٢. هأي طرق

 ١٢. الإضافة بمعنى اللام

 ١٢. احتمالا ناشيا عن دليل ١٢. ومضمون مفهومه ١٢. أي بيان تقرير

 ١٢. كدأي أ

 ١٢. من الكلام



 

   )١٨٣(  

     في 

  ومثاله إذا قال   ،نهر حكم الظاهر ببيا   هو الظاهر فيتقر : ½  قفيـز   لفلان علـي 
 لأن المطلق   ؛ه يكون بيان تقرير    فإن ¼ألف من نقد البلد   ½ أو   ¼حنطة بقفيز البلد  

ن ذلـك    فإذا بي  ،كان محمولا على قفيز البلد ونقده مع احتمال إرادة الغير         
 كلمـة    فـإنّ  ¼لفلان عندي ألف وديعة   ½ : وكذلك لو قال   ،ره ببيانه قر)١(فقد
 : كانت بإطلاقها تفيد الأمانة مع احتمال إرادة الغـير فـإذا قـال            ¼عندي½
  .ر حكم الظاهر ببيانه فقد قر¼وديعة½

                                                
 ؛ لأنّ البلد ونقد البلـد  على قفيز مطلق القفيز ومطلق الألف كان محمولاً لأنّ]ره ببيانهفقد قر : [قوله  )١(

ع ذلك  لكن م  فهذا حقيقة اللفظ العرفية      ، البلد ونقد البلد   ارف قفيز عتالمطلق ينصرف إلى المتعارف والم    
ن ذلك قفيز البلد ونقد البلد كان بيان تقريـر           فإذا بي  ،بلد آخر ونقده  يحتمل إرادة الغير بأن يراد قفيز       

 : وبقوله ، للحضرة تفيد الحفظ والأمانة    ¼عندي½ كلِمة ؛ لأنّ  على ظاهر مراده وكذا المثال الآتي      كَلامال
  ١٢. "الفصول" كذا في ،ر ذلك قر¼وديعة½

 ١٢. قيقي في الحقيقة والشمول في العام الحوهو المعنى

 ١٢. أي بيان تقرير ١٢. أي المتكلم
 ١٢. أي القفيز والنقد ١٢. أي قوله قفيز البلد ونقد البلد

 ١٢. أي غير نقد البلد وقفيزه ١٢. وإن كان مرجوحا لمخالفة الظاهر ١٢. لكونه رائجا ١٢. بتبادره

 ١٢. انسد باب التأويل والاحتمال
 ١٢. أي مثل المسئلة المذكورة

 ١٢. أي غير الأمانة ١٢. ده لا عليه كما في الدينلكوا عن

 ١٢. من لفظة عند ١٢. المتكلم

 ١٢. أي المتكلم
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 مكشوف المـراد  )١(غير  اللفظفهو ما إذا كان   ا بيان التفسير   وأم
الشيء بثـوب أو      ثم فسر  ¼ شيء لفلان علي ½ : مثاله إذا قال   ،فكشفه ببيانه 

 ¼علي دراهـم  ½ :أو قال  ،)٢(النيفر  ثم فس  ¼نيف  عشرة دراهم و   علي½ :قال
موصـولا  )٣(ح أن يص  كم هذين النوعين من البيان     وح ، مثلا ¼بعشرة½رها  وفس

  .ومفصولا
                                                

الصلاة والزكاة في قوله : فالجمل نحو، بأن كان مجملاً أو مشتركاً] غير مكشوف المراد: [قوله  )١(
يمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ   ﴿: تعالى  مجمل لحقه البيان    ¼الصلاة½ فإنّ لفظ    ]٤٣: البقرة  [﴾  وأَقِ
ثُم لحقه البيان بالسنة والمشترك     ، لنصاب وقدر ما يجب    مجملة في حق ا    ¼الزكاة½وكذا  ، بالسنة
، ت الطلاق كان بيان تفسيرينالبينونة عن النكاح وغيره فإذا ع فإنه مشترك بين ،¼بائن½كلفظ 

   ١٢". الكشف"كذا في 

عن المبرد النيف من واحـد  و وأصله من الواو ،ف ما بين عقدين وقد يخفّ بالتشديد كلّ ] النيف: [قوله  )٢(
  ١٢. لى ثلاثإ

أما بيان التقرير فلأنه مقرر للحكم الثابت بظاهر الكَلام؛         ] يصح موصولاً ومفصولاً  : [قوله  )٣(
وأما بيان التفسير فكذلك عند الجمهور لقوله ، لأنه مغير فيصح متصلاً ومنفصلاً هذا بالإجماع

 للتراخي والمراد بيان القرآن لتقدم ذكره       ¼ثُم½ و ]١٩: القيامة   [﴾ثُم إِنَّ علَينا بيانه   ﴿: تعالى
يحتمل أن يراد به بيان التقرير؛ لأنه ذكره : ولا يقال، وفيه امل والمشترك فينصرف إلى الكلّ     

دون وجه؛ لأنه إزالة الخفاء ولا خفـاء ثَمـه          وجه  ولأنه بيان من    ، مطلقاً فلا يفيد بلا دليل    
  ١٢. "المعدن"كذا في ، ظاهراً

 ١٢. امل الواقع في كلامه ١٢. فإن الشيء مجمل ١٢. أي بيان تفسير ١٢. أي ذلك اللفظ

 ١٢. مشدد ومخفف

 ١٢. والاثنينأبالواحد  ١٢. هو من واحد إلى ثلاث
 ١٢. أي الدراهم

 ١٢. ين بزمانمتراخيا بالفصل عن المب ١٢ .أي بيان  التقرير وبيان التفسير



 

 

 يرـما بيان التغي  أ  و ر ببيانه معنى كلامـه ونظـيره   فهو أن يتغي
ق  المعلّ :قال أصحابنا  وقد اختلف الفقهاء في الفصلين ف      ،)٢(والاستثناء)١(التعليق

 التعليـق  :ه اهللالشافعي رحم)٤(وجود الشرط لا قبله وقال    )٣( عند بالشرط سبب 
 وفائدة الخلاف تظهـر     ،من حكمه )٥(عسبب في الحال إلا أن عدم الشرط مان       

                                                
 نزول   مقتضاه ¼حرأنت  ½ : قوله  فإنّ ¼ إن دخلت الدار   حرأنت  ½ : بشرط مثل قوله   :أي] التعليق: [قوله  )١(

 فإذا ذكر الشرط    ، ولو بزمان قليل   علّةن  ف ع ثبوت موجبه والمعلول لا يتخلّ    ل ة الإيجاب علّ  ؛ لأنّ العتق
ر موجبه إلى زمان وجود الشرط فكان        لا يعتق في الحال وتأخ     ¼إن دخلت الدار  ½ :بعد ذلك وهو قوله   

    ١٢. "المعدن" كذا في ، لموجبه بطريق البيانيراًـتغي

موجبه وجوب  ¼ لفلان علي ألف  ½ : قوله  فإنّ ¼ مئة إلاَّ ألف   لفلان علي ½ :مثل قوله ] ستثناءوالا: [قوله  )٢(
  ١٢. "المعدن" كذا في ،ر معناه من التمام إلى البعض تغي¼مئةإلاَّ½: بتمامه وبقولهلف الأ

د قبل  غير موجو  ¼أنت طالق ½ :وهو دخول الدار لا قبله فكان قوله      ] إلخ... عند وجود الشرط  : [قوله  )٣(
 علـى    الحكم وهو وقوع الطلاق بناءً     عدم عند وجود الشرط فكان       يصير سبباً  إنما و ،وجود الشرط 

  ينعقـد سـبباً   إنما الإيجاب    لأنّ هذاو ؛ الشرط عدم على    الأصلي الذي كان قبل التعليق لا بناءً       عدمال
 كما إذا أضيف إلى غير محلّه بـأن  فإذا لم يصل إلى محلّه لا يصير سبباً، هلّن أهله في محباعتبار صدوره م 
  ١٢. "المعدن" كذا في ،ةًكان ميةً أو ميت

 ¼أنت طـالق  ½ : الإيجاب وهو قوله   :أي المعلق بالشرط    نّإ :وهو يقول ] إلخ... وقال الشافعي : [قوله  )٤(
 ، لولا الشرط لوقع الطلاق في الحال لا محالـة         ؛ لأنه  سبب موجب لوقوع الطلاق    :أيسبب في الحال    

م التعليق منع وجود الحكم وآخره إلى زمان وجود الشرط فكان لكنم  إلى  الحكم مضافاًعدالشرط عد
؛ لأنّ  للحكم في الحال موجباًق بالشرط لا ينعقد سبباً المعلّ: ونحن نقول، الأصليعدم للاًعدملأن يكون 

 إنمـا  و،ود قبل وجود الشرط غير موج¼أنت طالق½ : فكان قوله، الإيجاب سبباً التعليق يمنع عن انعقاد   
 الأصلي الذي   عدم على ال  ية بناءً ر الحكم كوقوع الطلاق والح    عدم عند وجود الشرط فكان      يصير سبباً 

  ١٢.  كذا في كتب الأصول، الشرطعدم على بناءً كان قبل التعليق لا

أنت ½ : قوله لأنّك وذل؛ من وقوع الطلاق إلى زمان وجود الشرط:أي]  آه...مانع من حكمه: [قوله  )٥(
ا مع الشرط فلا معنى لإخراجه عن  يوجد حس كَلام وهذا ال  ، وضع لرفع قيد النكاح شرعاً     كَلام ¼طالق

      ï 

  )١٨٥(  

      

 ١٢. أي بيان التغيير ١٢. أي المبين بالكسر

 ١٢. أي التعليق والاستثناء ١٢. اتهدون الأيمة رحمهم االله ١٢. عن الشيء ١٢. بالشيء

 ١٢. أي المعلق على الشيء ١٢. أي الشرط ١٢ .موجب لوقوع الطلاق

 ١٢ .وهو وقوع الطلاق ١٢ .وهو دخول الدار ١٢ .موجب لوقوع الطلاق

 ١٢ .افعي رحمه االلهبيننا وبين الش ١٢ .أي التعليق



 

   )١٨٦(  

      

إن ½ : أو قال لعبـد الغـير      ¼جتك فأنت طالق  ن تزو إ½ :فيما إذا قال لأجنبية   
 )١( لأن حكم التعليق انعقـاد     ؛عنده  يكون التعليق باطلا   ،¼ملكتك فأنت حر  

المحل )٢(صدر الكلام علة والطلاق والعتاق ههنا لم ينعقد علة لعدم إضافته إلى           
 وعندنا كان التعليق صحيحا حتى لـو  ، التعليقل حكم التعليق فلا يصح  فبط

 وجود الشرط والملـك     عندما ينعقد علة     لأن كلامه إن   ؛طلاقتزوجها يقع ال  
ة  شـرط صـح    :)٤(المعنى قلنا )٣( ولهذا ، التعليق  وجود الشرط فيصح   عند ثابت

إلى سبب   وألملك  عدم الملك أن يكون مضافا إلى ا       التعليق للوقوع في صورة   
                                                

 لا أنـه    ه أمر اعتباري ثبت حكماً     فإن ، بخلاف الحكم  علّةالسببية عند اقتران الشرط به لوجود ركن ال       
١٢. "المعدن"كذا في  ،ف بالمانع الحكمي وهو الشرط فجاز أن يتوقّ،ايوجد حس  

 ـ     إنما ¼كَلامصدر ال ½ لفظ   :ولقائل أن يقول  ] علّة كَلامانعقاد صدر ال  : [قوله  )١( ر  يستقيم فيمـا إذا أخ
 فـلا   ¼زوجتك فأنت طالق  تإن  ½ :م الشرط بأن قال   ا إن قد   وأم ، مثلاً ¼إن تزوجتك ½ :الشرط بأن قال  

 : ولذلك قـالوا   ،قصود هو الجزاء والشرط قيد له      الم ؛ لأنّ م حكماً  الجزاء مقد  يمكن أن يجاب عنه بأنّ    
 وإن ، إن جئتني أكرمك   :نحو ، فالجملة خبرية   فالجزاء إن كان خبراً    ،المعتبر في الجملة الشرطية هو الجزاء     

  ١٢.  كذا قال البعض، إن جاء زيد فأكرمه:نحوكان إنشاء فالجملة إنشائية 

 بالإجمـاع ولم يوجـد   وة إيجاب الطلاق والعتاق سـبباً     شرط حال صيرر   لّ المح فإنّ] لّإلى المح : [قوله  )٢(
  ١٢.  والدم والأجنبية مثلاًره بطل كالبيع إذا أضيف إلى الحلّوالسبب إذا أضيف إلى غير مح

 ق سـبباً ا لم يكن المعلّم عندنا لَ:أيهذه المسئلة فرعية هذا الأصل المختلف     ]  آه ...ولهذا المعنى : [قوله  )٣(
 عند وجـود    ا كان تعريفه أن يصير سبباً     ه لم  لكن ،ة التعليق  لصح  شرطاً لّيكن المح قبل وجود الشرط لم     

 إضافة  :أي شرطنا ذلك    إنما و ،الشرط شرطنا أن يكون التعليق بالملك أو سبب الملك كالهبة والتزويج          
  ١٢.  كونه سبباً فيصحعلّة الإيجاب :أي عند صيرورته لّق إلى الملك أو سببه ليوجد المحالمعلّ

 إنمـا عة على هذا الأصل المختلف فيه بيننا وبينـه و  هذه المسئلة عندنا متفر   ] إلخ... قلنا شرط : [قوله  )٤(
يـصح  ف علّـة  عند صيرورة الإيجاب لّق إلى الملك أو إلى سببية ليوجد المح إضافة المعلّ  :أيشرطنا ذلك   
  ١٢.  كذا قيل،علّةً وكونه سبباً

 ١٢ .أي تعليق العتاق بالملك وتعليق الطلاق بالتزوج

 ١٢ .أي الشافعي رحمه االله
 ١٢ . غير المملوكألى

 ١٢ .أي في الإضافة

 ١٢.  منعقدة لهأي لم يصر علة

 ١٢ .أي كل واحد من الطلاق والعتاق

 ١٢ .وقوعه عليهلالصالح 

 ١٢ .أي تعليق الطلاق والعتاق في حقهما بالملك ١٢ .ذكورالم ١٢ . وجود الشرطمن الوقوع عند

 ١٢ .تفريع على الصحة
 ١٢ .أي الأجنبية

 ١٢ .لوجود الشرط وهو التزوج

 ١٢ .لا قبله ١٢ .لوقوع الطلاق ١٢ .أي الزوج

 ١٢ .أي ملك المحل للموجب بالكسر ١٢ .أي لوقوع التعليق



 

 

 نت طالق أإن دخلت الدار ف   ½ : لو قال لأجنبية   الملك حتى¼  وجد  جها و  ثم تزو
 ؛ة يمنع جواز نكاح الأمة عنـده      طول الحر )٢(وكذلك الطلاق)١(الشرط لا يقع  

الكتاب علق نكاح الأمة بعدم الطول فعند وجود الطول كان الـشرط         )٣(لأن
 رحمـه   وكذلك قال الشافعي   ،الحكم فلا يجوز  )٤(عدما وعدم الشرط مانع من    

 الكتاب علـق الإنفـاق       لأنّ ؛¼لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا      ½ :االله
تِ حملٍ فَأَنفِقُوا علَـيهِن حتـى يـضعن         وإِن كُن أُولاَ  ﴿ :بالحمل لقوله تعالى  

نلَهم٦: الطلاق[﴾ح[  ط عدما وعدم الشرط مانع     م الحمل كان الشر   فعند عد
 أن يثبت)٥( وعندنا لما لم يكن عدم الشرط مانعا من الحكم جاز،من الحكم عنده

                                                
 إلى الملك أو إلى سبب الملك       وجود الشرط وهو أن يكون التعليق مضافاً       عدمل] لا يقع الطلاق  : [قوله  )١(

  ١٢.  إلى الداربل التعليق في المثال المذكور مضافاً

  السابقة على الأصل المختلف يتفرع مـسئلة  سألةالمع ر يتفر مثل ما يتصو:أي]  آه ...وكذلك: [قوله  )٢(
  ١٢. ةر القدرة على نكاح الح:أية رطول الح

ومن لَّم يستطِع مِنكُم طَولاً أَن ينكِح الْمحصناتِ        ﴿ :حيث قال االله تعالى   ] إلخ...  الكتاب لأنّ: [قوله  )٣(
من لم يقدر مـنكم     :  أي    ]٢٥: النساء  [ ﴾ن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ  م مِن ما ملَكَت أَيمانكُم   الْمؤمِناتِ فَ 

  ١٢. "المعدن" كذا في ،من الإماء المسلماتكح على نكاح الحرائر فلين

 فالطول مانع من جواز نكاح الأمة فلا يجوز نكاح الأمـة           إلى زمان وجود الشرط    ]من الحكم : [قوله  )٤(
 الحكم قبل الـشرط     عدم من الحكم كان      الشرط مانعاً  عدما لم يكن    مة عنده وعندنا لَ   رعند طول الح  

 لجواز نكاح الأمة بدون الشرط وغاية أنه لا          التعليق نافياً   نص :أي نص الأصلي فلم يكن هذا ال     عدمبال
ذا النص فجاز يثبت هذا الحكم١٢.  كذا قيل، أو غيره أن يثبت بدليل آخر من النص  

تفرع هذا الخلاف على الاختلاف في الأصل المذكور في حيـز الخفـاء؛ لأنّ              : قلت] إلخ... جاز: [قوله  )٥(
انع للحكم قبل وجود الشرط ومانع عن السبب عندنا ومنع وجود السبب منـع لوجـود                التعليق عنده م  

وتوضيحه أنه إن أريد بالحكم الحكم  الكلّي المطلـق عنـد قيـد         ، الحكم؛ لأنّ الحكم يوجد بوجود سببه     
      ï 

  )١٨٧(  
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 ١٢ .كعقود التمليك والنكاح

 ١٢ .رجل

 ١٢ .أي تلك الأجنبية

 ١٢ . كتابية أومسلمة كانت ١٢ .أي القدرة على نكاح الحرة ١٢ .لعدم الإضافة إلى الملك أو سببه ١٢ .بأن دخلت الدار مثلا

 ١٢ .أي الشافعي رحمه االله

  وهو عدم الطول على
 ١٢ .تفريع آخر على أصل مختلف فيه ١٢ .وهو جواز نكاح الأمة ١٢ . نكاح الحرة

 ١٢ .لجواز نكاح الأمة

 ١٢ .من البت بمعنى القطع

 ١٢ .أي المطلقة بالبائن

 ١٢ .المبتوتة

 ١٢ .أي مطلقاتكم ١٢ .أي مطلقاتكم

 ١٢ .الغاية خارجة
 ١٢ .أي شرط الإنفاق عليهن

 ١٢ .معدوما ١٢ .أي الحمل

 ١٢ .وهو عدم الحمل

 ١٢ .وهو الإنفاق

 ١٢ .وجود الطول على نكاح الحرة وعدم الحملوهو  ١٢ .أي الشافعي رحمه االله
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توابـع  )٢( ومن ،)١(الحكم بدليله فيجوز نكاح الأمة ويجب الإنفاق بالعمومات       
  ٣(ب الحكم على الاسم الموصوف بصفة   هذا النوع ترت(هفإن)ـ)٤  زلة تعليـق  ـبمن

                                                
التشخص فعدم سببه بعدم الشرط يكون مانعاً عن مطلق وجود الحكم ولا يمكن وجود الحكم بسبب آخر                 

تنع تحقّقه مع عدم السبب؛ لأنه إذا امتنع وجود المطلق بعدم سببه امتنع وجود فرد من أفراده بسبب آخر؛                   يم
وإن أريد به الحكم الخاص المتشخص الحاصل بذلك السبب         ، لأنّ امتناع المطلق يستلزم امتناع كلّ فرد منه       

ويمكـن  ،  عن مطلق الحكم أيـضاً عنـده  المطلق لا مطلق الحكم فعدم الحكم بعدم الشرط لا يكون مانعاً    
وجوده بسبب آخر ولا يمكن تحقّقه بعدمه ألا ترى أنه يجوز وقوع الطلاق بالتنجيز إذا طلّقها منجزاً بأنت                  

فلو كان التعليق مانعاً عن مطلق وجود الحكـم لم         ، ¼إن دخلت الدار فأنت طالق    ½: طالق بعد التعليق بقوله   
فعلم أنه ليس مانعاً عنده أيضاً عن وجود مطلقه بل عن وجوده            ،  بعدم الشرط  يقع به منجزاً لامتناع تحقّقه    

الخاص الحاصل بذلك بسبب المنعقد عند التعليق بل الصواب عندنا أنّ أمثال هذه المسألة متفرعة على أصل                 
  ١٢. هذا خلاصة الشروح، وعنده هو اعتبار المفهوم المخالف عنده لا عندنا، آخر مختلف فيه عندنا

وأُحِلَّ لَكُـم مـا وراء    ﴿: قوله تعالى  بالنصوص المطلقة وهي في نكاح الأمة        :أي] بالعمومات: [قوله  )١(
٢٤: النساء  [ ﴾ذَلِكُم[ واْ  ﴿: قوله تعالى واء    فَانكِحسالن نلَكُم م ا طَابم﴾ ]  وثلث  مثنىٰ ]٣: النساء 
 ]٢٣٣: البقرة  [ ﴾ وكِسوتهن بِالْمعروف  لُودِ لَه رِزقُهن  وعلَى الْمو ﴿: قوله تعالى  وفي الإنفاق    ،ورباع

  ١٢ ]٦: الطلاق [ .﴾فَأَنفِقُوا علَيهِن ﴿: قوله تعالىو

 إنما و ،ب الحكم على اسم موصوف     من توابع التعليق بالشرط ترت     :أي] ومن توابع هذا النوع   : [قوله  )٢(
أنت طالق ½ : بيانه أنه إذا قال،ق الحكم به كما بالشرطط متعلّ  الوصف بمعنى الشر   ؛ لأنّ كان من توابعه  

 فإذا كان بمعنى الشرط كان الاختلاف في التعليـق          ¼أنت طالق إن ركبت   ½ :زلة قوله ـه بمن  فإن ¼راكبةً
  ١٢. "الفصول" كذا في ، في الوصفاختلافاً

ان فيعم الحال وذا الحال والغاية والمغيـا        المراد بالموصوف والصفة المعنويان لا النحوي     ] إلخ... بصفة: [قوله  )٣(
  ١٢. كذا قال البعض، والموصول والصلة والفعل وفاعله ومفعوله ومتعلّقاته والاسم التام والتمييز وغيرها

بالـشرط فإنـه    وإنما كان من توابعه؛ لأنّ الوصف بمعنى الشرط لتعليق الحكم به كما  ] إلخ... فإنه: [قوله  )٤(
فلَما ظهر للوصف أثر    ، ت الحكم بمطلق الاسم كما أنه لولا الشرط لثبت الحكم في الحال           لولا الوصف لثب  

المنع كما ظهر للشرط ألحق به فعدم الوصف يوجب عدم الحكم كما أنّ عدم الشرط يوجب عدم الحكم                  
 ¼أنت طالق إن ركبـت    ½:  بمنـزلة قوله  ¼أنت طالق راكبة  ½: وبيان كون الوصف بمعنى الشرط أنه إذا قال       

  ١٢. "الفصول"كذا في ، فإذا كان بمعنى الشرط كان الاختلاف في التعليق اختلافاً في الوصف فتدبر

 ١٢ .لأنه ساكت عن نفيه وثبوته

 ١٢ .من نص آخر قبل وجوده

 ١٢ .أي النصوص المطلقة ١٢ .مع عدم الشرط وهو الطول

 ١٢ .التعليق بالشرط
 ١٢ .ع عدم الشرط وهو الحملم
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 ـ     ، الوصف عنده  الحكم بذلك  لا يجـوز   ½ :ه االله  وعلى هذا قال الشافعي رحم
 : رتب الحكم على أمة مؤمنة لقوله تعـالى        النص لأن   ؛¼نكاح الأمة الكتابية  

﴿ اتِكُمين فَت١(م(ِاتمِنؤ٢٥: النساء[﴾الْم[ د بالمؤمنة فيمتنع   فيتقي)عنـد الحكم  )٢ 
 ـ    )٣(منو ،عدم الوصف فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية       ير ـصـور بيـان التغي

الثنيا كأنـه لم    )٥(بعد)٤(ذهب أصحابنا إلى أن الاستثناء تكلم بالباقي       .الاستثناء

                                                
فتيات وإن كـان    وة ويسمى العبد والأمة فتى       والشاب الفتى والفتيات الشاب  ] ﴾من فتياتكم ﴿: [قوله  )١(

كبيرين في السن١٢. الكبائر ران توقيرر ولا يوقّما لرقيتهما يعاملان معاملة الصغائ؛ لأ  

  الحكم كمـا أنّ    عدم يوجب   عدم الوصف لا  وعند  ]  آه ... الوصف عدمفيمتنع الحكم عند    : [قوله  )٢(
ا نكاح الفتاة مأ، ا النص جواز نكاح الأمة المؤمنة  ثبت ذ  : فقلنا ، المشروط عدم الشرط لا يوجب     عدم

  الكافرة فلا يتعر قولـه تعـالى  ثبات فيثبت جواز نكاحها بالعمومات وهـي    له بالنفي والإ   ض النص :
 الواردة في جـواز نكـاح       ]٣: النساء  [ آه﴾... فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم    لِكُم ذََ وأُحِلَّ لَكُم ما وراء   ﴿

فاق مـع    الإيمان ليس بشرط في الحرائر بالات       للاستحباب بدليل أنّ   يد بالإيمان في النص   ـالنساء والتقي 
  ١٢. "المعدن" كذا في ،الْمحصناتِ الْمؤمِناتِ﴾ ﴿ :يد بقولهـتقيال

 الاستثناء  أنّ¼ونظيره التعليق والاستثناء½ : قد علم من قوله   :ولقائل أن يقول  ] إلخ... رومن صو : [قوله  )٣(
 طائل تحته   تكرار لا  ير فذكره ثانياً  ـر بيان التغي  من صو، ب أصحابنا   وذه : العبارة هاهنا أن يقول     فحق

 ¼قـال أصـحابنا   ½ : على قوله  إلى كذا وذهب الشافعي رحمه االله إلى كذا ليكون هذه الجملة معطوفةً           
 وليت شعري ما وجه مثل      ، في الفصلين  ¼اختلف الفقهاء ½ : لقوله ليكون المعطوف والمعطوف عليه بياناً    

١٢. "المنار"شرح  كذا في ،ف رحمه االله تعالى في كثير من المواضعهذه العبارات من المصن  

 والباقي في  ¼ثلاثة½  والمستثنىٰ ¼عشرة½ كَلام صدر ال  ¼ ثلاثة  عشرة إلاّ  عليله  ½ :ففي قوله ] بالباقي: [قوله  )٤(
  ١٢. ¼ سبعةعلي½ : بسبعة وقال لهكلّم فكأنه ت،سبعة  بعد المستثنىٰكَلامصدر ال

 الدليل الموجب له مـع صـورة        عدم ل لمستثنىٰ الحكم في ا   عدِم بعد الاستثناء وين   :أي] بعد الثنيا : [قوله  )٥(
 الغاية توجب   ؛ لأنّ  الدليل الموجب له   عدم الحكم ينعدم فيما وراء الغاية ل       فإنّ ،زلة الغاية ـ به من  كلّمالت

  ١٢. الحكم فيما وراءهانفي 

 ١٢ . الوصف كالشرط أنأي ١٢ .أي الشافعي رحمه االله ١٢ .في نفي الحكم بنفي القيد

 ١٢ .ية والنصرانيةأي اليهود

 ١٢ .المنسوبة إلى أهل الكتاب

 ١٢ .ملكمائكم المملوكة إأي 

 ١٢ .فلا يجوز بالكافرة الكتابية عنده

 ١٢ .وهو الجواز

 ١٢ .وهو الأيمان

 ١٢ .حكم جواز نكاحهن

 ١٢ .بالضم وسكون النون اسم الاستثناء ١٢ .أي تقييد الكلام به

 ١٢ .أي المتكلم



 

 

أن )١( إلا كـل لالوجـوب    الكلام ينعقد علة   وعنده صدر  ،ي بما بق  يتكلم إلا 
ومثال هذا   ،باب التعليق )٢(زلة عدم الشرط في   ـالاستثناء يمنعها من العمل بمن    

 فعنـد   ¼ء بـسواء  اتبيعوا الطعام بالطعام إلا سـو      لا½: يه السلام في قوله عل  
 )٣( صدر الكلام انعقد علة لحرمة بيع الطعام بالطعام علـى          ه االله الشافعي رحم 

 وخرج عن هذه الجملة صورة المساواة بالاستثناء فبقي الباقي تحت           ،الإطلاق
 وعنـدنا  ،ام بحفنتين منه هذا حرمة بيع الحفنة من الطع     )٤( ونتيجة ،حكم الصدر 
د بصورة بيع يتمكن     لأن المراد بالمنهي يتقي    ؛النصيدخل تحت   )٥(بيع الحفنة لا  

                                                
 فإنـه   ¼مئةن   الألف إلاَّ  لفلان علي ½: ويظهر الاختلاف في التخريج كما في قوله      ] إلخ... إلاَّ أنّ الاستثناء  : [قوله  )١(

 كأنه لم يتكلّم بالألف حكماً في حق لزوم المئة وإنما تكلّم بلفظ             ¼لفلان علي تسع مئة   ½صار تقدير الكَلام عندنا     
 فالصدر يوجـب الألـف   ¼لفلان علي ألف إلاَّ مئة فإنها ليست علي½وتقديره عند الشافعي رحمه االله    ، تسع مئة 
  ١٢. كذا قال البعض،  يعارضه في المئة كالمخصص يمنع حكم العام فيما خص عنه معارضة¼المئة½: وقوله، بتمامه

ويظهـر  ، فإنّ المعلّق سبب في الحال إلاَّ أنّ الشرط يمنعه عن العمل وثبوت الحكم            ] في باب التعليق  : [قوله  )٢(
 كأنه لم ¼لفلان علي تسع مئة½ فإنه صار عندنا تقديره ¼لفلان علي ألف مئة  ½: الاختلاف في التخرج في قوله    

: وقوله، فإنها ليست علي صدر الكَلام يوجب الألف بتمامه، يتكلّم بالألف حكماً في حق لزوم المئة إلاَّ مئة      
  ١٢. "المعدن"كذا في ،  يعارضه في المئة كالمخصص يمنع حكم العام فيما خص عنه معارضة¼إلاَّ مئة½

فالقليل ما لا يدخل تحت الكيل والكثير ما        ، في القليل والكثير  : ى العموم أي  عل: أي] على الإطلاق : [قوله  )٣(
  ١٢. يدخل تحته؛ لأنّ الطعام اسم جنس معرف باللام فيعم الجميع

نتيجة المذكور وهو أنّ صدر الكَلام انعقد علّةً للحرمة على الإطلاق وخرج            : أي] ونتيجة هذا : [قوله  )٤(
  ١٢. عنه صورة المساواة

 ¼لا تبيعوا الطعام بالطعام إلاَّ سواء بـسواء       ½: وهو قوله عليه الصلاة والسلام    ] ّلا يدخل تحت النص   : [قوله  )٥(
عدم دخوله تحت النص ثابت؛ لأنّ النهي ترك المساواة في بيع الكثير بالكثير لا في بيع المطلـق؛                  : وهذا أي 

: يؤدي إلى ي العاجز وهو قبيح فيكون المـراد أي         لأنّ النهي إنما يتحقّق فيما يقدر العبد على إتيانه كيلا           
البيع المنهي يتقيد بصورة يتمكّن العبد من إثبات التساوي والتفاضل فيه وهو بيع الكثير؛ لأنّ المسوي هـو                  

      ï 
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      

 ١٢ . أي في حق الكل فيالإضافة بمعنى ١٢. أي الشافعي رحمه االله ١٢ .ءبعد الاستثنا

 ١٢. بالشرط ١٢ .أي العلة هي صدر الكلام

تثناء
لاس
مل ا

في ع
ف 
ختلا

ي الا
أ

 .
١٢ 

 ١٢. وهو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام

 ١٢. نهامأي المستثنى 

 ١٢. وهو الطعام المطلق

 ١٢. اضلة واازفةوهو صورة المف ١٢. متعلق بخرج

 ١٢. يكمشت ١٢. الإطلاق ١٢ .إلخ...وهو النهي أي لا تبيعوا الطعام
 ١٢. بعد استثناء صورة المساواة

 ١٢. من الطعام

 ١٢. الحفنتينب

 ١٢. قدرأي ي ١٢. البيع ١٢. وهو لا تبيعوا
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ي إلى ي العاجز فمـا لا       يؤد)١(العبد من إثبات التساوي والتفاضل فيه كيلا      
 ومن صور بيان    ،خارجا عن قضية الحديث   )٢(يدخل تحت المعيار المسوى كان    

  يفيد الوجـوب   ¼علي½ : فقوله ¼ ألف وديعة  لفلان علي ½ :ا إذا قال  التغيير م 
أسلفتني ألفا فلم ½ أو ¼عطيتنيأ½ : وقوله،إلى الحفظ )٣(ره غي ¼وديعة½ :وهو بقوله 

 .¼ زيوف ألف)٥(لفلان علي ½ : وكذا لو قال   ،يرـبيان التغي )٤( من جملة  ¼أقبضها

                                                
الكيل بالإجماع فما لا يدخل تحت الكيل لا يتمكّن العبد فيه من إثبات التساوي وتركه فلا يكون داخـلاً                

  ١٢. قيلكذا ، تحت النهي

وهو قبيح ولا يثبت المساواة إلاَّ بالمعيار المسوي والمعيـار          ] إلخ... ي إلى ي العاجز   كيلا يؤد : [قوله  )١(
وبـدليل  ، ¼بِكَيلٍ كَيلاً½: وبدليل قوله عليه السلام   ، المسوي في الشرح في الطعام هو الكيل بالإجماع       

كيل وبدليل الحكم فإنّ إتلاف مـا دون في الطعـام لا   العرف فإنّ الطعام لا يباع في العادة إلاّ كيلاً ب        
فكان النهي ترك المساواة في بيع الطعام الكثير بالطعام         ، يوجب المثل بل يوجب القيمة بفوات المسوي      

  ١٢. "المعدن"كذا في ، الكثير لا في البيع المطلق

ة المساواة فـإذا تـساوي    في حاللاَّإ حال    معناه لا تبيعوا الطعام بكلّ     فإنّ] إلخ... كان خارجاً : [قوله  )٢(
  ١٢. ن فبيعوالادالب

 ة كان مفهومـاً فاللزوم في الذم  ١٢.  الحفظ :أي من اللزوم    ¼علي½ لفظ   :أي] غيره إلى الحفظ  : [قوله  )٣(
  أوا إلى ااز المرسـل  وجوبه فهو صرف إمه لا علي على حفظ:أي فأزاله إلى زلوم الحفظ  ¼علي½من  

  ١٢. ااز بالحذف

حقيقة التسليم والـسلف أخـذ    بالقبض فكان إلاَّ الإعطاء لا يتم فإنّ] يرـمن جملة بيان التغي : [قوله  )٤(
؛ لأنّ   أنه يحتمل أن يراد ما مجرد العقد مجازاً        إلاَّ بالقبض حقيقة    اً فكان الإقرار ما إقرار    ،جلعاجل بآ 

 وقـال   ¼أعطيتك هذا الثواب  ½ :ا لو قال   ولهذ ،سلاف ينبئ عن عقد السلم والإعطاء عن عقد الهبة        الإ
  ١٢. "المعدن" كذا في ، لا بالفصل بشرط الوصل فيصح كان هبةً¼قبلت½ :الآخر

  لا إنما يقع في الجياد    التعامل   ؛ لأنّ  في الظاهر   يوجب الجياد  ¼ ألف علي½ : قوله فإنّ] إلخ... علي: [قوله  )٥(
  ١٢. از من الحقيقة فكان إرادة الزيوف كا نادراًإلاَّفي الزيوف 

 ١٢ .كبيع الحفنة بالحفنتين ١٢ .هذا المنع ١٢ .أي ذلك البيع ١٢ .أي على

 ١٢ .وهو منع البيع ١٢ .ت والوزنياتمكيلالل

 ١٢. المكيال والميزان
 ١٢ .أي القائل ١٢ .تميزا للألف ١٢ .درهم

 ١٢ .أي أعطيتني بالسلم ١٢ .أي القائل

 ١٢. خلاف الجياد ١٢ .من جملة بيان التغيير ١٢ .أي الدراهم المذكورة بألف
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هذا مسائل   ثم بعد    ،مفصولا)٢(صحموصولا ولا ي  )١(أنه يصح  وحكم بيان التغيير  
بشرط الوصل أو مـن     )٣(بيان التغيير فتصح    أا من جملة   اختلف فيها العلماء  

وسيأتي طرف منها في بيان التبديل،جملة بيان التبديل فلا تصح .  

                                                
 لا يفيد معنى بدون ما قبله        غير مستقلّ  كَلام منهما    الشرط والاستثناء كلّ    لأنّ ] موصولاً يصح: [قوله  )١(

  ١٢. ب أن يكون موصولاًفيج

، لأنّ الشرع حكم بثبوت الطلاق والإقرار والعتاق واليمين وغيرهـا         ] ولا يصح مفصولاً  : [قوله  )٢(
 كان منافياً لبعض موجب صدر الكَلام فمتى وجد صدر الكَلام غير مقـرون              ولَما أنه كان مغيراً   

ولا يجوز ذلك من ، بالتعليق والاستثناء يثبت موجبه فكان عمل الشرط والاستثناء بعد ذلك نسخاً  
العباد بخلاف ما إذا كان متصلاً؛ لأنّ موجب الكَلام لا يتقرر لِما أنّ أول الكَلام يتوقّف علـى                  

،  يكون نسخاً فيصح قال الإمام فخر الإسلام رحمه االله تعالى وعلى هذا جميع الفقهـاء               الآخر فلا 
  ١٢. "المعدن"كذا في 

 وعلى  ، لا مفصولاً   موصولاً تصحير ف ـ إن كان من جملة بيان التغي      :أي]  بشرط الوصل  فتصح: [قوله  )٣(
ر عن   منها فليكفّ  رأي غيرها خيراً  من حلف على يمين و    ½ :جمع الفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام     أهذا  
  متراخيـاً  الاسـتثناء ارة ولو صح جعل مخلص اليمين هو الكفّ. الحديث¼ ليأت بالذي هو خير    ثُميمينه  
 وعن ابن عباس ،ارة ويبطل اليمين ولا يجب الكفّ¼الآن إن شاء االله تعالى  ½ : بأن يقول   أيضاً عله مخلصاً لج

     نَّلأ½ : لما روي أنه عليه السلام قال       أيضاً  مفصولاً رضي االله تعالى عنه أنه يصحوا غْزشيقُر قَالَ ثُم   دعب 
 مراده أنه إذا     فلعلّ  النقل عن ابن عباس غير صحيح عندنا ولو صح         :أيوهذا   ¼تعالى اللَّه شاءَ إِنْسنةٍ  

 فيما بينه وبـين االله  ما نواه ديانةً  ظ فيقبل قوله في    أظهر نيته بعد التلفّ    ثُمظ  نوى أجل الاستثناء عند التلفّ    
 وروي أنه قال أبو جعفر بن منصور        ، يقبل فيه قوله ظاهراً     ما يقبل فيه قول العبد ديانةً      تعالى وذهبه أنّ  

    اسية أبي حنيفة رحمه االله    الذي كان من الخلفاء العب:   م في   ابن عباس : أيي   لم خالفت جدعد  ته  صـح
الآن ½ : يقول الناس  :أيتك  ع ذلك بارك االله في بي      لو صح  :يفة رحمه االله   فقال أبو حن   ؟الاستثناء متراخياً 
 وألحق ما قال به الجمهور وعليه الاعتماد        ،ر أبو جعفر وسكت   تك فتحي ع فتنتقض بي  ¼إن شاء االله تعالى   

  ١٢. "الحصول" كذا في ،واالله أعلم

 ١٢ .أي بيان مسائل التغيير

 ١٢ .حة والفسادفي الص

 ١٢ .أطباق الفقهاء أعلى هذا

 ١٢ .أخر

 ١٢ .أي في تلك المسائل

 ١٢ .من الحنفية

 ١٢ .أي المسائل المختلف فيها

 ١٢ .بين بالفتح بلا توقفبالم ١٢ .تلك المسائل المختلف فيها

 ١٢ .أا

 ١٢ .أي بعض ١٢ .تلك المسائل

 ١٢ . فيهاأي من تلك المسائل المختلف
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 ـهِ    ﴿ :فمثاله في قوله تعالى    بيان الضرورة )١( وأمافَلأُم اهوأَب رِثَهوو
 فـصار  ن نصيب الأم أوجب الشركة بين الأبوين ثم بي      ]١١: النساء[﴾الثُّلُثُ

 إذا بينا نصيب المضارب وسـكتا       : وعلى هذا قلنا   ،لنصيب الأب )٢(ذلك بيانا 
لو بينا نصيب رب المـال      )٤( وكذلك ،الشركة)٣( المال صحت  عن نصيب رب  

 وكـذلك  ،)٥(وسكتا عن نصيب المضارب كان بيانا وعلى هذا حكم المزارعة  
لو أوصى لفلان وفلان بألف ثم بين نصيب احدهما كان ذلك بيانا لنـصيب              

انا للطـلاق   حدى امرأتيه ثم وطىء إحداهما كان ذلك بي       إ ولو طلق    ،الآخر

                                                
 ﴾ أَبواه فَلأُمهِ الثُّلُثُ   وورِثَه﴿: قوله تعالى  كما في    كَلامهو بيان يقع بغير ال    ] ا بيان الضرورة  وأم: [قوله  )١(

 ين نصيب كلّ  ـفإنّ صدر الكَلام أوجب الشركة بين الأبوين في كلّ الميراث من غير تعي            ، ]١١: النساء  [
 ، الباقي فصار بيان الثلثين لهذا التخـصيص        الأب يستحق   على أنّ  دلّث  يص الأم بالثل   تخص ثُم ،منهما

 كَـلام ر ال  حصل بمجرد السكوت مع إثبات صد      إنما وهذا   ،¼فلأمه الثلث ولأبيه الباقي   ½ :فكأنه قال 
    ١٢. "الفصول" كذا في ،الشركة وتخصيص ما نصيب الأم بالثلث

 بل بالـسكوت    ،د الكسوت من نصيب الأب    صل بمجر يح  البيان لم  وهذا  ] ب الأب ينصل بياناً: [قوله  )٢(
  ١٢. "المعدن" كذا في ، بالثلثتخصيص الأمو الشركة كَلاممع إثبات صدر ال

 ولو لم يجعل بيان نـصيب       ،ة العقد بينهما والشركة فيه شرط لصح     بحفي الر  ]ت الشركة صح: [قوله  )٣(
لك نصف ½ : العقد فصار كأنه قال ولم يصح،ما ثبت الشركة بينهما   المال لِ   لنصيب رب  المضارب بياناً 

  ١٢.  كذا قيل،¼الربح ولي نصفه

  المال مضاربة على أنّ    خذ هذا ½ : المال  مثل نصيب المضارب لو بينا بأن قال رب        :أي] وكذلك: [قوله  )٤(
لي ½ : لنصيب المضارب فصار كأنه قـال ين نصيب المضارب فكان ذلك بياناًـ ولم يب ¼لي نصف الربح  

  ١٢.  كذا قال البعض¼نصف الربح ولك نصفه

 لك نّأ  على:ى نصيب العامل بأن قال له  إن لم يبين نصيب صاحب البذراء وسم       :يعني] المزارعة: [قوله  )٥(
  ١٢. "الفصول" كذا في ، السكوت عن نصيب الآخر بيان؛ لأنّز العقدثلث الخارج جا

 ١٢. أي الميت ١٢. لكلامأي الحاصل بمقتضى ضرورة ا

 ١٢. أي الميت

 ١٢. أي الميت

 ١٢. أي الأب والأم في الوراثة ١٢. في مال الميت ١٢. أي أثبت االله تعالى

 ١٢. أي االله تعالى

 ١٢. أنه الثلث

 ١٢. مسه
 ١٢. وإلا لزم الوراثة بلا نصيب ١٢. أي إثبات الشركة ثم بيان نصيب الأم

 ١٢. القياس

 ١٢. أي رب المال والمضارب

 ١٢. رب المال والمضاربأي  ١٢. ويكون نصيب رب المال الباقي

رب المال خذ هذا الألف بأن قال 
 ١٢. بحمضاربة على أن نصف من الر

 ١٢. ويكون نصيب رب المال الباقي

 ١٢. صحت الشركة

 ١٢. أي نصف أو ثلث أو ربع

 ١٢. نصيب المضارع فيكون الباقي نصيبهل

 ١٢. الحكم في الصحة مع سكوت
 ١٢. أي بيان نصيب أحدهما

 ١٢. أي الوطي ١٢. أي منكوحيته ١٢. همااحدبلا تعيين إ

 ١٢. مما ترك

 ١٢. القياس

 ١٢ .الموصي
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 في ئ لأن حل الوط؛ أبي حنيفة عند في العتق المبهم     ئالوط)٣(بخلاف)٢(ىالأخر)١(في
  .ئن جهة الملك باعتبار حل الوطيتعي)٤(الإماء يثبت بطريقين فلا

                                                
 المطلقـة   وطئ الظاهر من حال المسلم أن يجتنب عن         ؛ لأنّ دون الموطوءة ] إلخ... في الأخرى : [قوله  )١(

    الشرع دعـا   ؛ لأنّ  وهو الظاهر  وطئا لا يكون بيانا لاحتمال الرجعة بال      البائنة وإذا كان الطلاق رجعي 
  ١٢. "المعدن" كذا في ، والظاهر من حال المسلم الإجابة،لاستحباباى سبيل إليه عل

، لنفـور الطبيعـة   ة  ن كانت رجعي  قة وإ  المطلّ ه لايطأ ن الظاهر أ  نّ؛ لأ هايطأ لم   لتىا]في الأخرى  [:قوله  )٢(
  ".المنهاج" كذا في، بياناً للمطلّقة هماافيكون وطي إحد

ه ليس   فإن ،هما ثُم وطئ إحدٰ   ¼كما حرة إحدٰ½: فقال، بأن كانت له أمتان   ] إلخ... بخلاف الوطئ : [قوله  )٣(
 أحدهما :لإماء يثبت بطريقينا في وطئ الحلّ ؛ لأنّببيان العتق في الأخرى وهذا عند أبي حنيفة رحمه االله

 المبهم  في العتقوطئ وعندهما لا فرق بين ال ،بعد الإعتاق نكحت  ا  أ وثانيهما بطريق    ،بطريق المملوكية 
 ـ وطئ المقصود الأصلي من النكاح الولد وقصد الولد بال         والفرق لأبي حنيفة أنّ    ،والطلاق المبهم   دلّ ي

الشهوة دون الولد فلا ا الأمة فالمقصود من وطئها قضاءعلى استبقاء الملك في الموطوءة وصيانة للولد أم 
  ١٢.  الأصول كذا في كتب، وطئها على استبقاء الملك في الأمة الموطوءةدلّي

 ،ول أحـدهما بطريـق الملـك الأ   :قين بطر في المنكوحة أيضاًلّ الح:لا يقال] إلخ... نفلا يتعي : [قوله  )٤(
 النكاح لفوات الرغبة عنـها      عدمقة   الظاهر من حال المطلّ    : نقول لأنا، وثانيهما بطريق النكاح الجديد   

 طريق ملك اليمين وطريق ملك :ة ففيها طريقانما الأ وأم،ول وهو بقاء النكاح الأفكان الطريق واحداً
  ١٢.  هذا خلاصة الكتب، عنها أو نكاحها مرغوب فيه لزوال الرق،النكاح

 ١٢. من حيث أن الموطوءة ليست محلا للطلاق

 ١٢. الملك والنكاح ١٢. المسلمة والكتابية
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 رأى صاحب الشرع أمرا معاينة    )١(فمثاله فيما إذا   ا بيان الحال   وأم
 والشفيع إذا علم    ،مشروع)٢(زلة البيان أنه  ـكان سكوته بمن   فلم ينه عن ذلك   

إذا البالغة   والبكر   ، بذلك زلة البيان بأنه راضٍ   ـذلك بمن )٣(بالبيع وسكت كان  
زلة البيان بالرضـاء    ـلرد كان ذلك بمن   علمت بتزويج الولى وسكتت عن ا     

ويشتري في السوق فسكت كان ذلـك    )٤( والمولى إذا رأى عبده يبيع     ،والإذن

                                                
مثل ما رأى من بياعات ومعاملات كان الناس        ] إلخ... إذا رأى صاحب الشرع أمراً    : [قوله  )١(

هم عليها ولم ينكر عليهم فـدلّ             يتعاملوا فأقرا فيما بينهم ومآكل ومشارب كانوا يباشرو
سكوته أنّ جميعها مباح في الشرع؛ إذ لا يجوز من النبي عليه السلام أن أقـر النـاس علـى                    

وقـد قـال االله     ، محظور؛ إذ ليس من شانه عليه السلام أن يترك الناس على أمر منكر وقبيح             
الْمعروفِ أْمرهمي﴿: تعالى في حقّه   وأيـضاً   ،]١٥٧ : الأعراف[﴾  الْمنكَرِ عنِ وينهاهم بِ

كـذا في بعـض     ، ]٤/٣: النجم  [﴾   وحي يوحى  وما ينطِق عنِ الْهوى إِنْ هو إِلاَّ      ﴿: قال
    ١٢. كتب الأصول

فلو كان الحكم بخلافه بين ، انإذ البيان واجب عند الحاجة إلى البي]  آه...نه مشروعأ: [قوله  )٢(
إذا فُعل عند النبي عليه السلام فعلٌ فسكت كان سكوته دليلاً على : مثاله، ذلك ولو بينه يظهر

                ة ذلك الفعل؛ لأنه لا يحلّ له السكوت إذا شاهد المحظور؛ لأنّ الساكت عن الحـقمشروعي
كذا في ، كوته دليلاً على شرعيتهولأنه بعث داعياً للخلق إلى الحق فلَما سكت كان س ،شيطان

  ١٢. "المعدن"

 والحياء يحول بينها وبـين      ،¼لا½ و ¼نعم½ :انكَلام  لها عند تزويج الوليّ    لأنّ] إلخ... كان ذلك : [قوله  )٣(
  فلو لم تكـن راضـيةً  ، كثرة الحياء في الإنكارعدمل¼ لا½يحول بينها وبين   ولا،زواج الإ باختيار ¼نعم½

١٢.  على الرضاءا دليلاًلأنكرت فكان سكو  

 اموع شرط الإذن ولـيس       يشير إلى أنّ   ¼يبيع ويشتري ½ : قوله نّفيه أ ] إلخ... يبيع ويشتري : [قوله  )٤(
 إنمـا  لكن ، واحدةً بأنه ليس المراد الجمع مرةً: وأجيب عنه، مكان الواو¼أو½ أن يذكر   فالحق ،كذلك

١٢.  فافهم، والشراءحاد الحكم في البيعأورد الواو بالنظر إلى ات  

 ١٢. صلى االله تعالى عليه وسلم ١٢. أي بيان الحال

 ١٢. الأمر ١٢. صاحب الشرع

 ١٢. يمنع

 ١٢. أي ذلك الأمر ١٢. أي صاحب الشرع

 ١٢. أي بيع الدار المشفوعة

 ١٢. عن مطالبته

 ١٢. وترك الدار ١٢. أي الشفيع ١٢. أي سكوته عن المطالبة

 ١٢. البيع
 ١٢. ت وعدم الردأي السكو ١٢. أي رد النكاح ١٢. إياها

 ١٢. إذا لم يكن قرينة خلافه كإشارة الرد
 ١٢. المولى ١٢. في السوق

 ١٢. أي سكوت المولى

 ١٢. بنكاحها بعد تسمية الزوج
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عى عليه إذا نكل في مجلس       والمد ،مأذونا في التجارات  )١(زلة الإذن فيصير  ـبمن
و الرضاء بلزوم المال بطريق الإقرار عندهما       )٢(زلةـالقضاء يكون الامتناع بمن   

موضـع  )٤( فالحاصل أن الـسكوت في     ،ه االله  أبي حنيفة رحم   عندالبذل  )٣(طريقب
                                                

ون  النـاس يـستدلّ     فإنّ ،ن يعامله ور عم الضرورة دفع الغر  : أي]  في التجارات  ذوناًفيصير مأ : [قوله  )١(
 ار ـم  ضرهم وهو إ   في حقّ  لكان سكوته غروراً  فلو لم يجعل ذلك إذناً      ، إذنه ويتعاملون بسكوته على   

  ن ضلعن االله م½ : قال عليه السلام  ،وهما مدفوعان بالنصمـن  ½ : وقال عليه السلام،¼ أو غيره مسلماًر
غر  انا فليس من¼،  ؛ لأنه قد    يحتمل ناً؛ لأنّ سكوته عن النهي    كون ذلك إذ  لا ي :  رحمه االله   وقال الشافعي

 ولنا أنه لـو لم يجعـل        ،فه وقد يكون لفرط الغيظ والنفرة والمحتمل لا يكون حجةً         لرضا بتصر يكون ل 
  ١٢. "المعدن" كذا في ،دفعهما واجب بالنصور والضرر  إلى الغروى لأدسكوته إذناً

ى المال في اليمين والقدرة عليه كان ذلك دلـيلاً  لأنه لَما سكت عن دفع دعوٰ   ] بمنـزلة الرضا : [قوله  )٢(
فـالأول  ، لكنه اختلف في أنه بطريق الإقرار أو بطريق البذل        ، على الرضاء بلزوم المال وهذا بالاتفاق     

ولهذا المعنى لا يجري عنده الاسـتخلاف في        ، ني قول أبي حنيفة رحمه االله كما قال المصنف        قولهما والثا 
الأشياء الستة وعندهما يجري؛ لأنّ البذل لا يجري في هذه الأشياء حتى لو قالت امرأة الرجل في دعوٰى              

وأما الإقرار فيعمل في هـذه   ،  لا يعمل بذلها   ¼لا نكاح بيني وبينك ولكن بذلت نفسي      ½: النكاح عليها 
  ١٢. كذا قيل، الأشياء

لأنّ الامتناع كما يدلّ على الاحتراز عن اليمين الكاذبة يدلّ          ] بطريق البذل عند أبي حنيفة رحمه االله      : [قوله  )٣(
دهما يجـري؛   ولهذا المعنى لا يجري الاستخلاف في الأشياء الستة عنده وعن         ، على الاحتراز عن نفس اليمين    

لانكاح بيني وبينك ولكن    ½: ى عليها لأنّ البذل لا يجري في هذه الأشياء حتى لو قالت امرأة الرجل في دعوٰ             
  ١٢. "المعدن"كذا في ، وأما الإقرار فيعمل في هذه الأشياء،  لا يعمل بذلها¼بذلت لك نفسي

 السكوت في غير موضع الحاجـة       ؛ لأنّ ¼في موضع الحاجة  ½ :د بقوله  قي إنما] في موضع الحاجة  : [قوله  )٤(
حاجة داعية إلى البيان    الشرع إذا ذكر حكماً وسقط عن غيره وليس هناك           صاحب    أنّ حتى ليس بياناً 

 على إسـقاط  دلّ لا ي¼اقطعوا السارق واقتلوا القاتل½ : على البيان كقوله عليه الصلاة والسلام      دلّلا ي 
ـذا والغـر   فيجوز أن يكون قد بين القطع والقصاص  ،جة ليس هناك حا   ؛ لأنه ارة القتل م وكفّ الغر  م

ه  ولعلّ ، واحدةً  لا يجب عليه بيان الأحكام دفعةً      ؛ لأنه ضه إلى اجتهاد اتهدين    آخر أو فو   ارة بخبر والكفّ
  ١٢.  كذا في بعض الشروح، يكون بياناًنه عنه وقت الحاجة إلى البيان لايبيلسكت 

 ١٢. اتفرفي البيع والشراء وغيرهما من التصالصريح له 

 ١٢. أي العبد

 ١٢. لافهأي امتنع عن اليمين بعد استح

 ١٢. أي كأنه أقر بدعواه ١٢. المدعى به ١٢. على نفسه ١٢. عوىعن حلفه على إنكار الد

 ١٢. أي كأنه بذله من عنده بدلا عن اليمين
 ١٢. أي سكوت صاحب الشرع ١٢. لا لحلف عليه إو
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بـنص  )٢( الإجماع ينعقـد   :البيان وذا الطريق قلنا   )١(زلةـالحاجة إلى البيان بمن   
  .البعض وسكوت الباقين

                                                
 ؛ لأنّن ذلك لا محالـة  البيان واجب عند الحاجة فلو كان الحكم بخلافه لبي     نّ لأ ]زلة البيان ـبمن: [قوله  )١(

١٢.  البتة شيطان أخرس فجعل سكوته بياناًالساكت عن الحق  

فتكلّم فيها بعض العلماء من الصحابة وغيرهم ، وذلك إن وقعت حادثة   ] إلخ... ينعقد: [قوله  )٢(
لك عليهم بعد مضي مدة التأمل والنظـر في         وسكت الباقون بعد بلوغهم الخبر ولا يردون ذ       

وكذا إذا فعل واحد من أهل الإجمـاع  ،  هذا إجماعاً سكوتياًوهي ثلاثة أيام ويسمىٰ   ، الحادثة
فعلاً وعلم به أهل زمان ولم ينكر عليه أحد بعد مضي مدة التأمل يكون إجماعاً على شرعيته؛ 

، سكوت عنه؛ لأنّ الساكت عن الحق شيطان أخرسوهذا لأنه لو لم يكن حقّاً عنده لَما حلّ ال
ى هذه الأمة المرحومة أن ولا تظن بأهل الدين وأولى العلم خصوصاً من الصحابة وكانوا مقتدٰ

  ١٢. كذا في كتب الأصول، وهذا الإجماع مقبول عندنا، يسكتوا عن الحق حاشا وكلاّ

 ١٢. أي كون السكوت في موضع الحاجة كالبيان

 ١٢. لدلالة على رضاهم بذلك



 

 

 فمثل أن تعطف مكيلا أو موزونا على جملـة         بيان العطف )١(ا وأم
     و مئـة  )٢(لفلان علـي ½ : مثاله إذا قال   ،ملةمجملة يكون ذلك بيانا للجملة ا

ذلك )٣(زلة البيان أن الكل من    ـ كان العطف بمن   ¼قفيز حنطة  ئة و م½ أو   ¼درهم
مئـة  ½ أو   ¼مئة وثلاثة دراهم  ½ أو   ¼ئة وثلاثة أثواب  م½ :لو قال  وكذا   ،الجنس

 ـ      الم ه بيان أنّ   فإن ¼وثلاثة أعبد  أحـد  ½ :زلة قولـه  ـئة من ذلك الجـنس بمن
 حيث لا يكـون     ¼ وشاة ئةم½ أو   ¼مئة وثوب ½ :بخلاف قوله  ¼وعشرون درهما 

 ـ  واختص،ئةللم)٤(ذلك بيانا  ة  ذلك في عطف الواحد بما يصلح دينـا في الذم
 ¼مئة وشـاة  ½ يكون بيانا في     :ه االله و يوسف رحم   وقال أب  ،والموزون)٥(كالمكيل

   ...........................................................¼ئة وثوبم½و
                                                

ه إلى  لعوذ أو أثناه ورد   ا عطف : يقال ،للغة الثني والرد  ا العطف في ا   مأ] آه... ا بيان العطف  وأم: [قوله  )١(
ى الجملـتين إلى     أحد الفردين إلى الآخر فيما خلت عليه أو إحـدٰ           أن يرد  كَلام فالعطف في ال   ،الآخر

    ١٢. "الغاية" كذا في ، الاختصار وإثبات المشاركةالحصول وفائدةالأخرى في 

 والمئة مبهمـة    ي الدرهم وزنِ   فإنّ ، املة وزون على الجملة  مثال العطف الم  ] درهموعلى مئة   : [قوله  )٢(
  ١٢. لاحتماله الدراهم والثياب والقفيز وغير ذلك

عطوف عليه   في الم  ؛ لأنّ الناس اعتادوا حذف المفسر      من جنس المعطوف   :أي] من ذلك الجنس  : [قوله  )٣(
 المحذوف في المعطوف عليه     بيل المفسر ما إذا كان المعطوف من ق      في المعطوف في   في العدد بدلالة التفسير   

 ـ        ولكن ، كما في المعطوف عليه    هم بياناً كَلامفصار العطف في     ن قبيـل    هذا فيما إذا كان المفـسر م
  ١٢.  كذا قيل،المكيلات والموزونات

هم  والدرا ول من الأثواب في الأ     القائل ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيراً       لأنّ ]إلخ... بياناً: [قوله  )٤(
  ١٢. هما في الحاجة إلى التفسيرفانصرف إليهما لاستوائ،  في الثالثعبدالأفي الثاني و

 بذكر التفسير   ءكتفاالاة بحذف تفسير المعطوف عليه و      العاد  أنّ :يعني] آه...كالمكيل والموزون   : [قوله  )٥(
 ـ   وذلك فيما يثبت وجوبه في الذم      ،د وجدت ضرورة كثرة استعمال العد     إنمافي المعطوف    ة ة في عام

      ï 
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 ١٢. مبهمة ١٢. شافعي فعنده يطلب تفسيره من قائدخلافا لل

 ١٢ .التي عطف هذا المكيل أو الموزون عليها

 ١٢. مثال العطف المكيل على الجملة املة

 ١٢ .مثال العطف الموزون على الجملة املة

 ١٢ .هم الواحدأي المئة والدر
 ١٢. همأي جنس الدر

 ١٢. قفيز حنطة على مئةأي عطف درهم و

 ١٢. أي جنس المعطوف ١٢. لإجماعباوهذا  ١٢. جمع عبد

.  الاثنين وغيرهما عطفعلى الجملة وكذا ١٢. ف بياناأي كون العط ١٢. العطف بقوله ثوب وشاة على لفظ مئة
١٢ 

 ١٢. في عامة المعاملات
 ١٢. من المثلي

 ١٢ .نظرا إلى الاختصار من التعاطف ١٢. العطف
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  .هذا الأصل)١(على

                                                
 في الـسلم  إلاَّ  ولا بيعاًة قرضاًه لا يثبت في الذم فإن،المعاملات وهي في المكيل والموزون بخلاف الثوب 

فلااًخاص  ا في الذم١٢. "المعدن" كذا في ،ق الضرورة فبقى الأصلة فلا تتحقّيكسر وجو  

 الواو العاطفـة    ؛ لأنّ زلة شيء واحد  ـ المعطوف والمعطوف عليه بمن    أنّوهو  ] على هذا الأصل  : [قوله  )١(
 بحذف  العادة ولهما وجه الفرق بين المكيل والموزون وبين غيرهما أنّ،¼مئة درهم½ :للجمع كما في قوله  

مار في المعطوف عليه والاكتفاء بذكر التفسير في المعطوف المفسة وجدت في المكيل والموزون بضرورإن 
ر بخلاف  ة المعاملات وهو المقد   ة في عام   فيما كثر استعماله وكثرته فيما يثبت وينافي الذم        كَلامرة ال كث

 كذا  ، فلهذا لم يوجد الاكتفاء فيها     ،ةً في السلم خاص   إلاَّ  ولا بيعاً  ة قرضاً ا لا تثبت في الذم    ؛ لأ الثياب
  ١٢. "البزدوي" وشروح "دنعالم"في 

 ١٢. وهو كون المعطوف والمعطوف عليه بمترلة شيء واحد



 

   )٢٠٠(  

      

 النسخ فيجوز ذلك من صاحب الشرع      )٢(وهو بيان التبديل )١(ا وأم
 لأنـه  ؛ عن الكـلّ  استثناء الكلّ )٤( وعلى هذا بطل   ،ذلك من العباد  )٣(ولا يجوز 

 لأنـه نـسخ     ؛الرجوع عن الإقرار والطلاق والعتاق    )٥(نسخ الحكم ولا يجوز   
 : وقال ¼ثمن المبيع ½ أو)٧(¼ ألف قرض  لفلان علي ½ :قال)٦( ولو ،وليس للعبد ذلك  

                                                
بدلْنا آيةً مكَـانَ    وإِذَا  ﴿ : قال االله تعالى   ،وهو جعل الشيء مقام شيء آخر     ] يلا بيان التبد  وأم: [قوله  )١(

    ١٢. ]١٠١ : النحل[  الآية﴾آيةٍ

ر في أوهامنا استمراره بطريـق       المطلق الذي تقر   وهو بيان انتهاء الحكم الشرعي    ] وهو النسخ : [قوله  )٢(
 أنه تبقى الإباحة إلى يـوم       مر في ابتداء الإسلام فكان زعمنا      االله تعالى كان أباح الخ      مثاله إنّ  ،التراخي
  ١٢.  حكم الإباحة إلى هذا الزمان أنّ من الشارعا بياناًا جاء التحريم بعد ذلك فكان هذم لَثُم ،القيامة

  النبي صلى االله تعالى عليه وسلم فكيف يصحكَلام النسخ موجود في :لا يقال] إلخ... ولا يجوز: [قوله  )٣(
ه يكون من عنـد االله تعـالى   كَلام النسخ يكون في   نّ إ :ا نقول ؛ لأن ¼فلا يجوز النسخ من العباد    ½ :قوله

فكأنه لم يوجد من  ]٤/٣: النجم [ ﴾ وحي يوحىإِنْ هو إِلاَّ وما ينطِق عنِ الْهوى ﴿: ه تعالى قولبدليل  
  ١٢.  كذا قيل،العباد في الواقع

 لـه نـساء      وليس ¼ زينب وعمرة وسعادة   إلاَّنسائي طوالق   ½ : إذا قال  :فإن قلت ] إلخ... بطل: [قوله  )٤(
 الاستثناء عن الكلّ   :قلت ، عن الكلّ  حدة منهن وهو استثناء الكلّ    ق وا  الاستثناء ولم تطلّ   غيرهن يصح  

 ،ا إذا كان بغير ذلك اللفظ فيـصح    مأ،  منه عين ذلك اللفظ المذكور في المستثنىٰ      إذا كان ب    لا يصح  إنما
  ١٢. "الفصول" كذا في ، الاستثناء لا يصح¼ نسائيإلاَّنسائي طوالق ½ :ولهذا إذا قال

 ، النسخ لايجوز من العبـد     نّ أ ينـر عند الأصولي  ا تقر ملَ]  آه ...ز الرجوع عن الإقرار   لا يجو : [قوله  )٥(
فر نسخ الحكم ولا    ؛ لأنه  عن الكلّ   بناء على هذا الأصل بطل استثناء الكلّ       إنّ½ :ف عليه وقال  ع المصن 

  ١٢. ¼لعبد الرجوع عن الإقرارليجوز 

  ١٢. ير أو بيان تبديلـهذا ما وعد المصنف من المسائل التي اختلفوا فيها أا بيان تغي] إلخ... ولو قال: [قوله  )٦(

وديعة وهـي   ½ أو   ¼ ألف غصب  لفلان علي ½ :ا قال  عم د به احترازاً   قي إنما] قرض أو ثمن المبيع   : [قوله  )٧(
 دون  وجب الجياد يس في الغصب والوديعة م     ل ؛ لأنه  بلا خلاف   ومفصولاً  موصولاً ه يصح  فإن ،¼زيوف
  ١٢. "المعدن" كذا في ، الغاصب يغصب ما يجد والمودع يودع الزيوف أيضاً؛ لأنّالزيوف

 ١٢. أي نسخ الحكم ١٢. أي تبديل الحكم السابق ونسخه

 ١٢. له الرجوع عما أمر بهولأنه بيان للانتهاء 
 ١٢. أي أن النسخ لا يجوز من العباد

  أي استثناء الكل
 ١٢. أي نسخ الحكم ١٢.  عن الكل

 ١٢. بيان للألف

 ١٢. لأنه فسخ بالكلية
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      

وهـو بيـان    فيصح موصولا   )١( كان ذلك بيان التغيير عندهما     ¼وهي زيوف ½
 لفلان علي½ : ولو قال،ن وصل  إ و)٢( فلا يصح  ه االله  أبي حنيفة رحم   عندالتبديل  

كان ذلك بيـان     والجارية لا أثر لها      ¼هاألف من ثمن جارية باعنيها ولم أقبض      
 عندبالقبض  )٣(قرار بلزوم الثمن إقرار    الإ  لأنّ ؛ه االله ة رحم  أبي حنيف  عندالتبديل  

  .سخ البيع فلا يبقى الثمن لازما إذ لو هلك قبل القبض ينف؛هلاك المبيع

                                                
 الظاهر منه في القرض والدين والثمن        لكن ، الألف مطلق عن قيد الجودة     ؛ لأنّ ]إلخ... عندهما: [قوله  )١(

  ا عند ابي حني   ، عن هذا الظاهر  ير له   ـد فهو تغي  وأمثالها هو الجيفة وهو نسخ وتبديل  وأم  فـلا يـصح 
 وهو لا يعتبر فيها  والزيافة عيب فكان رجوعاً، عقد المعاوضة مقتضاه السلامة عن العيب؛ لأنّموصولاً

  ١٢.  ولا مفصولاًلا موصولاً

 ، عقد المعاوضة يقتضي وجوب المال بصفة السلامة عـن العيـب           لأنّ] فلا يصح وإن وصل   : [قوله  )٢(
 وصار كدعوى الأجل في الـدين       ، ومفصولاً  والرجوع لا يعمل موصولاً    وعاًوالزيافة عيب فكان رج   
  ١٢. "المعدن" كذا في ،ودعوى الخيار في البيع

 والرجوع  ، بعد الإقرار بالقبض أو لزوم الثمن       رجوعاً ¼لم أقبضها ½ :فكان قوله ] ضإقرار بالقب : [قوله  )٣(
١٢.  ولا مفصولاً موصولاًلا يصح  

 ١٢. أي قوله هي زيوف ١٢. لأنه ليس إزالة لذاا بل لوصفها ١٢. أي قوله هي زيوف ١٢. ناقصة يردها التجار

 ١٢. وصلية ١٢.  للمقصود في المقامبناء على ما زالته

 ١٢. أي الجارية

 ١٢. أي الجارية

 ١٢. أي غير معلومة ١٢. أي قوله لم أقبضها

 ١٢. في الكثرة

 ١٢. فعلم أن لزومه دال على القبض المقصود

 ١٢. في ذمة المشتري ١٢. بدون القبض



 

 

)١(
 

   ٣(زلةـبمن رسول االله صلى االله عليه وسلم        خبر)٢( في أقسام الخبر( 
 لزوم العلم والعمل به فإن من أطاعه فقد أطاع االله فما مـر              حقالكتاب في   

في )٤(لكتاب فهو كـذلك   لمشترك وامل في ا   ذكره من بحث الخاص والعام وا     
  ...............................................)٥(ن الشبهةأحق السنة إلا 

                                                
 والمراد هاهنا مـا  ،ة العبادات النافلة والأدلّ:طلاح وفي الاص  ، والعادةُ هي في اللغة الطريقةُ   ] ةسن: [قوله  )١(

  صدر عن النبي  أيى الحديث أو فعل أو تقريـر   صلى االله تعالى عليه وسلم غير القرآن من قول ويسم :
    ١٢. "التلويح" كذا في ،هيناسكوت عند أمر يع

 و غيرهمـا   أو العام  ام من الخاص   الأقس ؛ لأنّ ة هاهنا دون السن   ¼الخبر½ اختار لفظ    إنما] برـالخ: [قوله  )٢(
  ١٢.  يتأتى في القول دون الفعلإنما

 ]٤/٣: النجم [ ﴾ وحي يوحى  إِنْ هو إِلاَّ  وما ينطِق عنِ الْهوى     ﴿: قوله تعالى ل] إلخ... زلةـبمن: [قوله  )٣(
من ﴿: قوله تعالى و ]٧: الحشر  [ ﴾انتهواما نهاكُم عنه فَ   وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و    ﴿: قوله تعالى و

ى  ولا تحصٰا لا تعد موغير ذلك من النصوص والأخبار مِ      ]٨٠: النساء  [﴾  لرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه   يطِعِ ا 
 أنه لم يجر فيه وذلك للاستغناء بذكره في بحـث           إلاَّسبق   امري في الحديث جميع أقسام الكتاب مِ      ويج

  ١٢. "الحصول"  كذا في،الكتاب

وهو ، يأتي في قسم السنة؛ لأنّ قوله صلى االله تعالى عليه وسلم حجة مثل الكتاب             : أي] فهو كذلك : [قوله  )٤(
لَما كان هذه الأقـسام     : ولو قيل ، كَلام مستجمع لوجوه الفصاحة والبلاغة فتجري فيه هذه الأقسام أيضاً         

جيب بأنّ بياا في الكتاب بيان في السنة؛ لأنّ الـسنة فـرع   تجري بتمامها في السنة فلم لم يذكر هاهنا؟ وأ    
  ١٢. كذا قيل، ة فافهم إلى ذكرها في بحث السنة على حدالكتاب في كوا حجةً فلا حاجة

قـسام  سنة فرع الكتاب في بيـان تلـك الأ        ال نّوهو أ : ال مقدر  سؤ جواب] إلاّ أنّ الشبهة  : [قوله  )٥(
ليهـا   الاشتغال بذلك لفائدة تحتاج إ     نّبأ: والجواب،  باب السنة برأسها    عقد لىبأحكامها فلا حاجة إ   

  صلّىاالله عليه   صال  وهي بيان ات ة بالنبيفإ،  وسلم السنه فيه غموض لا   ن لاّإ من انكشافه ولم يحصل      بد 
      ï 
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 ١٢. وكذا سنة الخلفاء مثل سنته وآله وصحبه وأزواجه

 ١٢. من حيث هوهو

 ١٢. في الكثرة

 ١٢. عليه الصلاة والسلام ١٢. أي بموجبه ١٢. إذا كان للوجوب

 ١٢. والمفسر والنص والخفي والمشكل وأقسام الوقف

 ١٢. استثناء من قوله بمترلة الكتاب ١٢. أي البحث المذكور بتمامه
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ولهذا  في ثبوته من رسول االله صلى االله عليه وسلم واتصاله به          )١(في باب الخبر  
لى االله عليه    من رسول االله ص    قسم صح  :)٢( صار الخبر على ثلاثة أقسام     المعنى

  وهو المشهور و)٣(قسم فيه ضرب شبهة و وسلم وثبت منه بلا شبهة وهو المتواتر
لا )٤(فالمتواتر ما نقله جماعة عن جماعـة       ،هو الآحاد  شبهة و  قسم فيه احتمال و   

                                                
الحديث لا   صلى االله عليه وسلم أهل       لى النبي  المتكفّل ببيان الاتصال إ    نّبِما قال فيما بعد وفيه نظر؛ لأ      

نه بطريق التـواتر    صال بأ ت المراد بيان كيفية الا    نّبأ: فأجيب،  فكيف انتهض اليه المصنف    صولأهل الأ 
  ١٢".شرح" كذا في ،رغيرها فلا مشاحة في هذا فتدب وأوغيره وعن حال الرواة 

  عليهى االله تعالى االله صلّكان خبر رسول وهو أنه إذا :رال مقدجواب سؤ] إلخ... في باب الخبر: [قوله  )١(
 كالكتاب فكيف صار اً قطعيمتواتراً خبره عليه السلام زلة الكتاب ينبغي أن يكون كلّ     ـ وسلم بمن  وآله

  ١٢.  كذا قيل،الخبر على ثلاثة أقسام
ة النهي والأمر بل الفعـل   وفي السنكيف جعل مورد القسمة الخبر   : فإن قيل ] على ثلاثة أقسام  : [قوله  )٢(

 ـ       المتإنّ   : قلنا ،بالطريق المذكور  ينتقل   أيضاً صاف الأمـر   صف حقيقة بالتواتر وغيره هو الخبر ومعنى ات
  ١٢. "التلويح" كذا في ،ى االله عليه وسلم متواتراً صلّ الأخبار بكونه كلام النبيوالنهي به أنّ

رب إليها   وكذا إضافة الض   ، نوع خفيف من نوعها فالتنوين للتحقير      :أي] آه... ضرب شبهة : [قوله  )٣(
 لصلوحه الصدق  فيه احتمال قوي: أي¼فيه احتمال وشبهة½ : وقوله، وجه  ليس فيه شبهة من كلّ     :أي

تجويزه في المشهور  عدم ثبوته من حضرة الرسالة أقوى من : فيه تجويز جانب الخلاف أي  :والكذب أي 
 : وقولـه  ،ال الاتصال صال لوحدة الراوي و في الجماعة كم      تك لضعف الا  صال منه إلي  توفيه شبهة الا  

 ١٢. ''الحصول'' كذا في ،ى خبر الواحد حديثه أيضاً هو خبر الآحاد ويسم: أي¼وهو الآحاد½
أن لا يتـصور    : أحـدهما : لم اكتفى هاهنا بشرطين   : فإن قلت ] إلخ... جماعة عن جماعة  : [قوله  )٤(

 و هو الكثرة وم هذا الحدأن يتصل بك هكذا ومعناه أن يد: والثاني، توافقهم على الكذب لكثرم
ن اتصل بك بأن يكون أوله كآخره وأوسطه كطرفيه ولم يشترط تباين أماكنهم وأن    من اوله إلى أ   

أنّ الشرطين المذكورين متفـق  : وحاصل الجواب، لا يحصى عددهم وعدالتهم كما شرط بعضهم     
فالمصنف رحمـه االله    ، رطعليهما وتلك الشروط الثلاثة مختلف فيها والجمهور على أا ليست بش          

  ١٢. تابع الجمهور دون البعض

 ١٢. من طرق وصوله منه عليه السلام إلينا

 ١٢. أي الخبر

 ١٢. أي لاختلاف ثبوته منه

 ١٢. حيث الكثرة والقلة في النقلمن 

 ١٢. أي القسم المذكور في صدوره منه

 ١٢.  عليه السلام بهفي اتصاله ١٢. ثان بعد المتواتر رتبة

 ١٢. في كونه منه عليه السلام

 ١٢. في الاتصال وعدمه

 ١٢.  وجمع الأحد أي رواه واحد واحدجمع الواحد على أفعال

 ١٢. بحيث لا تدخل تحت الضبط

 ١٢. ثالث بعد المشهور
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١(ريتصو(     م واتصل بكتوافقهم على الكذب لكثر)نقل القرآن   :)٣(مثاله ،هكذا)٢ 
 ومقادير الزكاة والمشهور ما كان أوله كالآحاد ثم اشتهر فيعداد الركعات  أو

    ى)٤(ة بالقبول فصار كالمتواتر   العصر الثاني والثالث وتلقته الأمحت وذلك ،صل بك  ات  
    ثم المتواتر يوجب العلم     ، والرجم في باب الزنا    مثل حديث المسح على الخف 

  ٥(لم الطمأنينـة  ه كفرا والمشهور يوجب ع    القطعي ويكون رد(  ه ويكـون رد
 وإنما الكـلام في الآحـاد   ،ولا خلاف بين العلماء في لزوم العمل ما     )٦(بدعة
 خبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جماعة أو جماعة           :فنقول

                                                
يستحيل العقل اتفاقهم على الكذب لكثرم ولا يشترط فيه العدد عند           : أي] إلخ... لا يتصور : [قوله  )١(

  ١٢. أهل التحقيق
لى ذاتـه فـلا   ا تعريف المتواتر بالنظر إ   وأم ،ةنه في بيان المتواتر من السن     لأ، قيد به ] واتصل بك : [قوله  )٢(

  ١٢. ائيةية في الأزمنة الماضية والبلدان الن عن الملوك الخالكالخبر، يحتاج إلى هذا القيد
 ،اخـتلاف ة المتواترة   في وجود السن   لأنّة؛   مثال المتواتر المطلق دون المتواتر من السن       :أي] مثاله: [قوله  )٣(

نـة علـى    البي½ حديث   : وقيل ،¼اتالنيما الأعمال ب  إن½ هي حديث    : وقيل ، لم يوجد منها شيء    :قيل
١٢. ¼عي واليمين على من أنكرالمد  

العصر  بالاشتهار في دناا قي وإنمّ،صل بك هكذا في القرن الثاني والثالث وات  :أي] آه... كالمتواتر: [قوله  )٤(
 الآحاد اشتهرت في    خبارة أ  عام  فإنّ ،القرون التي بعد الثلاثة   الثاني والثالث؛ لأنه لا اعتبار للاشتهار في        

   ا الزيادة على كتاب االله تعالى مثل خبر الواحد والتسمية             ،ى مشهورةً هذه القرون ولا تسم ولا يجوز 
  ١٢. "المعدن" كذا في ،في الوضوء أو غيرهما

، أراد به العلم مع ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إلى كونه من الآحاد في الأصل         ] علم الطمانينة : [قوله  )٥(
وإنما سمي العلم المستفاد به طمانينة؛ لأنه ليسكن النفوس ، لا يكفّر جاحده كما يكفّر جاحد المتواترولذا 

  ١٢". المعدن"كذا في ، إليه بما ظهر له في الحال مع تمكّن ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إلى ابتداءه
ل العصر الثاني في قبولهم  تخطية لأه في إنكاره لأنّ؛ إنكار المشهور بدعة:أي] ويكون رده بدعةً: [قوله  )٦(

  ١٢. "المعدن" كذا في ، وضلالةً وتخطية العلماء يكون بدعةً،هإياّ

 ١٢.  المتواترأي ١٢. أيها المخاطب ١٢. أي الجماعة ١٢. أي الجماعة

 ١٢. في الصلوات الخمس المفروضة

 ١٢. لتبعهم

 ١٢. في عصر الصحابة رضي االله عنهم

 ١٢. في العصر الثاني والثالث ١٢. جميعا ١٢. للتابعين

 ١٢. المشهور في الثاني والثالث

 ١٢. أيها المخاطب ١٢ .في عدم توافقهم على الكذب

 ١٢. أي المشهور
 ١٢. لاستحالة احتمال الكذب فيه ١٢. حديث ١٢. في الوضوء

 ١٢. أي المشهور ١٢. المتواتر ١٢. كالعيان

 ١٢. أي في قبول العمل به ١٢. أي المتواتر والمشهور ١٢. امأي في قبوله ١٢. مخالفة للشرع

 ١٢. أقل من عدد التواتر ١٢. راو

 ١٢. في العصور المتقدمة



 

 

في )٢( المشهور وهو يوجب العمل به     إذا لم تبلغ حد   )١(عن واحد ولا عبرة للعدد    
 بك  هلاصوعقله وات )٣(لشرعية بشرط إسلام الراوي وعدالته وضبطه     الأحكام ا 

في )٤(ثم الـراوي .  ـذا الـشرط  عليه الصلاة و السلامذلك من رسول االله    
 معروف بالعلم والاجتهاد كالخلفاء الأربعة وعبد االله بن مسعود  :الأصل قسمان 

 بن جبل وأمثـالهم     وزيد بن ثابت ومعاذ    وعبداالله بن عباس وعبداالله بن عمر     
 عليه الصلاة والسلام  ت عندك روايتهم عن رسول االله        صح ا فإذ ،رضي االله عنهم  

 ـ   ،)٥(يكون العمل بروايتهم أولى من العمل بالقياس        ه االله ولهذا روى محمد رحم
                                                

 لا يخـرج    : يعني ،أي لا اعتبار لكثرة العدد إذا كان دون كثرة عدد المشهور          ] ولا عبرة للعدد  : [قوله  )١(
  ١٢.  واحداًذه الكثرة عن كونه خبراً

 لا علـم     حكم خبر الواحد أنه يوجب العمل ولا يوجب العلـم          :أي] بهوهو يوجب العمل    : [قوله  )٢(
ثين إلى  وذهب أحمد وأكثر المحد  ، وهذا مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء       ،اليقين ولا علم الطمانينة   

ما يثبـت    ووجوب العمل إن   ، وهذا خلاف ما نجد في أنفسنا من أخبار الآحاد         ،أنه يوجب علم اليقين   
 وكـذا لا  ، فلا يجب العمل بخبر الكافر والفاسق ، وعقله وغيرها  هلراوي وعدالته وضبط  سلام ا إبشرط  

   ت غفلته بأن كـان      ن الشروط ولا يجب العمل بخبر        والمعتوه لفقدا  يجب العمل بخبر الصبيالذي اشتد
  ١٢. لب من حفظهسيانه أغنسهوه و

ثُم الثبـات   ، دثُم حفظه ببذل الج   لذي أريد به    سماع الكلام حق سماعه والفهم بمعناه ا      : أي] وضبطه: [قوله  )٣(
  ١٢". المعدن"كذا في ، عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى حين أداءه

 ،ى بن أبـان  هذه القِسمة في قبول خبر الواحد ما اختاره فخر الإسلام تبعاً لعيسٰ           ] إلخ... ثُم الراوي : [قوله  )٤(
  ١٢. خي رحمه االله من أصحابنا يرجح خبر كلّ راوٍ فقيه وغيره على القياس وهو التحقيقوعند الكر

م القياس على الحـديث     ه يقد  فإن ، لمالك رحمه االله   وهذا عندنا خلافاً  ] أولى من العمل بالقياس   : [قوله  )٥(
 ويجوز أنه لم يكن من   ، أو كاذباً   أو غالطاً  ه يجوز أن يكون الراوي ساهياً      فإن ،ن شبهات كثيرة فيه   لتمكّ
تهد   ، عليه السلام  النبيشبهة واحدة وهي الخطاء وما فيـه شـبهة     نت فيه إلاّ   ما تمكّ   والقياس قياس ا 

 أبـابكر   فـإنّ ،ءهم بالخبرهم كانوا يتركون آرا  ولنا إجماع الصحابة فإن    ،ا فيه شبهات  مواحدة أولى مِ  
      ï 

  )٢٠٥(  
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 ١٢. أي خبر الواحد

 ١٢. وتميزه ١٢. حفظهأي  ١٢. أي تقواه عن المعاصي ١٢. في العقائدلا 

 ١٢. المذكور من كونه مسلما عادلا إلخ ١٢. دون في المصنفاتيفيما لم  ١٢. الخبر

 ١٢. أي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم

  سادة والنعلينصاحب الحصير والو
 ١٢.  العوام الأسدي بنمن العبادلة الأربعة أو الثلاثة رابعهم ابن الزبير ١٢. ابن عبد المطلب ابن هاشم ١٢. ملازم الحضر والسفر         

 ١٢. كأبي بن كعب ١٢. ابن عمرو بن أوس الأنصاري ١٢. صحابي مشهور كتب الوحي
 ١٢. أجمعين

 ١٢. المذكورين
 ١٢. أي مقدما فلا يعمل بالقياس ١٢. وسى الأشعريعن أبي م



 

   )٢٠٦(  
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 ، به لة القهقهة وترك القياس   ئمسالذي كان في عينه سوء في       )١(حديث الأعرابي 
ى عـن   وور ، به لة المحاذاة وترك القياس   ئساء في مس  وروى حديث تأخير الن   

  رضي االله عنه    وروى عن ابن مسعود    ،وترك القياس به  )٢(عائشة حديث القيء  
                                                

 عمر بحديث سمعه من بلال رضي االله تعالى عنه وترك      فيه برأيه    حكم   يض حكماً رضي االله تعالى عنه تغ    
رأيه  رضي االله تعالى عنه رأيه في الجنين وفي دية الأصابع بالحديث وترك ابن عمر رضى االله تعالى عنهما 

 ؛ الشبهة في القياس في أصـله  ولأنّ؛ وأمثاله كثيرة،المزارعة بالحديث الذي سمعه من رافع بن خديج في  
  أنّ  لا يعلم يقيناً   )هو المقيس عليه   ( بالأصل و  )هو المقيس (جوده في الفرع    حق بو  الوصف الذي يل   لأنّ

ى االله تعالى عليه  لأنه كلام الرسول صلّ،ن في الخبر هو الأصل  والتيقّ، لمقيس عليه معلول به أم لا     حكم ا 
بين لمتعـص  بعض ا وليت شعري أنّ،ى من القياس بعارض فكان الخبر أقوٰما الشبهة في طريقه  م وإن وسلّ

م الخبر الضعيف علـى القيـاس       م وهو يقد  ا الأقد منف يطعنون على إمامنا الأعظم وهما     والسفهاء كي 
  ١٢.  وحواشيه"المنار" كذا في شروح ،فالحذر الحذر من قولهم

ي وأصـحابه   عليه الصلاة والسلام كان يـصلّ    النبي وهو ما روي أنّ   ] إلخ... حديث الأعرابي : [قوله  )١(
من ضحك منكم ½ : قال،ا فرغ عن الصلاةر فضحك بعض أصحابه فلم فوقع في بئ    أعرابي اءفج، خلفه
ة نقض الطهارة هـي      علّ  لأنّ ؛ والقياس فيه أن لا يكون ناقضاً      ،¼د الوضوء والصلاة جميعاً    فليع قهقهةً

 : ذلـك أي في القهقهة ليسوصافه بالطهارة ا ينافي اتمصاف البدن بالنجاسة مِ   ات  لأنّ ؛خروج النجاسة 
 وهـو لم يعـرف       راوي الحديث سعيد الجهني    : وإن قلت  ،خروج النجاسة فترك القياس ذا الحديث     

 قد رواه أبو موسـى  : قلت ، أو تائيداً   أو تفريعاً  بالفقه والاجتهاد بين الصحابة فكيف يصلح هذا مثالاً       
١٢. "النهاية" كذا في ، وهو معروف الفقه بينهم أيضاًالأشعري  

 في صلاة   فرعمن قاء أو    ½ :وهو ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام       ] إلخ... حديث القيء  [:قوله  )٢(
 ؛ والقياس يقتضي أن لا يفسد الوضوء بالرعاف والقيء،¼ملم يتكلّ  صلاته مافلينصرف وليتوضأ و ليبن

ة والبلغم  لمر ا : فإن قلت  ، النجاسة  لأنه خرج من أعلى المعدة وهو ليس بمحلّ        ؛ الخارج ليس بنجس   لأنّ
سـتوي  لو كان هذه الأشياء نجسة لا:  قلت،الطبع ر عنهاوالطعام المختلفة ا رطوبات نجسة ولذا يتنفّ  

 ة وهي فقيها وروي هذا الحديث عن عائشة رضي االله تعالى عنه،فيها القليل والكثير كما في دم السائل
اقال عليه السلام في شأ    ، ةالأم: ½   لقب عائشة رضي ¼الحميراء½ و ¼ثلثي دينكم  اءخذوا من هذه الحمير 

  ١٢. وغيره" المعدن" كذا في ،االله تعالى عنها

 ١٢. أي بحديث الأعرابي

 ١٢. محمد رحمه االله ١٢. بلا حائل بين المرأة والرجل في الجماعة

 ١٢. أي بحديث تأخير النساء

 ١٢. في نقض الوضوء ١٢. رضي االله تعالى عنها

 ١٢. من حيث أنه لم تخرج منه النجاسة

 ١٢. محمد رحمه االله



 

 

 من الرواة هـم     : والقسم الثاني  ، به بعد السلام وترك القياس   )١(حديث السهو 
 ى كأبي هريرة وأنـس بـن   المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوٰ     

  ت رواية مثلهما عندك فإن وافق الخبر القياس فلا خفـاء في            مالك فإذا صح
  مثاله ما روى أبو هريرة     ،بالقياس أولى )٢(لزوم العمل به وإن خالفه كان العمل      

أت بماء سخين   أرأيت لو توض  ½ : فقال له ابن عباس    ¼ مسته النار  مِماالوضوء  ½
 ، إذ لو كان عنده خبر لرواه؛رده بالقياسما  وإن، فسكت،¼أكنت تتوضأ منه

بالقياس وباعتبار  )٤(اةلة المصر ئك أصحابنا رواية أبي هريرة في مس      تر)٣(وعلى هذا 
                                                

 والقيـاس   ،¼ سهو سجدتان بعد السلام    لكلّ½ :وهو قوله عليه السلام   ] إلخ... حديث السهو : [قوله  )١(
 مقـام   والجابر يقـوم : الفائت  لأنه يجبر  ؛االلهيقتضي أن يسجد قبل السلام كما قال به الشافعي رحمه           

 ، الوجه وبعد السلام خارج من وجه فلم يكن في الصلاة من كلّ   ،ما هو جابر   الفائت في الصلاة فكذا   
ـ      ، المسألة مختلف فيها    اعلم أنّ  ثُم  ار وابـن   فعندنا يسجد بعده وبه قال علي وابن مسعود وسعد وعم
وأنس وعمر بن    يابن حي بي ليلى والثوري والحسن بن صالح       وابن زبير والحسن وإبراهيم وابن أ     اس  عب 

 وعنده يسجد قبل السلام وبه قال الليث ومالك وأحمد واسحاق والزهري والأوزاعـي              ،عبد العزيز 
ي اليدين وإن كان بالنقصان     ن في الزيادة فبعد السلام بحديث ذ       إن كا  : وقال مالك في رواية    ،وغيرهم

  ١٢. "الحصول" كذا في ،ينةبحفقبله لحديث ابن 
صال تشبهة الا: أحدهما:  الفقيه من وجهين نت في رواية غير    الشبهة تمكّ  لأنّ] آه... لعملكان ا : [قوله  )٢(

 بين الصحابة رضي االله تعـالى        نقل الحديث بالمعنى كان شائعاًً      فإنّ ،بهة الغلط في النقل   ش: والثاني، بنا
ى االله تعالى  صلّبارة النبي يحتمل أن ينقل بعبارته ولا ينتظم تلك العبارة ما انتظم به ع          الفقيه وغير   ،عنهم

ن فيه شبهة    فيتمكّ ، فهم المعنى  رد بق ق إلاّ عنى لا يتحقّ  لمابنقل  الم من المعاني بقصور دركها إذا       عليه وسلّ 
 في الوصـف     الشبهة فيه ليست إلاّ     فإنّ ،صال بخلاف القياس  نت شبهة في الات   في متن الخبر بعد ما تمكّ     
  ١٢. "المعدن" كذا في ،الذي هو أصل القياس

  ١٢.  بالفقه والاجتهاد الخبر يترك بالقياس إذا لم يكن الراوي معروفاًأي على أنّ] وعلى هذا: [قوله  )٣(
  ى االله عليه صلّبيهريرة رضي االله تعالى عنه عن النبو أ ى ما روٰوهو] الخ... لة المصراةفي مسأ: [قوله  )٤(

      ï 
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 ١٢. لإخراج منهالالسلام في آخرها ومن حيث أنه وضع 

 ١٢. عدالة والحفظ والضبط دون الفقهالهو معروف ب ١٢. والفقاهة ١٢. في الرواية

 ١٢.  رضي االله عنهوعقبة بن عامر
 ١٢. أي أبي هريرة وأنس بن مالك رضي االله عنهما

 ١٢. القياس ١٢. أي برواية مثلهما

 ١٢. الخبر

 ١٢. ن العمل بذلك الخبرم

 ١٢. أي الخبر المخالف للقياس

 ١٢. رضي االله عنه

 ١٢. أي لأبي هريرة رضي االله عنه

 ١٢. يا أبا هريرة رضي االله عنه

 ١٢. گرم

 ١٢.  السخينأي الماء

 ١٢. نهعباس رضي االله تعالى عابن  ١٢. أبو هريرة رضي االله عنه

 .أي حديث أبي هريرة رضي االله عنه
١٢ 

 ١٢. نهعباس رضي االله تعالى عابن 

 ١٢. رضي االله عنه ١٢. أي الأصل الكلي



 

 

أن لا يكـون مخالفـا      )١( شرط العمل بخبر الواحد    :قلنا اختلاف أحوال الرواة  
 م قال عليـه الـسلا  ، للظاهرة المشهورة وأن لا يكون مخالفاً   للكتاب والسن: 

 حديث فاعرضـوه علـى      بعدي فإذا روي لكم عني    )٢(تكثر لكم الأحاديث  ½
                                                

 النظرين بعـد أن     بخير بتاعها بعد ذلك فهو   ل والغنم فمن ا   لا تصروا الإب  ½: صحبه وسلّم أنه قال   ووآله  
فهو مخالف للقيـاس  ، مكان اللبن: أي¼ إن رضيها أمسكها و إن سخطها ردها و صاعاً من تمرٍ      ،يحلبها

   ر بالمثل صورةً و فيما لا مثل لـه                  مِن كُلّ وجهٍ؛ لأم أجمعوا على أنّ ضمان العدوان فيما له مثل مقد
مقد  ولذا تركه أصحابنا                  ر بالمثل معنى و هو القيمة و صاع من تمرٍ ليس بمثل للبن لا صورةً و لا معنى ، 

   االله   برواية عبد االله بن مسعود رضـي       "البخاري"ة وهي أنّ هذا الحديث جاء في        ولكن ههنا دقّة قوي 
نما لا يقبل عنـد     ثُم اعلم أنّ رواية غير الفقيه إ      ، تعالى عنه أيضاً والحال أنه معروف بالفقه والاجتهاد       

 اعلم أنّ هذا مذهب عيسى بـن أبـان و         ثُم، ته أمة بالقبول أما إذا تلقته يقبل      القياس إذا لم تلقّ    مخالفة
 بي الحسن الكرخي  وأما عند الشيخ أ   ، اختاره القاضي الإمام أبو زيد عليه الرحمة وتابعه أكثر المتأخرين         

 عـدلٍ    بل يقبل خبـر كلّ    ،طاً لتقديم الخبر على القياس    عليه الرحمة ومن تابعه فليس فقه الراوي شر       
 عدالته  ير مِن الراوي بعد ثبوت    ـ؛ لأنّ التغي  الفاً للكتاب و السنة المشهورة    ن لم يكن مخ   إمطلقاً بشرط   
ّـر المعنىغيلره  كما سمع ولو غيه يرويوالظاهر أن ، وضبطه موهوم  الظاهر   هذا هو،ر على وجهٍ لا يتغي
فّاظ الرواة العدول خصوصاً مِن الصحابة رضي االله تعالى عنـهم لمـشاهدم أحـوال       من أحوال الح  

 وليت شعري لم لا اختار المصنف عليه        ،النصوص و هم مِن أهل اللسان وهو الصحيح بحسب الظاهر         
  ١٢".المنار"ح وو شر" المعدن"كذا في ، بل اختار مذهب عيسى ابن أبان،  القولالرحمة هذا

اعلم أنّ قبول خبر الواحد ووجوب العمل به  متعلق بشروط ثمانية على ما أشار إليه ]  الواحدبخبر: [قوله  )١(
فالأربعة الأولى أن لا يكون مخالفاً للكتاب وأن ، أربعة في نفس الخبر وأربعة في المخبر، الشيخ في الكتاب

وأن لا يكون متروك الاحتجاج به لا يكون مخالفاً للسنة المشهورة وأن لا يكون في حادثة يعم ا البلوى 
  ١٢. وأما الأربعة في المخبر فالعقل والعدالة والضبط والإسلام، عند ظهور الاختلاف

 خبر الواحد    على اشتراط عدم مخالفة    فهذا الحديث يدلّ بعبارته   ] ¼آه...حاديثتكثر لكم الأ  ½: [قوله  )٢(
هـذا  :  فإن قيـل   ،ة لاتحاد العلّة على ما بينا     ورلمشهالسنة ا   على اشتراط عدم مخالفة    الكتاب وبدلالته 

، و مجهول فلا يصح الاحتجـاج بـه        وه  راوي هذا الحديث يزيد بن ربيعة      :الحديث طعنوا فيه وقالوا   
علم هذه الأمـة في علـم       الزنادقة وهو أ   هذا حديث وضعه     :يضاً حكي عن يحي بن معين أنه قال       وأ

      ï 

  )٢٠٨(  

     في 

 ١٢. خبر الواحد ١٢. أي رواة أخبار الآحاد

سواء كان خاص١٢. اا أو عام 
 ١٢. ظاهرا أو مفرا نصا أو محكما
 ١٢. في الزمان الآتي بعد انقراض عهد النبوة

 ١٢. ويأي ذلك الحديث المر ١٢. خبر الواحد



 

 

       وتحقيق ذلك فيما روي عـن  ¼وهكتاب االله فما وافق فاقبلوه وما خالف فرد 
مـؤمن مخلـص     : كانت الرواة على ثلاثة أقسام     :علي بن أبي طالب أنه قال     

أعرابي جـاء   و. صلى االله عليه وسلم وعرف معنى كلامه      صحب رسول االله    
من قبيلة فسمع بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام رسـول االله صـلى االله             
عليه وسلم فرجع إلى قبيلته فروى بغير لفظ رسول االله صلى االله عليه وسلم              

ومنافق لم يعرف نفاقه فـروى       .ر المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت       ـفتغي
ه أناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووا ذلك واشتهر        مالم يسمع وافترى فسمع من    

 ،ة المـشهورة  والسن)١(فلهذا المعنى وجب عرض الخبر على الكتاب       .بين الناس 
 من مس ½ الذكر فيما يروى عنه      في حديث مس  )٢(ونظير العرض على الكتاب   

                                                
 أورد هذا الحديث في كتابه وهو إمام أهل هـذه            البخاري الإمام محمد بن إسماعيل   إنّ  : قيل، الحديث

١٢."المعدن" كذا في ،تهالصنعة فكفى به دليلاً على صح  
 فقيه أو منافقـاً     لاحتمال أن يكون راويه أعرابياً غير     ] إلخ... وجب عرض الخبر على الكتاب    : [قوله  )١(

 هذا الحديث يزيد بن ربيعة عن       روى: قد طعن فيه أهل الحديث وقالوا     : فإن قلت ، روى ما لم يسمع   
 أبي الأشعث عن ثوبان ويزيد بن ربيعة مجهول ولا يعرف له سماع عن أبي الأشعث فكان منقطعاً فـلا        

يث  أنّ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه الرحمة أورد هذا الحد        :والجواب عنه ، يصح الاحتجاج به  
  .١٢.  على صحته ولم يلتفت إلي غيرهفكفى به دليلاً، في كتابه وهو إمام أهل الحديث

فإنـه  ، ¼أمن مس ذكره فليتوض   ½: وهو قوله عليه السلام   ] إلخ... ونظير العرض على الكتاب   : [قوله  )٢(
فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَن     ﴿ :رين بالاستنجاء والماء بقوله عز اسمه     لكتاب؛ لأنّ االله تعالى مدح المتطه     امخالف  
 ،ه مِن التطهير  الفرجين وثبت بالنص أن     بمس  والاستنجاء بالماء لا يتصور إلاّ     ]١٠٨: لتوبة  ا[﴾يتطَهروا

    الذكر حدثاً يوجب الوضوء؛ لأن     والحديث يقتضي أن يكون مس   ال   ه أمر بالتوض فلو  ،ذكري بعد مس 
لا يخلو عـن    لم يكن حدثاً لا يوجب الوضوء لعدم الفائدة؛ لأنّ فعل النبي عليه السلام وكذا حكمه                

  الكتاب والحديث فلا يترك العمل بالكتاب بالحديث الذي هو أدنى من: فإذا تعارضا أى، الحكمة
      ï 

  )٢٠٩(  

     في 
 ١٢. أي وجه هذا القبول والرد ١٢. أي فالحديث الذي وافق إلخ

 ١٢. أحدها

 ١٢. ثانيها ١٢. عليه السلام ١٢. بقوة فهمه

 ١٢. بدوي غير فقيه
 ١٢. أعرابي ١٢. منه عليه السلام ١٢. ثناء كلامهمن حيث أنه جاء في أ

 ١٢. أي المراد به

 ١٢. سماع بعض الكلامللعدم فقهه أو 
 ١٢. أي بمعنى كلامه عليه السلام على فهمه ١٢. ذلك الأعرابي

 ١٢. بإخفاءه كفره ١٢. ثالثها ١٢. أي الأعرابي ١٢.  حجةفلا يكون مرويه

 ١٢. ذلك الرواي المنافق

 ١٢. على حضرة الرسالة

 ١٢. أي الناس ١٢. أي الراوي المنافق

 ١٢. أي الراوي المنافق

 ١٢. أي رواية المنافق ١٢. أي الناس ١٢. هبظاهر زي

 ١٢. رواية المنافق

 ١٢. بدل عن قوله في حديث مس الذكر ١٢. إياه

 ١٢. عليه السلام



 

   )٢١٠(  

     في 

فِيـهِ  ﴿ :مخالفا لقوله تعـالى   )١( فعرضناه على الكتاب فخرج    ¼ذكره فليتوضأ 
هم كانوا يستنجون بالأحجار     فإن ]١٠٨: التوبة[﴾يحِبونَ أَن يتطَهرواْ   رِجالٌ

 على )٣(لا تطهيرا )٢(ثم يغسلون بالماء ولو كان مس الذكر حدثا لكان هذا تنجيسا          
 هاما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي      أي½ : وكذلك قوله عليه السلام    ،الإطلاق

أَن )٤(فَـلاَ تعـضلُوهن   ﴿ : خرج مخالفا لقوله تعالى    ¼فنكاحها باطل باطل باطل   

                                                
  ١٢. فافهم، الكتاب باعتبار العمل لا باعتبار ذاته

وهـم  " مسجد قباء "نزلت هذه الآية في أهل      ] ﴾آه... فِيهِ رِجالٌ ﴿ :فاًلقوله تعالى لفخرج مخا [: قوله  )١(
 فلو  ، الفرجين جميعاً   بمس يتصور إلاّ   لا  والاستنجاء بالماء  ، بعد استعمال الأحجار   بالماءكانوا يستنجون   

ه تطهير والحديث تقتـضي أن      وقد ثبت بالنص أن   ، تنجاء تطهيراً كان مس الذكر حدثاً لا يكون الاس      
الذكر حدثاً يوجب الوضوء؛ لأنه أيكون مس مر بالتوضلا يوجب  الذكر فلو لم يكن حدثاًي بعد مس 

 واعترض الخصم  ، فلذا ترك الحديث   ،ما ذكرنا الوضوء لعدم الفائدة والنص يقتضي أن لا يكون حدثاً لِ         
 المدح لا باعتبار الطهارة عن      ة بمنـزلة تطهير الثوب ولذا استحق     يعليه بأنّ التطهير عن النجاسة الحقيق     

 و أيضاً إنما     بالمس ا لا تزول إلاّ   دثاً؛ لأ قيقية لا ينافي كون المس ح      والتطهير عن النجاسة الح    ،الحدث
 ـ  وإذا كان لأ  ، ة إلى استحكام الوضوء   يكون الحدث مذموماً إذا لم يكن وسيل       ة حكام الطهارة الحكمي

لا ترى أنّ هدم المسجد ى أ الأقوٰرنتهالمق لا ينافي المدح    يضاً ولا أقلّ من أن    كان حسناً و كان ممدوحاً أ     
 لأنا لا نسلّم    ؛طلقاًم  جعل الاستنجاء تطهيراً   : لا يقال  ،ن كان بنفسه مذموماً   حكام البناء حسن و إ    لإ

تحصل به بـل بغـسل    الطهارة الحكمية لا   وأنّ ، بل إنما هو تطهير عن النجاسة الحقيقية كيف        ،ذلك
  ".الفصول" كذا في ،الأعضاء الأربعة

  ١٢. ة يقيقى من الحوهي أقوٰبالنجاسة الحكمية للبدن ] تنجيساً: [قوله  )٢(
مـا  طلاق ومدحهم بذلك ولو كان حدثاً لَ   ى االله تعالى ذلك تطهيراً على الإ      قد سم و] لا تطهيراً : [قوله  )٣(

  ١٢. فافهم، في حالة الحدثبالتطهير  إذ الإنسان لا يستحق المدح ؛استحقّوا المدح
تمنعوهن وكانوا يعضلوهن  لا: ياء أيوالخطاب للأول، المنع والضيق: العضل] ﴾لاَ تعضلُوهن﴿فَ[: قوله  )٤(

  ١٢. د انقضاء العدة ظلماًبع

 ١٢. حديث مس الذكر ١٢. أي حديث مس الذكر

 ١٢. أي أهل قباء رضي االله عنهم

 ١٢. أي بعد استعمال الأحجار

 ١٢. أهل قبا رضي االله عنهم

 ١٢. كما روى أبوهريرة رضي االله عنه ١٢. النظافة فيخل فكان أد

 ١٢. أي الاستنجاء بالماء
 ١٢. صفة ١٢. موصوف ١٢. أي مثل الحديث السابق

 ١٢. من العضل وهو المنع ١٢. هذا الحديث ١٢. أي تلك المرأة

 ١٢. أي النساء



 

 

 نهاجوأَز ننكِح١(فإن الكتاب يوجب تحقيق النكاح     ]٢٣٢: البقرة[﴾ي(منهن، 
 ـ)٢(يمين ومثال العرض على الخبر المشهور رواية القضاء بشاهد و   ه خـرج  فإن

 .)٣(¼مين على مـن أنكـر      والي المدعيالبينة على   ½ :السلاممخالفا لقوله عليه    
لا يعمل به ومن )٤( خبر الواحد إذا خرج مخالفا للظاهر :لمعنى قلنا  ا وباعتبار هذا 

ل  به البلوى في الـصدر الأو      فيما يعم )٥(صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخبر     
                                                

 ولقائـل  ،هو صريح الحديث ثبوته وذلك ينافي بطلانه كما : أي] إلخ... يوجب تحقيق النكاح  : [قوله  )١(
ى أنّ الشيء يوجد بركنه ومحلّه بتمامه ومـع         لا ترٰ أ صحة تحقّق الشيء ووجوده لا يستلزم       :أن يقول 

ته على شرط من الشرائط كالصلاة يوجد بشرائطها وأركاا ومع ذلـك توقّـف               صح ذلك توقّف 
ة وغيرها     صحا وأجاب عنه ، تها على ستر العورة والني     ـه لَ بأن: لشارح عليه الرحمة في فصل الخاص  ا م

 ته شرعاً سوى ما بصح ولا نعني،ود ما يكون نكاحاً عنده بوجود النكاح منها كان الموجعأخبر الشار
  ١٢. وغيره"الفصول" كذا في ، وهو مطلق عن قيد إذن الوليّعيكون نكاحاً عند الشار

فقـضى  ،  واحد على غيره ولا يكون له شاهد إلاّى مالاً مثلا صورته رجل ادعٰ  ] بشاهد و يمين  : [قوله  )٢(
 وهو قولـه  ه مخالف للخبر المشهورفهذا لا يجوز؛ لأن، بخبر الواحد عملاً   يمين المدعي  القاضي بشاهد و  

  ١٢". الفصول"كذا في ،¼ من أنكرالبينة على المدعي واليمين على ½:عليه السلام
أنّ : أحدهما: ى عليه وهو خبر مشهور وبيان المخالفة مِن وجهينعلى المدعٰ: أي] على من أنكر: [قوله  )٣(

ليمين حظّ المدعي ألبتة كما لا فلا يكون ا، النبي صلّى االله عليه وسلّم قسم بينهما والقسمة تقطع الشركة
، واليمين محلّى بلام الجنس   أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم ذكر البينة         : والثاني، يكون البينة حظاً للمنكر   

، شروعة في جانب المنكر    أن يكون جنس البينات مشروعة في جانب المدعي وجنس الأيمان م           فيقتضي
  ١٢". المعدن"كذا في ، وعاً في جانب المدعي فترك هذا بالخبر أن لا يكون اليمين مشرومِن ضرورته

كما إذا عمل الصحابة رضي االله تعالى عنهم بخلاف موجب الحـديث            ] إلخ... مخالفاً للظاهر : [قوله  )٤(
ى االله تعالى عليه وسلّم كان يرفع يديـه عنـد          أنّ النبي صلّ  ½ ماكحديث ابن عمر رضي االله تعالى عنه      

صحبت ابن عمر سنين فلم أره  ½:و قد روي عن مجاهد أنه قال¼ ع الرأس من الركوعالركوع وعند رف
  ١٢.ه ترك العمل به كما إذا عمل بخلافهفقد ثبت أن¼  في تكبيرة الافتتاحيرفع يديه إلاّ

  فيما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال مثل حديث الجهر بالتسمية] إلخ... عدم اشتهار الخبر: [قوله  )٥(
      ï 

  )٢١١(  

     في 

 ١٢. بلا إذن ١٢. ثبوت

 ١٢. بشاهد ويمينأي رواية القضاء  ١٢. أي عرض خبر الواحد

 ١٢. وهو المدعى عليه ١٢. أخرجه البيهقي عن حديث ابن عباس ذا اللفظ ١٢. المشهور

 ١٢. أي ظاهر الحال ١٢. أي اختلاف حال الرواة وأيضا ظنية الخبر

 ١٢. جمع صورة

 ١٢. أي عهد الصحابة رضي االله عنهم



 

 

همون بالتقصير في متابعة السنة فإذا لم يشتهر الخـبر مـع     لأم لا يت   ؛والثاني
١(ة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك     شد(    ومثالـه في    ،تهعلامة عـدم صـح 

جاز أن  )٢(يامرأته حرمت عليه بالرضاع الطار     الحكميات إذا أخبر واحد أنّ    
 بحكم الرضاع    العقد كان باطلاً   نّأولو أخبر   ختها  أج  يعتمد على خبره ويتزو   

ها أو طلاقه إياها وهو     كذلك إذا أخبرت المرأة بموت زوج     و ،)٣(لا يقبل خبره  
                                                

بسم االله  ½ـى االله تعالى عليه وسلّم جهر ب      كان النبي صلّ   ½:هو ما روى أبو هريرة رضي االله تعالى عنه        و
؛ لأنّ هذه حادثة تكرر في كلّ يـوم و   به البلوىما يعمة مِفإنّ أمر التسمي  ¼  في الصلاة  ¼الرحمن الرحيم 

  ١٢". الفصول"كذا في، تهر فيما بينهمبر معمولاً لاش فلو كان هذا الخ،ليلة بالنسبة إلى جميع المكلّفين
 أو   على نسخه   عدم شهرته فيما بينهم فيما يعم به البلوى أمارة         علامة: أي] إلخ... كان ذلك : [قوله  )١(

بر الجهـر   بخعمل  نولذا لا   ، بطلانه وهو مذهب أبي الحسن الكرخي مِن أصحابنا وهو مختار المتأخرين          
ع والرفع منه وخبر مس الذكر وخبر الوضوء مِما مسته النـار            بالتسمية وخبر رفع اليدين عند الركو     

ما يحتـاج إلى  وغيرها حيث يحتاج فيه إلى كمال الشيوع والإستفاضة؛ لأنه مِما يعم به البلوى وهي مِ         
تـرجيح  خـر ل  وهذا وجه آ  ، لى الأحاد ولم يصل إلى حد التلقي      معرفتها الخاصة والعامة وقد بقيت ع     

تتشبث  بل هو ترجيح ما   ، اب وليس هذا رد الخبر بالرأي والقياس      وب الأ بارهم في هذه  أخبارنا على أخ  
  ١٢". المعدن"كذا في ، ين يقبل إذا صح سنده فافهمـبه مِن الأحاديث وعند عامة الأصولي

ضعت مـن  تفأخبر ثقّة أنها قد ار، وج رجل صغيرةًعلى النكاح بأن تز: أي] بالرضاع الطاري : [قوله  )٢(
  ١٢. فتحرم الصغيرة على الزوج؛ لأنها صارت أخته رضاعاً، وأخته يجوز الاعتماد على خبرهأا لهة أم

فـلا يتـزوج   ، ن العقد وتفريقهما بمجرد خبرها أنها أرضعتهماطلافلا يحكم بب] لا يقبل خبره : [قوله  )٣(
لو كان الرضاع ثابتاً     ف ، النكاح حصل بشهرة وحضور جماعة      خبرها مخالف للظاهر؛ لأنّ    بأختها؛ لأنّ 

ه غير  ومِن حيث إنه لم يشتهر دلّ أن      ، هود وأقربائهما أنّ بينهما سبب حرمة     ف عليهما وعلى الش   لم يخ 
 وأمـا التقـوى     ، هذا كلّه فتوى وقضاء     ثُم ،صحيح بخلاف الرضاع الطاري؛ لأنه لا يخالف الظاهر       

ه تـزوج    عن عقبة ابن الحارث أن     هـسنن وقد أخرج الترمذي في      ،والديانة فهو أن يدعها لهذه الشبهة     
: فقلت، ليه وسلّم ى االله ع  فأتيت النبي صلّ  : قال، إني أرضعتكما :  وقالت ،فجاءت امرأة سوداء  ، مرأةا

فـأعرض  : قـال ، إني أرضعتكما وهي كاذبة: فقالت،  بنت فلانٍ فجاءتنا امرأة سوداء     تزوجت فلانة 
      ï 

  )٢١٢(  

     في 

 ١٢. الحديث ١٢. والمداهنة ١٢. أي عهد التابعين

 ١٢. أي المخالف للظاهر ١٢. أي الخبر ١٢. أي عدم الاشتهار ١٢. إليه

 ١٢. عارضأي ال ١٢. أي المسائل الشرعية

 ١٢. أي عقد النكاح ١٢.  إلخأي خبر من أخبر أن امرأته ١٢. الزوج

 ١٢. أي المخبر

 ١٢. أي خبر طلاق الزوج إياها ١٢. خبار الرضاعأي مثل إ

 ١٢. الزوج

 ١٢. أي الامرأة



 

   )٢١٣(  

     في 

 ولو اشتبهت عليـه القبلـة     ،ج بغيره وتتزو)١(غائب جاز أن تعتمد على خبره     
 ولو وجد ماء لا يعلم حاله فأخبره واحد         ،فأخبره واحد عنها وجب العمل به     

أ به بل يتيممعن النجاسة لا يتوض.  

                                                
ا قد أرضـعتكما   وقد زعمت أوكيف ا: قال، إنها كاذبة: فقلت، بل وجههفأتيته مِن ق : قال، عني

وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم مِن أصحاب النبي : قال، دعها عنك
 ،ق وبه يقول أحمد وإسـحٰ ،جازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاعن بعدهم أ  ى االله عليه وسلّم وم    صلّ

، عي عليـه الرحمـة    ز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وهو قول الـشاف         وقال بعض أهل العلم لا يجو     
  ١٢". الحصول"كذا في ،  فافهم بنصاب الشهادةه لا يثبت إلاّفالجمهور على أن

بر الواحد فيقبل   لخب  كذّمه دليل   لعدم مخالفة الظاهر؛ لأنه ليس ثَم     ] جاز أن تعتمد على خبره    : [قوله  )١(
ثنين ا وأما في الشهادة فلا يصح وإن كان الشاهد        ،لم أنّ هذا في الإخبار     اع ثُم، خبره ووجب العمل به   

  ١٢". النهاية"كذا في ، ه قضاء على الغائبحيث لا يقضي القاضي بالفرقة؛ لأن

 ١٢. أي إنسان ١٢. أي الزوج المطلق أو الذي مات ١٢. تلك المرأة ١٢. ة التي أخبرت بموت إلخالمرأ

 ١٢. أي الماء ١٢. أي بإخبار الواحد ١٢. أي القبلة ١٢. أي من اشتبهت عليه

 ١٢.  المعلوم حاله من الطهارة والنجاسةأي بالماء الغير



 

 

  ١(خبر الواحد(ة في أربعة مواضع   حج)خالص   :)٢ االله تعالى مـا  حق 
ه ما ليس في  وخالص حقّ، العبد ما فيه إلزام محض   وخالص حق  ،)٣(ليس بعقوبة 

خبر الواحد  )٤(ل فيقبل فيه  ولأاا   أم ،ه ما فيه إلزام من وجه      وخالص حقّ  ،إلزام
 ،ل رمضان شهادة الأعرابي في هلا   )٥( رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل       فإنّ

                                                
، ذي لم يبلغ حد الشهرة والتواتر لا الواحـد الحقيقـي          حد الشرعي ال  الوا: أي] خبر الواحد : [قوله  )١(

    ١٢. أو أربعة مِن الشهداء كما في الزنا، فتدخل فيه شهادة الشاهدين
ين وهو ما ـر الأصوليولم يذكر الماتن عليه الرحمة القسم الخامس الذي ذكره سائ        ] في أربعة مواضع  : [قوله  )٢(

كان عقوبة مِن حقوق االله تعالى؛ لأنّ خبر الواحد ليس بحجة فيـه؛ لأنّ إثبـات العقوبـات كالحـدود                    
فعلى هذا لا ينبغي أن     : فإن قلت ، فإذا تمكّن في الدليل شبهة لم يجز إثباا به        ، والقصاص لا يجوز بالشبهات   

قال ، إنما صارت البينة حجة فيها بالنص على خلاف القياس        : قلنا، فإنها خبر واحد  ، تثبت العقوبات بالبينة  
  ١٢. كذا في بعض الحواشي، ]١٥: النساء [﴾ فَاستشهِدواْ علَيهِن أَربعةً منكُم﴿:االله تعالى

احـد  وإنما قيد به؛ لأنّ ما هو عقوبة مِن حقوق االله تعالى لا يقبل فيه خبر الو     ] ما ليس بعقوبة  : [قوله  )٣(
 لأنّ  ي وكذا الماتن عليهم الرحمة؛ وذلك     مة السرخس يِعند الكرخي وإليه ذهب فخر الإسلام وشمس الأ       

وأما إثباـا   ، بالقياس فلا يجوز إثباا بخبر الواحد كما لا يجوز       ، مبنى الحدود على الإسقاط بالشبهات    
 ﴾الأيـة ...واستـشهِدواْ ﴿:عالىبالبينات فيجوز بالنص الموجب للعلم على خلاف القياس وهو قوله ت     

  ١٢. وقد انعقد الإجماع على ذلك. ]٢٨٢: البقرة [
 الشرائع مِن الصلاة والصوم والوضوء والعشر وصدقة الفطر يقبل        ةفمثل عام ] إلخ... فيقبل فيه : [قوله  )٤(

وزعم ،  الجماهيردمِن شرائط مِن الإسلام والعدالة والعقل والضبط عن في كلّها خبر الواحد على ما قلنا
فيما هو ابتداء عبادة ويقبل فيما هو مفروع عنها لأن من الواحد      ه لا يقبل خبر الواحد      بعض العلماء أن  
 وللجمهور أنّ المقصود مِن العبادات هو ،فجاز أن يعمل فيما ليس فيه قوة وهو الفرع، دليل لا قوة فيه

 ـ    أن يؤيدهوئل الموجبة للعمل    العمل أصلاً كانت أو فرعاً فيجب العمل فيها بالدلا         ل ه عليه الـسلام قبِ
  ١٢". الفصول"كذا في ، في هلال رمضان شهادة الأعرابي

لأنّ الثابت ا حق االله تعالى علـى عبـاده         ] إلخ... فإنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قبِل       : [قوله  )٥(
 ولهذا  ]١٨٣: البقرة   [الأية ﴾... الصيام كُتِب علَيكُم ﴿: خالصاً و هو الصوم حيث قال االله جلّ شانه        

 أنّ الـشهادة  يث ذكر في أصوله فخر الإسلام حالف لمرضيلم تشترط فيه الحرية ولفظ الشهادة فيه مخ    
      ï 

  )٢١٤(  

      

 ١٢. من الحدود والقصاص ١٢. أحدها ١٢. في الأعمال دون الاعتقاديات ١٢. حديثا كان أو غيره

 ١٢. ثالثها ١٢. على الغير ١٢. ثانيها

 ١٢. يعتبر ١٢. دون وجه ١٢. رابعها



 

   )٢١٥(  

      

ا الثالث فيقبل وأم)١( ونظيره المنازعات  ،ا الثاني فيشترط فيه العدد والعدالة     أمو  
 ـ  ، كان أو فاسقاً   عدلاً)٢(فيه خبر الواحد   ا الرابـع    ونظيرهالمعاملات وأم

 :)٣( االله عنه ونظيره  أبي حنيفة رضي   عندا العدد أو العدالة     شترط فيه إم  في
  .العزل والحجر

                                                
 ملزم للصوم بل لال رمضان مِن النوع الثالث وهو خالص حق العبد ما ليس فيه إلزام؛ لأنّ خبره غير         

  ف عليه الرحمة فيه تابع شمس الأيِ: وأجيب ،الملزم هو النصبأنّ المصنـم   ،سي عليـه الرحمـة  ة السرخ
 الفاسق مقبول في النوع الثالث كما      نّ العدالة شرط في الشهادة لال رمضان وخبر       لصحيح ذلك فإ  وا

  ١٢". المعدن"كذا في ،سيأتي
ه باع هذا العبد أو     ى أحد على آخر أن    لمرسلة بأن ادع  ك ا ملاكالبيوع والأشربة والأ  ] المنازعات[: قوله  )١(

واستـشهِدواْ  ﴿:الأول بقولـه تعـالى    ،  فإنه يشترط فيه العدد والعدالة     ،اشترى ذلك أو أنّ ألفاً عليه     
؛ ]٢: الطلاق [﴾وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم ﴿:  والثاني بقوله عز اسمه]٢٨٢: البقرة [ الآية ﴾شهِيدينِ

 والتلبيس والحيل في الخصومات أكثر فشرط زيادة العدد ولفظ الشهادة تقليلاً لها وصيانة              يرولأنّ التزو 
ى ثنين بخبرين متعارضين مِن الدعوٰ    ا ولأنّ المنازعة قائمة بين      ؛للحقوق المعصومة بقدر الوسع والإمكان    

ن يمين أو شهادة أفكار فلم يقع الفصل والرجحان بجنسه مِن الخبر بل بخبر ظهرت له مزية على غيره مو
  ١٢". المعدن"كذا في ، ثنين أو أكثرا أقوال :أي

من العادل والفاسق بإخبارهما    فإنه عليه السلام كان يقبل الهدية       ] إلخ... فيقبل فيه خبر الواحد   : [قوله  )٢(
ة بأز؛ا هديتمع بشرائط،  ولأنّ الضرورة دعت إلى قبول خبر كلّ مميالشهادة فإنّ الإنسان قلّما يجد ا 

، يز للضرورة بخلاف خبره عليه السلامذا الخبر فتسقط الشرائط سوى التمكلّها ولا دليل للسامع غير ه
 تعالى في تلك الحادثة يمكن       وحكم االله  ،ه لكثرة الرواة العدول   قبول خبر الفاسق ثَم   فإنه لا ضرورة إلى     

  ١٢". المعدن"كذا في ،  القياس: بدليل آخر أيمعرفته
ما ه يلزمه فإنّ فيها إلزاماً من حيث إن     ،  وحجر المأذون  عزل الوكيل : العزل والحجر أي  ] ونظيره: [هقول  )٣(

ا في المستقبل وليس بإلزام من حيث إنّ المؤكّل والمولى يتـصرف في             مهلمألف عن التصرف و يبطل ع     
لكومـا بـين    فشرطنا فيهما العدد والعدالـة     ،بالتوكيل والإذن بالفسخ كما يتصرف في حقه      حقّه  

  ١٢". المعدن"كذا في ، المنـزلتين

  وهو من حقوق العباد ماليس ١٢. أي خصومات المال ١٢. اوهي أحد شطريه
 ١٢.     فيه إلزام كالوكالات

  وهو خالص حق العبد ما فيه ١٢. تعدد وأقله الإثنانأي ال
 ١٢.     إلزام من وجه دون وجه

 ١٢. أحد شطري الشهادة لأنه لو كان فيه إلزام محض لاشترط كلاهما

 ١٢ .مما يتعامله الناس بلا إلزام



 

   )٢١٦(  
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)١(  
   ما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم في          بعد ةإجماع هذه الأم

جماع على  ثم الإ  ةللعمل ا شرعا كرامة لهذه الأم      ة موجبة حج)٢(الدين فروع
ثم  .إجماع الصحابة رضي االله عنهم على حكم الحادثـة نـصا           :أربعة أقسام 
 ثم إجماع من بعدهم فيما لم       .)٣(ص البعض وسكوت الباقين عن الرد     إجماعهم بن 

 )٤(زلةـل فهو بمن  ا الأو  أم . ثم الإجماع على أحد أقوال السلف      .يوجد فيه قول السلف   
       زلة ـ البعض وسكوت الباقين فهو بمن     آية من كتاب االله تعالى ثم الإجماع بنص

                                                
 أي عـزم    ¼أجمع فلان على كذا   ½:  يقال ،اعلم أنّ الإجماع في اللغة العزم والاتفاق      ] في الإجماع : [قوله  )١(

 فهو اتفاق علماء كلّ عصر من أهل السنة ذوي وأما في الاصطلاح، عليه وأجمعوا على كذا اتفقوا عليه
   ١٢". الفصول"كذا في ، العدالة والاجتهاد على حكم

، ة ثابتة بالقواطع النقليـة  أصول الدين كالتوحيد والصفات والنبونّد به؛ لأ  قي] في فروع الدين  : [قوله  )٢(
  ١٢. عطفلا تظهر حجية الإجماع فيها لحصول العلم ذه الأشياء بدون الإجماع بالقوا

عد بلوغهم وبعد مضي وذلك أن يتكلّم البعض بحكم الحادثة ويسكت سائرهم ب      ] عن الرد : [قوله  )٣(
لا بد مِن النص ولا يثبت بالسكوت؛ لأنّ السكوت : وقال بعضهم، مدة التأمل والنظير في الحادثة   

 أو لالتباس الأمر لعدم التيقّن بالنفي أو        ن المسئلة  أو تفكّر م   نفسه محتمل يحتمل أن يكون لمهابة     في  
ولنا أنّ شرط التنصيص من كلّ واحد أدى ،  والمحتمل لا يكون حجةً،الإثبات أو لمصلحة غير ذلك

إلى أن لا ينعقد إجماع خصوصاً بعد قرن الأول حجة لتعذّر إجماع أهل العصر على أن يتكلّم كلّ        
ولأنه إذا بلغ حكم الحادثة     ، لفتوى ويسلّم سائرهم  لار  عتاد في كلّ عصر أن يتولّى الكب       والم ،واحد

، ت عنه حرام ولا يظن هذا بعلماء الأمة لا سيما بالسلففالسكو، فلو كان الحق عند أحد خلافه
  ١٢". المعدن"كذا في

 لكن الفرق إنما هو اعتباري؛ ،كفره د فرفي المرتبة في الاعتقاد والعمل: أي] إلخ... زلةـفهو بمن:[قوله  )٤(
  ١٢.  العظم من الثاني الأول كتاب االله تعالى فهو ذولأنّ

 ١٢. المرحومة

 ١٢. دون من سواهم من الأمم السابقة

 ١٢.  كنتم خير أمة إلخ:لىقال االله تعا ١٢. ة الجنة فيلزم الجماعة أخرجه الترمذيح من أراد بحبو:حديث

 ١٢. أي تصريحا

 ١٢. بعد اختلافهم ١٢. أي بعض الصحابة ١٢. أي الصحابة

 ١٢. في القطعية

 ١٢. بعد بلوغهم الخبر

 ١٢. من التابعين رضي االله عنهم

 ١٢. في القطعية

 ١٢. أي إجماع الصحابة على حكم الحادثة نصا ١٢. واختلف في حجيته ١٢. أي الصحابة

 ١٢. في القطعية

 ١٢. لم يظهر
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      

رين  ثم أجماع المتأخ،ور من الأخبار زلة المشه ـثم إجماع من بعدهم بمن    )١(،المتواتر
 والمعتـبر في هـذا      ،)٢(زلة الصحيح من الآحاد   ـعلى أحد أقوال السلف بمن    

ث م والمحـد  الباب إجماع أهل الرأي والاجتهاد فلا يعتبر بقول العوام والمتكلّ         
 :)٤( ثم بعد ذلك الإجماع علـى نـوعين        ،)٣(الذي لا بصيرة له في أصول الفقه      

 حكم الحادثة مـع     على عليه الآراء    اجتمعفالمركب ما   ب  ير مركّ ب وغ مركّ
                                                

كفّر جاحده؛ لأنه متفاوت عن     في القطعية ووجوب العمل به لكن لا ي       ] لة المتواتر زـفهو بمن : [وقوله  )١(
  ١٢.  نظراً إلى أنّ السكوت محتمل لالتباس الأمر لعدم اليقين بالنفي والإثباتالأول

، حتى يوجب العمل دون العلم بشرط أن يكون مخالفاً للأصول         ] حادزلة الصحيح من الآ   ـبمن: [قوله  )٢(
 ثُم،  كخبر الواحد،يكون مقدماً على القياس   لا   وينبغي أن    ، مراتب ذا الإجماع حجة على أدنىٰ    فكان ه 

 لا لتفاوت بين إجماع الـصحابة     قطعيةً إعلم أنه يرد ههنا أنّ الدلائل الّتي أوجبت كون الإجماع حجةً          
عيةً فمن أين وقـع      قط  بل يقتضي أن يكون كلّ إجماع حجةً       ،رضي االله تعالى عنه وإجماع من بعدهم      

فاق أهل الـرأى والاجتـهاد      تا وجه التفاوت أنّ الإجماع عبارة عن        :الجواب؟ و التفاوت بين أنواعه  
سـباب نزولهـا    من بعدهم بأحوال النصوص ومشاهدة أ     والصحابة رضي االله تعالى عنه كانوا أعرف        

م في معاني الاسـتنباطات     سبقهأوزيل وتأويله   ـواقعها وحوادثها وأوقفهم على معاني التن     بمعلمهم  أو
حـصل  :  اتفق أي  اجماعهم لم  فكان إجماع من بعدهم دون إ      ،الفقهية من الكتاب والسنة ومن غيرهم     

كذا في ، سباب إصابة الحق ما لم يحصل لغيرهم فالتفاوت ظاهر لا يخفى          للصحابة عليهم الرضوان من أ    
  ١٢. وغيـره" الحصول"

ث ذا   وإنما قيد المحد   ،اني الفقهية ووجوه الاستدلال وطرق الدلالة     وهي المع ] في أصول الفقه  : [قوله  )٣(
القيد؛ لأنّ الظاهر أنّ المحدث عالم بالأحكام بظواهر الأحاديث ولكن لم يعـرف منـاط الأحكـام                 

  ١٢. الشرعية
علمـاء  وهو إجماع   : ي سند :علم أنّ الإجماع على نوعين    إ] ثُم بعد ذلك الإجماع على نوعين     : [قوله  )٤(

 وهو إجماع بعض : ومذهبي، وقد مر بأقسامه،ى االله عليه وسلّم على حكم كلّ عصر من أمة محمد صلّ     
 شـرع في بيـان الإجمـاع        فلما فرغ المصنف من بيان أقسام الإجماع السندي       ، اتهدين على حكم  

فقال،المذهبي  :½١٢. ¼ آه… بعد ذلكثُم  

 ١٢. أي الصحابة فيما لم يوجد فيه قول السلف

 ١٢. ة دون علم اليقيننفي أنه يوجب علم الطماني
 ١٢. الخبر

 ١٢. أخبار
 ١٢. ثين كعامة المحد ١٢. أي في الفقه

 ١٢. المتكلم والمحدثأي 

 ١٢. جمع الرأي ١٢. فالإجماع المركب



 

 

 القـيء   عنداله الإجماع على وجود الانتقاض       ومث ،وجود الاختلاف في العلة   
ثم هـذا    ،ا عنده فبناء على المس    ا عندنا فبناء على القيء وأم      أم ،ومس المرأة 

 لو  حتىفي أحد المأخذين    )٢(بعد ظهور الفساد  )١(ة حج ىالنوع من الإجماع لا يبق    
 لا يقول بالانتقاض فيه ولـو   عليه الرحمة ناقض فأبوحنيفة  القيء غير  ثبت أن 
 لا يقول بالانتقاض فيه لفساد       عليه الرحمة  ناقض فالشافعي غير    المس ثبث أن 

لجواز أن يكون أبو    )٣(م في الطرفين  والفساد متوه  ،ة التي بني عليها الحكم    العلّ
فعي مصيبا  لة القيء والشا  ئلة المس مخطئا في مس    ئ مصيبا في مس   ه االله فة رحم حني

هذا إلى بناء وجود الإجماع     )٤(ي فلا يؤد  ،لة القيء مخطئا في مسألة المس     ئفي مس 

                                                
 ـ          لأنّ بظ ] لا يبقى حجة  : [قوله  )١( زلة ـهور الفساد في أحد المأخذين تبدل رأي اتهد وتبدل الرأي بمن

  ١٢. انتساخ النص فيكون هذا انتهاء الحكم في نظر اتهدين
قيس عليه بمناسب آخر بسب ظهور الفارق المخالف       لمبالفرق بين المقيس وا   ] بعد ظهور الفساد  : [قوله  )٢(

ه الخارج النجس كالخارج من بالانتقاض عند القيء؛ لأن  : يقولف مثلاً أنّ أبا حنيفة      ،بين الأصل والفرع  
 لو ظهر الفساد بالفرق المناسب وهو أنّ القيء غير ناقض والقياس علـى الخـارج مـن      ثُم، السبيلين

ود في القيء لم يبق الإجمـاع       يصح؛ لأنّ الخارج منهما ناقض لكونه نجساً وهذا ليس بموج          السبيلين لا 
  ١٢. كذا قال البعض،  فافهمالمركّب ذا الفرق

أنّ هذا الإجماع المركّب متضمن للفساد : دفع إيراد يرد عليه تقريره] والفساد متوهم في الطرفين: [قوله  )٣(
؛ لأنّ الحق في موضع ¼وهذا الإجماع لا يبقى بعد ظهور الفساد في أحد الماخذين½: قوله، كما يشير إليه

أنّ الفساد غير متيقّن في أحد الطرفين بجـواز أن          : وتقرير الدفع ، الخلاف واحد والطرف الآخر باطل    
والحاصـل أنّ  ، فلا يؤدي إلى وجود الإجماع على الباطـل     ، أحد الإمامين مصيباً والآخر مخطئا    يكون  

  ١٢". الشرح"في  كذا ،الإجماع إنما كان على الباطل لو كان الفساد فيه متيقّناً وأما لو كان متوهماً فلا
  ه لا يتوهم من كون الفساد متوهماً في الطرفين كون الإجماع علىأن: يعني] إلخ... فلا يؤدي: [لهقو  )٤(

      ï 
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 ١٢.  الحكمأي علة

 ١٢. الواو بمعنى مع

 ١٢. أي الإجماع المركب من علتين

 ١٢. أي الشافعي

 ١٢. بعدم العلية ١٢. لفساد المبنى بفساد المبنى ١٢. أي علتي الحكم

 ١٢. أي القيء ١٢. للوضوء ١٢. لوضوءل ١٢. بدليل الشرع

 ١٢. أي مس المرأة

 ١٢. الوضوء

 ١٢. أي المس

 ١٢. أي متردد فيه لعدم القطع بالإصابة ١٢. وهو الإجماع على الانتقاض

 ١٢. يكون ١٢. في أنه ناقض ١٢. في أنه غير ناقض

 ١٢. أي توهم الفساد في الإجماع المركب ١٢. في أنه ناقض ١٢. في أنه غير ناقض
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هـذا   فالحاصل أنه جاز ارتفاع      ،)١(م من الإجماع  بخلاف ما تقد   ،على الباطل 
إذا قضى القاضي في حادثة ثم      )٢(ه ولهذا  هو علي  الإجماع لظهورالفساد فيما بني   

 م بالرجوع بطل قضاؤه و       الشه ظهر رق٣(ن لم يظهر  إود أو كذ(  ذلك في حق 
عيالمد.................................................................  

                                                
    وهـو وجـوب            الباطل؛ لأنّ الفساد احتمال وه فاق الفريقين علي حكم شرعيات م والأمر الحقيقي

  ١٢. كذا قيل،التطهير
فلا يؤدي هذا إلى الإجمـاع علـى        : صل بقوله هذا يوهم أنه مت   ] تقدم من الإجماع   بخلاف ما : [قوله  )١(

لكن الظاهر أنه متـصل     ، الباطل وليس كذلك؛ لأنه لم يتقدم من الإجماع ما كان إجماعاً على الباطل            
ثُم هذا النوع من الإجماع لا يبقى بعد ظهور الفساد والفساد متوهم فيه بخلاف ماتقدم مـن                 : بقوله

 اء من غير اختلاف في العلّة؛ فإنه ليس فيه توهم الفساد حتى يقدر فيهالإجماع وهو ما اجتمع عليه الآر     
  ١٢". الفصول"و"المعدن"كذا في، توهم فيهأن لا يبقى بعد ظهور الفساد وال

إنّ مـبنى حكـم    : قلنـا ،  عليه  يبطل ويرتفع ببطلان المبنى    ا ظهر أنّ المبني   لم:  أي ]إلخ... ولهذا: [قوله  )٢(
 ـ    ، ادة الشهود  شه :أيالبينة   ازع فيها هو  القاضي في حادثة متن    د أصـلها   فإذا بطلت الشهادة إما بفق

 ـ مِن شرائطها كالح  أو بفقد شيء  ، يهام كذبوا ف   فظهر أّ  بكوا كاذبةً  ة والـذكورة الخالـصة في   ري
وفي  عليه في الواقع     بطل قضائه المبنى  رقاء وإناث   أم عبيد   فظهر أّ ، أو غير الخالصة في غيرها    العقوبات  

 فلو أبطل القضاء بنفسه لزم إبطال ما ،حق غير الفريقين لا في حقّها لحجة شرعية صحيحة عند القضاء 
  ١٢". الحصول" كذا في ، فافهم الشرع لا تحتمل الفساد والإبطال وحجج،كان حجة شرعاً

و كان كذلك   اطل؛ لأنه ل  ا لا نسلّم أنّ القضاء بالمال ب      دفع دخل مقدر بأن   ] إلخ... وإن لم يظهر  : [قوله  )٣(
 فيما إذا كان القضاء بالمال فظهـرت رقيـة           عليه على المدعي    به إلى المدعى   لوجب رد المال المقضي   

 والشهود لا في    ى عليه  المدعٰ بأنّ القضاء إنما يبطل في حق     : فأجاب، الشهود أو رجوعهم بعد القضاء    
 لكنه في ،قضاء لوجود حجية شرعية فلا يبطل القضاءه إذا قضى القاضي له عليه نفذ الحق المدعي؛ لأن 

 المد ـى يجـب      عٰحقالشهود زجراً عليهم حت ى لا يأمر بدفع المال وفي حقى عليه دفعاً للضرر عنه حت
يبطل القضاء لا ينفذ باطنـاً  :  وقيل معنى قوله، عليه بالشهادةىعليهم؛ لأنهم أتلفوا مال المدعٰ  الضمان  

 فإنه ينفذ ظاهراً و باطناً عند أبي حنيفة خلافـاً           ،فيما إذا كان القضاء بشهادة الزور     وهو غير صحيح    
  ١٢". المعدن"كذا في، للصاحبين

 ١٢. ركبالم

 ١٢. بالبينة ١٢. الإجماع ١٢. أي علة

 ١٢. أي بطلان القضاء ١٢. أي القاضي ١٢. بأن رجعوا عن الشهادة ١٢. ظهر ١٢. أي كوم عبيدا
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نقطـاع  فة قلوم عن الأصناف الثمانيـة لا المؤلّ)١(وباعتبار هذا المعنى سقطت 
 وعلى هذا إذا غسل الثوب      ،سهم ذوي القربى لانقطاع علته    )٢( وسقط ،ةالعلّ

ثبت )٤( ذا وتها   لانقطاع علّ   فزالت النجاسة يحكم بطهارة المحلّ     بالخلّ)٣(النجس

                                                
فوا و لّم لو تأى االله عليه وسلّم أّذلك لأنّ المؤلّفة قلوم على رسول االله صلّ و] إلخ... سقطت: [قوله  )١(

ولذا كان يعطيهم من الزكاة ليتألّف قلوم إلى        ،هل الإسلام  أ إلى الإسلام فمالَ معهم أقوام قوي     مالوا  
 الصديق رضي ن في خلافة أبي بكر: الإسلام والمسلمين وأغنى عنهم أيفلما أعز االله تعالى، أهل الإسلام

االله تعالي عنه منع الزكوة عنهم لانتفاء علّتها؛ لأنّ الحكم إذا ثبت بعلّة مخصوصة يرتفع بارتفاع تلـك             
  ١٢. وغيره" المعدن"كذا في، علّةال

نقطاع ى االله عليه وسلّم لارب الرسول صلّاسقط سهم ذوي القربى وهم أق: أي] إلخ... وسقط: [قوله  )٢(
 سهم لليتامى أو سهم للمساكين وسـهم لابـن          : اعلم أنّ خمس الغنيمة يقسم على ثلثة أسهم        ،علّته

      كان لذوي القربى معه لغنيهم فع إلى أغنيائهم ومون ولا يدالسبيل ويدخل فقراء ذوى القربى فيهم ويقد
ه عليه السلام إنما كـان  ى االله عليه وسلّم سهمهم؛ لأن سقط بعد النبي صلّ ثُم ،وفقيرهم على الإطلاق  

ك  هكذا في الجاهلية والإسلام و شـب       يزالوا معي  م لم إ½: ة يدلّ عليه قوله عليه السلام     يعطيهم للنصر 
 ده ما روي لانتفاء العلّة ويؤيسلام وأغنى عن نصرم سقط سهمهم االله تعالى الإ  فإذا أعز ، ¼بين أصابعه 

  ١٢". المعدن" كذا في،¼سهم ذوي القربى في حال حياتي و ليس لهم بعد مماتي ½:ه قال عليه السلامأن
زالـت  إذا غسل الثوب النجس بالخلّ أو بغيره مِن المائعات ف: أي] آه... غسل الثوب النجس  : [قوله  )٣(

ة وجود النجاسة في المحـلّ فـإذا زالـت     لعلالنجاسة يحكم بطهارة المحلّ؛ لأنّ نجاسة المحلّ إنما يكون          
 وحكماً كمـا     حقيقةً نّ النجاسة تزول عن المحلّ حسا     ؛ وذلك لأ  النجاسة عن المحلّ فقد ارتفعت علته     

  ١٢". الفصول"كذا في ، تزول بالماء
بين النجاسـة  :  الطهارة زوال النجاسة ثبت الفرق بين الحدث والخبث أي   بأنّ علّة : أى] وذا: [قوله  )٤(

وطهارة ، فإنّ الخلّ يزيل النجس عن المحلّ، الحكمية والحقيقية حيث لا تفيد المائع طهارة الغسل والوضوء
عاً وأما طهارة الوضوء والغسل فإنما عرفت شر      ، المحلّ عن النجاسة الحقيقية بزوال النجاسة وقد وجد       

وإنما ، باستعمال المطهر وليست علّتها زوال النجاسة؛ إذ لا يحس ولا يعقل نجاسة في المحلّ حتى تزول               
  ١٢". الفصول"كذا في ، فلهذا لا يفيد طهارة الغسل والوضوء، الخلّ له أثر في زوال النجاسة لا غير

 ١٢. المذكورة في القرآن ١٢. على الإسلام بإعطاء شيء من الزكاة ١٢. علتهوه لسقوط بناأي سقوط الحكم 

 ١٢. تأو بغيره من المانعا

 ١٢. يمةمن خمس الغن

 ١٢. هم ضعفاء الإسلام أو مسلموا السيف

 ١٢. وهم أقارب الرسول عليه السلام

 ١٢. أي السهم

 ١٢. وهي النصرة

 ١٢. أي أن الشيء يرتفع بارتفاع علته

 ١٢. بالخل

 ١٢. وهو وجود النجاسة في المحل ١٢. خلافا للشافعي رحمه االله

 ١٢. وال النجاسةأي كون علة الطهارة ز
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 لا  ا الخـلّ   فأم ، فإن الخل يزيل النجاسة عن المحلّ      ،رق بين الحدث والخبث   الف
   .ر وهو الماءالمطهما يفيدها  وإنيفيد طهارة المحلّ

 ١٢. في إزالته بغير الماء دون الحدث

 ١٢.  طهارة حسية حقيقيةطهارة حكمية وإن أفاد

 ١٢. أي طهارة المحل
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   وهو عدم القائل بالفصل وذلك نوعان  نوع من الإجماع  )١(ثم بعد ذلك 
  ما إذا كان المنشأ    : ما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحدا والثاني         :أحدهما

 مختلفا والأو ل حج   ةة والثاني ليس بحج،  ل فيما خرج العلماء مـن       مثال الأو
فات يره إذا أثبتنا أن النهي عن التـصر ظ ون،ى أصل واحدالمسائل الفقهية عل 

  يصح النذر بصوم يوم النحر والبيع الفاسد يفيد        : قلنا ،الشرعية يوجب تقريرها  
 : وجودالشرط قلنا  عند التعليق سبب    نّإ :ولو قلنا  ،الملك لعدم القائل بالفصل   

أن ترتب   وكذا لو أثبتنا     ،تعليق الطلاق والعتاق بالملك وسبب الملك صحيح      
 ة لا  طول الحر  : قلنا ،الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم به         

 ـ       ؛يمنع جواز نكاح الأمة    ع  فـر  ه االله  إذ صح بنقل السلف أن الشافعي رحم
ولو أثبتنا جواز نكاح الأمة المؤمنة مـع        )٢(مسألة طول الحرة على هذا الأصل     

                                                
بعد ما تحقّقت من الإجماع مِن تفسيره وشرطه وأقسامه نوع غريب : أي] ثُم بعد ذلك: [قوله  )١(

كون المسئلتان  مِن الإجماع وهو عدم القائل بالفصل وهو أيضاً مِن الإجماع المركّب وهو أن ي             
فإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر ضرورة لعدم القائل بالفصل؛ لأنه إما أن يكون             ، مختلفان فيهما 

ين معاً عند الخصمين ولا قائل بالقول الثالث بأن يكون أحدهما ـالمسئلتان ثابتين معاً أو منتفي   
كذا ، لعدم القائل بالفرقفإذا أثبت أحد الخصمين واحداً منهما ثبت الآخر، ثابتاً والآخر منتفياً

    ١٢". الفصول"في 
مسئلة طول الحرة عنده متفرع على أنّ انتفاء الشرط يوجب : لقائل أن يقول ] على هذا الأصل  : [قوله  )٢(

انتفاء المشروط لا على أنّ ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة يوجب تعليق الحكم به اللّهم إلاّ أن                  
ما الفائـدة في    : وأيضاً له أن يقول   ، شرط فيوجب انتفائه انتفاء الحكم    الوصف عنده ملحق بال   : يقال

 في هذا المقام والظاهر أنّ ذكره ههنا غير ملائم بل مستدرك            ¼إلخ... إذ صح بنقل السلف   ½: ذكر قوله 
  ١٢". المعدن"كذا في، فلا فائدة فيه

 ١٢. غريب ١٢. أي الفرق ١٢. وهو أيضا الإجماع المركب

 ١٢. أي الخلاف ١٢. أي في المسئلتين

 ١٢. في المسئلتين

 ١٢. أي الإجماع الذي كان الخلاف فيه واحدا

 ١٢. أي ما فيه منشأ الخلاف مختلف

 ١٢. ابيان لما فيم

 ١٢. اء على أصل واحدأي تخريج العلم

 ١٢. كالصوم والصلاة والإجارة والبيع

 ١٢. كما سبق في النهي

 ١٢. شروعتيهامأي تاكيد 

 ١٢. أي الفرق ١٢. عند القبض

 ١٢. أمر بالشرطأي تعليق 

 ١٢. عندنا خلافا للشافعي فعنده المعلق بالشرط سبب في الحال

 ١٢. إن قال لعبد الغير إن ملكتك فأنت حر

 ١٢. أن قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالقب

 ١٢. أي مثل السابق في عدم القائل بالفصل

 ١٢. أي القدرة على نكاحها ١٢. أي بذلك الصفة ١٢. أو مقيد بشيء لا بالتوصيف

 ١٢. تعليل لقوله وكذا لو أثبتنا

 ١٢. عليق الحكموهو أن ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة يوجب ت ١٢. أي القدرة على نكاحها

 ١٢. أي الأصل
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 ذكرنـا   مِما وعلى هذا مثاله     ،)١(لالطول جاز نكاح الأمة الكتابية ذا الأص      
فيكون البيـع الفاسـد     )٣( إن القيء ناقض   : ونظير الثاني إذا قلنا    ،)٢(في ما سبق  

 للملك لعدم القائل بالفصل أو يكون موجب العمد القود لعدم القائل            مفيداً
 ؛ليس بحجـة   ناقض فيكون المس ناقضا وهذا    القيء غير   وبمثل هذا   )٤(بالفصل

صحة أصـل  صله ولكنها لا توجب أة  ة الفرع وإن دلت على صح      صح نّلأ
  .لة الأخرىئعت عليه المس تفرحتىآخر 

                                                
إنّ التعليق بالشرط لا يوجب     :  من قال  ؛ لأنّ د المنشأ لعدم القائل بالفصل مع اتحا    ] ذا الأصل : [قوله  )١(

 به إنّ ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم        : يقول، انتفاء الحكم عند عدم الشرط    
  ١٢". المعدن"كذا في، كما هو مذهبنا

 ين الشافعي في فصل المطلق والمقيد وفي بيان التعليق في المسائل المختلفة بيننا وب           : أي] فيما سبق : [قوله  )٢(
  ١٢.  ومن وجوب النفقة للمبتوتة الغير الحال عندنا وعدم وجوا عنده،عليه الرحمة

وذلك لأنّ منشأ الخلاف في الفصلين ليس واحداً؛ إذمنشأه في الأول هـو أنّ غـير                ] إلخ... ناقض: [قوله  )٣(
وفي الثاني هو أنّ النهي موجب القبح لعينه أو لغيره أو مقرر للمـشروعية    ، الخارج من السبيلين ناقض أو لا     

و يقتضي القود   وكذا منشأه في موجب العمد أنّ العمد بنفسه يقتضي جريان القصاص فقط بالنص أ             ، أو لا 
ين بمقتضى النصوص وكذا منشأه في مس المرأة هو إرادة المس باليد من الآية أو الجماع             ـوالدية من غير تعي   

فلا يكـون   ، تفاقها على ثبوت قدر المشترك بين تلك الأقوال       الاختلاف للأمة دالّ على ا    : ذا أي وه، منها
ك الإجماعي وفارقاً لإجماعهم على نفي غير تلك الأقـوال  الحق خارجاً عنها لكونه خارجاً عن القدر المشتر    

  ١٢. فيكون غيرها باطلاً لكونه اتباعاً بغير سبيل المؤمنين وكونه شذوذاً يشذّ في النار
بأنّ الفاسد يفيد الملك كما     :  قال إنّ من قال بانتقاض الوضوء بالقيء     ف] آه... لعدم القائل بالفصل  : [قوله  )٤(

 ف فيهما ليس بواحد؛ لأنّ حكم القيء      نه وإن كانت المسئلتان مختلفاً فيهما لكن منشأ الخلا        فإ، ناؤقال علما 
وحكم البيع الفاسـد  ، ثابت بالأصل المختلف فيه وهو أنّ غير الخارج من السبيلين ينقض الوضوء بالحديث 

  ١٢". المعدن"كذا في،  أنّ النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها عندناىمتفرع عل

 ١٢. وهو أن التعليق بالشرط لا يوجب انتفاء الحكم عند عدمه ١٢. لأن أصل مفهوم الوصف متفرع على مفهوم الشرط

 ١٢. من اليهود والنصارى
 ١٢. للوضوء ١٢. أي الإجماع الذي كان منشأ الخلاف فيه مختلف ١٢. في بحث المطلق

 ١٢. أي القصاص ١٢. القتل ١٢. كيء وإفادة الملأي الفرق بين نقض الق

 ١٢. أي مس المرأة ١٢. للوضوء ١٢. أي ما سبق ١٢. بينه وبين القيء

 ١٢. للوضوء

 ١٢. الإجماع

 ١٢. الحديثبمثل أن الخارج من غير السبيلين ناقض  ١٢. وهو أن القيء ناقض

 ١٢. أي صحة الفرع
 ١٢. وهو حكم البيع الفاسد ١٢. هامثل أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقرير
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 ١( الواجب( تهدعلى ا)طلب حكم الحادثة من كتاب االله تعالى ثم       )٢
ته على ما من سنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بصريح النص أو دلال      

                                                
 وذلك لبيان شرط صحة الشروع ¼ياسباب الق½ـهذا الفصل كالمقدمة ل] الواجب على اتهد : [قوله  )١(

 الواجب على اتهد إذا وقعت حادثةً طلب حكم الحادثة من القرآن العظيم فمتى وجد في القياس؛ لأنّ
ى الـدلائل   ه أقـوٰ  على غيره؛ لأن  فيه لايطلب من غيره ولو وجد فيه كان المعلوم من الكتاب مقدماً             

   ولكونه قطعياً كلاماً رب على ماًانياً مقد  ة فجاء سبباً لمطـاعن         وهذا هو ال   ، الظنيذي عمله علماء الحنفي
 ينظروا إلى مـا  حاديث الصحاح وغيرها؛ إذ لملسفهاء الجهلاء الحمقاء عليهم أم تركوا وخالفوا الأ     ا

 أو   أو اقتضاءً   أو دلالةً  إشارةًليه  إر ويشير   روا فيما فيه حق التفكّ     ولم يتفكّ  يفهم من القرآن لقلّة فهمهم    
 ¼المؤحدين½ و ¼ المقلّدين غير½: ا وهي طائفة قليلة يقال لها      بل قد وجدنا ظاهرية زمانن     ،إطلاقاً أو عموماً  

ك كالأنعام بل هـم     وهم في الحقيقة الملحدون الذين يطعنون على السلف والخلف لسوء عقولهم أولئ           
 "الدار قطني" بل "المشكوة" و"البخاري"مون أحاديث م يقد من قولهم وعملهم أ يلوحه  أضلّ سبيلاً أن  

لحذر حاداً فا لأي القرآنية وكثيراً من آياته ينسخوا بأحاديث الصحيحين ولو آ         اعلى   أيضاً   "البيهقي"و
 وأما  ، من الآحاد  ثُم بعد القرآن يطلق الحكم عندنا من السنة المشهورة ثُم          ،الحذر من أقوالهم و أفعالهم    

حاد بجميع أنواعها إذا كانت صحيحة مقدمة على القياس ثُم الآلقرآن المتواتر لفظاً أو معني ففي حكم ا     
  وسواء دلّت على الحكم صراحةًالفقيه أو لا على ما هو محقّق كما سبق مِنا من قبل       سواء رويت بنقل    

ضاً عندنا  بل المراسيل والمنقطعات أي أو إطلاقاً أو تأويلاً أو عموماًو اقتضاءً أ أو دلالةً أو إشارةًأو عبارةً
 ـ بل روى إمامنا الأعظم وهمامنا الأقدم أنّ الضعيف   ،مقدمة عليه  ا أيضاً أولى من آراي الرجال حتى أن

  أيضاً فيا أسفى     نقلّد أقوال الصحابي تنا ومشايخنا      على ه !  بل التابعيون آيِمؤلاء الخصوم والجهول يسم
رحمـه االله تعـالى لا   ترى إلى قول المصنف وهم أحق ذا الاسم منها ألا أهل الرأي وأصحاب الرأي   

إذا اضـطررت إليهـا     ميتة  ي  نّ الرأ إ:  ونحن نقول بما روى عن آيمتنا      ،إلخ... يسبيل إلى العمل بالرأ   
  ١٢". الحصول"و"المعدن" كذا في ،كلتهاأ

 الفقهاء وفي عرف، اعلم أنّ الاجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة في المقصود] على اتهد: [قوله  )٢(
بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم بطريقة وشرط صيرورة المرء مجتهداً حتى يجوز له أن يجتهـد                 
ويعمل به أن يحوي علم الكتاب بمعانيه اللغوية والشرعية والوجوه التي بين من الخاص والعام إلى                

كـذا  ، والآحاد ومتوا وعلم السنة بطرقها من الشهرة والتواتر       ، آخرها والأمر والنهي وغيرهما   
  ١٢". الفصول"في

 ١٢. لأنه أقوى الدلائل ١٢. إذا وقعت حادثة

 ١٢. أو إشارته أو غير ذلك
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إ ف ، ذكره مرإه لا سبيل    ن      إذا  ولهذا   ،لى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنص
ي ولو وجـد مـاء    يجوز له التحر  شتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها لا      ا

فأخبره عدل أنه نجس لا يجوز له التوضالعمل  وعلى اعتبار أنّ،مي به بل يتيم 
 من الشبهة في الظن   )١( أقوى  الشبهة بالمحلّ  نّإ : قلنا ،النصبالرأي دون العمل ب   

 ـ    )٢(ل ومثاله  العبد في الفصل الأو     سقط اعتبار ظن   حتى ة في ما إذا وطئ جاري
 نّ لأ؛ويثبت نسب الولد منـه )٣(¼علمت أا علي حرام½ :ابنه لا يحد وان قال    

أنت ½ : والسلام الصلاة قال عليه    ،بن في مال الا   النص تثبت ب   له شبهة الملك 

                                                
بالفعل وتسمى شبهة الاشتباه؛ لأا كانت نشأت مِن : أي] إلخ... إنّ الشبهة بالمحلّ أقوى: [قوله  )١(

فيكون لها ثلثة أسماء   ، الظن :     اعلم أنّ الشبهة ما يـشبه      ، شبهة الاشتباه وشبهة الفعل وشبهة الظن
د تكون شبهة بالفعل وتسمى شبهة اشتباه وهـي المـرادة           الحق وليس بثابت وهي ق    : الثابت أي 

  الإنسان ما ليس بدليل الحلّ والحرمة دليلاً في كلّ واحد منهما             ، بالشبهة في الظن وذلك أن يظن ،
                ة وهي أن يوجد الدليل الـشرعيى شبهة الدليل والشبهة الحكميوقد تكون شبهة في المحلّ وتسم

ف حكمه لمانع اتصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حلّ ما ليس بحلال النافي للحلّ والحرمة مع تخلّ
، وهذا النوع من الشبهة لا يتوقّف تحقّقه على ظن الجاني واعتقاده بخلاف القسم الأول، أو عكسه

بد من أن يكون القسم الثاني من الشبهة في المحلّ لنشوه            كلا الشبهتان فلا  : فإذا تحقّق كلاهما أي   
عن النصل لاستناده إلى الرأي والظنساقطاً لشبهة المحلّ وإن كان ،  أقوى من الأو ولهذا كان الحد

  ١٢". المعدن"كذا في،على خلاف ظنه فتدبر
 إذا كانت   مثال ما كانت الشبهة في المحلّ و في الظن ومثال سقوط ظن العبد فيما             : أي] ومثاله: [قوله  )٢(

  ١٢". المعدن"كذا في ، ه فيما إذا كانت الشبهة في الظن وعدم سقوط ظنالشبهة في المحلّ
ه يحـلّ   ظننت أن ½: وقالت جارية الابن  ، ¼ حرام ها علي إن½: إذا قال الرجل  : أي]  حرام أا علي : [قوله  )٣(

 فإذا سقط الحد عن     ل فلانّ الزنا يقوم ما     أما المرأة فلدعوى الشبهة وأما الرج      ، لايحد واحد منهما   ¼لي
   ١٢. رأة سقط عن الرجل مكان الشركةالم

 ١٢. ينه أقوى من الرألأ ١٢. تعليل لقوله الواجب على اتهد

  أي عدم جواز العمل بالراي مع
 ١٢. أي من اشتبهت عليه القبلة ١٢. أي القبلة ١٢. الأقوى منهب    إمكان العمل 

 ١٢. أي الماء النجس ١٢. ءأي الما ١٢. أي من وجد

 ١٢. ه إلى الراي والظنلاستناد ١٢. لأن الخبر متقدم على الراي

 ١٢. وهو الشبهة في المحل
 ١٢. الأب

 ١٢. حد الزنا ١٢. وكذا جارية بنته

 ١٢. وصلية ١٢. للأب الواطي

 ١٢. أي الواطي ١٢. أي جارية ابنه ١٢. الأب الواطي

 ١٢. أي للأب الواطي
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بن  والحرمة في ذلك ولو وطئ الا      ه في الحل  فسقط إعتبار ظن  )١(¼ومالك لأبيك 
 ¼ظننت أا علي حرام½ : لو قالحتىلحرمة ه في الحل وا   ر ظن ـجارية أبيه يعتب  

 ا علي حلال   ½ : ولو قال  ،يجب الحدظننت أ¼    شـبهة   نّ لأ ؛)٢( لا يجب الحـد 
ن إو)٣( بالنص فاعتبر رأيه ولا يثبت نسب الولد        له  يثبت لمالملك في مال الأب     

تهد ف   عند ذا تعارض الدليلان  إثم   .هعااديميل )٤(ن كان التعارض بين الآيتين    إ ا
                                                

 أنّ   فظاهر الحديث يدلّ على أنّ للأب حق التملّك في مال ولده إلاّ            ،فإنّ اللام للملك  ] لأبيك: [قوله  )١(
 لأنّ المـؤثّر في     حقيقة ثبوت الملك له ساقط بالإجماع وبالنصوص فتصير شبهة دائرة وإن ظن الحرمة؛            

  ١٢". المعدن"كذا في ، الحلّ والحرمةمعتقدك لا يتفاوت بين سقاط هو الدليل الشرعي وذلالإ
، ¼أنها تحلّ لي  ني ظننت   إ½ : وقال ،ولا يرد عليه ما لو وطئ جارية أخيه أو أخته         ] يجب الحد لا  : [قوله  )٢(

 فلا يكون هـذا     ،ل فيه شبهة في سقوط الحد؛ لأنّ منافع الأملاك بينهما متبائنة عادةً           فإنه لم يجعل الجه   
  ١٢. لّ الاشتباه فلا يصير شبهةًمح

 لكن بحكم الاشتباه يسقط الحد      ،لأنّ الفعل تمحض زنا في نفسه     ] إلخ... ولا يثبت نسب الولد   : [قوله  )٣(
وهذا الاشتباه لا يوجب ثبوت النسب؛ لأنّ ثبوته يعتمد قيام الملك في المحلّ من وجه أو قيام المحلّ فيـه       

أنت ومالك  ½:  عن دليل شرعي وهو قوله عليه السلام       ؛ لأا نشأت  وجد بخلاف الشبهة في المحلّ    ولم ي 
  ١٢.  فلا يفرق الحال بين الظن وعدمه في سقوط الحد قائموهو¼ لأبيك

فَاقْرؤوا ما تيسر مِن ﴿: قوله تعالى، رض بين الآيتين والصيرورة إلى السنةالتعا ونظير] بين الآيتين: [قوله  )٤(
﴾  وإِذَا قُـرِئ الْقُـرآنُ فَاسـتمِعواْ لَـه وأَنـصِتواْ             ﴿: وقوله تعالى  ،]٢٠: المزمل   [،يةالآ ﴾الْقُرآنِ
فاق ة باتأوردوه في الصلا والأول بعبارته وعمومه يوجب القرآة على المقتدي        ]٢٠٤: الأعراف  [،الآية
قرآة عنه منافاة فتعارضا فيميل  عبارته يوجب الإنصات وينفي القرآة ونفى وجوب ال       ب والثاني   ،رينالمفس

 فـإذا لم  ،ر لكونه ناسخاً للمتقدمه لو علم التاريخ وجب العمل بالمتأخلى السنة لعدم علم التاريخ؛ لأن  ا
ليس أولى من العمل بـالآخر      لأنّ العمل بأحدهما     يعلم التاريخ سقط حكم الدليلين لتعذّر العمل ما؛       

    أيضاً لوجود الدليل الذي يمكن العمل به       ح ولا ضرورة في العمل بأحدهما       والترجيح لا يمكن بلا مرج
" الفصول"كذا في   ،¼من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة       ½: بعدهما وهو السنة وهو قوله عليه السلام      

  ١٢". الكشف"و

 ١٢. أي الأب

 ١٢. أي جارية أبيه ١٢. الابن الواطي جارية أبيه ١٢. الابن الواطي ١٢. أي مملوكته

 ١٢. أي جارية أبيه ١٢. الابن الواطي

 ١٢. من الابن الواطي ١٢. أي الابن ١٢. أي الابن

 ١٢. نسب الولد

 ١٢. أي الابن الواطي
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 رضي االله تعالى عنهم    )٢(وان كان بين السنتين يميل الى آثار الصحابة       )١(ةالى السن
 ؛ويعمل بأحدهما)٥( اتهد يتحرىعندالقياسان )٤( ثم اذا تعارض،الصحيح)٣(والقياس

 اذا كان مع    :)٦(وعلى هذا قلنا   ،نه ليس دون القياس دليل شرعي يصار إليه       لأ
 ولو كان معه ثوبـان   ،ى بينهما بل يتيمم   ن طاهر ونجس لا يتحر    المسافر إناءا 

                                                
ابة رضي االله تعـالى     يصار إلي أقوال الصح   عند وجودها فيه وإلاّ     : أي] إلخ... يميل إلى السنة  : [قوله  )١(

، رة القرآن العظـيم    لأنّ أحاديثه عليه السلام مفس     ؛ و إنما يصار في الآيتين إلى السنة       ،عنهم أو القياس  
  ١٢. "الحصول"كذا فى ، بد من أن يميل إليها لكوا أقوى الدلائل بعد الكتاب وبيان له فلا

 فهي موقوفة عليهم من ، عليه السلامهالمسموعة من في أقوالهم الغير :أي] يميل إلى آثار الصحابة: [قوله  )٢(
 وهـي  ، كنا نفعل كذا ومن السنة كذا  : فهي سنن نبوية كقولهم    كلّ وجه لا دلالة لها على الرفع وإلاّ       

مقدمة على القياس على الأصح إذا لم يكن فيه اختلاف فيما بينهم أو يكون وجمهورهم على قول فهو        
  ١٢". الحصول"كذا في ، أن يكون قياس جلي ض على خلافه الراجح على خلافه إلاّ

 والمصير إلى القياس ما روى نعمان ابن بـشير أنّ           سنتين ونظير التعارض بين ال    ]إلخ... والقياس: [قوله  )٣(
وت عائـشة   صلاة الكسوف كما تصلّون بركوع وسجدتين ومـا ر  صلّى االله عليه وسلّم   ىالنبي صلّ 

 تعارضا صرنا إلى    فإنهما لَما ، ه صلّها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات      نرضى االله تعالى عنها أ    
  ١٢". الحصول" كذا في،القياس وهو الاعتبار بسائر الصلوات

ين على وجه لا يمكـن      تتين المتساوي ين تقابل بين الجه   ـالتعارض في اصطلاح الأصولي   ] تعارض: [قوله  )٤(
  ١٢". المنهاج" كذا في ،الجمع بينهما

ما يشهد به قلبه إذا احتاج إلى العمل وإن لم يكن له حاجة إلى               يميل إلى أحدهما بِ    :أي] يتحرى: [قوله  )٥(
اتقـوا  ½:  قال عليه السلام ،العمل يتوقّف فيه؛ لأنّ في قلب المؤمن نور يدرك بالفراسة الحق عن الباطل            

لح شهادة القلب حجة لـذلك هـذا         الحق غيب فيص   وإصابة¼  فإنه ينظر بنوراالله تعالى    ،فراسة المؤمن 
 حجة شرعاً ين لأنّ كلّ واحد من القياس؛ و عند الشافعي عليه الرحمة يعمل بأحدهما من غير تحر،عندنا

  ١٢". الحصول"كذا في ، فيثبت له الخيار من غير التحري كما في أنواع الكفارة
:  القلب إنما يصح إذا لم يوجد دليل قلنـا         على أنّ العمل بالرأي وشهادة    : أي] وعلى هذا قلنا  : [قوله  )٦(

 لأنه ليس الماء وبدل     ؛كذلك حتى لو كان محتاجاً إلى الشرب وليس عنده ماء طاهر حلّ له أن يتحرى              
  ."الفصول" كذا في ،في حق الشرب

 ١٢. هما من حيث الدلالةادبلا ترجيح لإح

 ١٢. التعارض

 ١٢. موقوفام ١٢.  بالدلالة أوهما بالقوةاحدبلا رجحان لإ

 ١٢. ولا يسقطان بالتعارض ١٢. اتهد ١٢.  لأحدهمابلا قوة وجلاء

 ١٢. أي الدليل ١٢. صفة ١٢. موصوف

 ١٢. أي المسافر ١٢. أي إناء الماء الطاهر وبين إناء الماء النجس ١٢. في الآخر ماء



 

 

  ن للماء بدلا وهو التراب وليس للثوب بدل         لأ ؛ى بينهما طاهر ونجس يتحر
 انعدام دليل سـواه     عندما يكون   نإ العمل بالرأي    ذا أنّ  فثبت   ،يصار إليه 
 ،يد التحـر  بمجـر )١(قض ذلك  لا ينت  بالعمليه  د تحر ى وتأكّ  ثم اذا تحر   شرعاً
  العصر عنديه  باحدهما ثم وقع تحر   ى الظهر   ى بين الثوبين وصلّ   فيما اذا تحر   وبيانه

 ـ ن الأو لأ ؛بـالآخر على الثوب الآخر لا يجوز له أن يصلي العصر            دل تأكّ
ى في القبلة ثم تبدل     ما اذا تحر  )٢(ي وهذا بخلاف  د التحر  فلا يبطل بمجر   بالعمل

رأيه ووقع تحر٣(ن القبلة لأ؛ه اليهيه على جهة أخرى توج(انتقال يحتمل الامِم)٤(   
                                                

  فـلا  ، والأول تأكّد والثاني مجرد التحري     ،لأنّ كلّ واحد منهما تحرى    ] إلخ... قض ذلك تلاين: [قوله  )١(
ى باتصال العمل وترجحت جهة الـصواب       والأول تقو ، يصلح معارضاًً للأول فكيف يكون متناقضاً     

 بحكم الـشرع لـصحة أثـره         وقع صحيحاً شرعاً فقد صح جهته      فيه؛ وذلك لأنّ العمل بالأول لَما     
 مـضى حكـم     إذا: قلنـا ، ولأجل أنّ الأول إذا تأكّد بالعمل لا ينتقض بالثاني        :  ولهذا أي  ،ضرورةً

  ١٢". الفصول"كذا في، بالاجتهاد ثُم بدأ له اجتهاد آخر ينافيه لم ينتقض الأول به
ى ى عند اشتباه القبلة وصـلّ     ي لو تحر   المصلّ  وهو أنّ  :رجواب سوال مقد  ] إلخ... وهذا بخلاف : [قوله  )٢(

 وهـذا   ،بل إلى هذه الجهة   ي في المستق  ه يصلّ  فإن ،ه على جهة أخرى   يل رأيه ووقع تحر    تبد ثُم ،إلى جهة 
وتأكّىيخالف ما ذكرنا من أنه إذا تحر د تحريد الرأيه بالعمل لاينتقض بمجر،١٢. ر فتدب  

 وخلاصة البيـان أنّ   ،لة الثوب والكعبة  ذا شروع في بيان التفريق بين مسأ      ه] إلخ... لأنّ القبلة : [قوله  )٣(
 إلى  ىدلأجتهاد في المستقبل على خـلاف الأول        فيما لا يحتمل الانتقال والتعاقب لو جاز العمل بالا        

 ة ضرورة صار العمل بـه صـواباً   تحرى وعمل وجعل التحري حج إذاا أنه ما بين تصويب كلّ قياس لِ   
د الحقوق   وفيه جواز بتعد   ،ة فإذا جوزنا العمل بالآخر صار ذلك أيضاً صواباً وتحرى الآخر حج           ،حقا

زلة حكم ـه لو جاز العمل فيه بالآخر كان ذلك بمننتقال والتعاقب؛ لأنما يحتمل الاوهو باطل بخلاف    
د الحقـوق؛ لأنّ الأول      وليس فيه تعد   ،ون كلّ واحد منهما صواباً وحقا     النسخ إلى حكم الآخر ويك    

  ١٢". الفصول"كذا في، صار منسوخاً
  لمقدس إلى الكعبة الشريفة ومن عينمن جهة إلى جهة حتى انتقل من بيت ا] مِما يحتمل الانتقال: [قوله  )٤(

      ï 
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 ١٢. فوجب التحري لتحقق الضرورة ١٢. أي بدل الماء ١٢. أي الثوبين ١٢. المسافر ١٢. هما نجسما طاهر وأيهي يدر أولم

 ١٢. صفة ١٢. موصوف ١٢. أي بدل الثوب ١٢. يرجع

 ١٢. الآخر ١٢. أي تحريه المؤكد بالعمل ١٢. أي المسافر ١٢. بين الثوبين

 ١٢. وقت الصلاة مثلا ١٢. أي الثوبين ١٢. بناء على الظاهر ١٢. كد بالعمل بتحر آخرأي عدم انتقاض التحري المؤ

١٢. الثوب ١٢. أي من اشتبهت عليه الثوبان  
 ١٢. التحري

 ١٢. المصلي وصلى ركعة مثلا ١٢. أي التحري في الثوب ١٢. التحري الأول ١٢. أي بأداء الصلاة فيه

 ١٢. في الصلاة ١٢. غير الأولى ١٢. أي المصلي ١٢. أي المصلي

 ١٢. مما ساغ فيه الاجتهاد ١٢. أي إلى جهة أخرى
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 في تكبيرات "الجامع الكبير" هذا مسائل ،زلة نسخ النصـالحكم بمن نقل فأمكن 
  .)٢(وتبدل رأي العبد كما عرف)١(ينالعيد

                                                
، فاحتملت نقل الحكم والتحول بالتحري الثاني أيـضاً       ، الكعبة إلى جهتها في حق الغائب عن الكعبة       

فإنّ النجاسة متى انحلّت في الثوب لا يحتمل الانتقال إلى محـلّ            ، فيما لايحتمله كمسئلة الثوب    وكلامنا
  ١٢. آخر

يكبر تـسعاً ثلثـاً    :  فقال بعضهم  ،اختلف الصحابة فى تكبيرات العيدين    ] ينفي تكبيرات العيد  : [قوله  )١(
 وهو قول ابن مسعود رضي االله تعـالى         ، زوائد يمة وتكبيرتى ركوعى ركعتين وستا    أصلياً تكبيرة التحر  

  أصلياً وعشر زوائد خمساً في الأولى وخمساً        ثلثاً  يكبر ثلثة عشر   : وقال بعضهم  ،عنه وهو المختار عندنا   
 : وقال بعضهم، وهو قول ابن عباس رضي االله تعالى عنه وهو مذهب الشافعي رحمه االله تعالى،في الثانية

 فإذا شرع الإمام فى الصلاة وهو يرى ،ةعة ستكَ ر ثلثاً أصلياً واثنا عشر زوائد في كلّ،يكبر خمسة عشر
  رضي االله تعالى عنه    بيرات ابن مسعود   تك  رأى ثُم ى ركعةً تكبيرات ابن عباس رضي االله تعالى عنه فصلّ       

هنا مـن مـذهب إلى       هٰ  الحكم  فأمكن نقل  ،ما يحتمل الانتقال   لأنّ التكبيرات مِ   ؛يعمل به في المستقبل   
  ١٢. ه وقع صحيحاً وما مضى لا يعيد فإن مثل نسخ النص،مذهب

عباس رضي االله تعالى عنه ن  إذا افتتح الإمام صلاة العيد وهو يرى تكبيرات اب:يعني] كما عرف: [قوله  )٢(
ا لا يحتمل الانتقـال  م التكبيرات مِ لأنّ؛يعمل به في المستقبلثُم تبدل رأيه ورآى تكبيرات ابن مسعود       

 كذا في   ، ولا يعيد ما مضى لوقوعه صحيحاً       كنسخ النص  ،ن نقل الحكم من مذهب إلى مذهب      كفأم
  ١٢. "المعدن"

 ١٢. أي ما يحتمل الانتقال أمكن نقل الحكم ١٢. أي حكم تحري القبلة

 ١٢. في ذلك

 ١٢. في الفروع
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)١( 
  انعدام مـا  عند)٢(ة من حجج الشرع يجب العمل به    القياس حج 

فوقه من الدليل في الحادثة وقد ورد في ذلك الأخبار والآثـار قـال عليـه                
 ؟بم تقضي يا معاذ ½:  قال "اليمن"حين بعثه الى    )٣(والسلام لمعاذ بن جبل   الصلاة  

 رسول االله صلى االله عليه      بسنة : قال ،فان لم تجد  :  قال ،لى بكتاب االله تعا   :قال

                                                
 ،لا تدرك بمجرد اللغـة   حدة بينهما و  ة مت هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّ       ] في القياس : [قوله  )١(

 لأا نقل الشيء من موضـع إلى موضـع     ؛ التعدية توجب أن لا يبقى الحكم في الأصل         إنّ :فإن قلت 
قـه   تعدية الفعل هـي أن لا يقتـصر تعلّ  ها لا توجب عدم بقائه في الأصل ألا ترى أنّ   إن : قلت ،آخر

أن لا يقتصر ذلك النوع من الحكـم       هنا   فالمراد ها  ،ق بالفاعل ق بالمفعول كما هو متعلّ    بالفاعل بل يتعلّ  
 ١٢ "المعدن" كذا في ، الأصل بل يثبت في الفرع أيضاًعلى

وهذا مذهب جميع الصحابة والتابعين وعلماء الأمة في كـلّ عـصر            ] يجب العمل به  : [قوله  )٢(
 الْكِتـاب   ونزلْنا علَيك ﴿: خلافاً لبعض أهل الهواء كالروافض والخوارج؛ لأنّ االله تعالى قال         

بياناً لِّكُلِّ شيءٍ أنّ القياس كاشف عما في : والجواب،  فلا يحتاج إلى القياس]٨٩: النحل [ ﴾تِ
فَـإِن  ﴿: ولأنّ االله تعالى قال   ، فكان المثبت هو القياس في الحقيقة     ، الكتاب ولا يكون مبيناً له    

سالرلَى اللّهِ و وجب رد المختلف :  فقالوا]٥٩: النساء [ ﴾ الآيةولِتنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِ
بأنّ رد المختلف إلى المنصوص عليه إنمـا يكـون     : وأجيب، إلى الكتاب والسنة دون القياس    

طلب المماثلة بين الأصل والفرع والبناء عليه وهو القياس ويؤيد ذلك الأمر بالرد : بالتمثيل أي
فإنه يدلّ على أنّ الأحكام ثلاثـة مثبـت         ،  عليه السلام  بعد الأمر بطاعة االله وطاعة رسوله     

  ١٢". البيضاوي"كذا في ، بالكتاب والسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس
 بكتـاب االله   قـضِ ا": ناليم" موسى الأشعري حين وجهه إلى       وقال أبو ] آه... لمعاذ بن جبل  : [قوله  )٣(

 وقال  ،جتهد برأيك  فإن لم تجد فا    ،ى االله تعالى عليه وآله وسلّم     ة رسول االله صلَّ    فإن لم تجد فبسن    ،تعالى
جدما فإن لم تجد الحكم     ة إذا و  اقض بالكتاب والسن  ½ :عليه السلام لابن مسعود رضي االله تعالى عنه       

  ١٢. "كشف المنار" كذا في ،¼جتهد برأيكفيهما فا

 ١٢. هو في اللغة التقدير يقال قس بالنعل

 ١٢. هذا هو مذهب الجمهور

 ١٢. أي اعتقاده

 ١٢. من النبي عليه السلام ١٢. أي في حجية القياس ١٢. النصوص

 ١٢. بيان لما ١٢. أي آثار الصحابة والتابعين
 ١٢. أي معاذ بن جبل ١٢. رضي االله عنه

 ١٢. أي أرسله
 ١٢. الحكم المطلوب في كتاب االله تعالى فيم تقضي ١٢.  الجواب أقضيمعاذ في
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سول االله صلى االله عليه     ر)٢(به فصو ،برأيي)١(جتهدأقال  ، ن لم تجد  إف:  قال ،وسلم
 ¼ االله على ما يحب ويرضاه     ق رسول رسولِ  وفّ)٣( الحمد الله الذي   : فقال ،وسلم

  إنّ:ى االله عليه وسلم فقالت  ة أتت إلى رسول االله صل     يمِعثْأن إمرأة خ  ½وروي  
فيجـزئني أن   أ أدركه الحج ولا يستمسك على الراحلة         كبيراً  كان شيخاً  أبي

أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان          : قال عليه السلام   ،عنه)٤(أحج 
                                                

 بل الاجتهاد استفراغ الجهد في الطلـب        الاجتهاد ليس نفس القياس   : فإن قلت ] إلخ... أجتهد: [قوله  )١(
إنّ الاجتهاد : قلت، فيحمل على طلب الحكم من النصوص الخفية أو على القياس الذي علّته منصوصة            

فيما نحن فيه هو القياس الشرعي؛ لأنّ الاجتهاد في الحوادث التي لم يجد حكمها في الكتاب والـسنة                  
   هذا في ابتداء الإسلام حين كان في المنصوص قلّـة فـدعت            كان  : فإن قيل ، ليس إلاّ القياس الشرعي

بأنا لانسلّم أنه كان في ابتداء الإسـلام        : أجيب، فإذا فات الشرط فات المشروط    ، الحاجة إلى القياس  
ولئن سلّمنا فالحاجة الداعية إلى القياس إنما هي خلو الحادثة عن النص ونحن لا تجوز القياس إلاّ عنـد            

  ١٢". المعدن"كذا في ، قتضي مشروعية القياس وهو المطلوب فافهمفقدان النص في
فتصويبه صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم لمعاذ رضي االله تعالى عنه وحمـده الله               ] إلخ... فصوبه: [قوله  )٢(

فإنه لـو لم يكـن     ، تعالى دليل صريح على جواز العمل بالقياس عند فقدان النص من الكتاب والسنة            
وفي الحديث دلالة قوية على جواز ، س حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكره عليه السلامالقيا

   ١٢. القياس ورد قبيح على من أنكرها أصلاً
، هذا حديث لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه وليس إسناده وعنده بمتـصل            : قال الترمذي في جامعه   ] إلخ... فصوبه[: قوله

فإنّ الانقطاع كالإرسال غير جرح كما قال ابن الهمام رحمه االله تعالى ، اً معتبراًجرح ليس حروبمثل هذا الج  : قلت
ثُم هذا الحديث عده أهل الأصول من المشاهير مرتقياً من ، عنه والمستور من المقرون الثلاثة كالعدل عندنا من الثقاة

  ١٢. واالله أعلم، تر فلا شك في كونه من المشاهيرول فصار كالمتواتلقّته الأمة بالقب: قال الغزاليو، الآحاد
فلو لم يكن القياس حجةً موجبةً للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكر عليه            ] آه... الحمد الله الذي  : [قوله  )٣(

االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم وإذا مدحه به حمد االله بتوفيقه لِمعاذ بالعمل والاجتهاد ودلّ على      رسول  
  ١٢". المعدن"كذا في ، أنه حجة موجبة للعمل عند عدم النص من الكتاب والسنة

  ١٢. روايةأحرم وأؤدي الأفعال عنه هذا هو المشهور من ال: بفتح الهمزه وضم الحاء أي] أحج: [قوله  )٤(

 ١٢. عليه السلام ١٢. في السنة أيضا

 ١٢ .معاذ

 ١٢. أي معاذ بن جبل

 ١٢. أي حكم بكونه مصيبا

 ١٢. منسوبة إلى خثم وهو قبيلة ١٢. وذلك في حجة الوداع

 ١٢. أي يكفيني ١٢. أي لا يثبت كما في الصحيحين ١٢. أي أبي ١٢. صار

 ١٢. من ديون العباد ١٢. أي أخبرني ١٢. أي من جانب أبي

 ١٢. أي ذلك الدين



 

 

لحـق   أ،¼فـدين االله أحـق وأولى   : فقال عليه السلام  )١(! بلى : فقالت ،يجزئك
لى إة وأشـار   الشيخ الفاني بالحقوق المالي في حق  عليه السلام الحج  االله  رسول  

 )٤(اغبابن الـص  )٣( وروى .هو القياس )٢(رة في الجواز وهي القضاء وهذا     ة مؤثّ علّ
 عن قـيس  ¼الشامل½ـوهو من سادات أصحاب الشافعي في كتابه المسمى ب   

 كأنه بدوي   يه السلام عللى رسول االله    إجاء رجل   ½ :بن طلق بن علي أنه قال     
 هل هو إلا    :أ فقال ما توض   الرجل ذكره بعد    االله ما ترى في مس      يا نبي  :فقال

  ............................................................)٥(¼بضعة منه
                                                

تصديق ما قبله من الكلام منفياً كان أو مثبتاً         ¼ نعم½ أنّ موجب    ¼نعم½و¼ بلى½الفرق بين    ]بلى: [قوله  )١(
كان تصديقاً لِما قبلـه     ¼ نعم½: فقلت¼ أ قام زيد أولم يقم؟    ½: استفهاماً كان أو خبراً كما إذا قيل لك       

لم ½: فإذا قيـل  ، النفي استفهاماً كان أو خبراً    إيجاب ما بعد    ¼ بلى½وموجب  ، وتخصيصاً لِما بعد الهمزة   
  ١٢. وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر، ¼قد قام½كان معناه ¼ بلى½: فقلت، ¼يقم زيد

  ١٢. أي إلحاق الحج بالحقوق المالية مع بيان العلّة المؤثّرة المشتركة وهي القضاء] وهذا: [قوله  )٢(
مستقيم : وابن حبان في صحيحه وقال الطحاوي" مؤطّا"شيباني في ورواه محمد ابن الحسن ال] وروي: [قوله  )٣(

لـو  ½: فقال، وروي أنّ عمر رضي االله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قُبلة الصائم              ، الإسناد
  ١٢.  وعمل الصحابة ومناظرام في القياس أشهر من أن يخفى¼تمضمضت ثُم مججت أكان يضرك؟

وأيضاً روى هذا الحديث أصحاب السنن إلاّ ابن ماجة عن          : أقول] إلخ...  ابن الصباغ  وروي: [قوله  )٤(
ملازم بن عمرو عن عبد االله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه عن النبي صلّى االله تعالى عليه                       

ان في   ورواه ابن حب   ¼هل هو إلاّ بصنعه منك    ½: فقال، وسلّم أنه سئل عن الرجل بمس ذكره في الصلاة        
وفي الباب عـن أبي أمامـة   ، هذا الحديث أحسن شيء يروي في هذا الباب : وقال الترمذي ، صحيحه

أخبرنا أيوب بن عتبة التميمي قاضي اليمامة من قيس : قال" مؤطاه"وروي محمد بن الحسن الشيباني في 
م عن رجل مـس ذكـره       ابن طلق أنّ أباه حدثه أنّ رجلاً سأل رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّ              

  ١٢. ¼هل هو إلاّ بضعة من جسدك½: أيتوضأ قال
  مسه كمس عضو وجزء آخر من البدن في:  أي¼مضغة منه½وفي رواية ] إلخ... إلاّ بضعة منه: [قوله  )٥(

      ï 
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 ١٢. بالوفاء والأداء عن أبيك ١٢. أي يكفيك عن أبيك

 ١٢. ن االله تعالىيأي الذي هو د ١٢. إشارة إلى وجه التمسك

 ١٢. هذا مقيس

 ١٢. هو الذي قريب إلى الفناء

 ١٢. معليه السلا
 ١٢. أي العلة المؤثرة في الجواز

 ١٢. أي قضاء الدين وهو موجود في دين االله تعالى

 ١٢. ولو لم يكن قياسا صحيحا لما فعله

 ١٢. يمتعلق برو

 ١٢. بفتح الطاء وسكون اللام
 ١٢. أي أجلتهم

 ١٢. أي الرجل الآتي

.  ينقض الوضوء أم لاله ١٢. أي تحكم وتأمر في باب نقض الوضوء ١٢. ذلك الرجل
١٢ 

 ١٢. عليه السلام

 ١٢. أي الذكر
 ١٢. أي قطعة لحم

 ١٢ .الرجلأي 
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 اًمهـر )٢( لها ج إمرأة ولم يسم   ن تزو  وسئل ابن مسعود عم    .)١(وهذا هو القياس  
 أجتهـد فيـه   : ثم قال،فاستمهل شهرا½وقد مات عنها زوجها قبل الدخول    

           أرى  :)٤(فقال)٣( عبد برأيي فان كان صوابا فمن االله وإن كان خطأ فمن ابن أم 
  .¼لها مهر مثل نسائها لا وكس فيها ولا شطط

                                                
ويترجح أيضاً بـأنّ    : قال ابن الهماّم  ، ¼هو أثبت عندي من حديث بسرة     ½: قال الفلاس ، عدم الحدث 

ولهذا جعلـت شـهادة     ، ى من حديث النساء لنقصان في الحفظ والضبط والعقل        حديث الرجال أقوٰ  
فثبت من هذا الحديث أنه لا ينقض الوضوء من مس الذكر وهو مذهبنا             ، امرأتين كشهادة رجل واحد   

وهو قول عمر وعلي رضي االله تعالى عنه وابن مسعود رضي االله تعالى عنه وابن عباس وعمار رضـي        
زيد بن ثابت وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء وأبي هريرة وسـعد ابـن أبي                االله تعالى عنه و   

لا نعلم أحداً من الصحابة أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر وقد خالفه أكثرهم        : وقال الطحاوي ، وقاص
واختلف فيه أصحاب مالك رحمـه االله    ، يجب الوضوء منه  : وقال الشافعي رحمه االله وأحمد وداود     ، فيه

هو قول غير واحد من الصحابة والتابعين وبه يقول أحمد والأوزاعي والشافعي رحمـه     :  الترمذي وقال
  ١٢". الحصول"كذا في ، االله وإسحاق وغيرهم

لأنه عليه الصلاة والسلام قاس هذا العضو على سائر الأعـضاء لا يـنقض       ] وهذا هو القياس  : [قوله  )١(
  ١٢". المعدن"كذا في ، لنجاسةوالجامع هو عدم خروج ا، الوضوء فكذا هذا

  ١٢. الأمرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول ا ولم يسم لها مهر: أي  )٢(
 إذ أمه أم عبد وهو على قوله ؛هو كنية ابن مسعود رضي االله تعالى عنه من قبل أمه] ابن أم عبد: [قوله  )٣(

  ١٢. ]٧٩: النساء [  مِن سيئَةٍ فَمِن نفْسِك﴾ا أَصابكا أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللّهِ ومم﴿: تعالى
، رواه أحمد والأربعة صححه الترمذي وحسنه جماعة منهم ابن مهدي وابن حزم           ] إلخ... فقال: [قوله  )٤(

  ١٢". الحصول"كذا في ،  أي حديث معقل ابن سنان¼لا مضمر فيه لصحة إسناده½: وقال

 ١٢. شرع في الآثار بعد فراغه من الأخبار

 ١٢. رضي االله عنه ١٢. رواه علقمة بن قيس النخعي عنه
 ١٢. في جواب هذه المسئلة ١٢.  للتأمل في الجوابأي طلب المهلة ١٢. ا

 ١٢. ابن مسعود
 ١٢. أي غير موافق للشرع والسنة ١٢. الجواب ١٢. أي مطابقا للشرع والسنة ١٢ .الجواب

 ١٢.  أمهكني ابن مسعود عن نفسه وأم عبد

 ١٢. بضمة الهمزة مجهول

 ١٢. أي نقصان

 ١٢. أي الزيادة على مهر المثل

 ١٢. ابن مسعود



 

 

  أن لا يكـون في مقابلـة        :)١(أحدها ة القياس خمسة  شروط صح 
أن  : والثالث ،من أحكام النص  )٣( حكم غيـيرت)٢( أن لا يتضمن   : والثاني ،النص 

لحكـم  )٥( أن يقـع التعليـل     : والرابع ،لا يعقل معناه  )٤(لا يكون المعدى حكما   
 ومثال  ،منصوصا عليه )٧(ع أن لا يكون الفر    : والخامس ،لا لأمر لغوي  )٦(شرعي

                                                
الأول أن لا يكون القياس الظني الذي له شبه من الراي معارضاً ومنافيـاً              : أي] إلخ... أحدها: [قوله  )١(

وكذا بـإزاء قـول     ، راوي الفقيه أو مطلقاً على ما حقّقنا      للنص الصحيح المعمول به كالآية وخبر ال      
  ١٢". الحصول"كذا في ، الصحابي فما لا يدرك عندنا

 ـ ـوالمراد بالتغي ] إلخ... والثاني أن لا يتضمن   : [قوله  )٢( ير ـير تغير المعنى المفهوم من النص لغةً دون التغي
، ليق؛ إذ لا فائدة فيه إلاّ تعميم حكم النص        فإنه من ضروريات التع   ، الحاصل من الخصوص إلى العموم    

  ١٢. كذا في بعض الحواشي
يده أو غير ذلك مِمـا      ـلا يتغير في الفرع حكم الأصل من إطلاقه أو تقي         : أي] ير حكم ـتغي: [قوله  )٣(

  ١٢ ".التلويح"كذا في ، وإنما يقع باعتبار المحلّ وباعتبار صيرورته ظنياً في الفرع، يتعلّق بنفس الحكم
وفيه إشارة إلى أنّ    ، ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة   : أي] إلخ... والثالث أن لا يكون المعدى حكماً     : [قوله  )٤(

، حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتاً بالقياس؛ لأنه إن اتحدت العلّة بالقياسين فذكر الواسطة ضـائع                
  ١٢. كذا قيل،  اعتبرها الشارع في الحكموإن لم يتحد بطل أحد القياسين لابتنائه على غير العلّة التي

الفرق بين التعليل والقياس بالاعتبار لا بالـذات؛ لأنّ حكـم         ] إلخ... والرابع أن يقع التعليل   : [قوله  )٥(
مواضع النصوص إذا تعلّل بعلّة يسمى تعليلاً وإذا تعدي الحكم من الأصل إلى الفرع وتقرر فيه يسمى                 

   ١٢". المعدن"كذا في ،  الابتداء والقياس في الانتهاءقياساً فيكون التعليل في
لأنّ القياس حجة شرعية فيتعرف به الحكم الشرعي دون الحكم اللغوي؛           ] إلخ... لحكم شرعي : [قوله  )٦(

ألا ترى أنّ الدلائل النحوية لايعرف ا أحكام الشرع فكـذا           ، لأنّ الشيء إنما يعرف ما هو من بابه       
وعن ابن شريح وجماعة من أصحاب الشافعي أنه ، عي لا يعرف إلاّ ما كان حكماً شرعياًبالقياس الشر

    ة       ، يجوز إثبات الأسامي بالقياس اللغويب عليه الأحكام وهو مذهب أهل العربييترت والدليل على  ، ثُم
  ١٢". المعدن"كذا في ، فساد هذا النوع من القياس يأتي في المتن فانتظره

لأنّ التعدية إن كانت على وفاق النص الذي في الفـرع     ] إلخ... الخامس أن لا يكون الفرع    و: [قوله  )٧(
فلا فائدة فيه؛ لأن النص يغني عنه وإن كانت على خلافه فهو باطل لمناقضته حكم النص وهذا مختـار          

      ï 
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 ١٢. القياسأي  ١٢. أي شروط صحة القياس

 ١٢. أي معارضا له

 ١٢. أراد به الكتاب والحديث

 ١٢. القياس ١٢. من شروط صحة القياس

 ١٢. من شروط صحة القياس ١٢. التقييد ومثلهإلى من الإطلاق 

 ١٢. أي استخراج العلة ١٢. من شروط صحة القياس ١٢. علته ١٢. من الأصل إلى الفرع ١٢. الحكم

  أي مثال فوات الشرط الأول  ١٢. من شروط صحة القياس
 ١٢. من شروط صحة القياس



 

 

 الحسن بن زياد سئل عن القهقهـة في   فيما حكي أنّ في مقابلة النص :القياس
ة لا  لو قذف محصنة في الصلا: انتقضت الطهارة ا قال السائل :ة فقال الصلا

ينتقض به الوضوء مع أن قذف المحصنة أعظم جناية فكيف ينتقض بالقهقهة            
النص وهو حديث الأعرابي الذي في عينـه         في مقابلة )١(ذا قياس وهي دونه فه  

 فيجوز مع الأمينات كان     ¼جاز حج المرأة مع المحرم    ½ :ذا قلنا إ وكذلك   ،سوء
لإمرأة تؤمن بـاالله    )٣(لا يحلّ ½ :بمقابلة النص وهو قوله عليه السلام     )٢(هذا قياسا 

                                                
لنص وهو الأشبه؛   رحمهم االله أنه يجوز التعليل على موافقة ا       " سمرقند"وأما مختار مشايخ    ، عامة المشايخ 

لأنّ فيه تأكيد النص على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتاً بالتعليل ولا مانع في الشرع والعقل عن          
فإنّ الشرع قد ورد بآيات كثيرة وأحاديث متعددة في حكم واحد  ، تعاضد الأدلّة وتأكّد بعضها ببعض    

     ك بالنصكم ولم ينقل عن أحد نكير فكان إجماعاً علـى  والمعقول في ح  ، و ملأ السلف كتبهم بالتمس
  ١٢". المعدن"هذا توضيح كلام ، جوازه

 بل ينتقض الطهارة بالقذف قياساً على القهقهة لكونـه          لا يقال  ]في مقابلة النص   فهذا قياس : [قوله  )١(
قول وحديث القهقهة ورد غير مع ، شرط القياس أن يكون المعدى حكماً يعقل معناه       أعظم جناية؛ لأنّ    

 إنما يكون بخروج النجاسة والقهقهة ليست بنجاسة حتى ينتقض ا ولا يعقـل              المعنى؛ لأنّ الانتقاض  
  ١٢". المعدن"كذا في ، معنى الانتقاض ا

وجه المقابلة أنّ الشارع حرم المسافرة على العموم واستثنى منه المسافرة           ] آه... كان هذا قياسا  : [قوله  )٢(
سافرة مع غيرهما داخلة تحت التحريم على الإطلاق سواء كانت مع الرجل أو مع فكان الم، مع الشيخين

إنّ الأمينات ألحقت ا فكانت في معناهما ومثلـه لا يفيـد            : وللخصم أن يقول  ، المرأة الأمينة وغيرها  
ء  ألحقت صورة الاتكا   ¼وإنما الوضوء على من نام مضطجعاً     ½: مخالفة النص كما في قوله عليه السلام      

  ١٢.  للحصر¼إنما½بالاضطجاع مع أنّ كلمة 
لا يحلّ لامرأة مسلمة أن تحج إلاّ مع زوج أو          ½رواه الطبراني عن أبي أمامة رفعه       ] إلخ... لا يحلّ : [قوله  )٣(

مع زوجها أو مع  ولا تسافر المرأة إلاّ½ ورواه محمد في الآثار برواية أبي سعد وفي آخره        ¼ذي رحم محرم  
  إذا خرجت في:  االلهوقال مالك والشافعي رحمه،  وهو قول أبي حنيفة رحمه االله¼نهاذي رحم محرم م

      ï 
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 ١٢. من أجلة تلامذة إمامنا أبي حنيفة رحمه االله

 ١٢. الكوفي القاضي

 ١٢.  للوضوءأي نقضاً

 ١٢. امرأة عفيفة ١٢. رجل ١٢. القهقهةأي  ١٢. أي الوضوء ١٢. الحسن بن زياد

 ١٢. وإن كان كبيرة

 ١٢. أي بقذف المحصنة

 ١٢. الوضوء ١٢. لترتب الحد عليه

 ١٢. بيانه قريبا في السنة ١٢. لأن النص يقتضي النقض والقياس لا يقتضيه ١٢. فعدم النقض بالقذف

 ١٢. الحج ١٢. أي ضعيف وقيل كان أعمى

 ١٢. صفة ١٢. موصوف ١٢. أي النص ١٢. أي مخالفا للنص

 ١٢. دون من القذف

 ١٢. أي القهقهة



 

 

لا ومعها أبوها أو زوجها أو      إ واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها       
ير حكم من أحكام    ـن تغي  وهو ما يتضم   : ومثال الثاني  ،¼ذو رحم محرم منها   

ما يقال  النص : ½ن هذا يوجب  إ بالقياس على التيمم ف    ¼ة شرط في الوضوء   الني 
الطـواف  ½ :كذلك اذا قلنا  و، الى التقييد )١(ير آية الوضوء من الإطلاق    ـتغي

ة كان هـذا     بالخبر فيشترط له الطهارة وستر العورة كالصلا       ¼ةبالبيت صلا 
 : ومثال الثالـث ،)٣(طلاق الى القيدمن الإ)٢( الطوافير نص ـقياسا يوجب تغي  

      وهو ما لا يعقل معناه في حق  إف)٥(بنبيذ التمر )٤(ي جواز التوضجـاز   :ه لو قال  ن 
                                                

  ١٢". الحصول"كذا في ،  ومعها نساء ثقاة بحصول الأمن بالمرافقة فيجوز وإلاّ لارفقه
وحاصله أنّ إطـلاق آيـة      ، وقد مر البحث عنها في فصل المقيد والمطلق       ] إلخ... من الإطلاق : [قوله  )١(

فإنه لا يجوز؛ لأنه    ،  يقتضي حصول الوضوء من النية واشتراطها بعدمه وهو حكم من أحكامه           الوضوء
  ١٢. كذا في بعض الشروح، فسخ ونسخ النص لا يجوز بالقياس إجماعاً

: الحـج  [ وفُوا بِالْبيتِ الْعتِيـقِ﴾ ولْيطَّ﴿: لأنه قوله تعالى] إلخ... ير نص الطواف  ـيوجب تغي : [قوله  )٢(
ير ـفاشتراط الطهارة وستر العورة يوجب تغي     ،  مطلق في الطواف وهواسم الدروان حول البيت       ]٢٩

  ١٢. كذا في بعض الشروح، النص من الإطلاق إلى التقييد وأنه لا يجوز أصلاً
  ١٢. ومسئلة الطواف والنية قد مر البحث عنهما في فصل المطلق والمقيد من هذا الكتاب] إلى القيد: [قوله  )٣(
وقال بعض ، فإنه روي أنه عليه السلام توضأ به حين لم يجد الماء  ] إلخ... في حق جواز التوضي   : [قوله  )٤(

إنّ جواز التوضي بنبيذ التمر ثابت      : قلنا، جاز التوضي بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر        : الناس
يسبق إلى الفهم عند إطلاق اسم الماء حتى        ولهذا لا   ، بالنص على خلاف القياس؛ لأنه ليس بماء حقيقة       

، لو أمر أحداً بإتيان الماء فجاء بنبيذ التمر يخطأ عادةً ولا معنى؛ لأنه ليس بقالع للنجاسة من المحلّ كالماء              
  ١٢. يقاس عليه غيره بل يقتصر الحكم على مورد النص وما ثبت بخلاف القياس لا

يثه الأربعة إلاّ النساء عن ابن مسعود من طريق أبي فزارة عن أبي             روي حد ] إلخ... بنبيذ التمر : [قوله  )٥(
 ثُم جـواز    ،¼فتوضأ منه ½زاد الترمذي   ¼ثمرة طيبة وماء طهور   ½زيد مولى عمرو ابن حريث عنه مرفوعاً        

وبه قال عكرمة والأوزاعي وحميد بن حبيب والحسن بن حيي وإسحاق           ، التوضي به مذهب الطرفين   
      ï 
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 ١٢. أي للأيام ١٢. المرأة ١٢. أي يوم القيامة

 ١٢. يستلزم ١٢. أي فوات الشرط

 ١٢. القائل الإمام الشافعي رحمه االله

 ١٢ .أي نية الطهارة أو استباحة الصلاة

 ١٢. من حيث إن كلا منهما طهارة حكمية

 ١٢. أي القياس
 ١٢. أي مثل القياس المغير للنص ١٢. وهو قوله تعالى فاغسلوا  الآية

 ١٢. أي الطواف

 ١٢. وله حديث أيضا لا يطوف بالبيت عربان ١٢. من الجنابة والحدث

 ١٢. أي كاشتراطهما للصلاة
 ١٢.  لصحة القياسأي مثال فوات الشرط

 ١٢. أحد من المشايخ ١٢. قول الشوافع



 

 

 في صـلاته أو     و شـج   ل : أو قال  ،بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر      
 نّ لأ ؛)١(ذا سبقه الحـدث لا يـصح      إ على صلاته بالقياس على ما       احتلم يبني 

قـال  )٣( وبمثل هذا،لى الفرع إفاستحال تعديته   )٢(الحكم في الأصل لم يعقل معناه     
 قلتان نجستان اذا اجتمعتا صارتا طاهرتين فاذا      :عليه الرحمة أصحاب الشافعي   

 ؛)٤( النجاسة في القلـتين    عتى الطهارة بالقياس على ما اذا وق      افترقتا بقيتا عل  
                                                

أنه :  رحمه االله وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء رحمهم االله        وقال أبو يوسف  ، وزفر
  حه قاضي خان قال        لا يجوز التوضوهو قوله الأخير وقد رجع إليـه       : ي به وهو مختار الطحاوي وصح

ه وب، عن علي رضي االله تعالى عنه أنه لا يرى بأساً في الوضوء به            " المغني"وروي ابن قدامة في     ، الإمام
  ١٢". الحصول"كذا في ، قال الحسن رحمه االله

لأنّ الحكم في الحدث ثابت بالنص على خلاف القياس؛ لأنّ الحدث ينافي الـصلاة؛              ] لا يصح : [قوله  )١(
لأنه ينافي الطهارة ولا صلاة إلاّ بالطهارة والشيء لا يبقى مع منافيه وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس                  

  ١٢". الفصول"و" دنالمع"كذا في ، عليه غيره
 فِي أَمذَى أَو رعف أَو قَاءَ من½: ثابت بقوله عليه السلام  هذا الحكم وهو البناء     : فإن قيل ] معناه: [قوله  )٢(

داث ثابـت بالقيـاس     والبناء في سائر الأح   ¼ يتكَلَّم لَم ما صلَاتِهِ علَى ولْيبنِ ولْيتوضأْ فَلْينصرِف تِهِصلا
ذلك ثابت بطريق الدلالة لا بطريـق       : قيل، فلو لم يكن الحكم معقول المعنى لم يتعد إلى غيره         ، عليهما

القياس؛ لأنّ غير القيء والرعاف من الخارج من السبيلين مِما يسبقه كثيراً كالقيء والرعاف بل أسبق                
لاحتلام ولا يكثّر وقوعاً مع أنّ وأكثر وقوعاً منها فثبت الحكم فيه دلالة والشج إنما يحصل من غيره وا         

  ١٢". المعدن"كذا في ، فيه عملاً كثيراً
بمثل ما ذكرنا من أنّ الحكم الثابت بالنص على خلاف القياس غير معقول المعنى   : أي] بمثل هذا : [قوله  )٣(

  ١٢". المعدن"كذا في ، ينحصر على مورده عندنا خلافاً للشافعي رحمه االله
لا : أي¼ إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبث½: فإنه لا يتنجس قوله عليه السلام   ] إلخ... تينفي القلّ : [قوله  )٤(

هذا القياس غير صحيح؛ لأنّ الحكم لو ثبت في الأصل وهو ما إذا وقعـت               : لكنا نقول ، يحتمل نجساً 
وإنما ، جاسة لا يعقل معناه   النجاسة في القلّتين كان غير معقول معناه؛ لأنّ بقاء الطهارة مع وقوع الن            

 إشارة إلى أنّ هذا الحديث ليس بحجة؛ لأنّ في ثبوته خدشة؛ لأنه ضعفه أبو               ¼لو ثبت في الأصل   ½: قال
      ï 

  )٢٣٧(  
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 ١٢. رجل ١٢. أحد من المشايخ ١٢. لتمربغير ا

 ١٢. أنزل في منامه

 ١٢. بعد الوضوء

 ١٢. هذا القياس

 ١٢. أي الحكم ١٢.  الحدثوهو 

 ١٢. وهو البناء على صلاة
 ١٢. لأنه لا يبقى باجتماعهما أثر من النجاسة ١٢. أو أحدهما نجسة ١٢. رحمهم االله

 ١٢. يناتمعت ١٢. أي القلتان كلاهما



 

   )٢٣٨(  
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 وهو ما   : ومثال الرابع  ،معقول معناه كان غير    الحكم لو ثبت في الأصل       نّلأ
 ؛ المطبوخ المنصف خمـر    : في قولهم  لأمر شرعي لا لأمر لغوي    )١(يكون التعليل 

ه يخامر العقل أيضا فيكـون       لأنه يخامر العقل وغير    ؛ما كان خمرا  نإ الخمر   نّلأ
ة بطريق الخفي )٣( لأنه أخذ مال الغير    ؛ما كان سارقا  نإ والسارق   ،بالقياس)٢(خمرا

                                                
، زح زم زم ولو كان هذا صحيحاً لاحتجوا عليها        ـداود؛ ولأنه روي أنّ ابن عباس وابن الزبير أمرا بن         

،  أيضاً اسم مشترك¼القلّة½و، د كخبر الوضوء مِما مسته النارفير، ىفعلم أنه شاذّ في حادثة تعم به البلوٰ
إنّ هذا الحديث غير مسلّم وعلى تقدير التـسليم         : فلذا قال المصنف  ، فإنه رأس الجبل والجرة وغيرهما    

١٢". الفصول"و" المعدن"كذا في ، فالقياس لا يصح  
أنّ إثبات الأسماء بالقياس يجوز أم لا؟ ومذهب         عندنا وأصل الاختلاف     ]وهو ما يكون التعليل   : [قوله  )١(

يجوز وهو قول أصـحاب  لا : الشافعي رحمه االله أنّ إثبات الأسماء بالقياس جائز ومن أصحابه من قال           
 ولم ، وكلّ مفعول منصوب، كلّ فاعل مرفوع  ين أجمعوا على أنّ   ـولنا أنّ النحوي  ، أبي حنيفة رحمه االله   

وهم مستمرين على رفع فاعل ونصب مفعول علموا أـم          لما وجد لكنهم  ، يسمعوا ذلك من العرب   
 فدلّ  ، فحملوا عليه كلّ فاعل وكلّ مفعول      ، الفاعل لكونه فاعلاً ونصبوا المفعول لكونه مفعولاً       ارفعو

  ١٢. على جواز ذلك انتهى كلام الفيروز آبادي من الشافعية
وإنما الخبر   ،الخمر وعند أصحابنا هو ليس بخمر     فيجري عليه أحكام    : أي] إلخ... فيكون خمراً : [قوله  )٢(

 وهو اسم خالص له باتفاق أهـل اللغـة          ،هو نيء من ماء العنب إذا صار مسكراً بالغليان والاشتداد         
 التمر ونقيع الزبيب إذا اشتد      ف ونقيع نصث والم ثلّوحرمته فوق حرمة غيره من الأشربة المحرمة وهي الم        

ويجب الحد بشرب قطرة من الخمر ولا يجـب  ، ر مستحلّهاالخمر ولا يكفّ ولهذا يكفّر مستحلّ     ،لىوغ
، اها خمراً بالقياس أعطاها حكمها فتدبر      وهذا عندنا ومن سم    ،بشرب غيرها من الأشربة إلاّ أن يسكر      

  ١٢". الفصول"و" المعدن"كذا في 
تهب ولا على مختلس قطع كما ولذا لم يكن على خائن ولا على من] إلخ... لأنه أخذ مال الغير : [قوله  )٣(

فعلم أنّ معنى الخفية معتبر في مفهوم السارق والمعاني ، ورد في حديث جابر رضي االله تعالى عنه مرفوعاً    
  ١٢. كذا قيل، لنظم النصوص القرآنية تفسيرها الأخبار النبوية

 ١٢. لصحة القياس ١٢. وهو ما إذا وقعت النجاسة في القلتين ١٢. وهو عدم التنجيس

 ١٢. أي القياس
 ١٢. الحكم

 ١٢. أي الشوافع
 ١٢. فوات الشرط

 ١٢. وهو القياس في اللغة ١٢. أي إنما سمي

 ١٢. أي يستره ١٢. أي الخمر

 ١٢. غيره ١٢. من المطبوخ المنصف

 ١٢. أي السارق



 

 

  في هذا المعنى فيكون سارقا بالقياس وهذا قياس في اللغة          )١(اشوقد شاركه النب
ن الدليل على فساد هذا النوع م     وسم لم يوضع له في اللغة       مع اعترافه أن الا   

 ثم لا يطلـق     ،دهم لسواده وكميتا لحمرته   أ الفرس   يالقياس أن العرب يسم   
 ولو جرت المقايـسة في الأسـامي        ،هذا الإسم على الزنجي والثوب الأحمر     

بطـال الأسـباب    إي الى    ولأن هذا يـؤد    ؛لوجود العلة )٣(ذلك)٢(اللغوية لجاز 
نوع من الأحكـام فـاذا      قة سببا ل   وذلك لأن الشرع جعل السرِ     ؛)٤(ةالشرعي

بما هو أعم من السرقة وهو أخذ مال الغير على طريق الخفيـة             )٥(قنا الحكم علّ
                                                

فصدق عليه معنى السرقة    ، ة الخفي لأنه يسرق ويأخذ المال وهو كفن الميت على طريق        ] النباش: [قوله  )١(
وفي هذا المقام تحقيق مفيد إن شئت الاطّـلاع عليـه        ، فيقطع يده كما هو مذهب الشافعي ومن تبعه       

  ١٢". تعليم العامي على مختصر الحسامي"فليرجع إلى حاشيتي 
 بالإجماع  على الزنجي والكميت على الثوب الأحمر ولم يجز ذلكالأدهمإطلاق : أي] لجاز ذلك: [قوله  )٢(

  ١٢. كذا قيل، فلم تجز المقايسة في اللغات
التأمل في معنى اللغة يقتضي أن يثبت اسم الخبر مثلاً على سائر الأشربة؛             : فإن قيل ] لجاز ذلك : [قوله  )٣(

فيصح إطلاق اسم ، لأنّ الخمر يسمى بذلك؛ لأنه يخامر العقل وسائر الأشربة أيضاً يخامر العقل كالخمر
بأنا : أجيب، ولهذا جوزتم أيضاً إطلاق اسم الأسد على الشجاع للشجاعة المشتركة بينهما، هاالخبر علي

ولذا جوزنا إطـلاق اسـم      ، لا ننكر ثبوت اسم الخبر كسائر الأشربة مجازاً بالتعامل في المعاني اللغوية           
اني في الشرعية مثل كونه وإنما تنكر التسمية مجازاً بالمع، الأسد على الشجاع للشجاعة المشتركة بينهما    

ر، نجساً أو متعلّق العقوبة؛ لأنّ الكلام في شرط القياس الشرعي١٢. فتدب  
هذا يؤدي إلى بطلان القياس بالكلية؛      : لا يقال ] ولأنّ هذا يؤدي إلى إبطال الأسباب الشرعية      : [قوله  )٤(

العلّة في القيـاس    : عموم؛ لأنا نقول  لأنه أيضاً تعدية وهو يؤدي إلى إخراج النص من الخصوص إلى ال           
  ١٢. كذا قيل، الشرعي علم بخلاف ما هاهنا فتفكّر

 لأنّ الحكم لما تعدي إلى الفرع تعلّق الحكـم     الأقيسة؛هذا منقوض بسائر    ] إلخ... فإذا علّقنا الحكم  : [قوله  )٥(
من الخصوص إلى العموم لا     ير وصف الحكم    ـبأمر أعم من المنصوص وغيره؛ وذلك لأنّ أثر القياس في تغي          

      ï 

  )٢٣٩(  
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 ١٢. وهو أخذ مال الغير خفية ١٢. كشكفن  ١٢. أي السارق

 ١٢. النباش

 ١٢. أي إثبات الاسم من الخصم بالقياس ١٢. ويترتب عليه حد القطع

 ١٢ .على السارق
 ١٢. أي القياس في اللغة ١٢. أي المنصف والنباش ١٢. أي اسم الخمر واسم السارق ١٢. أي الخصم

 ١٢.  السوادمن الدهمة وهو

 ١٢. الفرس

 ١٢. من الكميت وهو الحمرة

 ١٢. لسواده ١٢. أي الأدهم والكميت

 ١٢. أي بسببها من حيث خصوصها ١٢. ضييف ١٢.  الإطلاق وهي السواد والحمرةأي علة ١٢. الإطلاق

 ١٢.  إبطال الأسبابإلىأي تأديته  ١٢. شرطية

 ١٢. أي السرقة ١٢. حتى يشمل النباش ١٢. أي بأمر هو



 

 

 وكذلك جعل شـرب     ،السرقةهو غير   تبين أن السبب كان في الأصل معنى        
 تبين أنّ )١( من الخمر  ذا علقنا الحكم بأمر أعم    إالخمر سببا لنوع من الأحكام ف     

 وهو ما لا :)٢( ومثال الشرط الخامس   ،لقا بغير الخمر  الحكم كان في الأصل متع    
عتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين      إ :يكون الفرع منصوصا عليه كما يقال     

 ولو جامع المظـاهر في خـلال        ،والظهار لا يجوز بالقياس على كفارة القتل      
  ن يتحلل أ  للمحصر يجوز  و،)٣(الإطعام يستأنف الإطعام بالقياس على الصوم

                                                
فرق بين ما نحن فيه وبين الأقيسة الشرعية وبين دلالات النصوص؛ لأنّ فيما نحن فيه               : قلنا، في إثبات أصله  

ثُم جعل الحكم الأعم من النصوص تبعاً لإثبات الإثم بخـلاف سـائر الأقيـسة               ، إثبات الاسم الأعم أولاً   
ت تعدية الاسم بل تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة مشتركة            فإنها ليس ، الشرعية ودلالات النصوص  

  ١٢". شرح الحسامي"كذا في ، فإثبات الحكم في المنصوص بالنص وفي المقيس بالعلّة، بينهما
هذا منقوض بسائر الأقيسة؛ لأنّ الحكم لَما تعدي إلى الفرع تعلّق الحكم بأمر             ] أعم من الخمر  : [قوله  )١(

ير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم لا في         ـلمنصوص وغير ذلك؛ لأنّ أثر القياس في تغي       أعم من ا  
، والجواب عنه ما قلنـا    ، إثبات أصله وأيضاً هذا التعليل منقوض بالدلالات بأسرها كالقطع في الطرار          

  ١٢. كذا في كتب الأصول
لا يجوز إعتـاق الرقبـة      :  قالوا مثال فوات الشرط الخامس أم    : أي] ومثال الشرط الخامس  : [قوله  )٢(

فإنّ الإيمان شرط في كفّارة القتل لقولـه        ، الكافرة في كفّارة اليمين والظهار بالقياس على كفّارة القتل        
هذا القياس فاسد؛ لأنّ الرقبة في كفّـارة الـيمين          :  قلنا ]٩٢: النساء  [ ﴾فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ  ﴿: تعالى

يغة الإيمان في النص فكان موجب النص إجزاء مطلق الرقبة مؤمنة كانـت أو              والظهار غير مقيدة بص   
  ١٢". الفصول"كذا في ، فكان شرط الإيمان إبطال موجب النص وهو إطلاق الحكم، كافرة

، كفّارة ظهـار   كلاً منهما    فإنه يستأنف لو جامع في خلاله والجامع أنّ       ] بالقياس على الصوم  : [قوله  )٣(
فَمن لَّم  ﴿: وذلك لقوله تعالى  ، ياس لا يجوز؛ لأنّ النص في الإطعام مطلق عن قيد المساس          هذا الق : قلنا

 فإنه شرط في الصيام خلوه عن المسيس وأطلق الإطعـام           ]٤: اادلة  [ ﴾يستطِع فَإِطْعام سِتين مِسكِيناً   
 المسيس بالقياس على الصوم؛ فكان موجبه جواز الإطعام على الإطلاق فلو شرط في الإطعام خلوه عن     

      ï 
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 ١٢. أي مثل جعل الشرع السرقة سببا لنوع إلخ ١٢. ظهر

 ١٢. وهو ما يخامر العقل ١٢. وهو القطع
 ١٢. الشرع

 ١٢. فوات من شروط صحة القياس ١٢. وهو الأعم

 ١٢. أي الرقيق الكافر ١٢. القائل من الشوافع

 ١٢. و من محرماتهأي المشيئة لامرأته بعض ١٢. قيدة بكوا مؤمنةلأا م ١٢. ا جنس واحدمن كلا منهوالجامع بينهما أ

 ١٢. د كنسرنواز 

 ١٢. المستانف

 ١٢. ن إحصارهع ١٢. والجامع كون كل واحد منهما كفارة الظهار ١٢. بستين مسكينا

 ١٢. إذا لم يجد الهدي
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  ع اذا لم يصم في أيام التشريق يصوم بعدها والمتمت،عبالقياس على المتمت)١(بالصوم
  .)٢(لقياس على قضاء رمضاناب
  

                                                
وذا لا يجوز هذا توضيح كلام      ، لأنّ كلّ واحد منهما كفّارة الظهار كان تركاً لإطلاق النص بالقياس          

  ١٢". المعدن"
، اعلم أنّ المحصر إذا لم يقدر على الهدي يبقى محرماً ولا يتحلّل عندنا] إلخ... لّل بالصومأن يتح : [قوله  )١(

يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلـك عـشرة            : حلّل بالصوم أي  : االلهوقال الشافعي رحمه    
هذا القياس غير صحيح؛ لأنّ الفرع منصوص عليه        : قلنا، والعلّة الجامعة هي العجز عن الهدى     ، كاملة

  ١٢.  فيبقى محرِماً]١٩٦: البقرة [ ﴾ولاَ تحلِقُواْ رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محِلَّه﴿: وهو قوله تعالى
هذا القياس غير صحيح؛ لأنّ الفرع منصوص عليه لِما روي أنّ عمر            : قلنا] على قضاء رمضان  : [قوله  )٢(

عليـك  : فقـال ، تمتعت ولم أصم حتى مضى يوم عرفة    : قال له ، رضي االله تعالى عنه أذن رجلاً بالدم      
فقال عمر ، ما هاهنا أحد من قومي: رجلفقال ال، سل عن قومك: فقال، لا أجد: فقال الرجل، الهدي
هذا قول برأي الصحابي وليس : فإن قيل، حيث نص فيه بالهدى فلا يجوز الصوم، أعطه ثمن شاة: لغلام

 فيما لا يعقل بالرأي على المختار؛ لأنه محمـول علـى             كالخبر الأثر: قيل، بكلّ حتى يترك به القياس    
  ١٢". المعدن"كذا في ، السماع والتوقيف

 ١٢. خرها يوم عرفة وسبعة إذا رجعأي بثلاثة أيام في الحج آ

 ١٢. د الهدي والجامع العجز عن الهدييج إذا لم

 ١٢. أي أيام التشريق

 ١٢. ات عن وقتهفا موقتا موصوالجامع كون كل واحد منهما 
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 ١( القياس(الشرعي  ب الحكم هو ترت)المنصوص عليه على   في غير   )٢
ة كون المعنى علّ  )٣(ما يعرف نإ ثم   ،ة لذلك الحكم في المنصوص عليه     معنى هو علّ  

 ة المعلومـة   فمثال العلّ ، ستنباطلاباجتهاد و ة وبالإجماع وبالا  بالكتاب وبالسن
  إاف ف بالكتاب كثرة الطولسقوط الحـرج في الإسـتئذان في   ها جعلت علة   ن

طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم   )٥(بعدهن)٤( علَيهِم جناح  لَيس علَيكُم ولاَ  ﴿ :قوله تعالى 
                                                

فقـال في  ، و العلّةلَما فرغ المصنف من بيان شرائط القياس شرع في تعريفه وركنه وه   ] القياس: [قوله  )١(
   ١٢. إنما يعرف كون المعنى: وفي بيان الثاني، القياس الشرعي: بيان الأول

اعلم أنّ القياسين اختلفوا في أنّ الحكم في النصوص عليه يثبت بعين النص             ] آه... ترتب الحكم : [قوله  )٢(
    لا بالعلّة    الحكم في المنصوص عل   ": العراق"قال مشايخ   ، أو بالعلّة التي في النص مـا  ، يه بعين النصوإن

إنّ الحكم يثبت بالعلّة التي     ": سمرقند"وقال مشايخ   ، العلّة وضعت للدلالة على ثبوت الحكم في الفرع       
وإنما النص لمعرفته لا لثبوته وهو قول       ، في النص لا بالنص فمتى وجد مثله في موضع آخر يتعدى إليه           

ب ½: فعلى هذا قوله، الشافعي١٢.  إشارة إلى القول الثاني¼ إلى آخره…الحكمترت   
لكنهم اتفقوا على أنه لا     ، اعلم أنّ الأصل في النصوص التعليل عند العامه       ] آه... يعرفإنما  ثُم  : [قوله  )٣(

فإنّ التركي والهنـدي  ، يصح التعليل بجميع أوصاف النص؛ لأنه لا تأثير لكثير من الأوصاف في الحكم     
 ولا أثر لها في إيجاب عتق رقبة ¼أعتق رقبةً ½: في قوله عليه السلام للجامع في ار رمضان       ونحوهما سواء   

وكذا وصف الحرية ووقاع الأهل حتى تجب الكفّارة على العبد بالزنا وبوطي الأمة واتفقوا أيضاً على                
ى علّةً وهو   ون المعنٰ فإذَن لا بد من دليل يعرف به ك       ، أنه لا يصح بأي وصف شاء المعلّل من غير دليل         

  ١٢". الفصول"و" المعدن"كذا في ، إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الاجتهاد
: لا الإثم عليكم ولا عليهم في الدخول في هذه الأوقات الثلاث وبين علّة بقوله: أي] ﴾جناح﴿: [قوله  )٤(

لا تعـم طوافـون علـيكم    : عللة أيوالجملة م، خبر مبتدأ محذوف  ]٥٨: النور  [﴾طَوافُونَ علَيكُم ﴿
تقديره بعضكم طائف على بعض فحـذف       ، ¼على بعض ½ مبتدأ خبره    ¼بعضكم½ ،البيتلحوائجهم في   

  ١٢.  لدلالة طوافون عليه¼طائف½
الأوقات الثلاثة قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد            : أي] ﴾بعدهن﴿: [قوله  )٥(

  ١٢. صلاة العشاء

 ١٢ .أي بناؤه وثبوته

 ١٢ .وهو الأصل ١٢ .المقيس عليه ١٢ .أي تعليل

 ١٢ .عطف تفسير ١٢. أي بدلالته صراحة وإشارة

 ١٢ .أي كثرة الطواف ١٢ .أي طلب الإذن في الدخول

 ١٢ .مبتدأ ١٢ .لحوائجهم في البيت ١٢ .أي الأطفال أو ما ملكت أيمام ١٢ .في الدخول



 

 

حـرج   عليه الصلاة والسلام   ثم أسقط رسول االله      ،]٥٨: النور[﴾علَى بعضٍ 
  ة ½ :مفقال عليـه الـسلا    )١(ةة بحكم هذه العلّ   نجاسة سؤر الهرليـست   الهـر 

جميـع مـا    )٣( فقاس أصحابنا  ¼افاتافين عليكم والطو  ها من الطو  إنف)٢(ةبنجس
 وكذلك قولـه    ،)٤(ة الطواف ة بعلّ ة على الهر  رة والحي ايسكن في البيوت كالف   

                                                
والعلّة كثرة  ، كثرة الطواف فالمقيس الهرة والمقيس عليه العبيد والجواري       : أي] بحكم هذه العلّة  : [ولهق  )١(

والحكم هو سقوط حرج نجاسة سؤر الهرة التي هو من جنس سقوط حرج الاستيذان عـن                ، الطواف
  ١٢.  كذا قال المولوي عين االله رحمه االله،ماء والإالعبيد

وعليه كثير من الاعتماد ولذا ذهب ، وذا يستدلّ على أنّ سؤرها ليس بنجس      ] ليست بنجسة : [قوله  )٢(
: وقيل، أبو يوسف والشافعي ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد إلى أنه غير مكروه

والأوزاعي وغيره مـن أهـل      " مصر"والليث وغيره من أهل     " المدينة"هو قول مالك وغيره من أهل       
والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وعكرمـة        " العراق"وري وغيره من أهل     والث" الشام"

وإبراهيم وعطاء ابن يسار والحسن كما قاله ابن عبد البر واختاره الطحاوي من الحنفية ورواية عـن                 
 من  يدلّ على أنه مكروه تحريماً واختار الكرخي      " معاني الآثار "لكن ما ذكره الطحاوي في      ، محمد أيضاً 

  ١٢". الحصول"كذا في ، زيهاً وهو الأصح الأقرب إلى موافقة الأخبار والآثارـأصحابنا أنه مكروه تن
سقوط النجاسة عن سؤر الهرة ثبت بالحديث بخلاف القياس؛        : فإن قيل ] إلخ... فقاس أصحابنا : [قوله  )٣(

فكيف قاس أصـحابنا    ¼ رة سبع اله½: لأنه مخلوط باللعاب المتولّد من اللحم النجس لقوله عليه السلام         
بأنّ ما هو مستحسن بالضرورة أو      : وأجيب عنه ، رحمه االله سؤر ما يسكن في البيوت على سؤر الهرة         

كـذا  ، وأما التعدية إلى ما فيه ضرورة فجائز، بالأثر بعلّة الضرورة لا يجوز تعديته إلى ما لا ضرورة فيه 
  ١٢". المعدن"في 

ينبغي أن يسقط النجاسة عن سؤر الكلب قياساً على سؤر الهرة بعلّـة  : فإن قيل] بعلّة الطواف : [قوله  )٤(
 أنّ الكلب يطوف بالبيت مثل طواف الهرة لِما ذكرنا أـا تـدخل في               مسلّن لا: قيل، كثرة الطواف 

بل تدخل في الفراش حالة النوم وينام مع النائم فلا يمكن التحرز عنها ولا يـصون                ، المضائق والمدخل 
 الأنادرفإنه لا مدخل له في هذه المواضع فضلاً عن الطواف وبكثرة ، واني من سؤرها بخلاف الكلب    الأ

ولو سلّم طوافه فكان الضرورة فيه دوا في الهرة فلو أثبتنا الطهـارة في سـؤره                ، أو النادر كالمعدوم  
إنّ القياس ذلك   : ذلك فنقول ولو سلّم   ، بالقياس لكان إثباتاً لها في غير علّة جامعة بين الأصل والفرع          

      ï 
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 ١٢ .خبر

 ١٢ .أي كثرة الطواف

 ١٢ .الجواري ١٢ .العببيد ١٢ .أي الهرة

 ١٢ .وهو القياس

 ١٢ .أي مثل العلة المعلومة بالكتاب والسنة ١٢ .أي كثرة الطواف
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ن  بـي  ]١٨٥: البقرة  [﴾يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر       ﴿ :)١(تعالى
 الإفطار للمريض والمسافر لتيسير الأمر عليهم ليتمكنوا من تحقيق          الشرع أنّ 

 ٣(في نظرهم من الإتيان بوظيفة الوقت أو تأخيره إلى أيـام أخـر        )٢(حما يترج(، 
ذا نوى في أيام رمضان     إ المسافر   :ه االله وباعتبار هذا المعنى قال أبو حنيفة رحم      

لى إص بما يرجـع     ا ثبت له الترخ   منه لَ  لأ ؛)٥(يقع عن واجب آخر   )٤(واجبا آخر 
                                                

¼ طهارة إناء أحدكم إذا ولغه الكلب أن يغسل ثلاثاً        ½: وهو قوله عليه السلام   ، إلاّ أنّ النص ورد بخلافه    
  ١٢. فيكون هذا القياس بمقابلته وهو لا يجوز، ¼سبع مرات½وفي رواية 

سافر تيسيراً عليهم بأن يساوي بيانه أنه أبيح الإفطار للمريض والم] آه... كذلك قوله تعالى: [قوله  )١(
كـذا في   ، الإفطار والصوم عندهم ويتمكّنوا من تحقيق ما يترجح  منهما في نظـرهم لمـصلحة              

  ١٢". الفصول"
  ١٢. بعد موازنته ذلك في كفّتي ميزان العقل] ما يترجح: [قوله  )٢(
اس في الاختيـار متفـاوتون فـصار    إن اختاروا تيسيراً لإفطار بمشقّة السفر والن  ] إلى أيام أخر  : [قوله  )٣(

ير بين الصوم والإفطار لطلب اليسر اعتباراً للعبد ما هو اليسر عنده من الصوم والإفطار بخلاف         ـالتخي
ير بين القصر والإكمال؛ لأنّ في الإكمال ما ـفلا يجوز فيه التخي، فإنّ اليسر فيها متعين القصر ، الصلاة

  ١٢. "المعدن"كذا في ، يبقى اليسر أصلاً
؛ لأنه لو نوى النفل لا يقع في صحيح الرواية عن أبي حنيفة ¼واجباً آخر½قيد بقوله ] واجباً آخر: [قوله  )٤(

  ١٢". المنهاج"كذا في ، رحمه االله
ما ذكرتم قياس أو دلالة لا سبيل الأول؛ لأنّ العزيمة ثابتـة       : ولقائل أن يقول  ] عن واجب آخر  : [قوله  )٥(

يثبت الرخصة بالقياس؛ لأنه لا يثبت إلاّ بدليل يساوي دليل العزيمة ولا إلى الثاني؛              بالدليل القطعي فلا    
لأنّ الثابت بالدلالة هو الذي يصير معلوماً بمعنى اللغة حتى استوى فيه الفقيه وغيره وتعلّق الرخصة بغير    

 هذا مـن بـاب      فكيف يكون ، القطر مِما اشتبه على أبي يوسف ومحمد رحمهما االله مع علو طبيعتها           
وأجيب بأنّ الدلالة ثابتة بمعنى اللغة والشرط في الدلالة أن يكون المعنى الذي تعلّق به الحكـم                 ، الدلالة

فأما أن يكون الثابت ذا النص في غير موضع مِما يعرف           ، المنصوص ثابتاً لغةً بحيث يعرفه أهل اللسان      
  ١٢. كذا قيل، به أهل اللسان فليس بشرط

 ١٢ . الأمر عليهميربدل من قوله لتيس

 ١٢ .أي العبادة المقررة في الوقت ١٢ .بيان لما
 ١٢ .ليقدروا

 ١٢ .ي الإتيانأ

 ١٢ .بالصوم ١٢ .أي أن لزوم الصوم ساقط بالترخص

 ١٢ .أي بالإفطار ١٢ .أي المسافر
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مصالح بدنه وهو الإفطار فلأن يثبت له ذلك بما يرجع الى مصالح دينه وهـو     
 في قوله   نةة المعلومة بالس  ومثال العلّ ، خراج النفس عن عهدة الواجب أولى     إ

 أو ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا½ :الصلاة والسلام عليه  
ذا نام مضطجعا اسـترخت     إه  نإما الوضوء على من نام مضطجعا ف      نإساجدا  
ذه العلة الى النـوم     )٢(ى الحكم فيتعد)١(ة جعل استرخاء المفاصل علّ    ¼مفاصله

ى الحكم ذه    وكذلك يتعد  ، لو أزيل عنه لسقط    يءلى ش إ)٣(مستندا أو متكئا  
                                                

: كما يقال، فإنه إنما يذكر مثله العلّية في كلامهم، لأنّ الفاء في قوله عليه الصلاة والسلام] علّة[: قوله  )١(
  : يذكر لبيان العلّة كما في قول الشاعر¼ أن½وكذلك كلمة ¼ البشر فقد أتاك الغوث½

  كيربالت في النجاح ذاك إن  بحيرال قبل صاحبييا  بكر
 ،]٣٧: هـود  [﴾ولاَ تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَمواْ إِنهم مغرقُونَ      ﴿: عم نوالُه ومن هذا القبيل قوله جلّ جلالُه       

  ١٢. بزيادة" المعدن"كذا في 
من نام مضطجعاً أو    : فقال الإمام مالك رحمه االله    ، اختلف فيه الفقهاء  ] إلخ... فيتعدى الحكم : [قوله  )٢(

 ربيعـة  يطول نومه وهو قول الزهـري إمـام المحـدثين و   ساجداً فليتوضأ ومن نام جالساً فلا إلاّ أن       
، لا وضوء إلاّ على من نام مضطجعاً أو متوركاً        : وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه    ، والأوزاعي وأحمد 
 وحماد بن أبي وقال الثوري والحسن بن يحيى  ،  النوم في السجود فعليه الوضوء     تعدأن  : وقال أبو يوسف  
على كلّ نائم الوضوء    : وقال الشافعي رحمه االله   ، وضوء إلاّ على من اضطجع    نه لا   إ: سليمان والنخعي 
أجمع العلماء على أنّ النوم القليل لا ينقض الوضوء إلاّ المزني من            : قال ابن القطان  ، إلاّ الجالس وحده  

الله فإنه خرق الإجماع وجعل قليله حدثاً وأجمعوا على أنّ نوم المضطجع ينقض الوضـوء وا              ، الشافعية
  ١٢". الحصول"كذا في ، أعلم

ما مر من الحديث نفياً صريحاً] إلخ... إلى النوم مستنداً أو متكئا: [قوله  )٣( ، لا إلى النوم ساجداً لِ
ما رواه البيهقي في الخلافيات عن أنس رضي االله تعالى عنه        إذا نام العبد في السجود يباهي ½ولِ

كـذا في   ، ¼دي روحه عنـدي وجـسده في طـاعتي        االله تعالى ملائكته فيقول انظروا إلى عب      
  ١٢". الحصول"

 ١٢ .لأنه يتقوى به بدنه

 ١٢ .أي المسافر

 ١٢ .جواب لما

 ١٢ .الترخص

 ١٢ .المسافرأي 

 ١٢ .أي بطريق الأولى ١٢ .أي ذمته

 ١٢ .نام ١٢ .نام

 ١٢ .أي نائما على جنبه ١٢ .نام

 ١٢ .أي النائم

 ١٢ .ن خروج ما اعتادعفلا يعري 

 ١٢ .أي النائم ١٢ .النبي صلى االله تعالى عليه وسلم
 ١٢. أي الاسترخاء ١٢. لنقض الطهارة ١٢ .سست خواهد شد 

 ١٢ .أعضاءه
 ١٢. أي النائم متكئا ١٢. النائم متکئا ١٢ .أي مفاصل

 ١٢ .أي المسافر

 ١٢. ذلك الشيء



 

 

، وصلي،  )٢(توضئي½ : وكذلك قوله عليه السلام    ،والسكر)١(لى الإغماء إة  العلّ
جعل انفجـار الـدم     ¼ه دم عرق انفجر    على الحصير قطرا فإن    وإن قطر الدم  

 ـ  ،ى الحكم ذه العلة الى الفصد والحجامة      فتعد)٣(ةعلّ ة المعلومـة    ومثال العلّ
ت الحكـم    الصغير فيثب  لولاية الأب في حق   )٥(ة الصغر علّ  :)٤(بالإجماع فيما قلنا  

                                                
ير في  ـطون الدماغ من بلغم بارد غليظ وهو ساتر للعقل والجنون تغي          بهو امتلاء   ]  الإغماء إلى: [قوله  )١(

 وجه تعدي الحكـم  ، وانون مسلوب العقل،فالمغمى عليه مغلوب العقل   ، القوة المفكّرة بسبب العقل   
لا يحـصل   الاسترخاء التام ربمـا     : فإن قيل ، ق نوم المضطجع في استرخاء المفاصل     إليهما لكوما فو  

 حالة القيام والركوع والسجود لبقاء الاستمساك فكيف يكونان فوق نـوم    بالإغماء والسكر لا سيما   
 نظـيره   ،ة الحاصلة بالإغماء والسكر أكثر من الاسترخاء بالنوم       معناه أنّ زوال المسك   : قيل، المضطجع

  ١٢". المعدن"كذا في ، ه من الشتاء في بردهفوق في حر:  أي¼ من الشتاءالصيف أحر½ :مقوله
ثُم اغتسلي وصلّى وتوضـي     ½ في آخره     أَبِي حبيشٍ  فَاطِمة بِنت هذا قطعة من حديث     ] توضئي: [قوله  )٢(

أخرجه ¼ إلخ... إنما ذلك عرق وليست بالحيضة    ½وفي رواية   ، ¼لكلّ صلاة وإن قطر الدم على الحصير      
  ١٢". الحصول"كذا في ، أحمد وصححه الترمذي

سبب وجوب الوضـوء إرادة الـصلاة       : فإن قيل ، لوجوب التوضي ] علّة جعل انفجار الدم  : [قوله  )٣(
الشرط يضاف : قيل، إنّ انفجار الدم علّة لوجوب التوضي    : فكيف قال ، والحدث شرط على ما عرف    

زلة السبب في حق الوجوب والنبي عليه الصلاة والسلام علّـل           ـ بمن إليه الوجود وهو في حق الوجود     
  ١٢". المعدن"كذا في ، إيجاب الطهارة بالدم وجوداً و عدماً لا وجوباً

إنّ الصغر علّة لولاية    ، أصحاب أبي حنيفة وغيرهم   : أي] مثال العلّة المعلومة بالإجماع فيما قلنا     : [قوله  )٤(
فلـذا  ،  وهذا لأنّ الصغيرعاجز عن القيام لمصالحه      ؛كم في حق الصغيرة   الأب في حق الصغير فثبت الح     

  ١٢". المعدن"كذا في ، جعل المولى ولاية عليه ليقوم بأموره
الأولى أنه يجـوز نكـاح      : اعلم أنّ المختلف فيه هاهنا ثلاث مسائل      ] إلخ... الصغر علّة : قلنا: [قوله  )٥(

وقال ، إنه لا يجوز  : قال أكثرهم ، رفان وبعض أهل العلم بجوازه    فذهب الط ، البالغة بغير إذن الوليّ أو لا     
ه هل يجوز أن تتولّى البالغة      والمسألة الثانية أن  ، ة خلاف ذلك  لا يعرف عن أحد من الصحاب     : ابن المنذر 

، فعند أصحابنا يجوز وعند الأكثر لا يجـوز       ، بنفسها لنكاحها وهل ينعقد النكاح بعبارة النساء أو لا        
      ï 
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 ١٢ .خطاب لفاطمة بنت أبي حبيش ١٢ .سترخاء في الكلوالجامع وجود الا ١٢. أي الاسترخاء

 ١٢ .النبي صلى االله تعالى عليه وسلم ١٢ .سال ١٢ .مفي الرح ١٢ .علة لقوله توضيئ ١٢ .بوريا ١٢ .أي تقاطر

 ١٢ .في سيلانه
 ١٢ .خون كشيدن ١٢ .رگ زدن ١٢ .الجامع انفجار الدم في كل منها

 ١٢ .وهو ولاية الأب ١٢ .بالقياس ١٢ .بالإجماع

 ١٢ .زادم رحم
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 ة لزوال ولايـة الأب في      والبلوغ عن عقل علّ    ،ة الصغيرة لوجود العلّ   في حق
حق  ذه العلة  لى  إ)١(ى الحكم  الغلام فيتعد ة الإنتقاض  انفجار الدم علّ  و ،الجارية

 ثم بعـد    ،ى الحكم الى غيرها لوجود العلة      المستحاضة فيتعد  في حق )٢(للطهارة
 من نـوع    ى أن يكون الحكم المعد    :س على نوعين أحدهما    القيا :نقول)٣(ذلك

حـاد في   تمثال الا ،  )٤( من جنسه   أن يكون  : والثاني ،الحكم الثابت في الأصل   
 الغلام فيثبـت ولايـة      ة لولاية الإنكاح في حق    ن الصغر علّ  إ :ما قلنا )٥(النوع

                                                
فاخترنـا  ، ثالثة أنّ علّة الولاية على المرأة في النكاح هل هي الصغر كما في الغلام أو البكارة               المسئلة ال 
  ١٢". الحصول"كذا في ، واختار الشافعي رحمه االله الثاني، الأول

عندنا الصغر علّة لولاية الأب في حق الصغير فيتعدى الحكـم في            : أي] إلخ... فيتعدى الحكم : [قوله  )١(
فـالبكرة  ،  الصغر في الذكر والبكارة في الأنثـى       دهفعندنا الصغر مطلقاً وعن   ، غير بعلّة الصغر  حق الص 

الصغيرة يولىّ عليها اتفاقاً والثيب البالغة لا يولىّ عليها إجماعاً والبكرة البالغة لا يولىّ عليها عندناخلافاً                
ن عباس رضي االله تعالى عنـه في قـصة      ولنا حديث اب  ، والثيب الصغيره يولىّ عليها عندنا لا عنده      ، له

والمقام حقّقه حق   ،  أخرجه أحمد ورجاله ثقاة    ،جارية بكر مرفوعاً وزوجها أبوها وهي كارهة فخيرها       
  ١٢". الحصول"كذا في ، "فتح القدير"البسط ابن الهمام رحمه االله في 

لاّ بعد انتقاض الطهارة فيكون خروج      وذلك لا يستقيم إ   ، لأنّ الشرع أمرها بالتوضي   ] لطهارةل: [قوله  )٢(
  ١٢". المعدن"كذا في ، الدم في حقّها ناقضاً للطهارة

كذا في  ، إلخ... نقول، بعد بيان العلّة المعلومة في الكتاب والسنة والإجماع       : أي] ثُم بعد ذلك  : [قوله  )٣(
  ١٢". المنهاج"

كالإضـافة  ،  وصف ويختلفان في وصف    الاتحاد في الجنس أن يشترك الحكمان في      ] من جنسه : [قوله  )٤(
  ١٢". الفصول"كذا في ، مثل ولاية المال ومثل حرج الاستيذان وحرج النجاسة، والوصف

، المراد بالاتحاد في النوع أن يكون حكم الفرع عين حكم الأصل    ] آه... مثال الاتحاد في النوع   : [قوله  )٥(
ن كما أنّ ولاية الإنكاح اتحدت في المحلّين في الجارية والغلام وكـذلك نجاسـة      يتغاير المحلا  لكنه تبعاً 

  ١٢". فصول الحواشي"كذا في ، السؤر في المحلّين في الهرة وسواكن البيوت

 ١٢ .أي الصغر

 ١٢ .أي سيلانه العرقي ١٢ .أي البلوغ مع عقل ١٢ .أي زوال الولاية في النكاح ١٢ .أي الذكر الصبي

 ١٢ . البول أو الرعاف الدائم بهوهو من سلس ١٢ .أي انتقاض الطهارة ١٢ .الصغرى

 ١٢ . إلى الفرعمن الأصل ١٢ .من حيث التعدي ١٢ .أي انفجار الدم

 ١٢ .أي الحكم الثابت في الأصل ١٢ .النوع

 ١٢ .الحكم المعدى من الأصل إلى الفرع
 ١٢ .لكونه فاقدا للعقل والتدابير

 ١٢ .غير البالغ

 ١٢ .ولايته في حقه من جنس ولايته في حقهاو 
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  في الثيـب   )١(ة فيها وبه يثبـت الحكـم       الجارية لوجود العلّ   الإنكاح في حق
ة ة سقوط نجاسة السؤر في سـؤر الهـر        اف علّ  الطو :وكذلك قلنا ، الصغيرة
وبلوغ الغلام عن عقل   ،  )٢(ةى الحكم الى سؤر سواكن البيوت لوجود العلّ       فيتعد 
 ومثال  ،)٣(ةة زوال ولاية الإنكاح فيزول الولاية عن الجارية بحكم هذه العلّ          علّ
في )٥(اف علة سقوط حرج الاسـتئذان      كثرة الطو  :ما يقال )٤(حاد في الجنس  تالا
ذه العلة ف          حق ن هذا الحـرج    إ ما ملكت أيماننا فيسقط حرج نجاسة السؤر

                                                
بالصغر ثبت الحكم في الثيب الصغيرة لا بالبكارة كما زعم الـشافعي            : أي] وبه يثبت الحكم  : [قوله  )١(

  ١٢". المعدن"كذا في ، قوله به اهتماماً بشان بيان علية الصغر رداً لقول الشافعيفتقديم ، رحمه االله
  ١٢. "المعدن"كذا في ،  نجاسة سور سواكن البيوت؛ لأنه عينهوهي الطواف وسقوط] لوجود العلّة: [قوله  )٢(
يـة؛ لأنّ زوال    ن عقل وزوال هذه الولاية من نوع زوال تلك الولا         عوهي البلوغ   ] هذه العلّة : [قوله  )٣(

  ١٢". المعدن"كذا في ، هذه الولاية عين تلك الولاية
المضاف : المراد بالاتحاد في الجنس أن يتحد الحكمان في وصف أي         ] ومثال الاتحاد في الجنس   : [قوله  )٤(

المضاف إليه كالاتحاد في الإضافة والوصف مثل ولاية النفس وولاية المـال            : ويفترقان في وصف أي   
فإنّ فيهما المضاف وهي الولاية مشترك ومتحد والمضاف إليه         ، رج الاستيذان وحرج النجاسة   ومثل ح 

 لأنّ النفس والمال مغايران وكذا الحرج المضاف إلى الاسـتيذان والنجاسـة متحـد               ؛مختلف ومغاير 
 ـ            وع والمضاف إليه مختلف؛ لأنّ النجاسة والاستيذان مغايران فمطلق الولاية جنس وولاية الإنكـاح ن

وولاية المال نوع آخر وولاية الصغر الفلاني فرد وكذا الحرج جنس وحرج الاستيذان نوع وحـرج                
  ١٢. فافهم، النجاسة نوع آخر وحرج الاستيذان الفلاني فرد وكذا حرج نجاسة كذا فرد

وا في ثلـث    ذن العبيد الذين لم يحكم    االله تعالى أمرنا بأن يستأ    بيانه إنّ   ] إلخ... حرج الاستيذان : [قوله  )٥(
أوقات من قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وأسقط الإذن بعد                 

 ]٥٨: النـور  [﴾  طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍ    ﴿: هذه الأوقات وبين علّته كثرة الطواف بقوله      
 للخدمـة وتطوفـون علـيهم       :كم أي أنّ بكم وم حاجة إلى المخالطة والداخلة يطوفون علي        : يعني

  ١٢". الشرح"كذا في ، بالاستخدام فلو جرى الأمر بالاستيذان في كلّ وقت لأدي إلى الحرج

 ١٢ .أي الصغر وهذه الواحد من نوع تلك الولاية ١٢ .بالقياس

 ١٢ .أي الصغر

 ١٢ .أي ولاية النكاح

 ١٢ .أي مثل الاتحاد في النوع في ما ذكرنا

 ١٢ .عطف على قوله الصغر ١٢ .الطوافأي  ١٢ . زواياهم الأرض من سكتاأي هو ١٢ . السوروهو سقوط نجاسة

 ١٢ .عن الغلام
 ١٢ .أي البلوغ مع العقل ١٢. الغير البالغة ١٢ .كالفارة والهية

 ١٢. أي طلب الإذن عند الدخول ١٢ .والكثرة ماخوذ عن صيغة المبالغة في قوله طوافون ١٢ .لمعدىتحاد الحكم ااأي 

 ١٢. أي سؤر الهرة وسواكن البيوت ١٢ .أي المماليك

 ١٢. أي كثرة الطواف

 ١٢. رأي حرج السؤ



 

   )٢٤٩(  

     

ف  وكذلك الصغر علة ولاية التـصر      ،)١(من جنس ذلك الحرج لا من نوعه      
     بلـوغ  ن  إو)٢(ف في النفس بحكم هذه العلة     للأب في المال فيثبت ولاية التصر

 النفس  في المال فيزول ولايته في حق     )٣(ة زوال ولاية الأب   الجارية عن عقل علّ   
 :قـول تبأن  )٥(ة في هذا النوع من القياس من تجنيس العلّ         ثم لا بد   ،)٤(ةذه العلّ 

ف بنفـسها   ها عاجزة عن التصر    لأن ؛ما يثبت ولاية الأب في مال الصغيرة      نإ
المتعلقة بذلك وقد عجـزت  ل مصالحها  يتعطّفأثبت الشرع ولاية الأب كيلا   

                                                
لأنّ هذا حرج النجاسة وذلك حرج الاستيذان فاختلفا باعتبار النوع وإن           ] إلخ... لا من نوعه  : [قوله  )١(

  ١٢". الشرح"كذا في ، وهو نفس الحرجاتحدا باعتبار الجنس؛ لأنّ كلا منهما من جنس واحد 
وهي الصغر وهذه الولاية من جنس تلك الولاية لا من نوعها؛ لأنّ الولاية لا           ] بحكم هذه العلّة  : [قوله  )٢(

  ١٢". المعدن"كذا في ، من نوعها؛ لأنّ الولاية في النفس غير الولاية في المال
 علّـة    بلوغهـا  : أو يقال  ،ة لزوال الولاية  لصغر علّ  زوال ا  :ويقالأ] إلخ... زوال ولاية الأب  [: قوله  )٣(

وذا عرفت أنّ المقصود    ، زوال الصغر علّة لخيارها وولايتها على نفسها      : أو يقال ، لخيارها في نفسها  
ولا ، الواحد يكون له عبارات ومفاهيم مختلفة تعبيرية وجودية وعدمية يجوز التعبير عنه بأيهـا كـان               

وقد نقل عن   ،  صلوح العدمي للوجودي مِما لا يلائم عند أهل التحقيق         زاع في ـيختلف المطلوب فالن  
أبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام من الحنفية أنه لا يجوز وتبعه الإمام كمال الـدين ابـن الهمـام في                    

  ١٢. وكثير من المتأخرين" التحرير"
ارية ذه العلّة إلى البلوغ عـن عقـل   في حق نفس الغلام والج: أي] في حق النفس ذه العلّة    : [قوله  )٤(

وزوال هذه الولاية من جنس زوال تلك الولاية لا من نوعها؛ لأنّ زوال هذه الولاية غير زوال تلـك              
  ١٢. الولاية

معنى عاماً يعم المنصوص وغيره ليؤثّر في حكم   : من جعل العلّة جنساً أي    : أي] ةمن تجنيس العلّ  : [قوله  )٥(
 من حكم النصوص كما إذا علّلنا ولاية الأب في مال الصغيرة بمعنى العجز عـن                المنصوص وفي جنسه  

كـذا  ، التصرف وهذا المعنى يعم المال والنفس ولهذا أثبتنا الولاية على النفس أيضاً كما أثبتنا على المال   
  ".وصول الأصول"في 

 ١٢ .لأن حرج النجاسة غير حرج الاستيذان ١٢ .أي حرج الاستيذان

 ١٢ .أي مثل الطواف

 ١٢ .في الجارية

 ١٢ .أي نفس الجارية ١٢ .للأب ١٢ .أي مال الجارية
  وهي الصغر وهذه الولاية من جنس

 ١٢ .من توعهالا                      تلك الولاية 

 ١٢ .أي نفس الجارية ١٢ .أي الأب ١٢ .وكذا ولاية الجد وهي إجبارية أيضا ١٢ .بمعنى مع

 ١٢ .أي ما فيه المعدى من جنسه ١٢ .أي البلوغ مع العقل

 ١٢ .أي الصغيرة

 ١٢ .أي الصغيرة ١٢ .أي مال الصغيرة ١٢ .أي تدابير أموالها



 

 

 وعلـى هـذا     ،)٢(عليها)١(ف في نفسها فوجب القول بولاية الأب      عن التصر 
 الأصل مع الفـرع   لأنّ؛)٣( أن لا يبطل بالفرق   :ل وحكم القياس الأو   ،نظائره

 ،العلـة هذه في غير   )٤(ن افترقا إحادهما في الحكم و   تاة وجب   حد في العلّ  تاا  ملَ
وهو بيان أن   )٦(والفرق الخاص )٥( فساده بممانعة التجنيس   :وحكم القياس الثاني  

    ٧(ف في المال فوق تأثيره    تأثير الصغر في ولاية التصر(    ف في  في ولايـة التـصر
                                                

علّقة بالنفس فالعجز عن التصرف     كيلا يتعطّل مصالحها المت   ] إلخ... فوجب القول بولاية الأب   : [قوله  )١(
 شفقته فلهذا أثبتنا ولاية الأب على النفس أيضاً كما أثبتنا على المال لوفور، معنى عام يعم المال والنفس  
  ١٢.  كذا قيلوكمال رأيه في نفسه وماله،

جز عـن   فـالع ، على نفسها كيلا يتعطّل مصالحها المتعلّقة بـالنفس       : أي] لولاية الأب عليها  : [قوله  )٢(
فلذا أثبتنا ولاية الأب على النفس كما يثبت على المال لوفـور            ، التصرف بمعنى عام يعم المال بالنفس     
  ١٢". معدن الأصول"كذا في ، شفقته وكمال رأيه في مالها ونفسها

يـع  بمطلق الفرق بين المقيس والمقيس عليه؛ إذ لا يشترط في القياس الاتحاد في جم  : أي] بالفرق: [قوله  )٣(
  ١٢. فمطلق الفرق مؤيد للقياس لا مثل، الأوصاف بل في البعض

لا يلزم من الولايـة في      : وصورة الفرق في هذا النوع أن يقول السائل مثلاً        ] إلخ... وان افترقا : [قوله  )٤(
 فنقول في  ،الغلام الولاية في الجارية الثيب؛ لأنّ الثيب صارت لها قدرة التصرفات بنفسها لزوال حيائها             

فيثبت الاتحاد في   ، هذا لا يضرنا لثبوت الاتحاد بين الغلام والصغيرة في العجز الثابت بالصغر           : جوابه
كذا ، لقياس بالفرق فافهم  الحكم وهو ثبوت الولاية للأب مع وجود الافتراق بوصف آخر فلا يبطل ا            

  ١٢". ن الأصولمعد"في 
،  العلّة وشمولها الأصل والفرع فلا تؤثر في حكم الأصلبأن يمنع السائل عموم] بممانعة التجنيس: [قوله  )٥(

  ١٢". معدن الأصول"كذا في 
  ١٢. كذا قيل، ¼بممانعة التجنيس والفرق الخاص½: عطف على قوله] والفرق الخالص: [قوله  )٦(
ة للتمدن   مر في كلّ يوم مائة   ، لأنّ الحاجة في التصرف في المال كثير الوقوع       ] إلخ... فوق تأثيره : [قوله  )٧(

وهي عاجزة عن التصرف    ، وناجزة لا يحتمل التأخير   ، كل والمشارب والملابس والمساكن وغيرها    في المآ 
فبهذه الضرورة وجب الولاية عليها لأبيها في مالها ومثل هذه لم توجد في النفس لانعدام الشهوة؛ ، فيها

      ï 

  )٢٥٠(  

     
 ١٢ .الذي ذكرنا  ١٢ .الصغيرة

 ١٢ .ر ما ذكرنا يعني أن كل ما كان فيه اتحاد الحكم في الجنس يجب فيه تجنيس العلةأي نظائ

 ١٢ .ون حكم الفرع والأصل متحدا في النوعوهو ما يك ١٢ .يس العلةنفي وجوب تج

 ١٢ .أي الأصل والفرع

 ١٢ .أي الأصل والفرع ١٢ .الأصل

 ١٢ .التي أوردها المعلل

 ١٢ .أي الفرق الخاص ١٢ .الحكم في الفرع من جنس حكم الأصلوهو أن يكون  

 ١٢ .أي الصغر

 ١٢ .أي الأصل والفرع



 

 

جتـهاد  ة مستنبطة بالرأي والا    وهو القياس بعلّ   :وبيان القسم الثالث   .النفس
ا وصفا مناسبا للحكم وهو بحال يوجب ثبوت        ذا وجدن إ وتحقيق ذلك    ،ظاهر

وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يـضاف         )١(ويتقاضاه بالنظر إليه  الحكم  
ذا رأينا شخصا   إ ونظيره   ،علة)٣(للمناسبة لا لشهادة الشرع بكونه    )٢(الحكم إليه 

                                                
وإنما هي بعد بلوغها فبعد البلوغ      ، لأبيهالأنّ هذه الثيب صغيرة غير بالغة فلا يضطر إلى الولاية عليها            

فهذا الفرق راجع إلى أنّ العلّة ليست عامة للفرع بناءً على احتمال أنّ العلّة هو الصغر لا                 ، تشاور فيه 
واعلم أنّ في هذا المقام ، اموع والمعروض من حيث هو كذلك    : نفسه مطلقاً بل هو مع الضروره أي      

أنّ تعليـل  : الأول: اسين ببطلان الثاني بالفرق الخاص إشكال من وجـوه      في مقام الفرق بين القي    : أي
الماتن في القياس الأول بأنّ الاتحاد في العلّة يوجب الاتحاد في الحكم يشترك فيه القسمان فلـم قيـد              

الأول : أنّ الفرق إذا كان في المعنى المؤثّر يبطل بـه القـسمان أي  : والثاني، النوع الأول بذلك التعليل 
أنّ المذكور إذا تقرر لا نسلّم   : والثالث، والثاني بالقياس وإذا كان في غيره لا يضر لا بالأول ولا بالثاني           

فما الفائدة في تخصيص الثاني؟ والجواب      ، معه القسم الأول عن الخلل أيضاً كما لا نسلّم القسم الثاني          
والمراد هاهنا الاتحاد في النوع     ، وع واتحاد في الجنس   اتحاد في الن  : أنّ الاتحاد على نوعين   : عن الأول 

أنّ الفرق في المعنى : وعن الثاني، ولا شك أنّ الاتحاد في العلّة لا يوجب الاتحاد النوعي في القسم الثاني
 بخلاف القسم الثاني فـإنّ الفـرق في  ¼ في غير هذه العلة½: المؤثّر غير متصور كما ترى ولذا قيد بقوله     

أنّ الفرق الخاص المذكور غير متقرر فلا يرد الإشكال غاية مـا في             : وعن الثالث ،  متوهم لمؤثراعنى  الم
، الباب أنّ الماتن رحمه االله لم يتعرض لهذا الفرق في القسم الأول؛ لأنه غير متوهم بخلاف القسم الثاني                 

  ١٢. وحواشيه" شرح المنار"كذا في ، فإنه متوهم فافهم
 ظاهراً؛ لأنّ ثبوت تحقيق العلّة في القياس ليس         ¼بالنظر إليه ½: ظاهراً وإنِّما قال  : أي] بالنظر إليه  [:قوله  )١(

١٢. إنّ هذا الوصف علّة نظراً إلى الظاهر؛ لأنّ كلامنا فيما لم تكن العلّة منصوصةً: بل نقول، بقطعي  
حكم وقد اقترن به الحكم في موضـع        إذا وجدنا مناسباً لل   : جواب إذا أي  ] يضاف الحكم إليه  : [قوله  )٢(

  ١٢". ن الأصولمعد"كذا في ، لحكم إلى ذلك الوصفآخر من نص أو إجماع يضاف ا
بكون الوصف علّة كما إذا علّلنا في ولاية الإنكاح في الصغير           : أي] لا لشهادة الشرع بكونه   : [قوله  )٣(

وجه النظر للصغير باعتبار عجـزه عـن        بعلّة الصغر للمناسبة؛ لأنّ ولاية الإنكاح لم تشرع إلاّ على           
والصغير مورث للعجز فكان هذا تعليلاً بوصف ملائم للحكم         ، مباشرة النكاح مع حاجة إلى مقصوده     

      ï 

  )٢٥١(  

     

 ١٢ .لا بالكتاب والسنة والإجماع ١٢ .ثابتةأي  ١٢ .مبتدأ

 ١٢ .أي القياس بعلة مستنبطة ١٢ .في سائر المسائل القياسية الاجتهادية

 ١٢. شرطية

 ١٢. أي الوصف المناسب

 ١٢. خبر
 ١٢. جواب إذا ١٢. أي ذا الوصف ١٢. الحكم ١٢. يطلب

 ١٢. من حيث المعلولية بين المقيس والمقيس عليه

 ١٢. أي لمناسبة ذلك الوصف الحكم

 ١٢. أي الوصف المناسب للحكم ١٢.  الوصف هذاأي بكون



 

   )٢٥٢(  

     

 حاجة الفقير وتحـصيل      الإعطاء لدفع  نأأعطى فقيرا درهما غلب على الظن       
ذا رأينا وصفا مناسبا للحكم وقـد       إ :ذا عرف هذا فنقول   إ ،مصالح الثواب 

       لى ذلـك   إضـافة الحكـم     إ ب اقترن به الحكم في موضع الإجماع يغلب الظن
  انعدام ما فوقها من الدليل   عند في الشرع توجب العمل      الوصف وغلبة الظن 

 وعلى هذا ،)١(ملم يجز له التيمقربه ماء  به أن   ذا غلب على ظن   إزلة المسافر   ـبمن
 لأن عنده   ؛)٣( وحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق المناسب       ،)٢(يمسائل التحر 

        ليه فـلا   إضافة الحكم   إ ب يوجد مناسب سواه في صورة الحكم فلا يبقى الظن
 وعلى  ، وقد بطل ذلك بالفرق    نه كان بناء على غلبة الظن      لأ ؛يثبت الحكم به  

                                                
فإنها ثابتة في مـال الـصغير       ، وقد ظهر أثر هذا الوصف في موضع الإجماع وهو ولاية المال          
اهد زلة الشـصف في القياس بمن بالإجماع وإنما يشترط هذا لوجوب العمل بالوصف؛ لأنّ الو        

ورات دينه واجتنابه عنها يدلّ ظاهراً على أنه يجتنـب عـن            ظمن العدالة وهو اجتنابه عن مح     
الكذب في الشهاده أيضاً فظهور أثر لوصف في موضع آخر يدلّ ظاهراً على أنه مؤثّر في موضع 

كذا في ، سبة فيجوزه ولا يوجبهوأما مجرد المنا، زاع فهذا يوجب العمل بالقياس ذه العلّةـالن
  ١٢". المعدن"و" الفصول"

  ١٢. زلة المتحقّقـلأنّ غلبة الظن عند انعدام ما فوقها من الدليل بمن] لم يجز له التيمم: [قوله  )١(
كما إذا اجتهبت عليه القبلة وتحري ووقع تحريه على شيء بغلبة الظن وليس             ] مسائل التحري : [قوله  )٢(

  ١٢به .سأله فيجب العملعنده من ي
بالفرق بين الأصل والفرع في الوصف المناسب؛ لأنّ عنده وجود الفرق           : أي] بالفرق المناسب : [قوله  )٣(

: ومثال ذلك كما قال الشافعي رحمه االله      ، يوجد مناسب في المقيس عليه سوى الوصف الذي علّلتموه        
دفع حاجة الفقير و للسائل أن يبطلـه بـالفرق          يجب الزكاة في مال الصبي قياساً على البالغ والجامع          

 موضع الإجماع لتطهير الآثام والذنوب أو هـذا          صورة إنّ وجوب الزكاة في   : المناسب وهو أن يقول   
  ١٢". المعدن"و" الفصول"كذا في ، المعنى مفقود في صورة الفرع فلا يجب

 ١٢ .من الأكل واللبس ١٢ .أي إعطاء الدرهم إلى الفقير ١٢ .أي على ظننا بقرينة قوله رأينا

 ١٢ .حالية ١٢. أي ظننا

 ١٢ . في موضع النصإو ١٢ .أي الوصف المناسب للحكم

 ١٢ .يأي غلبة الظن بالرأ ١٢ .أي غلبة الظن ١٢ .على صاحب الظن

 ١٢ .بيانية
 ١٢ .أي هذه العلة بمترلة آه

من الكتاب والسنة والإجماع
. 

١٢
 

 ١٢ .أي المسافر ١٢ .أي المسافر ١٢ .وهو في الطريق

 ١٢ .اسم أن

 ١٢ .أي المسافر

 ١٢ . أو تغير الأولىبأن يخترع علة أخرى ١٢ .أي بالعلة المستنبطة بالرأي والاجتهاد

 ١٢ .للعلية بعلة أخرى

 ١٢ .أي وجود الفرق

 ١٢ .أي الوصف ١٢ .أي الوصف الذي عللتموه ١٢ . عليهفي أصل المقيس

 ١٢ .أي الوصف

 ١٢ .أي الحكم

 ١٢ .أي غلبة الظن



 

   )٢٥٣(  

     

زلة الحكم بالشهادة بعد تزكية الـشاهد    ـبمن)٢(لبالنوع الأو )١(ان العمل هذا ك 
 ظهور العدالـة قبـل التزكيـة     عندزلة الشهادة   ـوالنوع الثاني بمن   وتعديله

  .)٣(زلة شهادة المستورـوالنوع الثالث بمن

                                                
رق بينها أنّ الوصف المعلوم بالكتـاب   على ما ذكرنا من الأقسام الثلاثه والف      : أي] كان العمل : [قوله  )١(

 ـ ـوالسنة بمن  زلة تزكيـة  ـزلة تزكية الشاهد المعدل من المزكّى؛ لأنّ دلالة النص على كونه علّـة بمن
زلة الشاهد الذي ظهر عدالته قبل التزكيـة؛ لأنّ         ـوالوصف المعلوم بالإجماع بمن   ، الشاهد من المزكّى  

  ١٢. لى أنّ هذا الوصف علّتهالإجماع لا يدلّ صريحاً ولا إشارةً ع
زلة القضاء بشهادة الشهود بعد ـهو التعليل المنصوص بالقرآن والحديث بمن] بالنوع الأول: [قوله  )٢(

فإنه لا يتصور فيه النقض أصلاً وهو قضاء كامل موثق وثيق لا يحتمل ، ثُم تزكيتهم بشهادة المزكّين، تعديلهم
  ١٢. البطلان والانتقاض

لأنه لم تظهر عدالته وفسقه كما لم يظهر كون الوصف علّته بـدليل           ] المستور زلة شهادة ـبمن [:قوله  )٣(
إنّ العمل بالقسم الثالث واجب كما صرح به الماتن أنّ غلبـة الظـن              : فإن قلت ، من نص أو إجماع   

لقـضاء  زلة المستور يقتضي أن لا يجب العمل به ولكن يكون جائزاً؛ لأنّ ا            ـيوجب العمل وكونه بمن   
إنما يجب العمل بالوصف المناسـب إذا       :  قلنا ،بشهادة المستور جائز إذا لم يطعن الخصم بظاهر العدالة        

فعلى هذا لا فرق بين     : ولقائل أن يقول  ، اقترن به الحكم في موضع الإجماع وهو من قبيل النوع الثاني          
ل إجماع الأمة وبالثاني إجماع الخـصم  أجيب بأنّ المراد بالإجماع الأو، النوع الثاني والثالث في التحقيق  

وأجيب بأنّ الفرق ثابت بين النوع الثاني والثالث باعتبار الأصل وإن كان غير ثابت بالنسبة       ، مع المعلّل 
، كافٍ في الفـرق وهو اقتران الحكم به في موضع الإجماع أو في موضع النص وهذا القدر            ، في المعانية 
  ١٢". الفصول"كذا في 

 ١٢ .من المزكين ١٢. الةفي العد ١٢ .وهو الوصف المعلوم بالكتاب والسنة ١٢ .أي ما ذكرنا من الأقسام الثلاثة والفرق بينها

 ١٢ .بالنوعالعمل  ١٢ .أي الشاهد

 ١٢ .العمل بالنوع إلخ

 ١٢ .ي والاجتهادوهو وصف المعلوم بالرأ



 

 

  والقول بموجب العلة  )١(الممانعة :هة على القياس ثمانية   الأسولة المتوج 
 :ا الممانعة فنوعان   أم ،والنقض والمعارضة )٢(والقلب والعكس وفساد الوضع والفرق    

  صدقة الفطر وجبت   : ومثاله في قولهم   ،والثاني منع الحكم  )٣(دهما منع الوصف  أح
  لا نسلم وجوا بالفطر بل عندنا تجب       :قلنا ، ليلة الفطر  بالفطر فلا تسقط بموته   
ة فلا   قدر الزكاة واجب في الذم     :ذا قيل إ)٥( وكذلك ،)٤(برأس يمونه ويلي عليه   
ة ن قدر الزكاة واجب في الذمأ لا نسلم   : قلنا ،نكالدي)٦(يسقط لاك النصاب  

                                                
هي أساس المناظرة وأصلها؛ لأن المناظرة وضعت على مثال الخصومات في الـدعاوي        ] الممانعة: [قوله  )١(

والسائل يدعي  ، فالمعلّل يدعي لزوم الحكم الذي رام قصد إثباته على السائل         ، الواقعة في حقوق العبادة   
الحقوق الدفع عن نفسه والإنكار فلا ينبغي له        عليه فكان سبيله الإنكار كما أن سبيل المدعى عليه في           

دعاه ايب مؤثراً في الحكم يتجاوز      عند الضرورة وهي أنه إذا ثبت ما ا       أن يتجاوز إلى غير الممانعة إلا       
السائل عنها إلى القول بموجب العلة إن أمكنه ذلك بأن كان الوصف من جنس الحكـم وإلا يـشغل      

  ١٢". الفصول"كذا في ، ل الكلام إلى المعارضة سهل الأمر على ايبفإذا زا، بالقلب ثُم بالمعارضة
قيل ، إنه ذكر الفرق ولم يشرع في مثاله كما شرع في سائر الأسولة         : ولقائل أن يقول  ] والفرق: [قوله  )٢(

لَما ذكر مثل الفرق في الفصل السابق على هذا الفصل لم يذكر هاهنا الاختصار على أنـه جـاز أن                    
    ١٢". ن الأصولمعد"كذا في ، المتن وهو غير بعيداً من الكاتب في نسخة يكون سهو

لا نسلم أنّ الوصف الذي جعله المعلّل علة موجود في المتنازع فيـه             : بأن يقول ] منع الوصف : [قوله  )٣(
  ١٢. والمنع إما مع السند أو بدونه والسند ما يكون المنع مبنياً عليه

ذلك المكلّـف   :  أي ¼يلي عليه ½: أي يقوم المكلّف بكفايته يحتمل مؤنة وقوله      ] ونه ويلي عليه  يم: [قوله  )٤(
تحملوا هذه المؤنة عمن وجـب  :  أي¼أدوا عمن تمونون½: على ذلك الرأس لقوله عليه الصلاة والسلام 

  ١٢.  في باب الأسباب من هذا الكتابم به أنّ الرأس سبب وسيأتي تحقيقهفعل، عليكم مؤنه
 قدر الزكاة وهو    : أي مثل الممانعة في الوصف في المسألة السابقة الممانعة فيما إذا قال            ]وكذلك: [قوله  )٥(

  ١٢". المعدن"كذا في ، جب في الذمة لا تعلق لها بالعيناخمسة دراهم و
  جعل الشافعي رحمه االله وجوب مقدار الزكاه علته للحكم] إلخ... فلا يسقط لاك النصاب: [قوله  )٦(

      ï 

  )٢٥٤(  

     
 ١٢ .بالتعليل بالعلل الطردية ١٢ . الواردةأي الاعتراضات

 ١٢ .أي انعكاس العلة غير علة بالنقض

  وهو منع السائل عن قبول ما أوجب
 ١٢ .كقولك لا نسلم أن الحكم في الأصل أو الفرع هذا ١٢ .من الممانعة ١٢ .أي نوعي الممانعة ١٢ .       المعلل بتعليل من غير دليل

 ١٢ .أي المنع بالوصف

 ١٢. الشافعية

 ١٢ .صدقة الفطر ١٢ .الفطرأي صدقة  ١٢ .الغني المقيمأي المكلف  ١٢ .أي لوجود يوم الفطر

 ١٢ .هو خمسة دراهم في مئتي درهم ١٢ .أي باربرداري كند ١٢ .المكلف

 ١٢ .وإنه واجب في الذمة لا يسقط لاك المال ١٢. ما حال الحول ولم يؤد الزكاة بعد



 

 

ك كالدين بعـد     الواجب أداؤه فلا يسقط بالهلا     :ولئن قال ، بل أداؤه واجب  
  الأداء واجب في صورة الدين بل حرم المنع حتى يخرج          م أنّ  لا نسلّ  : قلنا ،المطالبة

 )٣( المسح :ذا قال إذلك  وك ،)٢(من قبيل منع الحكم   )١(عن العهدة بالتخلية وهذا   
  التثليث مسنوننّ أم لا نسلّ:)٤( قلنا،ه كالغسلث تثليسنركن في باب الوضوء فلي
                                                

لا نسلّم أنّ قدر الزكاة واجـب في        : فنقول، وإنما نمنع هذه العلة   ،  بعد هلاك المال   وهو بقاء الواجب  
  ١٢". فصول الحواشي"كذا في ، بل أداءه واجب في الذمة، الذمة

  ١٢. لا نسلّم أنّ وجوب الأداء ثابت في صورة الدين: قولنا: أي] وهذا: [قوله  )١(
الحكم في : ولقائل أن يقول، اء وجوازه من قبيل الأحكاملأنّ وجوب الأد] من قبيل منع الحكم: [قوله  )٢(

وأما وجوب الأداء فجعل وصفاً جامعاً بين الأصـل   ، هذا القياس وهو عدم سقوط الزكاة لاك المال       
فكان منع الوجوب من قبيل منع الوصف؛ لأنه وصف هذا الحكم لا            ، وهو الدين والفرع وهو الزكاة    

إنما جعل المصنف رحمه االله وجوب الأداء من منع       : أقول،  المثال للمثّل  فلا يطابق ، من قبيل منع الحكم   
، فلا يضر كونه من قبيل منع الوصف يعارض القياس        ، الحكم باعتبار أنّ الأداء في الأصل من الأحكام       

  ١٢. كذا قيل
عضاء المغـسولة   فالمعلّل من الشافعية مثلاً علّل حكم سنية تثليث الغسل في الأ          ] إلخ... المسح: [قوله  )٣(

 والفرض ،إنما كان من جهة أنّ الغسل فرض وركن للوضوء  ، بالركنية بأنّ التثليث في الغسل المفروض     
الفرضية في  : ثُم إذا وجدت هذه العلّة أي     ، يكمل بالسنن و التكميل إنما هو بالتكرير وكماله بالتثليث        

عي رحمه االله أنه مسنون بمياه مختلفة نص عليه         المسح يسن فيه أيضاً تكميله بالتثليث وهذا مذهب الشاف        
لكن حكى الرافعي أنّ كونه مرةً واحدةً وجه لأصحابنا         ، في كتبه وقطع به جماعة من جماهير أصحابه       

وهو مذهب أكثر العلماء والفقهاء وحكاه الترمذي أيضاً عن الشافعي ومذهبه في التثليث حكاه ابـن            
ة أنّ المسنون هو المرة اء وهو رواية عن أحمد وداود ومذهب الحنفيالمنذر عن أنس وسعيد بن جبير وعط 

قال ابن المنذر ومن قال به ابن عمر وطلحة بن مصرف والحكم وعماد والنخعي ومجاهـد                ، ةالمستوعب
وقال ابن عـدي  ، وسالم بن عبد االله والحسن البصري ومالك وأحمد والثوري وغيره اختاره ابن المنذر         

  ١٢". الحصول"كذا في ،  بمسح الرأس مرة واحدة وهو الأصحكلّ الرواة قالوا
لا نسلّم أنّ التثليث مسنون في الغسل فمنعنا الحكم وهو سنية التثليث في المقيس عليه وهو   ] قلنا: [قوله  )٤(

بيان منع الحكم أنّ التكرار ليس بسنة مقصودة في الأصل؛ لأنه           : وبيانه أي ، الغسل في الأعضاء الثلاثة   
      ï 

  )٢٥٥(  

     

 ١٢ .لا يسقط ١٢ .أي قدر الزكاة ١٢ .مثال منع الحكم ١٢ .في الذمة

 ١٢ .ن مال مديونهمعن أن يأخذ مقدار دينه  ١٢ . رب الدين على المديون إلىأي أداء الدين

 ١٢ .أي مثل منع الحكم فيما تقدم منع الحكم فيما إذا قال إلخ ١٢. وإن لم يأخذ الدائن المال ١٢ .أي عهدة الدين

 ١٢. أي المسح ١٢. أي فرض داخلي ١٢ .أي مسح الرأس

 ١٢ .المديون



 

   )٢٥٦(  

     

طالـة القيـام    إك)١(طالة الفعل في محل الفرض زيادة على المفروض       إل بل   في الغس 
 بالتكرار ر إلاّفي باب الغسل لا يتصو)٢(ن الإطالةأ  الصلاة غير في بابوالقراءة

ن الإطالة مـسنون    أ ب : وبمثله نقول في باب المسح     ،لاستيعاب الفعل للمحل  
بالطعـام شـرط    )٣(يع الطعام  التقابض في ب   : وكذلك يقال  ،بطريق الإستيعاب 

 لا نسلم أن التقابض شرط في باب النقود بل الشرط تعيينـها        :قلنا)٤(كالنقود
                                                

 أثر لوصف الركنية في التكرار وإنما أثره في سنية التكميل؛ لأنّ السنن والواجبات إنمـا شـرعت                  لا
التكميل الأصل في سائر الأركان والتكميل إنما يكون بإطالة الفـرض  : مكملات للفرائض؛ ولأنه أي   

 بتكرارهـا   إطالتها لا ألا ترى أنّ القيام والركوع والسجود إنما يكون تكميلها ب         ، في محلّه فيما أمكن   
ا لم نجد محل الإطالة في الغسل؛ لأنّ المفروض لَما استغرق محله كانت الإطالة تكميلاً وكذا القراءة إلاّ أن
، فصرنا ضرورة إلى التكرار خلفاً عن الأصل والعمل بالأصل ممكن في مسح الرأس، في غير محلّ الفرض 

  ١٢". الفصول" في كذا، بالإطالة فيها بالاستيعاب فافهم: فقلنا
في : في محلّه؛ وذلك لأنّ التكرار ليس بسنة مقصودة في الأصـل أي : أي] زيادة على المفروض : [قوله  )١(

الغسل؛ لأنه لا أثر لوصف الركنية في التكرار إنما أثره في سنية التكميل؛ لأنّ السنن والواجبات إنمـا           
سائر الأركان والتكميل إنما يكـون بإطالـة        شرعت مكملات للفرائض ولأنّ التكميل هو أصل في         

  ١٢". المعدن"كذا في ، الفرض في محلّه زيادة على القدر المفروض
إذا كانت الإطالة مسنونة في الغسل دون التكرار فلم : جواب عما يقال] إلخ... غير أنّ الإطالة: [قوله  )٢(

 الفعل كلّ    يتصور إلاّ بالتكرار لاستيعاب    بأنّ الإطالة في باب الغسل لا     : لم يعمل بالإطالة فيه؟ فأجاب    
  ١٢". نالمعد"كذا في ، المحل

والظاهر عن هذا تماثلهما في     ، من جنس الحبوب كالحنطة والشعير    : أي] إلخ... في بيع الطعام  : [قوله  )٣(
، الجنس كبيع الحنطة بالحنطة والملح بالملح ويشترط فيه التسوية بحديث الربا مثلاً بمثل أخرجه مـسلم               

واجـب  :  أي ¼شـرط ½:  وقوله ،وفيه يداً بيد  ، وعلى هذا الظاهر يشترط التقابض أيضاً بحديث الربا       
  ١٢. ضروري وإلاّ فلا تعليل لإثبات الشرطية وإنما هو للحكم على ما تقرر

بيع النقود وهي الأثمان حيث شرط تقابض البدلين في عقد الصرف والجامع أنّ             : أي] كالنقود: [قوله  )٤(
 ١٢.  منهما مال يجري فيه الرباكلاً

 ١٢ .القدر ١٢ .الغسل المسنون ١٢ .المسنون

 ١٢ .أي إطالة الفعل

 ١٢ .بيان القول ١٢ .أي الغسل ١٢ .كله ١٢ .أي الغسل

 ١٢ .أي تقابض البدلين

 ١٢ .أي في باب بيع النقود وهو عقد الصرف ١٢ .أي كبيع النقود شرط فيه التقابض

 ١٢ .في باب النقود

 ١٢ .أي النقود

 ١٢ .في المسح



 

   )٢٥٧(  

     

، )٣(لا تتعين إلا بالقبض عنـدنا )٢( النقودأنّبالنسئة غير   )١(كيلا يكون بيع النسئة   
معلولها غير  ة فهو تسليم كون الوصف علة وبيان أن         ا القول بموجب العل   وأم

  لأن ؛حد في باب الوضوء فلا يدخل تحت الغسل       )٤(ومثاله المرفق ، ما ادعاه المعلل  
 ؛حد الساقط فلا يدخل تحت حكم الساقط      )٦( المرفق :قلنا، )٥(الحد لا يدخل في المحدود    

                                                
النسيئة :  الكالي بالكالي أي   وهو حرام لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع       ] إلخ... بيع النسيئة : [قوله  )١(

قد أجمع الناس على عـدم  : وقال أحمد رحمه االله، خر أيضاً كحديث يداً بيد  يئة ويؤيده أحاديث أ   سنبال
  ١٢. جواز بيع الدين بالدين 

لَما كان التعيين في النقود شرطاً دون القـبض فينبغـي أن     : جواب ما يقال  ] آه… أنّ النقود : [هقول  )٢(
معـدن  "كذا في   ، بأنّ النقود لا تتعين وإن عينت إلاّ بالقبض       : فأجاب، يجوز بيع النقود بدون القبض    

  ١٢". الأصول
ولهذا إذا ابتـاع    ، سوخ بثبوما في الذمة   إذ الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود والف       ] عندنا: [قوله  )٣(

ين من غير قـبض    ـفإنه يتعين بالتعي  ، سلعة بدراهم معينة جاز أن يوجب مكاا أخرى بخلاف الطعام         
  ١٢". المعدن"كذا في ، فلا يحتاج إلى التقابض

، إلخ... الحد لا يدخل  فإنّ المعلّل ادعى أنه لا يدخل تحت الغسل بعلّة أنّ           ] إلخ... ومثاله المرفق : [قوله  )٤(
والسائل يسلم أنّ هذا الوصف وهو كونه حداً في باب الوصف علّة لهذا الحكم ظاهراً  وهو أنـه لا                    

دعاه دود فيكون المعلول هاهنا غير ما ايدخل تحت الغسل لكن حكمها بالتحقيق أنه لم يدخل تحت المح      
نه لا يدخل تحـت حكـم       إ: قلنا، رةالمذكوالمعلّل؛ لأنّ دعواه أنه لا يدخل تحت حكم الغسل بالعلة           

وقد سبق تحقيق هذا في حروف المعاني على وجه الاستقـصاء والحـدود حٍ             ، الساقط بالعلة المذكورة  
 لأنّ الجانب المقصود كما قـال       ؛الجانب الساقط؛ لأنّ الغاية هاهنا للإسقاط فكان المرفق حد الساقط         

  ١٢. كذا في كتب الأصول،  فلا يدخل تحت الساقطوالمرفق حد الساقط لا حد الغسل: المعلّل
كالليل في باب الصوم جعل القائس كونه حداً في باب الصوم علّة لهذا ظاهر وهو               ] في المحدود : [قوله  )٥(

  ١٢". معدن الأصول"كذا في ، لا يدخل تحت الغسل
لأنّ الغاية هاهنا للإسقاط فكـان      سلّمنا المرفق حداً لكنه حد الساقط؛       : قلنا: أي] المرفق: قلنا: [قوله  )٦(

معـدن  "كـذا في    ، نب المغسول المرفق حد الساقط لا حد المغسول والمحدود الجانب الساقط إلاّ الجا          
  ١٢. "الأصول

 ١٢ .فشرط التقابض ١٢ .فإنه حرام

 ١٢ .أي العلة ١٢ .لحكم المدعى ظاهرال ١٢ .لقول بموجبهااأي 

 ١٢ .أي المعلول

 ١٢ .بل معلولها ما ادعاه السائل

 ١٢ .القول بموجب العلةأي  ١٢ .أي القائس

 ١٢ .غاية

 ١٢ .أي المغيا ١٢ .أي المرفق

 ١٢ .أي المغيا ١٢ .الغاية

 ١٢ .السائل



 

 

 صوم رمضان صوم فرض فلا      :وكذلك يقال ، لأن الحد لا يدخل في المحدود     
  أنهين إلاّـ صوم الفرض لا يجوز بدون التعي:قلنا، يجوز بدون التعيين كالقضاء

 صوم رمـضان لا يجـوز       : ولئن قال  ،هنا من جهة الشرع   اين ه ـوجد التعي 
 بدون التعيين إلا أن التعيين    )١( لا يجوز القضاء   :قلنا، التعيين من العبد كالقضاء   بدون  

يـين    ين العبد وهن  ـالقضاء فلذلك يشترط تعي   في  يثبت من جهة الشرع     لم   ا وجد التع
 أحدهما أن   :فنوعان)٣(ا القلب وأم، ين العبد ـتعي)٢( جهة الشرع فلا يشترط    من

                                                
 ـ          ] إلخ... لا يجوز القضاء  : [قوله  )١( الأول ، ينـاعلم أنّ المحتاج في صحة عبادة معينة نحوان مـن التعي

 ـ،قد حصل ذلك بنية مطلق الصوميز العبادة عن العاده و  ـلتمي يز العبـادة مـن بـين    ـ والثاني لتمي
 يز إنما ـلأنّ الحاجة إلى التمي    زدحام الأمثال والنظائر وتراكمها؛   وهذا إنما يحتاج إليه عند ا     ، داتالعبا

 وإذا انقطع عرق الـشركة والتـزاحم فلايحتـاج إلى           ،يز إلاّ بعد الاشتراك   ـهي بعد المزاحمة ولا تمي    
إذاانسلخ شـعبان   ½وهاهنا الاشتراك والازدحام؛ لأنه ورد في الحديث        ، يز بين النظائر  ـين للتمي ـالتعي

  ١٢". الحصول"كذا في ، ¼فلا صوم إلا عن رمضان
الممانعة في شرط القياس وهو أنّ الفرع ليس بنظير         : وحاصل هذا الجواب  ] إلخ... فلا يشترط : [قوله  )٢(

بصوم القضاء؛ لأنه لم يوجد فيه تعيين من الشرع في          :  الأصل أي  ين في ـالأصل؛ لأنه إنما شرط التعي    
: ولقائل أن يقـول   ، ين العبد ـين من الشرع فلا حاجة إلى تعي      ـصوم رمضان يوجد التعي   : الفرع أي 

وفي ، القول بموجب العلّة إنما يستقيم إذا سلّم كون الوصف علّةً وبين أنّ معلولها غير ما ادعاه المعلّل                
وأجيب بل كذلك؛ لأنّ العلّة المذكورة وهي كون الصوم فرضاً يقتـضي            ، ولى ليس كذلك  مسألة الأ 

حاجـة إلى    وقد وجد التعيين هاهنا من جهة الشرع فلا       ، ين من جهة العبد   ـين مطلقاً لا التعي   ـالتعي
 ـ    ـين في قول الخصم التعي    ـالمراد بالتعي : ولقائل أن يقول  ، ين العبد ـتعي يين ـين بطريق القـصد وتع

الشارع ليس فيه قصد العبد فلا يتوجه السوال عليه أصلاً إلاّ أن يجاب أنّ هذا القيد غير مـذكور في                    
  ١٢. وغيره" المعدن"كذا في ، فإنه قاس مطلقاً، كلامه

أن يجعل أسفل الشيء أعلاه وأعـلاه      : أحدهما: ينـهو في اللغة يستعمل في معني     ] وأما القلب : [قوله  )٣(
أن يجعل باطن الشيء ظاهره وظاهره باطنه كقلب الجـراب          : ثانيهما، قصعة والكوز أسفله كقلب ال  

      ï 

  )٢٥٨(  
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 ١٢ .أي مثل القول بموجب العلة

 ١٢ . في اشتراط تعيين النية في صوم رمضانمن جهة الشافعي

 ١٢ .مقيس

 ١٢ .والجامع كون كل واحد منهما صوما

 ١٢ .تعيين صوم القضاءال يجوز بدون  لاأي كما

 ١٢ .مقيس عليه
 ١٢ .فإنه قال عليه السلام إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان ١٢ .أي في صوم رمضان

 ١٢ .الشافعي
 ١٢ .بدون التعيين من العبدفإنه لا يجوز 

 ١٢ .لصوم القضاءاأي 

 ١٢ .صوم ١٢ .أي سلمنا

 ١٢ .أي في رمضان ١٢ .في صوم القضاء ١٢ .أي لعدم التعيين من الشرع

 لما
مر من الحديث
. 

١٢
 

 ١٢ .من حيث تنوع قلب العلة على موضوعها

 ١٢ .أي النوعين

 ١٢ .من العيد



 

 

 ومثاله في الشرعيات    ،)١(يجعل ما جعله المعلل علة للحكم معلولا لذلك الحكم        
جريان الربا في الكثير يوجب جريانه في القليل كالأثمان فيحرم بيع الحفنة من             

في القليل يوجب جريانـه في      )٣( لا بل جريان الربا    : قلنا ،)٢(لحفنتين منه الطعام با 
حرمة إتـلاف الـنفس     )٤(وكذلك في مسألة الملتجىء بالحرم    ، الكثير كالأثمان 

                                                
، ير هيأة الشيء على خلاف الهيأة التي كان عليها ـوكلاهما يرجعان إلى شيء واحد وهو تغي      ، والثوب

ير الدليل ـين وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد وهو تغيـفكذا في القياس يستعمل القلب الصحيح بمعني
  ١٢. كذا قيل،  هيأة تخالف التي كان عليهاإلى

حكماً ومـا   : ما جعله المعلّل علّة جعله السائل معلولاً أي       : يعني] إلخ... معلولاً لذلك الحكم  : [قوله  )١(
وإنما يصح هذا   ، وفيه إبطال التعليل بإبطال علّته بجعلها حكماً      ، جعله المعلّل معلولاً جعله السائل علّة     

فأما ، يما إذا علّل المستدلّ بالحكم بأن جعل ما كان حكماً في الأصل علّة لحكم آخرالنوع من القلب ف
لو علّل بالوصف المحض لا يرد عليه هذا القلب؛ لأنّ الوصف لا يصير حكماً بوجه ولا يصير الحكـم             

  ١٢". المعدن"كذا في ، الثابت علّةً له؛ لأنه سابق على الحكم
 من جعل الربا في الكثير حراماً في بيع ما يدخل تحت الكيل يوجب جريان الربا إلاّ] بالحفنتين منه: [قوله  )٢(

  ١٢. فإنه يجري فيه الربا في القليل والكثير والجامع أنّ كلاً منهما يجري فيه الربا، في القليل كالأثمان
ير حكماً وهو علّة    فقد قلبنا تعليل الخصم وجعلنا جريانه في الكث       : أي] إلخ... بل جريان الربا  : [قوله  )٣(

وفيه أنّ القلب إنمـا يكـون في        ، في قياس الخصم وجعلنا جريانه في القليل علّة وهو حكم في قياسه           
كذا ، م القلب في الأصلبأنّ القلب في الفرع يستلز : والمصنف رحمه االله قلب في الفرع ويجاب      ، الأصل

  ١٢". نالمعد"في 
فإنه إذا التجى إلى الحرم لا يقتل فيه عندنا         ، القصاص في النفس  وهو من عليه    ] الملتجيء بالحرم : [قوله  )٤(

إلاّ أنه لا يطعم ولا يسقى ولا يجالس         ]٩٧: آل عمران   [ الآية   ﴾ومن دخلَه كَانَ آمِناً    ﴿: لقوله تعالى 
 وعند الشافعي رحمه االله يقتل في الحرم بالقيـاس  ، ولا يباع حتى يضطر إلى الخروج فيقتل خارج الحرم        

على من عليه القصاص في الطرف؛ لأنه إذا التجى إلى الحرم يستوفى منه القصاص اتفاقاً فكذا من عليه                  
حرمة إتلاف الـنفس    : قال أصحاب الشافعي رحمه   ، القصاص في النفس والجامع أنّ كلا منهما جانٍ       

يد الحـرم؛   أنّ حرمة إتلاف النفس علّة لحرمة إتلاف الطرف كص        : يوجب حرمة إتلاف الطرف يعني    
  فعلم أنّ حرمة، وحرمة الطرف غير ثابت في الملتجي بالإجماعلأنّ حرمة نفسه يوجب حرمة طرفه 

      ï 

  )٢٥٩(  

     

 ١٢ .أي هذا النوع من القلب ١٢ . ليجعلمفعول ثان ١٢ .مفعول أول ١٢ .السائل

 ١٢ .من الطعام مما يكال ١٢ .ريان إلخجكقول الشافعية 
 ١٢ .وهو العكس الحقيقي

 ١٢ .يك كف دست ١٢ .مما هو أقل من نصف الصاع ١٢ .الربا

 ١٢ .الربا ١٢ .بيع ١٢ .أي ليس الأمر كك ١٢ .من الطعام

 ١٢ .بيع ١٢ . لحرمة إتلاف إلخأي علته ١٢ . الصورة المتقدمةأي مثل القلب في



 

 

يوجب )١( بل حرمة إتلاف الطرف    :قلنا، يوجب حرمة إتلاف الطرف كالصيد    
كم لا تبقـى  حرمة إتلاف النفس كالصيد فإذا جعلت علته معلولة لذلك الح         

والنـوع   .علة له لاستحالة أن يكون الشيء الواحد علة للشيء ومعلولا له          
ما ادعاه من الحكم علة الثاني من القلب أن يجعل السائل ما جعله المعلل علة لِ  

 مثاله صوم ،للمعلل)٢(ن كان حجةإلضد ذلك الحكم فيصير حجة للسائل بعد   
 فرضـا  )٣( لما كان الصوم   :قلنا، عيين له كالقضاء  رمضان صوم فرض فيشترط الت    

                                                
  ١٢. كذا في بعض الحواشي، النفس أيضاً غير ثابت وإلاّ يلزم تخلّف الحكم عن العلّة وهو باطل

آل [ ﴾من دخلَه كَانَ آمِناًو ﴿: إنّ قوله تعالى : ولقائل أن يقول  ]  حرمة إتلاف الطرف   بل: قلنا: [قوله  )١(
فبأي دليل يترك الـشافعي الـنص في        ،  يدلّ على ثبوت حرمة النفس والأطراف جميعاً       ]٩٧: عمران  

بأنّ الشافعي رحمه االله ترك لقوله عليـه الـصلاة          : وأجيب، النفس والأطراف وعلماؤنا في الأطراف    
النص يتناول الأنفس دون الأطـراف؛      : قال علماؤنا و، ¼الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم      ½: والسلام

  ١٢. كذا قيل، لأنّ الأطراف في حكم الأموال على ما عرف
وهذا كقلب الجراب وهـو     ، ذلك الوصف حجة للمعلّل وشاهد له     : أي] ن كان حجةً  بعد إ : [قوله  )٢(

 لك كان ظهـره     فأي الوصف كان شاهداً عليك قلبته فجعلته شاهداً       ، جعل ظهره بطناً وبطنه ظهراً    
وهذا النوع من القلب لا يتحقّق إلا بوصف زائد فيه تفسير الوصف الأول لا ، إليك فصار وجهه إليك  

كـذا في  ، ين بدون الزيـادة ـمبدل له؛ لأنّ الوصف الواحد لا يمكن أن يكون شاهداً لحكمين متنافي          
  ١٢". نالمعد"

 لحكمنا بعـدم    ةًدليل المعلّل وعلّته دليلاً لنا وعلّ     ليس هذا جعل    : قلت] آه… لَما كان الصوم  : [قوله  )٣(
 بـل  وهذا ليس عكساً حقيقيـا ، ه للصومهو تعين اليوم في نفس، بل بعد ضم أمر زائد إليه     ، ينـالتعي

ثُم اعلم أنّ كلّ هذا المقاولات وأنحاء النظر والمحاورات مبنية على الغفلة ومطارحه قبل تنقيح               ، صورياً
فإنه ينقّح أولاً أنّ الحكم المعلّل بالفرضية هل هو وجوب مطلـق  ، قيق مضمون المدعىمحلّ البحث وتح 

لكنـه  ، ين العبدي فضارـين شرعي أو وجوب خصوص التعيـين فمسلّم وغير ضار؛ لأنه تعي     ـالتعي
  كما حقّقه، عارضةفبعد تنقيح لا يبقى للسائل إلاّ مقام المنع أو النقض أو الم، غير مسلّم اقتضاء العلّة له

      ï 

  )٢٦٠(  

     

 ١٢ .من الأعضاء ١٢ .أي كصيد الحرم

 ١٢ .العلة ١٢ . الذمي وكما في المسلم

 ١٢ . مستلزم للدورلأنه ١٢ .أي الحكم

 ١٢ .بلا اعتبار اختلاف الجهة
 ١٢ .الضمير مفعول أول لجعل

 ١٢ .مفعول أول ليجعل

 ١٢ .شيءأي ذلك ال

 ١٢ .المعلل

 ١٢ .مفعول ثان ليجعل

 ١٢ .الوصف الذي علله المعلل

 ١٢ .وشاهدا

  أي هذا النوع من القلب قول ١٢ .الوصف الذي علله المعلل
 ١٢ . الشافعي رحمه االله صوم إلخ

 ١٢ .أي صوم رمضان

 ١٢ .أي كصوم القضاء

 ١٢ .في بطلان قياس المعلل بطريق القلب

 ١٢ .مفعشل ثان ليجعل



 

 

فنعني )٣(ا العكس  وأم ،)٢(اليوم له كالقضاء  )١(ين له بعد ما تعين    ـلا يشترط التعي  
 أن يتمسك السائل بأصل المعلل على وجه يكون المعلل مضطرا إلى وجه             :به
 فلا يجب فيها الزكاة   ت للابتذال    ومثاله الحلي أعد   ،ة بين الأصل والفرع   قارفالم

زلة الثياب فلا تجب الزكاة في حلي       ـ لو كان الحلي بمن    : قلنا ،)٤(كثياب البذلة 
  لا يليق  اا فساد الوضع فالمراد به أن يجعل العلة وصف        وأم، الرجال كثياب البذلة  

 اختلاف الدين طرأ على   : )٥( مثاله في قولهم في إسلام أحد الزوجين       ،بذلك الحكم 
                                                

  ١٢". الحصول"كذا في ، أهل المناظرة
  ١٢. لا في نفس الفرض، وهذا وصف زائد؛ لأنّ فيه تعيينه للوصف الأول؛ لأنّ كلامنا فيه] بعد ما تعين: [قوله  )١(
وصوم رمضان يتعين ، كصوم القضاء ولكن صوم القضاء يتعين بعد الشروع فيه: أي] كالقضاء: [قوله  )٢(

  ١٢. ى سائر الصيامات؛ لأنه نفٰفيه
أن يتمـسك   ½: وفي الاصـطلاح  ، ¼أن يرد الشيء إلى السنة الأولى     ½: وهو لغةً ] وأما العكس : [قوله  )٣(

لضد الحكـم   : أي، لضد ما فرع المعلّل   ، اجعله المعلّل أصلاً مقيساً عليه    بم: أي، ¼السائل بأصل المعلّل  
: ما ذكره المصنف من تفسير العكس بقوله      : فإن قلت ، دعى بالقياس الذي جعله المعلّل فرعاً والحكم الم     

فلا يكون مانعا لدخول النوع الثاني من       ،  فهو نفس معنى القلب المذكور     ،¼إلخ... أن يتمسك السائل  ½
ويدخل فيه فساد الوضع؛ لأنّ فساد الوضع هو أن يظهر تأثير الوصف في نقيض الحكم المعلّل                ، القلب

فالسائل في فساد الوضع أيضاً تمسك بأصل المعلّل على وجه يضطر المعلّل إلى المفارقة              ، بنص أو إجماع  
والجواب أنّ فساد الوضع لا يدخل فيه؛ لأنّ تمسك المعلّل بأصل المعلّل هاهنا مطلق . بين الأصل والفرع

وفي فساد الوضع   ، لا سواء أثّر في النقيض أو    : أي، عن ثبوت قيد التأثير بالنص أو الإجماع في النقيض        
  ١٢". فصول الحواشي"كذا في ، وهذا القدر كافٍ في هذا المقام، مقيد به فظهر الفرق

بين حلـي   : أي، فاضطر المعلّل في صحة قياسه إلى قبول الفرق بين الأصل والفرع          ] كثياب البذلة : [قوله  )٤(
  ١٢. فلم يتحقّق فيه الابتذال بخلاف الثياب، ¼حلي الرجال حرام الاستعمال½: الرجال وثياب البذلة بأن يقال

وعنـد  ، إنه تقع الفرقة بمجرد الإسلام    : فإّم قالوا في إسلام أحدهما    ] في إسلام أحد الزوجين   : [قوله  )٥(
لأنّ في إسلام أحدهما اختلاف الـدِين       : قالوا، الأحناف لا تقع الفرقة قبل عرض الإسلام وإباء الآخر        

      ï 

  )٢٦١(  

     

 ١٢ .من العبد ١٢ .لحاصللأنه تحصيل ا

 ١٢ .أي الصوم

 ١٢ .أي كصوم القضاء ١٢ .شرعا

 ١٢ .يصير ١٢ .أي العكس

 ١٢ .أي الحلي والثانيث للجنس ١٢ .أي الاستعمال ١٢ .أي العكس قول الشافعية في الحلي

 ١٢ .والجامع أن كلا منهما للابتذال ١٢ .لا يجب الزكاة فيها

 ١٢ .بطريق العكس

 ١٢ .والحال أنه تجب ١٢ .ياب البذلةأي ث

 ١٢ .لايصح ١٢ .أي فساد الوضع

 ١٢ .الشافعية ١٢ .أي فساد الوضع ١٢ .بيان فسادهعليه فأورد السائل 



 

 

، لنكاح فيفسده كارتداد أحد الزوجين فإنه جعل الإسلام علة لزوال الملك          ا
وكذلك ،  الإسلام عهد عاصما للملك فلا يكون مؤثرا في زوال الملك          :قلنا

 لة طول الحرة إنه حر قادر على النكاح فلا يجوز له الأمة كما لو كانت              ئفي مس 
 ي جواز النكاح فلا يكون مؤثرا وصف كونه حرا قادرا يقتض: قلنا،تحته حرة

 الوضوء طهارة فيشترط له النية      :فمثل ما يقال  )١(ضا النق وأم، في عدم الجواز  
 :ا المعارضة فمثل ما يقـال     وأم،  ينقض بغسل الثوب والإناء    :)٢(قلنا، كالتيمم

                                                
، المعلّل جعل الإسلام علّة لزوال الملك     : هذا فاسد وضعاً؛ لأنه أي    : قلنا، الردةفيوجب فساد النكاح ك   

كما أي أسلم في دار الحرب فقد عصم نفسه وماله وولـده            ، والإسلام عهد عاصماً للملك والحقوق    
  ١٢". الفصول"كذا في ، فلا يكون مؤثّراً في زوال الملك، الصغير

سواء كان لمانع أو لغيره عند من لم يجـوز          ،  العلّة وتخلّف الحكم عنه    فهو وجود ] وأما النقض : [قوله  )١(
وعند من جوزه هو تخلّف الحكم عمـا        ، فالتخصيص مناقضة عندهم  ، تخصيص العلّة : أي، التخصيص

والجامع أنّ كـلا    ، فيشترط فيه النية كالتيمم   ، الوضوء طهارة : مثاله ما يقال  ، ادعاه المعلّل علّة لا لمانع    
ينقض بغسل الثوب والإناء لوجود العلّة وهي الطهارة مـع          : قلنا، ولا عبادة بدون النية   ، نهما عبادة م

  ١٢. كذا قيل، لأنه لم يشترط النية فيهما فتدبر، وهو اشتراط النية، تخلّف الحكم
يلزم تخلّف  : تم حتى تقولوا  فعاد المعلّل فارقاً بتغيير العلّة إلى أنّ العلّة ليست ما فهم          ]  آه ...قلنا: [قوله  )٢(

فيحتاج فيها ، وهي غير معقولة ، بل العلّة عندنا هو الطهارة الحكمية     ، الحكم عن علّته في طهارة الثوب     
الاقتـصار علـى    ! نعم، بأنّ تنجس البدن بخروج النجاسة أمر معقول      :  وأجاب عنه الحنفية   ،إلى النية 

فإذا تنجس البـدن    ، قد جوز لدفع الحرج   ، غير معقول الأعضاء الأربعة مع وجوب تطهير البدن كلّه        
فإنّ ، والماء مطهر بطبيعة المطهر شرعاً أيضاً فيتطهر به ويزيل النجاسة بلا حاجة إلى النية بخلاف التيمم               

فيه نظر فإنّ هذا غفلة ظاهرة عـن حقـائق الأجنـاس الحقيقيـة           : قلت لي ، التراب ملوث لا مطهر   
وجـوده  ومعنى اعتباري غير معقول    ، قصوده أنّ الحكمية مانعية شرعية غير محسوسة      فإنّ م ، والحكمية

فإنّ الماء إنما المعقول من طبعه إزالـة الـنجس          ،  يزيله الماء  يطهره والمطهر والنجس  حتى  ، لى البدن ع
     اعتباري يتحقّق ، المحسوس لا إزالة معنى عقلي ة حتىبه المفلا محالة يفتقر إلى الني  الـشرعي عنى الحكمي

      ï 

  )٢٦٢(  

     

 ١٢ .فإن ارتداد أحدهما يفسده ١٢ .الاختلاف في الدين

 ١٢ .أي الخصم

 ١٢ .أي ملك النكاح

 ١٢ .الإسلام ١٢ .والحقوق ١٢ .اف خافظأي عر
  أي مثل فساد الوضع في مسئلة
 ١٢ . الإسلام فساد الوضع في إلخ

 ١٢ .أي القدرة على نكاحها

 ١٢ .أي الناكح

 ١٢ .مثل عدم الجواز فيما إلخ ١٢ .أي نكاح الحرة

 ١٢ .الوصف المذكور ١٢ .أي نكاح الأمة ١٢ .أي الناكح

 ١٢ .أي الوضوء ١٢ .أي نكاح الأمة

 ١٢ .احد منهما عبادة ولا عبادة بدون النيةوالجامع أن كل و

 ١٢ ).أي اشتراط النية(لوجود العلة أي الطهارة مع تخلف الحكم  ١٢ .يشترط له النية

 ١٢ .عنها

 نفس  بطلانوجبي  أن التناقض والتعارضالفرق بين التناقض
 ١٢ . الدليل يتعرض يمنع ثبوت الحكم من غير أنالدليل والتعارض

 ١٢ .النكاح

 ١٢ .أي الحر



 

   )٢٦٣(  

     

 المسح ركن فلا يـسن      :قلنا، يسن تثليثه كالغسل  لالمسح ركن في الوضوء ف    
  .ح الخف والتيممتثليثه كمس

                                                
وغسل الثوب  ، كلامنا في الطهاره التي هي عبادة     : فإن قلت ، "الحصول"كذا في   ، مور به في الشرع   المأ

فإنّ العبادة فعل ، مثل غسل الثوب والإناء ليس الوضوء في نفسه بعبادة أيضاً: قلت، والإناء ليس بعبادة
ولا يعقل فيـه معـنى      ، والوضوء في نفسه إراقة الماء    ، اًيأتي به المراد تعظيماً الله تعالى وتذلّلاً وخضوع       

  ١٢. فاندفع ما أوردت، الصلاة: بل هو أهلية في المرء للعبادة أي، العبادة

 ١٢ .في الوضوء ١٢ .أي المسح ١٢ .في الوضوء

 ١٢ .وهو وجود العلة مع تخلف الحكم عنها



 

   )٢٦٤(  

     

 شرطه فالسبب ما  عندويثبت بعلته ويوجد    )٢(يتعلق بسببه )١( الحكم 
بواسطة كالطريق فإنه سبب للوصول إلى المقـصد        )٣(يكون طريقا إلى الشيء   

فعلى هذا كل مـا     ، دلاءوالحبل سبب للوصول إلى الماء بالا      ،بواسطة المشي 
 ـ     كان طريقا إلى الحكم بواسطة يسمى سببا       ، ة له شرعا ويسمى الواسطة علّ

تلف بواسطة  لله سبب   ص وحل قيد العبد فإن    فل والق صطبمثاله فتح باب الإ   
  والسبب مع العلّة إذا اجتمعا يضاف الحكم        .والطير والعبد )٤(ةتوجد من الداب

                                                
فاعلم أنّ ما ثبت ذه الدلائل      ، لَما تمّ البحث من دلائل الشرع وهو الأصول الأربعة        ]  آه ...الحكم: [قوله  )١(

فإنّ الحكم يتعلّـق  ، وهذا الفصل لبيان ذلك، فلابد من بياا  ، من الأحكام يتعلّق بأسباا وشروطها وعللها     
والحكم يوجد عند ،  الحكم بعلّته؛ لأّا مؤثّرة في الحكمبت بسبه؛ لأنه يفضي إليه ويتوصل به إلى الحكم ويث   

، والحكم بواسطة بين الحكم والسبب كالطريق، فالسبب ما يكون طريقاً ووسيلةً إلى المسبب، وجود الشرط
    ١٢". الفصول"كذا في ، واستعمل في الشرع بمعنى الطريق أيضاً، فإنه معناه اللغوي الطريق

ووجه الحصر ، السبب والعلّة والشرط والعلامة: اعلم أنّ ما يتعلّق به الأحكام أربعة] ق بسببهيتعلّ: [قوله  )٢(
فالأول هو  ، على هذه الأربعة أنّ ما يتعلّق به الأحكام إما مؤثّر في الحكم ووجوده ظاهراً أو لا يكون                

ني إما أن يكون علماً على وجود والثا، فالأول هو الشرط، والثاني إما أن يوجد الحكم عنده أم لا، العلّة
  ١٢. وإلاّ أن يحمل دليل الحصر على الاستقرار، فالأول هو العلامة والثاني هو السبب، الحكم أو لا

وما فيه اقتضاء للحكم أيضاً ، والحاصل أنّ ما فيه إفضاء لا اقتضاء هو السبب] إلخ... إلى الشيء: [قوله  )٣(
بل لوجوده دخل في تحقّق الحكم ، وما ليس فيه إفضاء ولا اقتضاء، لعلّةما يقتضيه بطبعه هو ا: بذاته أي

بل مجرد تعريف وكشف هو العلامة      ، وما ليس له دخل أيضاً    ، بأنه منوط به وموقوف عليه هو الشرط      
كصلاة العصر وإذا تعذّرت فإلى علّـة العلّـة     ، والأصل في إضافة الحكم أن يضاف إلى علّة       ، والإمارة

وعند التعذّر فإلى الشرط كصدقة الفطر وحجـة        ، وعند التعذّر فإلى السبب المحض    ، قودكالسوق وال 
  ١٢. فافهم، وقد يضاف إلى غيرها كصلاة التسبيح وصلاة الاستخارة وصلاة القضاء والنفل، الإسلام

الفتح فكان كلّ واحد من     ، وهي خروج الدابة وخروج الطير وذَهاب العبد      ]  آه ...ةمن الداب : [قوله  )٤(
  ١٢". المعدِن"كذا في ، والخروج والذَهاب علّة له، والحلّ سبباً

 ١٢. أي الحكم ١٢. أي الحكم ١٢. الشرعي

 ١٢ .لأا مؤثرة في الحكم

 ١٢. في اللغة

 ١٢. أي الحكم

 ١٢. بين الحكم والسبب ١٢. قال تعالى وآتيناه من كل شيء سببا

 ١٢. أي العلة

 ١٢. ي الطريقأ

 ١٢. وجود

 ١٢. الذي ذكرنا ١٢. آب برآوردن از دلو

  أي الفعل ذكرنا
 ١٢. بين الطريق إلى الحكم ١٢. أي الحكم ١٢. ما كان طريقا ١٢. الشرعي ١٢. وهو العلة للوصول

 ١٢. سببه
 ١٢. أي كل واحد من الفتح والحل ١٢. زنجير ١٢. أي مربط الدواب ١٢. أي السبب

 ١٢. أي لتلف الدابة والطير والعبد

 ١٢. مفضيا



 

 

ة فيضاف إلى السبب     إذا تعذرت الإضافة إلى العلّ     دون السبب إلاّ  )١(ةإلى العلّ 
فع السكين إلى صبي فقتل به نفسه لا        د إذا   :وعلى هذا قال أصحابنا   ، نئذٍحي

ولو حمل الصبي على دابة     ،  )٣( فجرحه يضمن  ولو سقط من يد الصبي    )٢(يضمن
ولو دل إنسانا علـى     ، )٤(الت يمنة ويسرة فسقط ومات لا يضمن      حفسيرها ف 

فلة فقطع عليهم الطريـق لا      مال الغير فسرقه أو على نفسه فقتله أو على قا         
  ..............................................،)٥(يجب الضمان على الدالّ
                                                

إلى الحكم لا   : أي،  والسبب يفضي إليه    وتثبت ا  لأّا تؤثّر في الحكم   ] ةيضاف الحكم إلى العلّ   : [قوله  )١(
الـصورة  فلا يضمن الفاتح قيمة الدابة والطير والحالّ قيمة العبـد في          ، فكانت أولى بإضافة إليها   ، غير

  ١٢. كذا في بعض الحواشي، المذكورة
وإنما لا يـضمنه؛ لأنّ موتـه       ، دية قتله بناءً على أنّ دفعه سبب لقتله       : أي] إلخ... لا يضمن : [قوله  )٢(

فلا يكون مضافاً إلى السبب     ، وهو صالح لإضافة الحكم إليه لكونه اختياريا      ، مضاف إلى فعله باختياره   
  ١٢.  الحقيقيةتهعلّبعد صلوحه لإضافته إلى 

 فلم يكن الهـلاك حاصـلاً     ، الدافع؛ لأنّ سقوط السكّين ليس بفعل اختياري له       : أي] يضمن: [قوله  )٣(
فيضاف ما ، وهو متعد في الدفع، ع الدافعمساكه الذي هو حكم دفبل بإ، بمباشرة فعل الإهلاك اختياراً 

 عن  قوط السكّين عتبار أنّ علّة التلف وهي س     فصار الدفع سبباً له حكم العلّة با      ، لزم من الإمساك إليه   
  ١٢". الفصول"و" المعدن"كذا في ، الصبي مِما تعذّرت الإضافة إليها؛ لأنه ليس بفعله اختياراً

لكن اعترضت عليه علّـة     ، الصبي: أي الحامل؛ لأنّ الحمل وإن كان سبباً لتلفه      : أي] لايضمن: [قوله  )٤(
 الحامل فـسقط الـصبي      سيرهاوأما إذا   ، فيضاف إلى العلّة  ، ي للصبي وهي سير الدابة هو فعل اختيار     

  ١٢". المعدن"كذا في ، يضمن الحامل؛ لأنّ السقوط يضاف إليه فافهم، ومات
لأنّ الدلالة سببب محض؛ إذ هي طريق الوصول إلى المقصود وقد           ] لا يجب الضمان على الدالّ    : [قوله  )٥(

عل المدلول الذي يباشـره     وهي ف ، لحكم علّة تصلح إضافة الحكم إليها     بين السبب وا  : تخلّل بينهما أي  
ذا وهو أنّ السبب والعلّة إ    ، فهذه المسائل الخمس المتفرعة على الأصل المذكور      ،  فيضاف إليها  باختياره

فإّا أضيف حكمها إلى السبب وهـي       ،  إلاّ في مسئلة سقوط السكّين     اجتمعا يضاف الحكم إلى العلّة    
      ï 

  )٢٦٥(  

     
 ١٢. عقلا وشرعا ١٢. استثناء مفرغ

 ١٢. أي السكين ١٢. كارد ١٢. أحد ١٢. رحمهم االله ١٢. لأا أصل مصدره

 ١٢. من دفع السكين

 ١٢. لعدم صدور صنع منه

 ١٢. أي السكين ١٢.  السكينبلا اختيار وقصد

 ١٢. أي أركبه عليها ١٢. رجل ١٢. من دفع السكين ١٢. أي الصبي

 ١٢. رجل ١٢. الصبي ١٢. الصبي ١٢. الدابة ١٢. أي الدابة

 ١٢. أي مالته عن الطريق
 ١٢. رهزني كرد ١٢. إلى الغير دل ١٢. إلى الغير ١٢. ذلك الإنسان

 ١٢. القافلة ١٢. ر أشد تعزير على حسب رأي الإمامولكن يعز

 ١٢. أي استناده

 ١٢. دل

 ١٢. في هذه المسائل



 

   )٢٦٦(  

     

إذا دل السارق على الوديعة فسرقها أو دل المحرم غيره          )١(وهذا بخلاف المودع  
لأن وجوب الضمان على المودع باعتبار ترك الحفظ        ؛  على صيد الحرم فقتله   

 )٢( الدلالة محظـور إحرامـه  المحرم باعتبار أنّ وعلى، واجب عليه لا بالدلالة   ال
  الطيب ولبس المخيط فيضمن بارتكاب المحظور لا بالدلالـة إلاّ        زلة مس ـبمن
ا قبله فلا حكم له لجواز ارتفاع أثـر         مأ ف ،ر بحقيقة القتل  ما تتقر إن)٣( الجناية أنّ

                                                
يشكل :  فإن قيل  ١٢". المعدن"كذا في   ، ¼إلخ... إلاّ إذا تعذّرت الإضافة   ½: ى الاستثناء بقوله  متفرعة عل 
حيث يضمن الآمر مـع أنّ الآمـر   ،  عبد الغير بالإباق فأبق ول المذكورة فيما إذا أمر إنسان     على الأص 

 آخر بغـير  كذا يشكل فيما إذا سعى إنسان إلى سلطان ظالم في حق   ، وذَهاب العبد علّته  ، سبب محض 
إنمـا  : وقيـل ، حق حتى غرم مالاً حيث يضمن الساعي مع أنّ السعاية سبب محض وفعل الظالم علّته   

ويـصير  ، فإذا اتصل به الإباق يصير غاصباً باستعماله      ، يضمن الآمر؛ لأنّ أمره بالإباق استعمال للعبد      
وأما تضمين  ، تلف إلى المستعمل  فيضاف ال ، زلة آلة لاختياره له   ـالعبد إذا عمل على وفق استعماله بمن      

  ١٢. الساعي فمختار بعض مشايخنا المتأخرين رحمهم االله تعالى لغلبة السعاة في هذا العصر
وهو أنّ دلالة المودع والمحرِم أيضاً سبب محض لدلالـة          : جواب سؤال ] إلخ... بخلاف المودع : [قوله  )١(

وحاصل ،  الضمان هاهنا على المودع والمحرم     يجب: يعني، السارق ومع ذلك أضيف الحكم إلى السبب      
أنّ الضمان على المودع إنما هو بجناية على مال الوديعة وهو ترك الحفظ الذي التزمه بعقـد                 : الجواب
فكان ضامناً بمباشرة هذه الجناية بنفسه دون أن يضمن بفعل المدلول مضاف إليـه بطريـق                ، الوديعة
  ١٢". المعدن"كذا في ، إلخ... ما يجب باعتبار أنّ الدلالةوأنّ الضمان على المحرم إن، التسبيب

فدلالتـه   ،إنّ المسلم أيضاً التزم بعقد الإسلام حفظ أموال الناس    : فإن قيل ] مخطور إحرامه : [قوله  )٢(
: قيل، فوجب أن يجب عليه الضمان بمباشرة المحظور      ، لأحد على إتلاف مال الغير محظور إسلامه      

والضمان يجـب   ،  االله تعالى فيستوجب ما هو جزاء المعصية بنفس الدلالة         ذلك لحق الدين فيجب   
  ١٢. حقّاً للعبد

وهو أنه لو كان الضمان على المحرِم باعتبـار ارتكـاب           : جواب سؤال ] آه... إلاّ أنّ الجناية  : [قوله  )٣(
، القتـل مخطور إحرامه وهو الدلالة يوجب أن يجب عليه الضمان بمجرد الدلالة بـدون أن يتـصل ب                

  ١٢". المعدن"كذا في ، ¼إلخ... بأنّ الجناية إنما تقرر½: فأجاب

 ١٢ .الدال متلبس بخلاف إلخ

 ١٢. الجواب سؤ

 ١٢. أي الوديعة ١٢. الأمين لا الضمين

 ١٢. من دله المحرم ١٢. حيث يجب الضمان على المودع والمحرم

 ١٢. أي صيد الحرم

 ١٢. للسارق عليه

 ١٢. أي المحرم ١٢. أي ممنوع ١٢. لغيره على صيد الحرم

 ١٢. في نفسها للغير على الصيد ١٢ .المحرم بمباشرة المحظور ١٢. بالإحرامفإا محظوران 

 ١٢. مكان أي لا ١٢. أي القتل

 ١٢. لجنايةأي ا

 ١٢. وجوب الضمان

 ١٢. السارق



 

 

بمعنى العلّـة   )٢(وقد يكون السبب  ، لجراحةفي باب ا  )١(زلة الاندمال ـالجناية بمن 
في معنى  )٣( ومثاله فيما يثبت العلّة بالسبب فيكون السبب       ،فيضاف الحكم إليه  

 فيضاف  ، في معنى علة العلة     السبب  لأنه لما ثبت العلّة بالسبب فيكون      ؛العلّة
الشاهد و، )٤(ة فأتلف شيئا ضمن السائق     إذا ساق داب   :ولهذا قلنا ، الحكم إليه 

                                                
وهو كون الجراحة بعد البرء بحال لا يرى أثر الشين فيها بسبب الالتئام فهو           ] زلة الاندمال ـبمن: [قوله  )١(

، ¼تشدن جراح به½ولهذا عده الاندمال من موانع الحكم والاندمال ، يوجب ارتفاع الضمان من الجاني   
  ١٢". الرشيدي"كذا في 

ا شبهة بالأسـباب     الأسباب له   علة في حيز   "المنار"جعله صاحب   ] إلخ... وقد يكون السبب  : [قوله  )٢(
ف ه المـصن   فعد ،ةة العلّ  ما هو علّ    وكذا كلّ  ،ريب ومرض الموت والشركية عند الأيام     ومثله بشراء الق  

ه من قسم    عد "المنار" وصاحب   ،يةلى جهة العلّ  رحمه االله من قسم الأسباب فيرجح فيه جهة السببية ع         
 إذا أضيف الحكـم     ة تقدير يجب في علّ     ثُم كلّ  ،ية فيه على جهة السبببية    ح عنده جهة العلّ    فترج ،عللال

ة في العتـق     العلّ نّإ : وقد يقال  ، الأصل يسقط الخلف   ه الأصل فعند   فإن ،ةر إضافة إلى العلّ   إليها أن يتعذّ  
ا كان الملك   م لكن لَ  ،ة للعتق وهو مجموع الملك والقرابة      بل العلّ  ،ة للملك اء علّ ليست هو الملك والشر   
  ١٢. "الحصول" كذا في ،ة أضيف إليه الحكمهو الجزء الأخير للعلّ

اعلم أن حافظ الدين النسفي قسم السبب إلى سبب محض ليس له شـبهة العلّيـة                ] فيكون السبب : [قوله  )٣(
وإلى سبب مجازي له شبهة العلة كاليمين للكفارة وتعليـق          ،  إنسان أو نفسه   كحفر البئر والدلالة على مال    

العلة كالسوق والقود : العلّة كعلّة العلّة عند تعذّر الإضافة أي      الحكم  الطلاق والعتاق للوقوع وإلى سبب في       
اسماً وحكمـاً ومعـنى ومجمـوع الثلاثـة         : فاعتبر الأخير من الأسباب أيضاً وقسم العلّة إلى سبعة أقسام         

 لأنّ علّته هـو  ؛ قلت في كون السوق والقود علّة العلّة للتلف نظر ،الواحدة ثلاثة ومجموعات الاثنين ثلاثة و   
وإنمـا  ، فعل الدابة السوق ليس علّة لفعله؛ لأنّ السوق غير موجب ولا موضوع لوضع رجلها على إنسان    

أو لوجدان  ، حفر البئر سبب وعلة للزلق    : فذلك ليس كما يقال   ، هو أمر اتفاقي ليس سبباً له حقيقياً موجباً       
وإنما هـي   ، تبر هي الموجبة لا الاتفاقية    وإنما العلّة هو وجودها حفره مجموعهما والعلة عندهم المع        ، الخزانة

  ١٢". الحصول"كذا في ، سبب محض فاعتبارها علة العلّة أيضاً تجوز فافهم
لأنّ إصابة يدها بذهاا وإن كانت علة للتلف لكنها حـدثت بالـسوق؛ لأنّ           ] ضمن السائق : [قوله  )٤(

  وكذلك مسألة الشهادة؛ لأنّ، المكرهفصار فعلها مضافاً إلى ، السوق يحمل الدابة على الذهاب كرهاً
      ï 

  )٢٦٧(  
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 ١٢. در عليه فيعود آمناعن المدلول فلا يق الصيد بأن يتواري

 ١٢. أي السبب بمعنى العلة

 ١٢. أي كون السبب بمعنى العلة
 ١٢. وهي العلة البعيدة للحكم ١٢. حدث ١٢. أي الشان

 ١٢ .أي السبب

 ١٢. أي إضافة الحكم إلى السبب إذا كان بمعنى العلة

 ١٢. رجل

 ١٢. ها أو بوضع رجلهاوبعد ١٢. الدابة



 

 

ة يضاف   لأن سير الداب   ؛إذا أتلف بشهادته مالا فظهر بطلاا بالرجوع ضمن       
وقضاء القاضي يضاف إلى الشهادة لما أنه لا يسعه ترك القـضاء           )١(إلى السوق 

  بور في ذلك بمن    فبشهادة العدل عنده    )٢(بعد ظهور الحقهيمة بزلة ال ـصار كا
لاع على حقيقـة    طّر الإ  تعذّ  عند ةقد يقام مقام العلّ   ثم السبب   ، بفعل السائق 

عتبار العلة ويدار الحكم علـى       ويسقط به ا   فا للأمر على المكلّ   يرة تيس العلّ
سقط )٤(ه لما أقيم مقام الحدث    ومثاله في الشرعيات النوم الكامل فإن     ، )٣(السبب

                                                
  ١٢". الفصول"كذا في ، القاضي كالبهيمة محمول على القضاء بعد إقامة البينة

فصار ، يقافه وتسير بسيره  ولهذا تقف بإ  ، سير على طبع السائق   لأنّ الدابة ت  ] يضاف إلى السوق  : [قوله  )١(
  ١٢". المعدِن"كذا في ، مضافاً إلى السائق

فيه إيماء إلى أن فعل القضاء من القاضي وإن كان فعلاً اختيارياً صادراً             ] إلخ...  ظهور الحق  بعد: [قوله  )٢(
 فعـل القـضاء ولم      فكان ينبغي أن يضاف حكم ضمان المال بضياعه إلى        ، من العبد المختار باختياره   

د الشارع عاجزاً   ا أنّ شهادم سبب محض كما في الدلالة إلاّ أنّ القاضي لما اعتبر عن             يضمنه الشهود لم  
مجبوراً من حيث لا يسعه على مقتضى الشرع غير القضاء على حسب شهادة المشهود بعد تعديلـهم                 

وصار حكمه حكم فعل البهيمة ، وتزكيتهم عد فعله ذا النظر فعلاً غير اختياري في الملاحظة الشرعية         
لتزكية فإذا رجع المزكّون عن التزكية وأما في ا، في عدم صلوح إضافة الحكم إليه هذا البيان في الشهادة        
فافهم اثنوا على مسلم والثناء ليس   ، وعندهما لا ، فعند الإمام الأعظم رحمه االله يضمنان المال ذا الوجه        

سبباً للتلف وليست علته إلاّ قضاء القاضي وهو مختار في قضاء على أنّ رجوعهم لا يستلزم كـذاب                  
  ١٢". الحصول"كذا في ،  عن التزكية أصلهفلا يضاف التلف إلى رجوعهم، الشهود

  ١٢. فلذا سقط اعتبار العلّة، على العمل بحقيقة العلّة من الحرج:  ا أنّ في التكليف يعنيلم] على السبب: [قوله  )٣(
لانتقاض الطهارة؛ لأنه سبب لانتقاضها؛ لأنّ النوم لايخلو عن خروج شيء           ] أقيم مقام الحدث  : [قوله  )٤(

والنوم لاشتماله على استرخاء ،  الحدث والاطلاع على وجود الحدث في حالة النوم متعذّروالعلّة، عادةً
فيكون وجوده حادثاً بالنوم فأقيم مقام الحدث فلا يرد ما يتـوهم أنّ     ، المفاصل داعٍ إلى وجود الحدث    

      ï 

  )٢٦٨(  

     

 ١٢. عن الشهادة ١٢. أي الشهادة

 ١٢. بالعلية

 ١٢.  الشاهد

 ١٢. أي القاضي

 ١٢. أي القاضي

 ١٢. القاضي

 ١٢. القضاء فيضاف التلف إلى الشاهد ١٢. أي العاجز

 ١٢. رةمجبو
 ١٢. المفضي الذي لا يضاف إليه الوجوب ١٢. دكالأعمى بيد القائ

 ١٢. وجودا وحكما ١٢. في وجود الحكم ١٢.  العلةأي تعذر الاطلاع على حقيقة ١٢. بالأحكام

 ١٢. النوم ١٢. أي إقامة السبب مقام العلة ١٢. الظاهر

  الحقيقي فعلم أنه حدث حكمي
 ١٢. ءالبالغ إلى حد الاسترخا ١٢.  لا حقيقي كما توهم

 ١٢. أي القاضي



 

 

 )١(ك الخلـوة  وكذل، اعتبار حقيقة الحدث ويدار الانتقاض على كمال النوم       
  فيدار الحكم على   ئ سقط اعتبار حقيقة الوط    ئلما أقيمت مقام الوط   )٢(الصحيحة

صح   ة الخلوة في حق    وكذلك السفر لَ   ،ة كمال المهر ولزوم العد ا أقيم مقام   م
 ة ويدار الحكم على نفس السفر      الرخصة سقط اعتبار حقيقة المشقّ     في حق )٣(ةالمشقّ

 لو طاف في أطراف مملكته يقصد به مقدار السفر كان له الرخصة            السلطان   حتى أنّ 
  ..........................................يسمى)٤(وقد في الإفطار والقصر

                                                
 مقام حقيقة   وفي النوم خروج النجاسة مشكوك؛ لأنّ الشارع أقام نفس النوم         ، الوضوء كان ثابتاً بيقين   

  ١٢. كذا في بعض الحواشي، خروج النجاسة
 وليس هناك مانع من الوطي لا شـرعاً ولا          إذا خلا الزوج بامرأة   : أي] إلخ... وكذلك الخلوة : [قوله  )١(

وحيض هو مانع وطي طبعاً ، ومرض هو مانع وطي حساً   ، حساً ولا طبعاً كصوم هو مانع وطي شرعاً       
ولذا سقط اعتبار حقيقة الوطي ويدار الحكم ، لخلوة الصحيحة مقام الوطيكأنه وطئها إقامة ل، وشرعاً

ب المهر الكامل ويلزم العدة     جيصحة الخلوة بأن لم يوجد مانع ف      هو وجوب المهر والعدة وغيرهما على       
طلاع على الوطي   تعذر الا :  فإن قلت  ،وإن يتيقن أنه ما كان بينهما وطي بأن كانت بكراً بعد الخلوة           

جاز أن يكون : قلت، نوع حتى لو توافقا على انتفاء الوطي يجب أن لا يحكم بلزوم المهر والعدة         لهما مم 
توافقهما تواضعاً منهما لمصلحة من المصالح بأن كان لهما مصلحة في بكارا ليرغب غير الزوج الأول                

كام الشرع والناس وغيرهما وكذا للزوج دفع مة اللعنة وغيرها فتحقّق تعذّر الاطلاع في حق أح، إليها
  ١٢. وغيره" الفصول"كذا في ، لم يشهدوا عندهما

الخالية عن الموانع الحسية والشرعية أقيمت مقام الوطي والأخبار والآثار : أي] إلخ... الصحيحة: [قوله  )٢(
  ١٢. فيه كثيرة من طرق مختلفة لولا ما يمنعنا من ضيق المقام لأوردناها

  ١٢. طلاع على حقيقة المشقة؛ لأا أمر مبطن يتفاوت أحوال الناس فيهلتعذّر الا] لمشقةمقام ا: [قوله  )٣(
حاصله أنّ إطلاق السبب على اليمين والتعليق مجاز باعتبار ما يؤول إليه بأن خالف ولزوم الكفّـارة                    )٤(

  ]٣٦: يوسف  [ ﴾صِر خمراً أَرانِي أَع  إِني﴿: والجزاء فيسمى سبباً مجازاً وذلك جائز كما في قوله تعالى         
  أراد به العنب باعتبار ما يؤول إليه لا حقيقةً حتى يرد النقض وما ذكره المصنف رحمه االله أولاً فالمراد

      ï 

  )٢٦٩(  
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 ١٢.  النوم مقام الحدثأي مثل إقامة ١٢. نجزم بيقين بطريق أنه لم يحدث لأنا لا ١٢.  مثلاهو خروج الريح

 ١٢. لتعذر الاطلاع على الوطئ

 ١٢. بعد الطلاق

 ١٢. و لم يطأهاحيث يلزم ا ول

 ١٢. وهو القصر والإفطار ونحوهما

 ١٢.  مراكبهعلى

 ١٢. أي حال كونه يقصد به

 ١٢. أي السلطان ١٢. رخصتأقل منه وإلا لم ي لاأي بطوافه 

 ١٢. في الرباعي
 ١٢.  وسطا سيراوهو سير ثلاثة أيام ولياليها

 ١٢. ولو كان غنيا أو مجبوبا
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 ها ليست بسبب في الحقيقةى سببا للكفارة وإن  سببا مجازا كاليمين يسم   )١( السبب غير
 ـ ارة فإنّ  ينافي وجوب الكفّ   يمينب وال  السبب لا ينافي وجود المسب     فإنّ ارة  الكفّ
وكذلك تعليق الحكم بالشرط كالطلاق     )٢(ما تجب بالحنث وبه ينتهي اليمين     إن

 لأنّ ؛ى سببا مجازا وأنه ليس بسبب في الحقيقة       والعتاق يسم   ما يثبت   الحكم إن

                                                
  ١٢. أو به السبب الحقيقي لا اازي

جواب نقض يرد على ما ذكره المـصنف أولاً وهـو أنّ   ]  إلخ...وقد يسمى غير السبب  : [قوله  )١(
ولهذا يضاف إليه كما يقال     ،  ما يكون طريقاً إلى الحكم مفضياً إليه واليمين سبب الكفّارة          السبب

 لاتجب إلاّ ة؛ لأنّ الكفّاربل اليمين ينافي وجوب الكفارة    ، ماكفارة اليمين مع أنه ليس بموصل إليه      
والحنـث  ، حنثواليمين انعقد للبر و شرعت له والبر ينافي الحنث فكان اليمين مانعاً لل            ، بالحنث

لازم الكفارة ومنافي اللازم منافٍ للملزوم وإلاّ بعدم الملازمة التي في عبارة عن عدم الانفكاك بين                
: وكذلك تعليق الطلاق والعتاق يسمى سبباً الطلاق والعتاق مع أنه منافٍ لهما؛ لأنّ قوله، الشيئين

ار حذراً عن الطلاق وكان اليمين       المقصود منه امتناعها دخول الد     ¼إن دخلت الدار فأنت طالق    ½
لا ينفك عن الجزاء؛ لأنّ الجزاء لا يثبت إلاّ : التعليق مانعاً وجود الشرط وهو لازم للجزاء أي: أي

 أا إذا فعل بخلاف موجب ¼وبه ينتهي اليمين½: للملزوم والمعنى قولهو منافبالشرط والمنافي للازم 
؛ ¼كلما½ى لا يحنث ولا يقع الطلاق إلاّ في كلمة       مرةً أخرٰ ولذا لو فعل ذلك     ، اليمين ارتفع اليمين  

بأا سميت سبباً باعتبار أن يؤول بأن خالف ولزم الكفّارة والجزاء : فأجاب، لأا أيمان لايمين واحد
: يوسـف  [ أَرانِي أَعصِر خمراً﴾ إِني﴿ :يسمى سبباً كما يسمى العنب خمراً في قوله تعالى حكاية 

  ١٢". الفصول" في ]٣٦
وإنما سميت سبباً باعتبار ما يؤول      ، فلا يكون سبباً له مع وجود التنافي      ] وبه ينتهي اليمين  : [قوله  )٢(

ما للمشايخ أم ذكروا هاهنا     : فإن قلت ، إليه؛ لأا يحتمل أن يؤول إلى الكفّارة بأن وجد الحنث         
علّة : شرائع أنّ اليمين سبب الكفّاره أي     أنّ اليمين سبب الكفّاره مجازاً وذكروا في بيان أسباب ال         

، فحيث قيل سبباً مجازاً مذكور في الكتاب مـشروعاً        ، لا تنافي بينهما لاختلاف الجِهة    : لها؟ قلت 
، كفّارة الـيمين فتأمـل  : فيقال، إنها علّة الكفّارة؛ فلأنّ الكفّارة تضاف إلى اليمين       : وحيث قيل 
  ١٢. كذا قيل

 ١٢.  إنما يفضي إلى الكفارة بواسطة الحنث وعقدت للبر ١٢. فضاءمما فيه الإ

 ١٢. حالية

 ١٢. أي اليمين

 ١٢. لانعقادها للبر لا للحنث حتى يجب الكفارة ١٢. يقيالحق

 ١٢. أي مثل اليمين ١٢. أي الحنث

 ١٢. بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت حر

 ١٢. لوقوع الطلاق

 ١٢. وهو وجود الطلاق والعتاق ١٢. أي تعليق الحكم

 ١٢. حالية
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مع وجود التنافي   )١( الشرط والتعليق ينتهي بوجود الشرط فلا يكون سببا        عند
  .بينهما

  
                                                

لأنّ مِن شان علاقة العلّية أن يكون العلّة مقتضيةً لوجود المعلول ومجامعتها معه  ] فلا يكون سبباً  : [قوله  )١(
لعلّة اختصاص بـالمعلول وجـوداً لا   لوأنّ ، بب والموجضرورة وجوب مجامعة العلّة والمعلول والموجِ    

لعلة الأصولية  عدماً ولا يتوهم أنّ المعد مناف للمعلول يجب رفعه وزواله عند وجوده؛ لأنّ الكلام في ا               
  ١٢". الحصول"كذا في ، لا الحكمية فتدبر

 ١٢.  الطلاق بعد الطلاق بالجزء الأولرة لا يقعمحتى لو فعل ذلك  ١٢. ن السببعلا قبله لأنه مانع 

 ١٢. أي السبب وهو التعليق والحكم وهو الطلاق والعتاق



 

 

   ١(الأحكام الشرعية تتعلق(االوجوب وذلك لأنّ  ؛بأسبا )غيـب  )٢
ار أضـيف   ب وذا الاعت  ،فلا بد من علامة يعرف العبد ا وجوب الحكم        عنا  

 الخطاب بأداء   بدليل أنّ )٣(فسبب وجوب الصلاة الوقت    الأحكام إلى الأسباب  
  ٤(ه قبل دخول الوقتالصلاة لا يتوج(ـوإن  ه بعـد دخـول الوقـت    ما يتوج

                                                
، هو بإيجابه تعالى وإيجابه وإن كان معلوماً لنا بالـشرع         وذلك لأنّ الوجوب إما     ]  آه ...يتعلق: [قوله  )١(

فإنه لايعلم لنا في أي وقت تعلّق       ، لكن تعلقاته المتجددة في أنحاء الطلب بانصرامات الأزمنة خالية عنها         
فالأوقات لَما كانـت    ، الطلب فلا بد هاهنا من مراسم ومعالم وأمارات على خصوص أنحاء الطلبات           

نعمه ومنه وموقفة لنا عليها معرفة لها اعتبرت في عامة الأحكام أسباباً وعِللاً لوجوـا               ظروفاً لتجدد   
فتعرض المصنف لبيان أنحاء الأسباب للأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة      ، كما في الصلاة والصيام   

ة عن الأحكام لا بمعنى أمارات ومعرفات كاشف: وذا علم أنّ الأسباب هاهنا بمعنى، والإجماع والقياس
مؤثّرات فالسبب الحقيقي لنفس الوجوب هو الإيجاب القديم وهو الصنعة الحقيقية له تعالى وناب منابه               

 الطلب من الشارع يجابه وسببه  الأسباب الظاهرة كالأوقات والسبب الحقيقي لوجوب الأداء هو تعلّق          
  ١٢". صولالح"كذا في ، صيغة الأمر اللفظية الحادثة: الظاهري أي

، أو في الليلة لايعلم متى يكون، وذلك لأنّ الوجوب بإيجاب االله تعالى وإيجابه تعالى الصلاة مثلاً في اليوم  )٢(
ثُم المراد هاهنا بالأسباب العلـل؛ لأنّ       ، فلو لم تكن الأسباب التي وضعت لها يشق معرفتها على العباد          

 لكن المشايخ اختـاروا لفـظ       ،ة المطلوب لا موجباً له    السبب في الشرع عبارة عما يكون طريقاً لمعرف       
  ١٢. ؛ لأنه أعم¼السبب½

لو كان الوقت سبباً لوجوب الصلاة لم يبق للأداء وجود فيه؛ لأنّ الـسبب      : فإن قلت ] الوقت: [قوله  )٣(
ب السب: قلت، أبداً مقدم على مسببه فحٍ يكون الوجوب متأخراً عن الوقت ويفوت الظرفية والشرطية            

فـلا يلـزم تـأخير    ، في حق من شرع الصلاة هو الجزء الذي ينفصل به الأداء وهو مقدم على الأداء  
  ١٢". المعدن"كذا في ، الوجوب عن الوقت

 لشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيـلِ﴾    أَقِمِ الصلاَةَ لِدلُوكِ ا   ﴿: وإليه أشير بقوله تعالى   ] قبل دخول الوقت  : [قوله  )٤(
فَسبحانَ اللَّهِ حِين ﴿:ولو حمل على الوقت نظراً إلى قوله    ، والأصل في اللام هو التعليل     ]٧٨: الإسراء  [

فلا يضرنا؛ لأنّ التوقيت لا ينافي التعليل بناءً على مـا           ] ١٧: الروم   [ الآية ﴾تمسونَ وحِين تصبِحونَ  
ن المصنف رحمه االله أيضاً يشير      وهذا القول م  ، حقّقنا أنه السبب الظاهري وأنه في الأصل من الظروف        

      ï 
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 ١٢. نفس وجوا على العبد

 ١٢. الثابتة بالأصول الأربعة

 ١٢. أي وجوب الأحكام في الحقيقة ١٢. ثابت

 ١٢. أي بسبب أن الوجوب غيب عنا ١٢. أي العلامة ١٢. موصوف ١٢. أي العباد

 ١٢. صفة
 ١٢. ته الظاهرة في أعينناأي عل

 ١٢.  الأداء علىوهو الجزء المقدم

 ١٢. لخطاب بأداء الصلاةا

 ١٢. أي لا يظهر تعلقه
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 وهذا  ،)٢(ف للعبد سبب الوجوب قبله    مثبت لوجوب الأداء ومعر   )١(والخطاب
 إلاّالعبد ههنا )٤( موجود يعرفهولا)٣(¼ةح نفقة المنكو أد½ و ¼ ثمن المبيع  أد½ :كقولنا

  الوجوب ثابت    ولأنّ ؛ الوجوب يثبت بدخول الوقت    ن أنّ دخول الوقت فتبي 
ى عليه ولا وجوب قبل الوقـت       والمغمٰ)٥(اوله الخطاب كالنائم  على من لا يتن   

                                                
إلى أنّ الوقت إنما هو معرف وإنما السبب وهو توجه الخطاب بناءً على أنه لا يتوجه الخطاب قبـل                   

لكنه بمعنى المعرف والأمارة فلايضر أنكم كيـف قلـتم          ، دخول الوقت فالدوران دلّ على كونه سبباً      
  ١٢. "حصول الحواشي"السنبلي في كذا قال مولانا محمدحسن ، بالعلل الطردية

وهو أنه لَما كان نفس الوجوب ثابتاً بالسبب وهو الوقـت           : جواب سوال ] إلخ... والخطاب: [قوله  )١(
  ١٢". المعدن" كذا في ،¼إلخ... والخطاب مثبت½: فما فائدة الخطاب؟ فأجاب بقوله

نّ الخطاب يثبت بالأمر ونفس الوجوب      أي قبل وجوب الأداء وهو ينفصل عن نفس الوجوب؛ لأ         ] قبله: [قوله  )٢(
فإنّ السبب يثبت به نفس الوجوب والخطاب بالأمر يتوجه بعـد       ، ثابت بالسبب وهو الوقت والسبب غير الأمر      

  ١٢". المعدن"كذا في ، قبل وجوب الأداء: ذلك السبب ويعرف سبب الوجوب وهو الوقت قبله أي
فإنه يجب الثمن بالبيع والنفقة بالنكاح ويجب أداءهمـا عنـد       ] وحةوأد نفقة المنك   أد ثمن المبيع  : [قوله  )٣(

الوقت سابقاً على وجـوب الأداء      :  به يعرف أنّ الوجوب يثبت بالسبب أي       ¼أدوا½: كقولنا، المطالبة
وجوب الصلاة ثابت في حق من لا يتناوله الخطـاب  : بالخطاب المتوجه بعد الوقت؛ لأنّ الوجوب أي  

لمغمى عليه غير زائد على يوم وليلة حتى أمر بالقضاء بعد الانتبـاه      م وا لخطاب كالنائ لكونه غير فاهم ا   
فعرفنا أنّ الوجوب ثابت في حقّهمـا ألا تـرى أنّ           ، والإفاقة والقضاء ولا يجب إلاّ بدلاً عن الفائت       

  ١٢". الفصول"كذا في ، الحائض لا يجب عليهما القضاء لِما أنه لا يجب عليه الأداء
)٤(  وخـبر   ¼موجود½: والجملة الفعليه صفة لقوله   ، يعرف نفس الوجوب  : ف ماخوذ من التعريف أي    يعر 

  ١٢. إلاّ دخول الوقت:  قوله¼لا½
وإليـه  ، فإنهما في هذه الحالة غير صالحين بفهم الخطاب ولا توجه إلاّ بفهمه           ] إلخ... كالنائم: [قوله  )٥(

 ،]٤٣: النساء  [الآية   ﴾ةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ      لاَ تقْربواْ الصلاَ  ﴿: أشير في قوله تعالى   
وعن الـصبي   ، عن النائم حتى يستيقظ   : رفع القلم عن ثلاثة   ½وفي حديث عائشة رضي االله تعالى عنها        

 ولا  فعلم منه أنّ الوجوب في حقّهما مضاف إلى السبب     ،¼وعن انون حتى يعقل أو يفيق     ، حتى يكبر 
  ١٢". الحصول"كذا في ، يمكن إضافة إلى الخطاب لعدم توجه الخطاب

 ١٢. الخطابأي 

 ١٢. الضمير مفعول أول ١٢. لزوجلكقولنا  ١٢. للمشتري

 ١٢. نفس الوجوب

 ١٢. مفعول ثان

 ١٢. نفسه ١٢. خبر لا ١٢. في الصلاةأي 

  عطف يعني على قوله بدليل
 ١٢.  عليهالمغمى ١٢.  أن الخطاب إلخ

 ١٢. لالواو للحا
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 ثم  ،سبب للوجـوب  )١(ل الجزء الأو   وذا ظهر أنّ   ،فكان ثابتا بدخول الوقت   
 ل إلى الثاني إذا لم يؤد      الأو ء أحدهما نقل السببية من الجز     :طريقان)٢(بعد ذلك 

  ل ثم إلى الثالث والرابع إلى أن ينتهي       في الجزء الأو     ر  إلى آخر الوقت فيتقـر
 ،الجزء ويعتبر صفة ذلك الجـزء     )٣( ويعتبر حال العبد في ذلك     الوجوب حينئذٍ 

 في ذلـك    بالغاً)٤(ل الوقت  في أو  اًنه لو كان صبي   أوبيان اعتبار حال العبد فيه      
أو كانت حائضا أو  ل الوقت مسلما في ذلك الجزء   أو كان كافرا في أو     الجزء
وعلى هذا جميع   ، ل الوقت طاهرة في ذلك الجزء وجبت الصلاة        أو  في نفساء

                                                
فلا يتوقّف الوجوب على كلّ الوقت؛ إذ لو كان كك لَما يثبت الوجوب  ] إلخ... الجزء الأول : [قوله  )١(

، يصح إتيان الصلاة في الوقت للزوم تقدم المسبب على السبب وهو لا يجوز             فلا، إلاّ بعد مضي الوقت   
  ١٢". الفصول"كذا في 

بعد أن يثبت أنّ الجزء الأول سبب للوجوب لا بد أن يعلم كيف يكـون               : أي] ثُم بعد ذلك  : [قوله  )٢(
  ١٢. وله طريقان كما بين في الكتاب، باقي أجزاء الوقت

كاملاً أي يعتبر حال ذلك الموجب للصلاة بنفس الوجوب كمالاً ونقصاناً فإن كان              ] إلخ... ذلك: [قوله  )٣(
فلو أديت كاملـة أيـضاً      ، فبكماله يكمل وبنقصه ينقص   ، فإنّ الوجوب مضاف إلى العلّة    ، وجبت كاملة 

فلو أديت كاملة صحت أيضا؛ لأنّ الضروري أن لا         ، وإن كان ناقصاً وجبت ناقصة    ، صحت وإلاّ فسدت  
 سبب وجوـا مجمـوع   قضاه بعد الوقت؛ لأنّ : كما إذا أدى العصر أي    ، ينقص الأداء عن قدر الوجوب    

ومجموع الكامل والناقص ناقص من وجه باعتبار أكثر أجزاء لـه           ، الوقت وهو مشتمل على الناقص أيضاً     
ولذا لا يصح قـضاؤه في الوقـت        ، وذا قارب الأداء فارق الوجوب ومساواته     ، لخبة الكمال فيه راجحة   

 ـبل بعامـة أجزا   ، جه كامل أيضاً  كأوقات الطلوع والغروب والظهيرة؛ لأنّ الوجوب من و       ، الناقص ، هئ
  ١٢". الحصول"كذا في ، فلا يؤدى به الناقص المتمحض النقص، وللأكثر حكم الكلّ

في جزء أول مقدم على سائر أجزائه غير مسبوق بجزء آخر منه وهـو              : أي] إلخ... في أول الوقت  : [قوله  )٤(
 ل الحقيقيم على الأخير م       ، الأول مقدل        ، ن أجزائه أو في جزء أومـن الأو وعلى بعض أجزائه هو أعـم ،

  ١٢". الفصول"كذا في ، والثاني بالنظر إلى محلّ الكلام مما يسبق، والأول أولى بالنظر إلى اللفظ

 ١٢. أي أن الوجوب يثبت بدخول الوقت ١٢. الوجوب

 ١٢. ا للوجوبأي كون الجزء الأول سبب

 ١٢.  الثانييليأي الذي 

 ١٢. من الكمال والنقصان ١٢. الآخر من أجزاء الوقت ١٢. عند الشرع ١٢ .إلى آخر الوقت

 ١٢. من الأهلية وعدمها

 ١٢. امرأة ١٢. الآخر من الوقت

 ١٢. ت الوجوبلأهلية الأداء وق ١٢. الآخر أو قبله ١٢. عن الدم بانقطاعه ١٢. النون وفتح الفاء هي التي ولدتبضم 

  أي قياس حدوث الأهلية
 ١٢. ووجوب الأداء



 

 

  وعلى العكس بأن يحدث حـيض أو        ،ة في آخر الوقت   صور حدوث الأهلي
      ة في ذلك الجزء سقطت عنه الـصلا    نفاس أو جنون مستوعب أو إغماء ممتد 

    ولو كان مقيما   ، ل الوقت مقيما في آخره يصلي أربعا      ولو كان مسافرا في أو
 وبيان اعتبار صـفة ذلـك      ، ل الوقت مسافرا في آخره يصلي ركعتين      في أو

عـن  )١(رت الوظيفة كاملة فلا يخرج    ن ذلك الجزء إن كان كاملا تقر      أالجزء  
 إن آخر الوقت في     :ومثاله فيما يقال  ، )٢(العهدة بأدائها في الأوقات المكروهة    

                                                
وكالسجدة إذا قرأها   ، وجب كاملاً لا يتأدى في أيام النحر والتشريق        لأنّ ما ] إلخ... فلا يخرج : [قوله  )١(

  ١٢. كذا قيل، الإيماء لا يتأدى؛ لأّا وجبت كاملةً فلا تتأدى ناقصةًنازلا فركب وسجد ب
من أدرك ركعة   : ويعارضه مارواه الشيخان عن أبي هريرة رفعه      ] بأدائها في الأوقات المكروهة   : [قوله  )٢(

فأجاب عنه الحنفية رحمه االله بأنّ هـذا الحـديث عارضـه           ، قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر      
: منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن الخدري رضي االله تعالى عنه رفعه           ، ثيرة متواترة المعنى  أحاديث ك 

ومنهما ما رواه   ، ¼ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس      ، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس      ½
تطلع الشمس كان ينهانا أن نصلّي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين        ½: مسلم عن عقيبة بن عامر رفعه     

فإذا تعارضا  ، ¼ الشمس ضيفتتوحين  ، وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس      ، بازغةً حتى ترتفع  
، والقياس قد رجح حديث الصحه في العصر      ، فالواجب ح كما ثبت في الأصول هو المصير إلى القياس         

ثُـم  ، وحواشـيهما " لوقايةشرح ا "و" الهداية"هكذا في   ، وحديث الفساد في الفجر فعملنا ذا النمط      
وخص " شرح معاني الآثار"الطحاوي قد أطال فيه الكلام وحقّق المفاهيم درايةً كما هو شانه ودابه في    

كيف والنكرة في سياق ، هو بلا مخصص فلا يسمع: قلنا، الشافعية أحاديث النهي بالنوافل لا بالفرائض   
 هذين الحديثين؛ لأنّ المقصود بالنهي هو النهي عـن          وما قيل لا تعارض بين    ، النفي تفيد العموم قطعاً   

هذا كلام السفيه؛ لأنّ    : قلنا، وفي هذا الحديث صحة الإتمام والقياس فاسد بإزاء النص        ، هداية الصلاة 
 وهو شامل للابتداء ¼إلخ... لا صلاة½القياس إنمّا صرنا إليه بعد التعارض وهو ظاهر؛ لأنّ لفظ الحديث      

والوارد هاهنا أنمّا هو    ، هذه كلّها أمور واهية لا يصغى إليها      : قلت،  بداية للصلاة  ¼لا½لا لفظ   ، والبقاء
وإنمّـا منفيهـا    ، والحرمة لا تنفي الصحة   ، الوارد في الأخبار هو النهي ومقتضاه الحرمة      أنّ  ما سنح لي    

      ï 

  )٢٧٥(  

    
 ١٢ .لوجوب الزكاة والصوم وغيرهما

 ١٢. زائد على يوم وليلة ١٢. بكسر النون

 ١٢. العبد ١٢. من غير قصر ١٢. أي الوقت ١٢. العبد

 ١٢. أي كشفه وتفصيله لا دليله ١٢. مقصرا ١٢. أي الوقت

 ١٢. المتصل من الأداء

 ١٢. الآخر من الوقت

 ١٢ .العبد ١٢. أي يثبت الواجب كاملا

 ١٢. عدم الخروج بالناقض  و الوظيفة الكاملةأي تقرر ١٢. الثلاثة

 ١٢. تعبد قبله قطلا لأا  ١٢. أي ذمة



 

   )٢٧٦(  

    

  الشمس وذلك بعد خـروج     ما يصير الوقت فاسدا بطلوع      الفجر كامل وإن
ثنـاء  أفإذا طلعت الـشمس في      ، )١(الوقت فيتقرر الواجب بوصف الكمال    

النقصان باعتبار )٣( بوصفة إلاّ لأنه لا يمكنه إتمام الصلا ؛)٢(الصلاة بطل الفرض  
فإن آخر الوقـت    )٤(ة العصر  ولو كان ذلك الجزء ناقصا كما في صلا        ،الوقت

 ،رت الوظيفة بصفة النقصان   ه فاسد فتقر  وقت احمرار الشمس والوقت عند    
                                                

ة محمول علـى القـبح   وأنّ من المتقرر في أصول الحنفية لما سبق أنّ المنهي عن الأفعال الشرعي     ، الفساد
والصلاة في الوقـت    ، ومثلّوه بصوم يوم النحر   ، بل هو مؤكّدة للمشروعية والصحة    ، بغيرها لا لعينها  

  ١٢". الحصول" كذا في ،فتدبر، فلا يلزم إلاّ الإثم لا الفساد، المكروه

ثبت كاملاً لا وما  ، لكمال سببه؛ لأنّ آخر وقت الفجر غير متصف بالكراهة        ] وصف الكمال ب: [قوله  )١(
  ١٢. كذا قيل، يتأدى بصفة النقصان

ينبغي أن لا يبطل الفرض بطلوع الشمس؛ لأنّ الـسبب هـو   : ولقائل أن يقول ] بطل الفرض : [قوله  )٢(
ونقصان الظرف لا   ، ضوباقي أجزاء الوقت ظرف مح    ، وهو وقت كامل  الشروع  الجزء الذي اتصل به     

  ١٢. لبعضاكذا قال ، ويمكن أن يجاب عنه بالتأمل، يؤثّر في نقصان المظروف
وهذا ، لأنّ نقص الأداء باعتبار نقص ما يؤدى فيه وهو الوقت وهو ظرفه           ] إلخ... إلاّ بوصف : [قوله  )٣(

وجوا كاملاً لكمال   وكان  ، ففسد به الأداء  ، الوقت ناقص مكروه بين أوقات عبدة الأصنام والأوثان       
وهـي شـرط فيفـسد      ، وهو الجزء المتصل بالأداء أيضاً وإن وجد السبب لكن فسد الظرفية          ، سببه

 هذا النحـو مـن   فيفتقر، وهذا فساد يسير لا من جهة السبب ولا من جهة الشرط القوي         ، المشروط
 ،فتأمـل ،  ذلك الوقت  وللضرورة وعموم البلوى وغيرها في    ، ويحتمل في العصر لنقص وجوبه    ، الفساد

  ١٢". الحصول"كذا في 
أي لو كان ذلك الجزء ناقصاً كما في صلاة العصر استأنف في وقـت              ] كما في صلاة العصر   : [قوله  )٤(

، فإنه يجب ناقصاً؛ لأنّ سببه وهو الجزء المتصل بالأداء فاسد ناقص لكونه منسوباً إلى الشيطان، الاحمرار
يثبت على حسب ثبـوت سـببه فيتـأدى؛ لأنّ    : فتقررت الوظيفة أيكما جاء في الحديث المعروف   

ولهذا وجب القول بجـواز عـصر   ، المسبب إنما يثبت على حسب ثبوت سببه فيتأدى بصفة النقصان         
  ١٢". الفصول"كذا في ، الوقت في الوقت المكروه مع فساد الوقت

 ١٢ .أي طلوع الشمس ١٢ .لأنه منسوب إلى الشيطان ١٢ .ناقصا

 ١٢ . إياهاادأي بعبادة عب

 ١٢ .لكمال سببه
 ١٢ .حين طلوع الشمس ١٢ .أي المصلي

 ١٢ .استأنف في وقت الاحمرار فإنه يجب ناقصا

 ١٢ .أي يثبت الواجب ١٢ .أي إحمرار الشمس ١٢ .أي وقت العصر



 

 

 والطريق الثاني أن يجعـل      ،ولهذا وجب القول بالجواز عنده مع فساد الوقت       
 القول به قـول      لا على طريق الانتقال فإنّ      جزء من أجزاء الوقت سبباً     كلّ

 على هذا تضاعف الواجـب فـإنّ      )٢(الثابتة بالشرع ولا يلزم   )١(بإبطال السببية 
ل فكان هذا من باب تـرادف       عين ما أثبته الجزء الأو     ما أثبت الثاني إن الجزء  

وسبب وجوب الصوم شـهود     ، في باب الخصومات  )٣(العلل وكثرة الشهود  
 وسـبب  ، )٤( شهود الشهر وإضافة الصوم إليـه      عنده الخطاب   الشهر لتوج

                                                
فإذا قيل بانتقـال    ، صار سبباً شرعاً أفاد نفس الوجوب     لأنّ الجزء الأول إذا     ] إلخ... بإبطال السببية : [قوله  )١(

الطريق الأول ثبوت صفة في محلّ بعد ثبوا في : ن قالوالعذر مِم،  باطلة وهذا لا يجوزالسببية عنه كان سببية
  ١٢". الفصول"كذا في ، وهذا ليس بانتقال لكنه يشبه الانتقال فيسمى انتقالاً على سبيل ااز، محلّ آخر

دفع إشكال يرد على هذا الطريق وهو أنه لو كان كلّ جزء من أجزاء الوقت           ] إلخ... ولا يلزم : [قوله  )٢(
فأجاب بـأنّ الأسـباب     ، ذلكفتضاعف الواجبات وليس ك   ، سبباً ينبغي أن يكون لكلّ جزء واجب      

ثبـت  حين لا ي  فإنّ الجزء الثاني إنما يثبت      ، فلا يلزم منه تضاعف الواجبات    ،  والواجب واحد  متعددة
  ١٢". نالمعد"كذا في ، الجزء الأول

هذا إشاره إلى دفع ما يتراءى من امتناع وحدة المعلول وتعدد العلل بنـاءً              ] إلخ... وكثرة الشهود : [قوله  )٣(
، شخصي محال سواء كان على سبيل الاجتمـاع  واحد  على ما اشتهر أنّ توارد المعلّل المستقلّة على معلول        

فدفعه بأنّ هذا قد جوزه الفقهاء      ، أو على نمط البدليه على مختار أهل التحقيق       ، عاقب إجماعاً أو على وجه الت   
مثل ما إذا اجتمعت عدة علل على حكم واحد كما إذا بال ورعف وفصد يضاف               ، كما في ترادف العلل   
 ناقضاً للوضوء   وكما روي مثله عن محمد رحمه االله وكما قالوا في معنى كون الودي            ، الحكم إلى كلّ منهما   

أو إلى ، فيضاف الحكم إلى كلّ اثنين منهم، مع أنه يعقّب البول ونقض المنتقض محال وكما في كثرة الشهود         
كلّ واحد فيما يكفي فيه شاهد واحد كرؤية هلال رمضان وكقراءة طويلة يضاف الحكم بوجوب الصوم                

  ١٢". الحصول"كذا في ، أو أداء الفرض إلى كل راء أو إلى كل آية
صوم شهر رمضان؛ لأنّ الأصل في إضافة الـشيء أن يكـون            : يقال] إلخ... وإضافة الصوم إليه  : [قوله  )٤(

وكمـال  ، والأصل في كلّ ثابت الكمال، المضاف إليه سبباً للمضاف وحادثاً به؛ لأنّ الإضافة للاختصاص       
      ï 

  )٢٧٧(  

    

 ١٢ .من اعتبار السببية ١٢ .أي كراهيته ١٢ .أي احمرار الشمس ١٢ .أي بجواز العصر ١٢ .لنقصانصفة ابأي تقرر الوظيفة 

 ١٢ .ال السببية من الجزء الأول إلى الثانيأي بانتق

 ١٢ .أي كون كل جزء سببا لا على طريق الانتقال

 ١٢ . أثبته الجزء الأول ماأي إثبات الجزء الثاني عين

 ١٢ . وجوب الصلاة في أول الفصلحلف على قوله فسبب

 ١٢ .أي رمضان

 ١٢ .أي الشهر



 

   )٢٧٨(  

    

  السبب وباعتبار وجوب  ،حقيقة أو حكما  )١(وجوب الزكاة ملك النصاب النامي    
وسبب وجوب الحج البيت لإضافته إلى البيت       ، في باب الأداء  )٢(جاز التعجيل 

  قبل وجود الاستطاعة ينوب    وعلى هذا لو حج   ، في العمر )٣(وعدم تكرار الوظيفة  
  ة الإسلام لوجود السبب وبه فارق أداء الزكاة قبـل وجـود           ذلك عن حج

  .................)٤(ر رأسوسبب وجوب صدقة الفط ،النصاب لعدم السبب
                                                

 نسبة الحكم إلى المسبب لحدوثه      الاختصاص بين السبب والمسبب لثبوته به؛ ولأنّ الإضافة نسبة وأتمّ النسب          
  ١٢". الفصول"و" المعدن"كذا في ، به لا نسبة المظروف إلى الظرف لعدم ثبوت المظروف بالظرف

نمواً حقيقياً بالتجارة أو حكماً بحولان الحول؛ لأنّ به يتمكن   : أي] إلخ... مِلْك النصاب النامي  : [قوله  )١(
وذا ظهر الفرق بين الزكاة     ، ل يشتمل على الفصول الأربعة    من استنماء المال على الكمال؛ لأنّ الحو      

والحج من أنّ الزكاة تجب مكرراً بحولان الحول دون الحج؛ لأنّ النصاب الواحد باعتبار النماء يتكـرر    
والبيت لا يتكرر أصلاً لا حقيقة وهو ظاهر ولا تقديراً؛ لأنّ حرمة البيت أمر واحد مـستمر                 ، حكماً

طّلاع هما فأقيم مقام النماء لعدم الاملة لاستنماء كلّ جنس من المال كالنقد والسائم وغير       وهي مدة كا  
: وإنما كان المال سبباً للزكاة؛ لأنها مضاف إليه يقـال         ، أو التقصير في الاستنماء   ، على حقيقة النماء  

  ١٢". الفصول"كذا في ، زكاة المال فكان وجود النصاب وهو المال المقدر سبباً فافهم
إذا ملك نصاباً جاز أن يؤدي الزكاة قبل حـولان الحـول لوجـوب            : يعني] إلخ... جاز التعجيل : [قوله  )٢(

لَما كان السبب ملك النصاب النامي وقبل الحول النصاب غير تـام      : فإن قلت ، المسبب بعد وجود السبب   
  ١٢". الفصول"كذا في ، رطوجود النصاب سبب والنماء ش: قلت، فلم يكن السبب موجوداً قبل الحول

ويمكن أن يكون سبب وجوبه هو وجود العبـد مـن           ، ما قد سبق  فيه  ] وعدم تكرار الوظيفة  : [قوله  )٣(
 من شرائط وجوبه لا سبباً وعلى هذا أيـضاً لا يلـزم             كلاهماحيث العبودية ويعد البيت والاستطاعه      

 السبب هو البيت ففيه أنه يلزم أن يكـون          أما لو كان  ، تكرار الوظيفة لوحدة العبد من حيث العبودية      
ى بأداء البعض كالصلاة على الميت لوحدة السبب وأداء موجبه بأداء البعض ولا   كفاية فرضالحجيتأد

  ١٢". الحصول"كذا في ، يتصور له وجه موجه إلاّ بأن يعد من المسامحة
باب العلل والرأس لا يصلح أن يكون علّةً؛ إذ العلّة          قد تقرر أنّ المراد مِن الأس     : فإن قيل ] رأس يمونه : [قوله  )٤(

  ١٢". الفصول"كذا في ، إنّ المراد بالرأس بقاء الرأس: قيل، لا يكون إلاّ وصفاً والرأس عين لا وصف

 ١٢ .بحولان الحول ١٢ .بالتجارة

 ١٢ .بصلوح المال للتجارة

 ١٢ .أي المال النامي إذا ملك نصابا

 ١٢ .أي بيت االله وهي الكعبة ١٢ .عطف على قوله فسبب وجوب الصلاة ١٢ .أي تعجيل الزكاة قبل حولان الحول

 ١٢ .التي هي شرط ١٢ .أي عدم تعدد وجوا ١٢ .جأي الح

 ١٢ .إذ هو البيت فلا يلزم تقديمه على السبب ١٢ . قبل الاستطاعةالحج
 ١٢ . والراحلةبالزاد

 ١٢ .ه قبل الاستطاعة عن حجة الإسلامبنابمأي 

 ١٢ .الحج

 ١٢ .عطف على قوله فسبب وجوب الصلاة ١٢ .وجود



 

 

 جاز أداؤها قبل يـوم      حتى)٢(وباعتبار السبب يجوز التعجيل    ويلي عليه )١(يمونه
وسبب وجوب  ،  )٤(بحقيقة الريع )٣(وسبب وجوب العشر الأراضي النامية     الفطر

وسـبب وجـوب   )٥(الخراج الأراضي الصالحة للزراعة فكانت نامية حكمـا     
                                                

تحملوا هذه المؤنة عمن وجبـت      :  أي ¼أدوا عمن تمونونه  ½ :لقوله عليه الصلاة والسلام   ] يمونه: [قوله  )١(
 الإضافة من دلائـل  ¼الفطر½صدقة : يقال، إنّ صدقة الفطر تضاف إلى الفطر  : ن قلت فإ، عليكم مؤنته 

والسبب هـو رأس    ، بل شرط له  ، إنّ الفطر ليس بسبب له    : قلت، السببية فعلم أنّ وقت الفطر سبب     
ة إلى وأما إضافة إلى الفطر مجاز؛ لأنه إضاف، يمونه ويلي عليه إلاّ أنّ هذا السبب لا يعمل إلاّ ذا الشرط          

  ١٢". الفصول"كذا في ، الشرط
الزكاة قبل تمام الحول في حـديث       : اعلم أنه قد ورد جواز تعجيل الصدقة أي       ] يجوز التعجيل : [قوله  )٢(

علي رضي االله تعالى عنه أنّ العباس رضي االله تعالى عنه سأل النبي صلى االله تعالى عليه وسلم في تعجيل     
ك رواه الأربعة إلا النسائي وأخرجه الدارمي وأحمد وعبد الرزاق          صدقته قبل أن تحلّ فرخص له في ذل       

وروي عن علي رضي االله تعالى عنه بوجه آخر رفعه في           ، وقالوا مرسل ، والحاكم والدارقطني والبيهقي  
وهذا أصل صحيح في تعجيل الزكاة ويقـاس  ، تعجيل العباس صدقة العامين رواه البيهقي ورجاله ثقاة     

  ١٢". فصول الحواشي"كذا في ، لفطرعليه تعجيل صدقة ا
قد تكـرر   : فإن قيل ، ¼عشر الأرض ½: يقال، لأنّ العشر يضاف إلى الأرض    ] الأراضي النامية : [قوله  )٣(

تكرر الوجـوب   : قيل، الوجوب بتكرر الخارج وهو من دلائل السببية فينبغي أن يكون الخارج سبباً           
،  فصارت الأرض بتكرر النماء فيهما كالمتكرر تقديراً       بتكرر النماء الذي صارت الأرض سبباً باعتباره      

ولَما كان الملائـم بحـال      ، ثُم السر في العشر أنّ الخارج نعمة وجب شكرها بإعطاء العشر أو نصفه            
المسلم هو اليسر ومزيد رحمة خفف عنه الوظيفة كما بتنصيف قدر الخراج وهو الخمس وكيفاً بـأنّ                 

الخارج ولم يشترط ذلك في الخراج ووجب في أرض نامية حقيقـةً إذا             : يع أ يشرط النحو بحقيقة الر   
  ١٢. خرج منها أو حكماً إذا عطلها ولا يوخذ إذا أصابتها آفة سماوية انتهى ما قاله السنبلي رحمه االله

الخارج حتى لو عطل المالك الأرض العشرية لا يجب العـشر وإن كانـت              : أي] عيبحقيقة الر : [قوله  )٤(
  ١٢". المعدن"كذا في ، صالحةً

، ما الوجه في أنّ كلاً من العشر والخراج مسبب والأرض سببه          : فإن قيل ] فكانت نامية حكماً  : [قوله  )٥(
فإنه اعتبر ، ومع ذلك اشترط النماء الحقيقي لوجوب العشر ولم يعتبر النماء التقديري له بخلاف الخراج            

      ï 

  )٢٧٩(  

    

 ١٢ .أي الرأس

 ١٢ .م المكلف بكفايته ويتحمل مؤنتهأي يقو

 ١٢ .الرأس ١٢ .المكلف

 ١٢ .أي صدقة الفطر ١٢ .أي تعجيل صدقة الفطر ١٢ .الرأس ١٢ .وجود

 ١٢ .لةأي الخارج منها من  الغ

 ١٢ .أي ملكها لا نفسها ١٢ .وهو النفع والزيادة

 ١٢ . فسبب إلخعطف على قوله



 

   )٢٨٠(  

    

 ة عليه الصلا  تالبعض ولهذا وجب الوضوء على من وجب      ند  عة  الوضوء الصلا 
 )١( سبب وجوبـه الحـدث     :ة عليه وقال البعض   ولا وضوء على من لا صلا     

وسبب  ، ذلك نصا  : عليه الرحمة   وقد روي عن محمد    ،ة شرط ووجوب الصلا 
  .وجوب الغسل الحيض والنفاس والجنابة

                                                
وكذا يجب على الكافر دون المسلم جزاء ، يه معنى العقوبةبأنّ الخراج مؤنة ف: يجاب، فيه النماء الحكمي

على إعراضهم عن عبادة االله تعالى واشتغالهم بعمارة الدنيا فاعتبرنا النماء التقديري تحقيقاً لمعنى العقوبة               
  ١٢". الفصول"كذا في ، فإنه مؤنة فيه معنى العبادة كما تقرر في محلّه، بخلاف العشر

ذا غير صحيح؛ لأنّ سبب الشيء ما يكون مفضياً إلى ذلك الشيء والحدث مزيل              وه] الحدث: [قوله  )١(
ومـا  ، للطهارة ورافع لها وما يكون مزيلاً ورافعاً له لا يكون مفضياً إليه فكيف يكون الحدث سبباً لها   

أنه لـو   ألا ترى   ، فإنه يتكرر بتكرر إرادة الصلاة    ، إنّ الوجوب يتكرر بتكرر الحدث فهو ممنوع      : قالوا
ولو كان الحـدث سـبباً   ، وجد الحدث بعد الصلاة لا يجب الوضوء ما لم يرد القيام إلى صلاة أخرى      

فظهر أنّ وجوب الوضـوء بتكـرر إرادة الـصلاة    ، لوجوب ذلك وإن لم يرد القيام إلى صلاة أخرى 
  ١٢. وغيره" المعدن"كذا في ، لابتكرر الحدث فافهم

 ١٢ . جمهور العلماء ذهبو إليه

 ١٢ .أي كون الصلاة سببا لوجوب الوضوء
 ١٢ .أي الوضوء ١٢ .من أهل الظاهر ١٢ .كالحائض والنفساء

 ١٢ .أي كون الحدث سببا لوجوب الوضوء

 ١٢ .لأن الغسل يضاف إليها فيقال غسل الجنابة والحيض والنفاس ١٢ . إلخعطف على قوله فسبب



 

   )٢٨١(  

    

    مـانع يمنـع    : أقسام)١( الموانع أربعة  :قال القاضي الإمام أبو زيد
، ومانع يمنـع دوامـه  )٢(ومانع يمنع ابتداء الحكم ومانع يمنع تمامها انعقاد العلة 

 بيع الحر والميتة والدم فإنّ     :لنظير الأو   ة يمنع انعقاد التصرف علة      عدم المحلي
وعلى هذا سائرالتعليقات عندنا فإن التعليق يمنـع انعقـاد          ، )٣(فادة الحكم لإ

ولهذا لو حلف لا يطلـق      ، التصرف علة قبل وجود الشرط على ما ذكرناه       
هـلاك  : ومثـال الثـاني   ، ق طلاق امرأته بدخول الدار لا يحنث      امرأته فعلّ 
 شـطر   عن الـشهادة ورد   )٥(في أثناء الحول وامتناع أحد الشاهدين     )٤(النصاب

                                                
، الأربعة منها ما ذكرها المـصنف     ، والمذكور في بعض الكتب أنّ الموانع خمسة      ] أربعة: [قوله  )١(

الموانع ستة الخمسة ما ذكـر في بعـض         : والخامس ما يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية لا يقال        
 في القسم الرابع فيمـا ذكـره        هذا داخل : والسادس ما يمنع دوام العلّة؛ لأنا نقول      ، الكتب

لعدم بقاء : المصنف هو الظاهر؛ لأنّ مانع دوام الحكم دائمي بعد وجود العلّة لعدم الحكم أي        
    ١٢". المنهاج"كذا في ، الحكم

يمنع ابتداء وجوب حكم العلّة وهو أنّ توجد العلة بتماميها إلاّ أن يتخلف             : أي] ابتداء الحكم : [قوله  )٢(
  ١٢". المعدن"كذا في ، انععنها حكمها لم

، أما ليسا بمحلّي البيع؛ لأنّ البيع مبادلة المـال بالمـال          : وهو الملك يعني  ] علّةً لإفادة الحكم  : [قوله  )٣(
والشيء إنما يوجد في محلّه فإذا لم يكونا محلاً للبيـع لم ينعقـد              ، وهذان ليسا بمالين لعدم التمول ما     

  ١٢". المعدن"كذا في ، فيهماتصرف الإيجاب والقبول علّته 
ولهذا لو عجل قبل الحول يجوز إلاّ أنه إنما         ، لأنّ النصاب علّة لوجوب الزكاة    ] هلاك النصاب : [قوله  )٤(

ولهذا لا يطالب بأداء الزكاه قبل الحول فهلاك النـصاب في أثنـاء   ، يتم علّةً إذا حال الحول على المال 
  ١٢". المعدن" كذا في، الحول مانع يمنع تمام العلّة

فـإنّ  ، مثل النصاب امتناع أحد الشاهدين بعد شهادة الآخـر        : أي] وامتناع أحد الشاهدين  : [قوله  )٥(
، الشهادة توجد بالشاهدين وتتم علّة لوجوب الحكم بالشاهدين فامتناع أحدهما مانع يمنع تمام العلّـة              

  ١٢". المعدن"كذا في 

 ١٢. رحمه االله

 ١٢. أي حكم العلة ١٢. أي حكم العلة ١٢. في الشرعيات ١٢. أي العلة ١٢. أي وجودها

 ١٢. المانع

 ١٢. أي البيع ١٢. وهو ما يمنع إنعقاد العلة

 ١٢. أي الملك

 ١٢. سقاطاتات بل في إلا في الإثبات ١٢. النمط من المنع

 ١٢. أي البيع
 ١٢. خلافا للشافعي فإا مانعة عن الحكم عنده

 ١٢. حالف ١٢. في ما سبق

 ١٢. ما يمنع تمام العلة ١٢. أي الحالف ١٢.  دخلت الدار فأنت طالقبأن قال إن ١٢. الحالف

 ١٢. المانع ١٢.  قبل شهادة الآخر عنهاأي رجوعه ١٢. اةأي نصاب الزك



 

 

 صـاحب   في حـق  )٢(وبقاء الوقت )١( البيع بشرط الخيار   :ومثال الثالث ، قدالع
وعـدم الكفـاءة    )٦(والرؤيـة )٥(والعتق)٤( خيار البلوغ  :ومثال الرابع ، )٣(العذر

وهذا على اعتبار جـواز     ، )٧(والاندمال في باب الجراحات على هذا الأصل      
                                                

انع يمنع ابتداء الحكم؛ لأنّ العلّة وهي الإيجاب والقبول موجـودة في  فإنه م] البيع بشرط الخيار : [قوله  )١(
، محل البيع إلاّ أنه لم يثبت الملك شرعاً لثبوت الخيار فكان شرط الخيار مانع يمنع ابتداءً وجود الحكـم                  

  ١٢". المعدن"كذا في 
د وبقي وبقاء الوقت لم     فإنّ علّة انتقاض طهارته هو الحدث السابق وهو قد وج         ] وبقاء الوقت : [قوله  )٢(

وإنما منع ترتب الحكم عليه فهو مانع عن ابتداء الحكم وهو نقض الوضوء فما          ، يمنع وجوده ولا بقاءه   
فهذا هو تخصيص العلة قد قال به الجمهـور مـن           ، دام المانع تراخى حكم العلّة وتخلّف الحكم عنها       

  ١٢". الحصول"كذا في ، أصحابنا رضي االله تعالى عنهم
أو لوجوا  ، فإنّ وجود الحدث من صاحب العذر علّة لنقض الطهارة        ] في حق صاحب العذر   : [قوله  )٣(

  ١٢". الحصول"كذا في ، إلاّ أنّ بقاء الوقت في حقّه مانع لوجود النقض أو لوجوا
ا للصغير وللصغيره إذا نكحهما غير الأب والجد فبلغهما كان لكلّ واحد منـهم     ] خيار البلوغ : [قوله  )٤(

  ١٢". الفصول"كذا في ، الخيار إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ
خيار العتق للأمة المزوجة إذا أعتقها مولاها كان لها خيار فسخ نكاحها بعد عتقها : أي] والعتق: [قوله  )٥(

يمنع دوامه يشمل المانع عن بقاء الحكم والمـانع  : فعلم أنّ قوله، فهذا الخيار لم يمنع إلاّ لزوم حكم العلّة 
 ومثل المانع عن بقاء     ،وغيره بينهما وجعل الموانع على خمسة أقسام      " المنار"وفرق صاحب   ، عن لزومه 

  ١٢. فافهم، الحكم وتمامه لخيار الرؤية والمانع عن لزوم الحكم الخيار العيب
وخيار الرؤية في البيع إذا رأى المشتري المبيع بعد البيع كان له الخيار بين الفسخ               : أي] والرؤية: [قوله  )٦(

  ١٢. كذا قيل، وإبقاء البيع
على ½: وخبره قوله ،  مبتداء ¼الاندمال½: قوله] ات على هذا الأصل   والاندمال في باب الجراح   : [قوله  )٧(

فإنّ الاندمال مـانع يمنـع دوام       ، الاندمال في باب الجراحات مبني على هذا الأصل       :  أي ¼هذا الأصل 
، فإن سرت إلى قتل النفس يقتص منه، فإنه ينظر مآل أمرها   ، إذا جرح رجل رجلاً   : يعني، حكم الأرش 

وهذا عند  ، إن بقيت معتبرة في حق التعذير     ، يبق لها أثر لا يبقى معتبرة في حق الأرش        وإن اندملت ولم    
  وعند محمد يجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية على ما، وعند إبي يوسف يجب حكومة عدل، أبي حنيفة

      ï 

  )٢٨٢(  
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 ١٢. الرؤيةلا أي خيار الشرط  ١٢. المانع ١٢. نع ابتداء حكم العلةيماموهو 

 ١٢. لها أي عدم الزوج كفوا ١٢ . وهو ما يمنع دوام حكم العلة ١٢. المانع
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تخـصيص العلـة    ا على قول من لا يقول بجواز        مأف، العلة الشرعية )١(تخصيص
ة ومانع يمنع تمامها ومانع يمنـع   مانع يمنع ابتداء العلّ:فالمانع عنده ثلاثة أقسام   

وعلى هذا كل مـا     )٢( تمام العلة فيثبت الحكم لا محالة      عندا   وأم ،دوام الحكم 
  ةل مانعا لثبوت الحكم جعله الفريق الثاني مانعا لتمام العلّ         جعله الفريق الأو ،

  . الفريقينصل يدور الكلام بينوعلى هذا الأ

                                                
  ١٢". المعدن"كذا في ، عرف في الفروع

صيصها تخلّف الحكم عنها لمانع بعد وجودها ومعنى تخ] إلخ... وعلى هذا اعبتار جواز تخصيص: [قوله  )١(
فإنّ تخصيصها  ، وقد قال به الكرخي ومشايخ العراق وكثيرون وهو الظاهر قياساً على العلّة المنصوصة            

هـذا نـزاع   : قال الفاضل السنبهلي  ، وفخر الإسلام ومن تبعه وكثيرون منعوا تخصيصها      ، جائز اتفاقاً 
 إن اعتبرت علّة موجبة وأخذ رفع الموانـع في جانـب العلّـة              فإنّ العلّة ، لفظي واختصام اصطلاحي  

فالتخصيص ممتنع لامتناع تخلّف المعلول عن  علته الموجبة وإن اعتبرت العلّة مقتضيةً ومستدعيةً لوجود               
المعلول وموجبةً للحكم على تقدير عدم الموانع من غير أخذ عدمها جزءاً من العلّة ومعتبراً في جانـب        

  ١٢. ير معنى العلّة في المنصوص انتهى كلامهـخصيص جائز وهو الظاهر؛ إذ لا وجه لتغيالعلّة فالت
فإذا وجدت العلة ولم يثبت الحكم ا كان عند من لم يجوز تخـصيص              ]  لا محالة  فيثبت الحكم : [قوله  )٢(

الماء في حلقه أنه إذا صب : وبيان ذلك في قولنا في الصائم ، العلّة انتفاء الحكم لعدم وجود العلة بتمامها      
ويلزم عليه الناسي فمن أجاز الخصوص قال امتنع حكم هذه          ، يفسد الصوم؛ لأنّ ركن الصوم قد فات      

امتنع هذا الحكم لعدم العلة؛ لأنّ فعل الناسي منسوب في          : ومن لم يجوز قال   ، العلّة ثمه لمانع وهو الأثر    
قى الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات        فب، صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وصار الفعل عفواً        

  ١٢". الفصول"كذا في ، ركنه

 ١٢. لحكم عنها لمانعوتخلف ا ١٢. كعامة الأصوليين من الشوافع ١٢. ن الحكمعأي تفرد العلة 

 ١٢. أي العلة

 ١٢. لعدم جواز تخلف المعلول عن العلة ١٢. أي حكم العلة

 ١٢. أي اختلاف المذهبين
 ١٢. أي القائل بالتخصيص

 ١٢. أي تقررها



 

 

    الفرض لغة هو التقدير،   بحيث لا  )١(راته ومفروضات الشرع مقد
 ،وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شـبهة فيـه          ، يحتمل الزيادة والنقصان  

 ما يسقط :هو السقوط يعني)٢( والوجوب،وحكمه لزوم العمل به والاعتقاد به   
جبة وهـو الاضـطراب سمـي       من الو  وقيل هو    ،على العبد بلا اختيار منه    

 العمل  بين الفرض والنفل فصار فرضا في حق      )٣(الواجب بذلك لكونه مضطربا   
حتى      وفي  ، الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد به جزمـا        لا يجوز تركه ونفلا في حق 

  ......................................وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة)٤(الشرع
                                                

منها مـا يمنـع الزيـادة    : ع التقديرات على أربعة أنوا اعلم أنّ ] هاتومفروضات الشرع مقدر  : [قوله  )١(
ذَا  وما تدرِي نفْس ما﴿: كما قال االله تعالى    ،ها ما لا يمنع الزيادة والنقصان      ومن ، وهو الحدود  والنقصان

 ومنها ما هو يمنع الزيادة دون النقصان وهو خيار الشرط عند أبي حنيفة ،]٣٤: لقمان [ ﴾تكْسِب غَداً
  ١٢.  كذا قيل، ومنها مايمنع النقصان دون الزيادة كمدة السفر،رضي االله تعالى عنه

والظاهر أنه نزاع لفظي كما ، ولم يفرق الشافعي رحمه االله بينه وبين الفرض       ] إلخ... الوجوبو: [قوله  )٢(
والحنفية أيـضاً يطلقـون     ، وإنما هو اختصام في إطلاق اللفظ     ، "التلويح"فتازاني رحمه االله في     بسط الت 

والوجوب هـو  ، والزكاة واجبة إلى غير ذلك من المواضع  ، الحج واجب : كقولهم، أحدهما على الآخر  
كـذا في   ، ضسقط علـى الأر   :  أي ]٣٦: الحج  [ ﴾فَإِذَا وجبت جنوبها  ﴿:ومنه قوله تعالى  ، السقوط

  ١٢". الحصول"
فمن حيث إنـه    ، فإنّ الواجب شرعاً كان مضطرباً بين الفرض والنفل       ] إلخ... لكونه مضطرباً : [قوله  )٣(

  ١٢". الفصول"كذا في ، غير لازم الاعتقاد كالوتر عندنا يشابه النفل
لـسنن والمـستحبات    وإنما قيدنا بذلك لئلاَّ تـدخل ا      ، لزومه: هو ما ثبت أي   ] وفي الشرع : [قوله  )٤(

    ١٢. والمباحات الثابتة بالدلائل الظنية
والقياس ظني جاء فيه الظنيـة      ، هو ما ثبت بدليل شرعي من الكتاب والسنة والإجماع        ] وفي الشرع : [قوله

   كالتأويل والتقييد والتخصيص في النصوص الكتابية وكاحتمال كذب الـراوي          ، لعروض شبهة في القطعي
، وكذا في الإجماع والمنقول بالآحاد أو لتمكّن الـشبهة في صـلبه وأصـله        ، انه في الأحاديث  ووهمه ونسي 

      ï 

  )٢٨٤(  

    

 ١٢. فرض القاضي النفقة أي قدرهايقال  ١٢. أندازه كردن

 ١٢. عن التحديد الشرعي

 ١٢. وجوب

 ١٢. مثل الإيمان وغيره ١٢. لزومه

 ١٢. أي أثره الشرعي

 ١٢. عمله ١٢. في اللغة ١٢. حتى يكفر حاجده ١٢. أي الفرض ١٢. أي الفرض

 ١٢. المكلف

 ١٢. أي العبد

 ١٢. أي الوجبة ١٢. أي الواجب

 ١٢. أي الواجب ١٢.  الواجب

 ١٢. متردداأي 

 ١٢.  الواجب

 ١٢. الفاء تفصيلية
 ١٢. أي قطعا ١٢. من حيث عدم لزومه ١٢. أي الواجب

 ١٢. لزومه ١٢. أي الواجب

 ١٢. موصوف

 ١٢. صفة

 ١٢. حتى يفسق تاركه



 

   )٢٨٥(  
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ة عبارة عن    والسن ،ا ذكرنا م)٢( وحكمه ،من الآحاد )١(لة والصحيح لآية المؤو كا
ين سواء كانت من رسول االله صـلى        دفي باب ال  )٣(الطريقه المسلوكة المرضية  

وسـنة  )٤(عليكم بـسنتي  ½ : قال عليه السلام   ،االله عليه وسلم أو من الصحابة     
ب المرء بإحيائهـا    وحكمها أن يطال  ، ¼النواجذبمن بعدي عضوا عليها     الخلفاء  

                                                
كخبر الواحد  ، والدليل الظني قد يكون ظني الطريق والدلالة معاً       ، كالقياس الاجتهادي والإجماع السكوتي   

 ل والمختصالطريق دون الدلالة     ، المؤو وقد يكون ظني ،    ا في جواب المسئلة قاطعاً     كخبر الواحد إذا كان نص
 هذا الحد يشتمل    ثُم، وقد يكون ظني الدلالة دون الطريق كالآية المؤولة والمخصصة        ، فيه بلا احتمال خلافه   

كقـدر الناصـية في     ، ولذا يثبت بالآحاد أيضاً   ،  وهو الفرض العملي؛ لأنّ في دليله شبهة       أوفى نوع الفرض  
فارتفعـت  ، لاة وغير ذلك كثير كوجوب الترتيب بـين الفوائـت         والقعدة الأخيرة في الص   ، مسح الرأس 

ا بالظني١٢". الحصول"كذا في ، الاختلاجات في أمثالها بثبو  
، فإنه دليل فيه شبهة في ثبوته من النبي صلّى االله تعالى عليه وصحبه وسـلّم              ] إلخ... والصحيح: [قوله  )١(

وإنما قيد بـاللزوم    ، الأضحية وصدقة الفطر ونحوها   ين الفاتحة وضم السورة والوتر و     ـوذلك مثل تعي  
  ١٢". المعدن"كذا في ، لئلاّ يخرج السنن والمستحبات والمباحات الثابتة بالدلائل الظنية

في العمل حكم الفرض من لزوم العمل وعدم جواز تركه وتفسيق : أي] إلخ... وحكمه: [قوله  )٢(
وقد يثبت  ، فلا يكفّر جاحده لوجود الشبهة الدارئة عنه      ، تاركه بلا عذر وتأويل لا في العلم      

كما حقّقه المحقّق ابن الهمام رحمه ، الوجوب بالمواظبة النبوية إذا اتصل به الإنكار على تاركهما
  ١٢. االله تعالى

والسنن الزوائد والنوافل   ، فيخرج الفرض والواجب  ، لا على طريق الفرض والواجب    ] المرضية: [قوله  )٣(
فلا يرد أنه تدخل في هذا الحد السنن الزوائـد          ، الطريقة المسلوكة لعدم المواظبة عليهما    : خرجتا بقوله 

  ١٢". المعدن"كذا في ، فإنّ كلا منهما طريق مسلوك مرضي في باب الدِين، والنوافل
، ث طرق في حديث طويل عن العرباض بن سارية مرفوعاًرواه ابن ماجة بثلا   ] ¼عليكم بسنتي ½: [قوله  )٤(

ومن هذا الحديث أثبت كـثير مـن   ، كذا في حديث الموعظة البليغة والإيصاء     ، وأخرجه الترمذي عنه  
وتكلّم بعض النـاس في هـذا       ، لمتأخرةالأيِمة بل جماهيرهم سنية التراويح لكوا سنة الخلفاء الثلاثة ا         

  ١٢". الحصول"كذا في ، وليس هذا موضع إيراده، الحديث

 ١٢. من أنه فرض عملا ونفل اعتقادا ١٢. أي الواجب ١٢. الخبر

 ١٢. لا على وجه الفرض والواجب أي المواظبة عليها
 

 ١٢.  كلهاليشمل الأحكام

 ١٢. السنة

 ١٢. من أقواله وأفعاله وتقريرهأي 

 ١٢. كانت السنة
 ١٢. عض وهو عبارة عن الأخذ بقوةمن ال ١٢. الأربعة

 ١٢. دندان

 ١٢. أي السنة ١٢. أي السنة

 ١٢. أخبار



 

   )٢٨٦(  

    

 ، والنفل عبارة عن الزيـادة     ،)١( اللائمة بتركها إلا أن يتركها بعذر      ويستحق
 وفي الشرع   ، لأا زيادة على ما هو المقصود من الجهاد        ؛والغنيمة تسمى نفلاً  

 وحكمه أن يثاب المرء على      ،ا هو زيادة على الفرائض والواجبات     عبارة عم 
  .)٣( والنفل والتطوع نظيران،بتركه)٢(فعله ولا يعاقب

                                                
ثُم ، إّا تبقى به مندوبة غير مؤكّدة     : كالمرض والنسيان والنوم وكذا السفر على ما قيل       ] بعذر: [قوله  )١(

كها والتمرن عليه على ومن حكمها أيضاً حرمان الشفاعة عند الإصرار على تر، هذا الحكم في المؤكّدة
والمراد بالمطلق هي سنن    ، وأما السنن الزوائد فحكمها حكم النوافل والمستحبات      ، ما ورد في الحديث   

ولا يضره  ، الثابتة بالمواظبة النبوية حقيقةً أو حكماً على وجه العبادة والتشرع         : المؤكّدة أي : ى أي الهدٰ
  ١٢". الحصول"كذا في ، الترك أحياناً

، وإلاّ فقد يكفّر لو كان قطعي الثبـوت ، إذا لم يكن الترك مقروناً بالإنكار  ] إلخ... ولا يعاقب : [قوله  )٢(
ولم يذكر المباح لعدم شموله في سلك الأحكام المكلّف ، ويكون عاصياً في الظني، ويفسق في القريب منه

، د يكفر بجحده أيضاً إذا قطع بثبوته   وق، وحكمه أنه لا يثاب ولا يعاقب بفعله ولا بتركه        ، بإتياا العبد 
 ـ     ]٢: المائدة  [ إِذَا حلَلْتم فَاصطَادواْ﴾  و﴿:كما في قوله تعالى    ، زيهاً وتحريمـاً  ـ أو لم يذكر المكروه تن

  ١٢". الحصول"كذا في ، والحرام؛ لأا تعريف بمقايسة الفرض والواجب والسنة والنفل
 منهما زائداً شرعاً لنا لا علينا إلاَّ أنه كما أنّ النفـل اسـم               مثلان في كون كلّ   : أي] نظيران: [قوله  )٣(

  ١٢". المعدن"كذا في ، فكذا التطوع اسم لإتيان خير يؤتى به عن طوع، للزيادة

 ١٢. في اللغة ١٢. فلا يستحق اللائمة ١٢. أي السنة ١٢. المرء

 ١٢. وهو الثواب في الآخرة ١٢. الغنيمة

 ١٢. بيان لما

 ١٢. النفل

 ١٢. أي النفل ١٢. أي عن عبادة

 ١٢. أي النفل ١٢. المرء ١٢. أي النفل

 ١٢. أي السنة ١٢. المرء



 

 

 اية الوكادة    إهي القصد     العزيمة ن إ : ولهـذا قلنـا    ،ذا كان في
 فجـاز أن يعتـبر   ،نه كـالموجود  لأ؛في باب الظهار)١( عودئالعزم على الوط 

  وفي الشرع عبارة   ، يكون حالفا  ¼أعزم½ : ولهذا لو قال   ،)٢( قيام الدلالة  عندموجودا  
ا في غاية الوكادة لوكادة سببها      ؛ سميت عزيمة  ا لزمنا من الأحكام ابتداء    عملأ  

 )٣( وأقسام العزيمة  ،مر مفترض الطاعة بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده       وهو كون الآ  
 ،ا الرخصة فعبارة عن اليسر والسهولة     وأم .)٤(ما ذكرنا من الفرض والواجب    

 ا وأنواعه،فمن عسر الى يسر بواسطة عذر في المكلّ)٥(وفي الشرع صرف الأمر
                                                

المظاهر إذا عزم على الوطي كأنه عـاد إلى حالـة           : يعني] إلخ... إنّ العزم على الوطي عود    : [قوله  )١(
  ١٢. الإباحة حتى وجبت الكفّارة عليه

ولذا يقرب أثر العزم الجازم المصمم أثر الفعل كالعزم على الزنا يأثم به وإن كـان                ] عند قيام الدلالة  : [قوله  )٢(
 ¼العـزم ½ـيراد ب :  أي ¼إلخ... ولهذا½:  وقوله ،¼إلخ... العينان تزنيان ½ كما ورد ، غيرةً لا كبيرةً كحقيقة   ص

  ١٢". الحصول"كذا في ، ¼أوجده½: تجوزاً كأنه قالنفس الفعل المعزوم عليه لكمال قربه منه واتصاله به 
إنّ أقسام العزيمة أكثر مِما ذكره؛ لأنّ الحرام والمكروه مـن           : فإن قيل ] إلخ... وأقسام العزيمة : [قوله  )٣(

والمكـروه داخـل في الـسنة أو في    ، الحرام داخل في الفرض أو في الواجب  : قلنا، أقسام العزيمة أيضاً  
وإن ثبت بدليل فيه ، الحرام إن ثبت بدليل قطعي كان الاجتناب عنه فرضاً كشرب الخمرالمندوب؛ لأنّ 

   ه سنةً أو مندوباً، شبهة كان الاجتناب عنه واجباً كأكل الضبفكان ذكر ، وماكان مكروهاً كان ضد
  ١٢". المعدن"كذا في ، الفرض والواجب والسنة ذكر الحرام والمكروه فافهم

كما ذكره فخر الإسلام    ، السنة والنفل أيضاً من أقسام العزيمة     : فإن قيل ] رض والواجب من الف : [قوله  )٤(
النفل ليست من العزائم عند بعض أصحابنا؛ : قيل، فلِم لم يذكر المصنف رحمه االله، رحمه االله ومن تابعه 

، فرائض وتبعاً لها  وكذا السنة شرعت تكميلاً لل    ، لأنه شرع جبراً لنقصان تمكّن في العزيمة وهي الفرض        
 و الـسنن  ،ولذلك عرف العزيمة بما لزمنا من الأحكام ابتداءً، فلعلّ المصنف رحمه االله اختار هذا القول      

  ١٢". المعدن"كذا في ، والنوافل ليست مما لزمنا
  ومعنى صرف الأمر من العسر إلى اليسر أن يكون الأصل] إلخ... وفي الشرع صرف الأمر: [قوله  )٥(

      ï 

  )٢٨٧(  

   في 

 ١٢. مصدر من التاكيد ١٢. في اللغة

 ١٢. أي كون العزيمة عبارة عن قصد مؤكد
 ١٢. ذلك العزم ١٢. أي العزم

 ١٢. لعباد إنما يؤكدون قصدهم باليمينلأن ا ١٢. القائل ١٢. قائل ١٢. المعنى ١٢. عليه

 ١٢. ت أن أفعل أولا أفعل كذازمأي ع ١٢. العزيمة
 ١٢. أي تلك الأحكام ١٢. العزيمة ١٢. أي بلا عارض

 ١٢. معبودنا ١٢. أي الآمر ١٢. أي وكادة سببها لأجل كون الآمر إلخ

 ١٢. في اللغة ١٢. بيان

 ١٢. أي الرخصة ١٢. أي حكم عسير صعب ١٢. لرخصةا



 

 

 :لى نـوعين  إ وفي العاقبة تـؤول      ،عذار العباد أمختلفة لاختلاف أسباا وهي     
زلة العفو في باب الجناية وذلـك       ـبمن)١(أحدهما رخصة الفعل مع بقاء الحرمة     

 الإكراه وسب   عندعلى اللسان مع اطمئنان القلب      )٢(ركفجراء كلمة ال  إنحو  
نه لـو  أ وحكمه ،)٣(لم وقتل النفس ظلما  إتلاف مال المس   النبي عليه السلام و   

صبر حتى قتل يكون مأجورا لامتناعه عن الحرام تعظيما لنهي الشارع عليـه      
 قال االله   ،ير صفة الفعل بان يصير مباحا في حقه       ـ تغي : والنوع الثاني  ،السلام
لى أكل كراه ع وذلك نحو الإ]٣: المائدة[)٤(﴾فَمنِ اضطُر فِي مخمصةٍ   ﴿ :تعالى

                                                
فلا يرد أنّ الصلوات الخمـس  ، ثُم تسقط شرعيته بواسطة عذر في المكلّف  ،  على وجه العزيمة   مشروعاً

فإنّ النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم أمر ، من العزيمة بالاتفاق مع أنّ فيها صرف الأمر من عسر إلى يسر
عاً فلـم   مس لم يكن مشرو   وإنما لا يرد؛ لأنّ الأصل وهو ما زاد على الخ         ، ليلة المعراج بخمسين صلاةً   
  ١٢". المعدن"كذا في ، ا فيه من التخفيف واليسريكن رخصة إلاَّ مجازاً لِم

يعامل معه معاملة المباح لعذر وحرج لا أنه يغير حكمـه ويعتـبر مباحـاً في    : أي] مع بقاء الحرمة : [قوله  )١(
سيأتي من الأمر والإثم في ترك اختيـار        وتظهر ثمرة الفرق بين المباح الحقيقي والحكمي فيما         ، الشرع حقيقةً 

كمـا مثّلـه    ، زلة معاملته معاملة المباح هو عدم ترتب حكمه من العقاب على فعله           ـوالمراد بمن ، الرخصة
  ١٢". الفصول"كذا في ، فإنه لا يكون به الجناية مباحة غير حرام، المصنف بالعفو عن موجب الجناية

لكن ، فإنّ حرمة الكفر قائمة لوجوب حق االله تعالى في الإيمان         ] إلخ... نحو إجراء كلمة الكفر   : [قوله  )٢(
وحق ، رخص لعذر وهو أنّ حق العبد في نفسه يفوت القتل صورةً بتخريب البينة ومعنى بزهاق الروح             

وذلك باقٍ ،  التصديقوإنما يفوت صورة؛ لأنّ الأصل هو، االله تعالى لا يفوت معنى؛ لأنّ التصديق قائم    
  ١٢". المعدن"كذا في ، فرخص له الإقدام رعايةً للحقّين أو ترجيحاً لحقّه

لكنه عذر في قتله للضرورة     ، فإنّ حرمة قتله باقية؛ لأنه معصوم الدم بإيمانه       ] وقتل النفس ظلماً  : [قوله  )٣(
فإنّ قتله كان آثماً؛ لأنّ قتل ، تلبل يصير حتى يق، لكنه لم يسعه أن يقدم على قتله، فلا يؤخذ بالقصاص 

  ١٢". الفصول"كذا في ، المسلم لا يباح بوجه ما إلاَّ لمعان ثلث
  ﴾ رحِيمفَإِنَّ اللّه غَفُور﴿ ﴾ فلا إثم عليه﴿غَير متجانِفٍ لِّإِثْمٍ: تمامه] ﴾﴿فَمنِ اضطُر فِي مخمصةٍ: [قوله  )٤(

      ï 

  )٢٨٨(  

   في 

 ١٢. إلى أنواعها ١٢. ترجع ١٢. أي الرخصة أي الأسباب

 ١٢. أي عفو ولي الجناية ١٢. وصار الفعل ١٢. نتشارطلبا للضبط ودفعا للا

 ١٢. فإا لا تباح بعفوه

صة
لرخ
ي ا
أ

رمة
 الح
بقاء

مع 
 

 .
١٢ 

 ١٢. بالإيمان

 ١٢. راء تصديقها على القلبجلاإ ١٢. عند الإكراه

 ١٢. عند الإكراه

 ١٢. أي هذا النوع من الرخصة

 ١٢. المكره بالفتح

 ١٢. قدام إلى ما أكره عليهالمكره بالفتح عن الإ ١٢. أي المكره بالفتح

. س المبحوث عنها في الفقهمن الصفات الخم
١٢ 

 ١٢. الفعل ١٢. الحرام

 ١٢ .ن كان حراما أو قريبا منهبعد أ

 ١٢. أي المكلف

 ١٢. وهو الجوع

 ١٢. أي صار مجبورا لشدة الجوع



 

   )٢٨٩(  

   في 

نه لو امتنع عن تناوله حـتى قتـل يكـون           أ وحكمه   ،)١(الميتة وشرب الخمر  
  .)٣(بامتناعه عن المباح وصار كقاتل نفسه)٢(آثما

                                                
ومفاده أن يعامل معه معاملة المباح فلا ، تفيد أصل الإباحة بل رفع الإثملكن هذه الآية لا ، ]٣: المائدة [

﴿وقَد فَصلَ لَكُم ما حـرم علَـيكُم إِلاَّ مـا           : فالمناسب أن يستدلّ بقوله تعالى    ، يعطي أصل المقصود  
﴾متطُرِره استثناء من مفعول ، ]١١٩: الأنعام [ اضفإن½مرماً فيكون مباحاً فلا يكون المضط، ¼حإليه محر ر

  ١٢". الحصول"كذا في ، ويكون كقتل نفسه فتدبر، فاختيار القتل على تناول المباح يكون حراماً
فإنه يـصير  ، وكذا الاضطرار إليها لخوف الهلاك على نفسه من الجوع والعطش      ] شرب الخمر : [قوله  )١(

فإنـه  ، ]١١٩: الأنعام [ ﴾ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتموقَد فَصلَ لَكُم ﴿: الفعل مباحاً لقوله تعالى 
، فكانت الحرمة ساقطة  ، ى منه استثناء من التحريم يقتضي الإباحة في المستثنى على خلاف حكم المستثنٰ          

  ١٢". المعدن"كذا في 
لاّ فيعذر بالجهل فيـه كالجهـل       وإنما يأثم إذا علم بالإباحة ولم يأكل حتى قتل وإ         ] يكون آثما : [قوله  )٢(

  ١٢". غاية الحصول"كذا في ، بالخطاب في دار الحرب
وهذا لأنّ حرمته ما ثبت إلاَّ صيانةً لعقله ودينه عن فساد الخمر ونفسه عن الميتة               ] كقاتل نفسه : [قوله  )٣(

العقل لفوات : فإذا خاف بالإكراه فوات نفسه لم يستقم صيانةً للبعض أي  ، لتعدي خبث الميتة إلى بدنه    
  ١٢. كذا قيل، الكلّ فسقط المحرم فكان الحرمة أيضاً ساقطةً

 ١٢. النوع من الرخصةهذا أي 

 ١٢. أي المكره بالفتح

 ١٢. بعد إن صار مباحا له

 ١٢.  والخمرن الميتةمأي ما ذكره 

 ١٢. المكره بالفتح ١٢. المكره بالفتح

 ١٢. أكل

 ١٢. أي المكره بالفتح

 ١٢. بالامتناع عن المباح ١٢. همن قتل غيروهو أشد كبيرة 
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   ـ :أنواع منها   الاحتجاج بلا دليل  ة علـى   الاستدلال بعدم العلّ
خ لا   والأ ،)١(نه لم يخرج من الـسبيلين      لأ ؛ ناقض  القيء غير   مثاله ،عدم الحكم 

  أيجب القصاص على   ه االله محمد رحم )٣( وسئل ،)٢(نه لا ولاد بينهما    لأ ؛يعتق على الأخ  
 )٥( فوجـب : قال السائل،)٤( رفع عنه القلم لأن الصبي  ؛¼لا½ : قال ،شريك الصبي 

  فصار التمسك بعدم   ، الأب لم يرفع عنه القلم     نّ لأ ؛أن يجب على شريك الأب    
                                                

فإنه لا يدلّ على عدم النقض لجواز أن يثبت النقض بغير الخارج من الـسبيلين               ] من السبيلين : [قوله  )١(
 وبيانه ،¼الوضوء من كلّ دم سائل½: كما تقرر بالحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام، كالدم والقيح

والقيء ، هارة وخروج النجاسة مطلقاً سواء كان من السبيلين أو من غيرهماأنّ العلّة المؤثّرة في نقض الط
علّة النقض عند الشافعي رحمه االله منحصرة       : ولقائل أن يقول  ، لا يخلو عن الرطوبات النجس في البدن      

بأنا أثبتنا  : وأجيب، فيصح الاستدلال؛ لأنّ هذا الاستدلال مبني على مذهبه       ، وهو الخروج من السبيلين   
  ١٢". المعدن"كذا في ، عدم الانحصار بدليل وألزمناه فلا يتأتى له دعوى الانحصار فافهم

بين الأخوين فأشبه ابن العم وهذا فاسد؛ لأنه لا يمنع وجود علّة أخرى لها أثر في                :  أي] بينهما: [قوله  )٢(
  ١٢". المعدن" كذا في ¼همن ملك ذا رِحم محرم عتق علي½: قال عليه السلام، العتق كالقرابة المحرمة

استدلّ محمـد    هذا تاييد لمذهبنا أنّ الاستدلال بعدم العلة فاسد ولو كان صحيحاً لَما           ] وسئل: [قوله  )٣(
 على عـدم الحكـم علـى أنّ         والسائل لَما استدلّ بعدم العلّة    ، رحمه االله في هذه المسئلة بوجود العلّة      

  ١٢. لأصولكذا في كتب ا، الاستدلال بعدم العلّة فاسد
والقتل حاصل  ، فلا يكون مواخذاً بالقصاص فلم يكن فعل الصبي مضموناً به         ] رفع عنه القلم  : [قوله  )٤(

بفعلهما فلَما لم يكن بعض هذا الفعل مضموناً بالجزاء لم يكن هذا القتل موجباً للقصاص على شريك                 
  ١٢". الفصول"كذا في ، الصبي لعدم ترتب الحكم على جزء العلّة

، عدم خصوص تلك العلّة لا يستلزم عدم الحكم: لكنا نقول، كما قال الشافعي] إلخ... فوجب: [قوله  )٥(
أنت ومالك  ½: فإنه ثابت بعلّة أخرى وهي أنّ فعل الأب غير مضمون بالقصاص في حق الابن لحديث              

: ولحديث، لأصلفاندفع عن كلّه كما في ا     ،  فأورث شبه الملك فاندرأ القصاص في جزء الفعل        ¼لأبيك
،  رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد رحمه االله وغيرهم وهو حديث معتبر عنـدنا             ¼لا يقاد الوالد بالولد   ½

  ١٢". الفصول"كذا في 

 ١٢.  المستدل عندقوي معتمد عندنا وإن كان دليلا

 ١٢. للوضوء ١٢. أي القيء ١٢. أي الاستدلال بعدم العلة إلخ ١٢.  علل شتىلا يدل على عدم الحكم لجواز ثبوته منلأن عدم  العلة  ١٢. أي الأنواع

 ١٢. أي الأخوين

 ١٢.  أي لا يجب على شريكه كما لا يجب عليه محمد في الجواب

 ١٢. بالحديث

 ١٢. محمد رحمه اهللالإمام 

 ١٢. القصاص

 ١٢. أي الأب

 ١٢. قول السائل

 ١٢. أجنبيفيما إذا قتل الأب ابنه بشركة رجل 

 ١٢. أي الصبي

 ١٢. فيما إذا قتل الأب ابنه بشركة رجل أجنبي



 

   )٢٩١(  

    

نه لم يـسقط مـن       لأ ؛¼لم يمت فلان  ½ :زلة ما يقال  ـ هذا بمن  ،ة على عدم الحكم   العلّ
ا إذا كانت علة الحكم منحصرة في معنى فيكون ذلك المعنى لازم          )٢(إلا)١(السطح

 أنـه   ه االله  مثاله ما روي عن محمد رحم      ،فيستدل بانتفائه على عدم الحكم    للحكم  
ولا قصاص علـى    )٣( لأنه ليس بمغصوب   ؛¼ ليس بمضمون  ة المغصوب ولد½ :قال

لأن )٥(وذلـك ؛   لأنه ليس بقاتل   ؛إذا رجعوا )٤(لة شهود القصاص  ئمسالشاهد في   
 وكذلك التمسك   ،صاصلضمان الغصب والقتل لازم لوجود الق      الغصب لازم 
  .....إذ وجود الشيء لا يوجب بقاءه ؛ك بعدم الدليلتمس)٦( الحالباستصحاب

                                                
وهذا مِما يعرف بطلانه بالبداهة؛ لأنه ليس كلّ من يموت يموت بـسقوط مـن               ] من السطح : [قوله  )١(

  ١٢". الفصول"كذا في ، كما لا يخفى، بل للموت أسباب كثيرة، السطح
منها الاستدلال بعدم العلّة على عدم الحكم احتجاج بلا دليل في جميـع             : هذا استثناء مفرغ من قوله     ]إلاَّ: [قوله  )٢(

  ١٢. كذا قيل، لا يكون للثبوت ذلك الحكم علّة غيرها: الأوقات إلاَّ وقت كون علّة الحكم منحصرة أي
 الغصب عبارة عن إثبات اليد على مال الغير بحيث يزيل الغاصب يد             فإنّ] لأنه ليس بمغصوب  : [قوله  )٣(

فإذا لم يتحقّق ، إنّ الغاصب أزالها: ويد المالك ماكانت ثابتةً هاهنا على ولد المغصوبة حتى يقال     ، المالك
فيـصح  ، رةًفتكون العلّة منحص  ، الغصب فيه لا يكون مضموناً؛ لأنّ علّة ضمان الغصب هو الغصب          

  ١٢. كذا قيل،  وهو عدم الغصب على عدم الحكم وهو الضمان فافهمل بعدم العلّةالاستدلا
فإنه لا قصاص على الشاهد؛ لأنه      ، وهي ما إذا شهدوا بقتل رجل فاقتص منه ثُم رجعوا         ] شهود القصاص : [قوله  )٤(

  ١٢.  بعض الحواشيكذا في، فإذا انتفى القتل انتفى القصاص، ليس بقاتل؛ لأنّ علّة وجوب القصاص هي القتل
لا يلزم : الغصب لازم لضمان الغصب والقتل لازم لوجود القصاص يعني: بيانه أي: أي] وذلك: [قوله  )٥(

، فكان الغصب لازماً للـضمان ، ضمان الغصب أصلاً إلاَّ بالغصب ولا يلزم القصاص أصلاً إلاَّ بالقتل          
  ١٢". المعدن"كذا في ، لملزوموانتفاء اللازم يدلّ على انتفاء ا، والقتل لازماً للقصاص

وذلك ، وهو الحكم بثبوت أمر في الحال بناءً على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول             ] باستصحاب الحال : [قوله  )٦(
ثُم وقع الشك في زواله بعد ثبوته كحيوة المفقود في أول حـال             ، في كلِّ حكم عرف وجوبه وثبوته بدليله      

  ١٢". المعدن" هذا توضيح ،فيجعل باستصحاب الحال، واله في حال بقائهلكن وقع الشك في ز، الفقد

 ١٢. وهو لم يرفع عنه القلم

 ١٢.  يعني وجوب القصاص هاهنا على شريك الصبي،الذي حكم الإمام محمد رحمه االله بقوله لا

 ١٢. أي استدلالهم بعدم العلة على عدم الحكم

 ١٢. خاص مع انتفاء باقي العلل

 ١٢. أي العلة

 ١٢. استدلالا بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم

 ١٢. أي ذلك المعنى

 ١٢. تدلال بعدم العلة المنحصرةأي الاس

 ١٢. أي ولد المغصوبة

 ١٢. أي انحصار العلة ثابت ١٢. أي الشاهد الذي رجع

 ١٢. أي مثل الاستدلال بعدم العلة

 ١٢. أي الاستدلال

 ١٢. وهذا ظاهر

 ١٢. أي الشيء
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  مجهول النسب لو ادعى عليه أحد      : وعلى هذا قلنا   ،للدفع دون الإلزام  )١(فيصلح
 إلزام فلا  لأن إيجاب أرش الحر؛الحر عليه جناية لا يجب عليه أرش رقا ثم جنى

الدم على العشرة في الحيض وللمرأة    إذا زاد  : وعلى هذا قلنا   ،)٢(ت بلا دليل  يثب
  ا والزائد    عادة معروفة ردلأن الزائد على العـادة      ة؛استحاض ت إلى أيام عاد 

 الأمرين جميعا فلو حكمنا بنقض      وبدم الاستحاضة فاحتمل  )٣(اتصل بدم الحيض  
 )٤(ضةا مع البلوغ مـستح     وكذلك إذا ابتدأت   ،دة لزمنا العمل بلا دليل    االع

                                                
فيه وقع ما يرد من أنّ التمسك باستصحاب الحال لَما كان عندنا احتجاجاً بلا    ] إلخ... فيصلح: [قوله  )١(

نمـا  فإنا لو أثبتنا حيوته فإ، دليل وإذا فاسد ينبغي أن يرث الأقارب من مال المفقود لعدم ثبوت حيوته        
كما قال المصنف رحمه    ، وذلك تمسك بلا دليل   ، فالظاهر حيوة ، أثبتناه باستصحاب الحال بأنه فقد حيا     

  ١٢". الشرح"وكذا في ، االله وتقرير الدفع ظاهر
والحرية ثابتة باستصحاب الحال وما ثبـت بـه لا         ، ملزم من إقامة البينة على حريته     ] بلا دليل : [قوله  )٢(

فإنـه  ، فثبوت الحرية باستصحاب الحال هاهنا لا يصلح لإيجاب أرش الحر على الجاني           ، يصلح للإلزام 
  ١٢. كذا قيل، إلزام وما ثبت به ولا يكون ملزماً فافهم

ه ما بين العشرة وبالاستحاضة من       التحق بالحيض القطعي من حيث إن      :أي]  آه ...بدم الحيض : [قوله  )٣(
 وذا ،كم الاستحاضةحما في الحيض والخارج عن قدر الحيض له    أ ،حيث إنة خارج عن مقدار المعتاد     

لـو  ف ، اتصل أنه صلح أن يأخذ حكم الحيض وحكم الاستحاضة باعتبار النظرين           :ظهر أنّ معنى قوله   
 على استصحاب الحال نظراً     حكمنا بنفض العادة أي حكمنا بأنّ هذا الزائد حكمه حكم الحيض بناءً           

على هذا الزائد    فيستمر هذا الحكم السابق وينسحب       ،المتصل به سابقاً كان حيضاً    إلى أنّ ما قبله وهو      
 بالاستصحاب وإبقاء ما كان على حاله السابقة من جهة أنه لم يأت له ناقض مسقط من الدليل                  يضاًأ

حـدهما ولا   الأمر جاء متردداً فيه مبهماً مذبذباً محتملاً للأمرين دائراً بينهما بلا ترجيح لأ        من حيث إنّ  
ر، يعمل بشكك بالأصل السابق كما هو المقر١٢". الحصول"كذا في ، فحينئذ يتمس  

   الاستحاضهنصب على الحال المقدرة؛ لأا لم تكن مستحاضةً وقت ابتداء البلوغ؛ لأنّ] ًمستحاضة: [قوله  )٤(
  ١٢. "المعدن" كذا في ،ة الحيض مدوالبلوغ يثبت بأقلّ، ق بعد العشرةمتحقّ

 ١٢. لدفع دون الإلزامل الاستصحاب يصح أي أن ١٢. استصحاب الحالبالتمسك 

 ١٢.  النسبلأي مجهو ١٢. المدعيهذا 

 ١٢. أي الجاني

 ١٢. أي إلزام الحرية على الجاني ١٢. أي الدية

 ١٢. على أيام العادة ١٢. يلزم من إقامة البينة على حريته

 ١٢. على السبعة أو نحوها

 ١٢. وهي الثلاثة التي زادت على السبعة إلى العشرة

 ١٢.  العادةإلزام الزائد على ١٢. وهي السبعة

 ١٢. مع كونه إلزاما بإيجابه عليها

 ١٢. مرجح فتساقطت الجهتان بالتعارض

 ١٢. المرأة

 ١٢. المرأة

 ١٢. ن العشرة كالسبعة والثمانيةأي ما دو



 

 

  لأن ما دون العشرة تحتمل الحيض والاستحاضة فلو حكمنا         ؛فحيضها عشرة أيام  
 )٢(لزمنا العمل بلا دليل بخلاف ما بعد العشرة لقيام الـدليل          )١(بارتفاع الحيض 

  الحيض لا تزيد على العشرة ومن الدليل على أن لا دليـل فيـه إلاّ      على أنّ 
 غيره ميراثه ولو مات     ه لا يستحق  فإن)٣(لة المفقود ئلإلزام مس حجة للدفع دون ا   

من أقاربه حال فقده لا يرث هو منه فاندفع استحقاق الغير بـلا دليـل ولم                
 أنـه  ه االلهعن أبي حنيفة رحم قد روي  :فإن قيل  ،يثبت له الاستحقاق بلا دليل    

 : قلنا ،التمسك بعدم الدليل    لأن الأثر لم يرد به وهو      ؛)٤(¼لا خمس في العنبر   ½ :قال
                                                

والتوضيح أنّ  ، بل تجعل الحيض دوا وما وراء الثلاثة      ، بأن لم تجعل العشرة كلّها حيضاً     ] بارتفاع الحيض : [قوله  )١(
فلو حكمنا بأنّ السبعة الأخـرى استحاضـة   ، والسبعة الأخرى احتمل الحيض والاستحاضة ، الثلاثة حيض البتة  

يض لا يرفع إلاَّ بدليل وفيما بعد العـشر الـدليل           والح، كان حكمنا بارتفاع الحيض بلا دليل لوجود الاحتمال       
  ١٢". المعدن"كذا في ، موجود على ارتفاع الحيض؛ لأنّ الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام

، لأحاديث منها حديث أبي أمامة رواه الطبراني في معجمه الأوسط والكبير] إلخ... لقيام الدليل: [قوله  )٢(
الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام فإذا زاد أقلّ ½: والدار قطني عنه رفعه

ومكحول لم يسمع أبا أمامة ، والعلاء بن كثير ضعيف الحديث،  فيه عبد الملك مجهول ¼فهي مستحاضة 
: قلنـا ، وقال أحمد وغيره ليس بـشيء  ، هو منكر الحديث  : وقال البخاري ، والعلاء ضعفه ابن المدِيني   

  ١٢". الحصول"كذا في ، روي من الطرق  والانقطاع غير جرح عندنا والضعف ينجبر بماالجهالة
ولو ، بناء هذه المسئلة على أنّ استصحاب الحال حجة دافعة لا ملزمة: فإن قلت] مسألة المفقود: [قوله  )٣(

ب الحال دليل   إنّ استصحا : قلت، جعل هذه المسئلة دليلاً عليه كما أفاده المصنف رحمه االله كان دوراً           
بل هـذه المـسئلة   ، على هذه المسئلة دليلاً على أنّ استصحاب الحال حجة دافعة لا ملزمة فغير مسلّم    

، جعل دليلاً على أنّ المذهب لأصحابنا في استصحاب الحال هو ما ذكرنا من أنه حجة دافعة لا ملزمة                 
ن هذه المسألة دليلاً علـى أنّ       وأما كو ، أنّ استصحاب الحال دليل على هذه المسئلة      : حاصل الجواب 

  ١٢". المعدن"كذا في ، إلخ... بل هي دليل على أن، استصحاب الحال حجة للدفع فغير مسلّم
   الريح البحار إذا تلاطمت فيه الأمواج صار منها الزبد ولا يزال يضرب:قيل] لا خمس في العنبر: [قوله  )٤(

      ï 

  )٢٩٣(  
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 ١٢. أي بخلاف حكمنا بارتفاع الحيض فيما بعدها إلخ ١٢. بأن لم نجعل العشرة كلها حيضا

 ١٢. تبعيضية

 ١٢. ن حياته ثابتة باستصحاب الحالقده لأفحال  ١٢ . ولا حياته ولا مماتهوهو الغائب الذي لم يدر موضعه

 ١٢ .أي ممن مات من أقاربه

 ١٢ .أي بالخمس في العنبر ١٢ .أي النص ١٢ . من الماءهأي في وجدان

 ١٢. داللام للعه

 ١٢ .فكيف أنكرتموه

 ١٢ .أحد ١٢ .المفقود ١٢ .المفقود

 ١٢ .المفقود
 ١٢ .المفقود
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ولهـذا روي أنّ    ،في العنبر  في أنه لم يقل بالخمس    )١(ما ذكر ذلك في بيان عذره     إن  
 لأنه : قال،¼لاخمس فيه )٢(ما بال العنبر½ : فقال، في العنبر سأله عن الخمس  امحمد

 ، خمس فيه لأنه كالماء ولا  :قال، ¼س فيه ما بال السمك لا خمُ    ف½ :فقال كالسمك
  .واالله تعالى أعلم بالصواب

                                                
ثُم ينجمد فيقذفه المـاء إلى الـساحل        ،  عنبراً بعضها على بعض حتى يمكث ما صفا من الزبد فينعقد         

فَأَمـا الزبـد   ﴿: وإليه أشير في قوله تعـالى ، متلاشياً وباطلاً: ويذهب ما لا ينعقد من الزبد جفاء أي   
  ١٢". الحصول"كذا في  ،﴾فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ

هذا النقض إنما يلزم لو ذكر      : لا في احتجاجه على من يدعي الخمس فيه يعني        ]  عذره في بيان : [قوله  )١(
فأتى ذكره على وجه بيان العذر لتفر في أنـه لم يقـل   ، الإمام ذلك على سبيل الاحتجاج وليس كك   

ه أنّ القياس ينفي وجوب الخمس في العنبر ولم يرد أثر بخلاف القياس ليعمل ب             : بالخمس في العنبر يعني   
وترك القياس فوجب العمل بالقياس وهو أنه لم يشرع الخمس إلاَّ في الغنيمة ما تؤخذ من أيدي العدو                  

، والمستخرج من البحر لم يكن في أيدي العدو قطّ، بإيجاب الخيل والركاب والعنبر مستخرج من البحر    
لخمس فيـه مِمـا     حاصله أنّ كون ا   " حصول الحواشي "وقال الفاضل السنبهلي في     ، :المعدن"كذا في   

              ما ترد على الـبريخالف القياس؛ لأنه ليس من الغنائم؛ لأنه لم يرد عليه الإسلام قهراً فإنّ يد التسلّط إن
وما أَفَاء  ﴿: خوذ من قوله تعالى   وهذا مأ ، لى البحر الأعظم وما فيه    وما يحويه من البحار لا ع     ، الأعظم

، ]٦: الحـشر   [ الآية   ﴾وجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولَا رِكَابٍ ولَكِن اللَّه يسلِّطُ        اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم فَما أَ     
ولَما لم يرد النص على خلاف هـذا القيـاس لم           ، والبحر مِما لم يوجف عليه ركاب الإسلام وخيله       

مل بالقياس وهي الملزمـة  وذا يظهر أنّ هذه الحجة القاصرة تؤول بالآخر إلى الكاملة وهي الع          ، يترك
  ١٢. فالقطع الإيراد عن أصله انتهى

به بالقياس على السمك    فأجا، حاله وأي وجه في عدم الخمس فيه       أي ما ] إلخ... ما بال العنبر  : [قوله  )٢(
لكـشف   ولذا سأله عنه     ،لكن لَما اشتبه أصل القياس في وجود الحكم فيه        ، خذ من البحر  والجامع الأ 

 عليه بالخيول؛ إذ لم يرد قهر مخلوق  في عدم الإيجاف الماءالحقيقة بأنّ أمثالهما لها حكمالنقاب عن وجه   
والصدف حيوان  ، ثُم كذا لا خمس في اللؤلؤ؛ لأنه ماء مطر الربيع يقع في الصدف            ، على البحر المحيط  

  ١٢". لالحصو"كذا في ،  في الماء فيما يوجد من الحيوان كظبي المسكلق فيه اللؤلؤ ولا شيءيخ
  تـــــمــــتـــــ

 ١٢. أي بوجوبه ١٢. أي أبي حنيفة ١٢.  الأثرأي عدم ورود

 ١٢. أبوحنيفة رحمه االله ١٢. أي العنبر ١٢. أي لأي دليل انتفى الخمس فيه ١٢. رحمه االلهمحمد  ١٢. دليل وجوبه ١٢. أي أبي حنيفة

 ١٢. أي العنبر
 ١٢. أي السمك ١٢. محمد رحمه االله

 ١٢.  رحمه االلهأبو حنيفة

 ١٢. لتولده من الماء ١٢. السمكأي 

 ١٢. أي الماء
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  تخاریج الأحادیث لأصول الشاشي
  

  .أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل) ١(
  .٥/٤٧٧، كتاب النكاح، باب في الولي، "سنن أبي داود"

  .لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) ٢(
  .٣/٢٠٤إلخ، ... ، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة"صحيح البخاري"

  .تعالى في قلب كل امرإ مسلمفإن تسمية االله ) ٣(
  .لم نجده ذا اللفظ

  .إلخ... لا تحرم المصة ولا المصتان) ٤(
  .١٧/٤٤٣، كتاب الرضاع، باب ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار، "صحيح ابن حبان"

  .البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام) ٥(
  .٤/٢٧٦، "مسند البزار"

  .ولا الصاع بالصاعينلا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ) ٦(
  .١٢/١٥٦، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمر، "مسند أحمد"

  .من ملك ذا رحم محرم منه فهو عتق عليه) ٧(
  .٤١/١٦٩، مسند البصريين، مسند سمرة بن جندب رضي االله عنه، "مسند أحمد"

  .أشربوا من أبوالها وألباا) ٨(
  .٧/٣٣ة عن رسول االله، باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، ، كتاب الأطعم"سنن الترمذي"

  .استترهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) ٩(
  .٢/٧إلخ، ... ، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والتتره منه"سنن الدار قطني"

  .ما سقته السماء ففيه العشر) ١٠(
  .٣/١٨٢بن أبي طالب رضي االله عنه، ، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند علي "مسند أحمد"

  .ليس في الخضروات صدقة) ١١(
  .٢/٣٢، الد الأول، مسند علي ابن أبي طالب، "مسند البزار"

  .إلخ... إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه) ١٢(
  .١٠/٣٢٣، كتاب الأطعمة، باب في الذباب يقع في الطعام، "سنن أبي داود"

 . اغسليه بالماءحتيه ثم اقرصيه ثم) ١٣(
  .١/٤٣٩، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوا، "سنن إبي داود"

 . في أربعين شاة شاة) ١٤(
 



 

 )٢٩٦ ( 
 

  .٥/٣٨١، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، "ابن ماجةسنن "
 .ألا لا تصوموا في هذه الأيام، فإا أيام أكل وشرب وبعال) ١٥(

  .٩/٤٣١، "المعجم الكبير"
 .ختاريملكت بضعك فا) ١٦(

  .٨/١٠، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، "صحيح مسلم"
 .إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك) ١٧(

  .١/٥٠٨، "السنن الكبرى للنسائي"
 .عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة) ١٨(

 .٧/٩٤، "السنن الكبرى للبيهقي"
 .لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) ١٩(

  .٣/٤٧٥، كتاب الحج، باب المرأة لا تخرج إلا مع محرم، "شرح السنة للبغوي"
 .إلخ... الوضوء مما مسته النار) ٢٠(

  .١/١٠، "سنن ابن ماجة"
 .في مسئلة المصراة) ٢١(

  .١١/٣٤٣، كتاب البيوع، باب البيع المنهى عنه، "صحيح ابن حبان"
 .إلخ... فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب االله) ٢٢(

  .١/١٧٨، النوع الثاني بالاعتصام بالسنة، "بريقة محمودية في طريقة محمدية"
 .إلخ... ومنافق لم يعرف نفاقه فروي ما لم يسمع) ٢٣(

 .لم نجده ذا اللفظ
 .من مس ذكره فليتوضأ) ٢٤(

  .١/٢٣١، كتاب الطهارة، "المستدرك على الصحيحين"
 .أيما امرأة نكحت نفسها بغير إدن وليها فنكاحها باطل باطل باطل) ٢٥(

  .٥/٤٧٧، كتاب النكاح، باب في الولي، "سنن أبي داود"
  .رواية القضاء بشاهد ويمين) ٢٦(

  .٥/١٢٨، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين، "صحيح مسلم"
  .البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ٢٧(

  .١٠/٢٥٢، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين، "هقيسنن الكبرى للبي"
  .قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان) ٢٨(
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  .٣/٧٤، كتاب الصوم، باب الصوم بالشهادة، "سنن الترمذي"
  .أنت ومالك لأبيك) ٢٩(

  .٧/٤٨١، "السنن الكبرى للبيهقي"
 .ا يحب ويرضاهالحمد الله الذي وفق رسول رسول االله على م) ٣٠(

  .٣/٣٣٠، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، "سنن أبي داود"
 .إلخ... إن أبي كان شيخا كبيرا لا أدركه الحج) ٣١(

  .٤/٥، "مسند أحمد بن حنبل"
 .إلخ... يانبي االله ما ترى في مس الرجل ذكره) ٣٢(

  .١/٧٢ ، كتاب الطهارة، باب الرخصة عند مس الذكر،"سنن أبي داود"
 .لا وكس فيها ولا شطط) ٣٣(

  .٧/٢٤٥إلخ، ... ، كتاب الصداق، باب أحد الزوجين يموت"سنن الكبرى البيهقي"
 .لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها) ٣٤(

  .١/٣٦٩، أبواب تقصير الصلاة، باب في كم قصر الصلاة، "صحيح البخاري"
  .الهرة ليست بنجسة فإا من الطوافين والطوافات) ٣٥(

  .١/٢٤٥، "سنن الكبرى للبيهقي"
  .إلخ... ليس الوضوء على من نام قائما) ٣٦(

  .١/١١١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، "سنن الترمذي"
  .إلخ... توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير) ٣٧(

  .١/٢٠٤إلخ، ... باب ما جاء في المستحاضة، كتاب الطهارة، "سنن ابن ماجة"
  .عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها النواجذ) ٣٨(

 .٥/٤٤، كتاب العلم، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع، "سنن الترمذي"
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